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  :مقدمة

حیـــث وصـــلت إلـــى حـــدود لا ا النزاعـــات المســـلحة تعتبـــر باهظـــة إن التكلفـــة التـــي تخلفهـــ

یمكـن تــداركها وأصــبحت وصـمة وذكــرى بائســة یحملهـا التــاریخ البشــري، ولعـل مــا زاد مــن هــذه 

الشناعة المرتبطة بالحروب أن هذه الضریبة لا زالت تدفع إلى غایة یومنا هذا بل إن العصـر 

غلــب أإلــى تأثیرهــا  امتــدالحــدیث شــهد أكثــر هــذه الأحــداث دمویــة مــن خــلال حــروب عالمیــة 

  .أصقاع المعمورة

هذه النتیجة تجعل من الفطرة والضمیر الإنساني یأبى تبریرها أو حتى تقبلهـا كـأمر واقـع 

تقتضــي هنــا دون أن یتحــرك ســواء بشــكل فــردي أو جمــاعي لمواجهــة هــذه الحقیقــة، والمواجهــة 

ت إیجــــاد الأطــــر المناســــبة للحیلولــــة دون وقــــوع هــــذه التجــــاوزات فــــي حــــق الأرواح و الممتلكــــا

المستحقة للحمایة، والأمر الثاني تجعل من ممارسة استعمال القوة التي یمتلكها أطراف النـزاع 

مقیـــدة بمجموعـــة مـــن الضـــوابط الهادفـــة إلـــى الحـــد مـــن الآثـــار الوخیمـــة المترتبـــة علـــى حقـــوق 

  .الإنسان

إن مسألة حمایة حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة لیست ولیـدة اللحظـة بـل جـاءت 

ـــلمـــن  ـــاریخي طوی ـــي تتمیـــز بوجـــود معـــالم حیـــث  ،خـــلال ســـیاق ت ظهـــرت فـــي المجتمعـــات الت

الاهتمــام بــالأفراد التــي تمثــل نــواة هــذه  بمســألةالحضــارة والثقافــة، هــذه الأخیــرة ســاهمت وأثــرت 

الحضــارات ســواء كانــت الوجــود داخــل هــذه الحضــارات، وبمــا أن الحــروب كانــت حالــت لازِمــة 

  1.عة تأثرت بالنتائج التي أحدثها تحضر هذه المجتمعاتعن اضطرار أو نابعة من قنا

 بالرغم مـن قلتهـا ــحیث ظهرت الكثیر من القواعد ذات الطابع العرفي أو حتى المكتوبة 

تمثل التزامات یتقید بهـا الغـریم عنـد الشـروع فـي إخضـاع خصـمه فـي المعركـة، وشـملت هـذه  ـــ
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الحمایة الخاصة التي یتمتع بها مجموعة مـن القیود الكثیر من القواعد التي تفرض غطاء من 

التـي فـي الغالــب تتمثـل فــي الضـعف المــلازم و الأفـراد ینتمـون إلــى فئـات لهــا خصوصـیة معینــة 

لهـــا كمـــا هـــو الحـــال مـــع الأطفـــال والنســـاء والطـــاعنین فـــي الســـن بالإضـــافة إلـــى الأشـــخاص 

رسـائل الرسـمیة بـین أطـراف لل ینوالحمایة المقررة للأشخاص الناقلالواقعین في قبضة أعدائهم 

  1.القتال

إلا أن العلامـــة الفارقـــة التـــي شـــكلت المنعطـــف فـــي مســـألة ضـــرورة إیجـــاد إطـــار قـــانوني 

أكثر كفاءة من حیث توفیر الحمایة المقـررة أثنـاء النزاعـات المسـلحة هـو التطـور الـذي شـهدته 

كالسـیوف والرمـاح  الوسائل المستعملة في الحرب، فبعد أن كانت تقتصر على الأدوات الحادة

والنبــال التــي كانــت تســبب أعــداد قلیلــة مــن الضــحایا الــذین هــم فــي الأصــل عبــارة عــن مقــاتلین 

فـــي الكمیـــة الســـلاح المســـتعمل فـــي المعـــارك  طفـــرة غیـــر مســـبوقة  فـــي أغلـــب الأحیـــان، شـــهد

 ســلاح اختــراعالتســبب فــي أكبــر قــد مــن الــدمار والضــحایا خصوصــا بعــد والنجاعــة أدى إلــى 

 البــــارود ومــــا انجــــر عنــــه مــــن ظهــــور وســــائل جدیــــدة فــــي القتــــال كالبنــــادق والمــــدافع والــــذخائر

  .المتفجرة

ونتیجـة لهــذا التطـور فــي الأسـالیب والأســلحة وتأثیرهــا المباشـر علــى الارتفـاع الهائــل فــي 

ظهــرت الحاجــة إلــى التحــرك علــى أعلــى مســتوى ومــن خــلال الفــاعلین  ،عــدد ضــحایا الحــروب

الــدولي قصــد التصــدي إلــى الفظــائع والانتهاكــات الخطیــرة التــي تهــدد المبــادئ داخــل المجتمــع 

عـن طریـق إیجـاد قواعـد قانونیـة تكـون ذات طـابع  ، وهذاالإنسانیة الخاصة بالنزاعات المسلحة

دولي سواء كانـت علـى شـكل نـص اتفـاقي أو ذات طبیعـة عرفیـة یمكـن أن تسـري فـي مواجهـة 

  .الجمیع

كل جلــي فــي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر حیــث الأمــر الــذي بــدأ یظهــر بشــ

بدأت تظهـر النصـوص الأولـى لقـانون دولـي یهـتم بتـدوین الأعـراف والقـوانین السـابقة والمبعثـرة 

                                                           
.14، ص 1982محمد طلعت  الغنیمي، الوسیط في قانون السلام، منشأة المعارف، مصر، ب ط،  
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المتعلقــة بحمایــة فئــة المقــاتلین المرضــى و الجرحــى ومــن یقومــون علــى رعــایتهم، وهــو مــا كــان 

ـــى للقـــانون حیـــث تع 1864مـــن خـــلال اتفاقیـــة جنیـــف الأولـــى لســـنة  تبـــر بـــاكورة القواعـــد الأول

  .الدولي الإنساني بشكله الحدیث

ومنذ ذلك الحین توالت من حیـث الظهـور الاتفاقیـات الخاصـة بالقـانون الـدولي الإنسـاني 

والتي تمیزت بوجود فئتین منها الأولى والتي یطلق علیها قوانین جنیـف وهـي القواعـد الخاصـة 

مثل العسكریین الذین یوجدون في حالـة عجـز عـن مواصـلة بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة 

وكــذلك فئــة المــدنیین الــذین لا یشــاركون فــي عملیــات القتــال بشــكل مباشــر، أمــا الفئــة  ،القتــال

ـــة  ـــة بـــالحقوق والالتزامـــات  یطلـــق علیهـــاالثانی قـــوانین لاهـــاي وهـــي عبـــارة عـــن القواعـــد المتعلق

ات القتالیـــة وتحـــد مـــن الأســـالیب والوســـائل الخاصـــة بـــأطراف النـــزاع والتـــي تحكـــم ســـیر العملیـــ

  1.المستعملة بمناسبتها

لكـــن یجـــب أن نتوقـــف قبـــل أن نقـــول أنـــه بمجـــرد أن یـــتم تـــدوین وتقنـــین جمیـــع المبـــادئ 

ـــات الدولیـــة متعـــددة  مـــن خـــلالالإنســـانیة المتعلقـــة بالنزاعـــات المســـلحة  مجموعـــة مـــن الاتفاقی

حمایــة الكافیـــة للحقــوق الأساســـیة للأفـــراد الأطــراف نكـــون أمــام قـــانون دولــي إنســـاني یضـــمن ال

نصـل إلـى هـذا الهـدف المنشـود أن أثناء فترات الحرب، بل أن الأمر یأخذ بعدا آخر من أجـل 

وهو عدم الاكتفاء بتقنین هذه المبادئ بـل یجـب أن یتضـمن كـذلك التـدابیر اللازمـة لتنفیـذ هـذه 

  .ها من قِبل جمیع الأطرافالمبادئ خلال النزاعات المسلحة وتعمل على كفالة احترام

فر العنصــر الرقــابي الخــاص بتطبیــق القــانون اومــن جملــة هــذه التــدابیر هــي ضــرورة تــو 

الــدولي الإنســاني الــذي یــدخل ضــمن النظــام المتكامــل لكفالــة تطبیــق أي قــانون والمتمثــل فــي 

هـي ي الإنسـاني العناصر الرقابیة والوقائیة والعقابیة، إن الرقابة المتعلقـة بتطبیـق القـانون الـدول

عملیة الاضـطلاع فر على مجموعة من المعاییر والقواعد التي تبنى علیها ایجب أن تتو كذلك 

  .لقیام بهال بها كذلك جهات مؤهلة تتكفل بهذه الوظیفة والتي یجب أن

                                                           
1
  .10 – 09، ص 20019جودت سرحان، التطبیق الدولي لمبادئ وقواعد القانون الإنساني، دار الكتاب الحدیث، مصر، ب ط،  
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ولأن تــدابیر الرقابــة فــي حــال افتقارهــا لهــذه الشــروط تصــبح أشــبه بوظیفــة المراقبــة وهــي  

عملیــة یغلــب علیهــا الطــابع الســلبي مــن خــلال الاقتصــار علــى عامــل الملاحظــة فقــط، كــذلك 

الرقابة بهذا الشكل لا تخدم الهدف الرامي إلى احترام تطبیق هذا القانون بل یجب ان تتضـمن 

یر والآلیــات التــي تحكمهــا المبــادئ القانونیــة الخاصــة بهــذه الوظیفــة قصــد مجموعــة مــن التــداب

  .إلزام الأطراف المعنیة باحترام القانون الدولي الإنساني

وعلیــــه فــــإن مســــألة الدراســــة و البحــــث الخاصــــة بالرقابــــة علــــى تطبیــــق القــــانون الــــدولي 

تكـون أكثـر أهمیـة مة و الإنساني تعد موضوع هاما لكل باحث ومهتم بالقانون الدولي بصفة عا

في مجال القواعد الدولیة الخاصـة بحمایـة حقـوق الإنسـان أثنـاء النزاعـات المسـلحة ومـا یتعلـق 

بهــا مــن ضــروریات مادیــة ومعنویــة تضــمن وجــود أوضــاع إنســانیة داخــل هــذا النطــاق الخطــر، 

س الحـرص تعكـوما یصاحبها من تـدابیر و إجـراءات فالرقابة تعني المتابعة الحثیثة والمستمرة 

علــى ضــرورة احتــرام تطبیــق هــذا القــانون، بحیــث إن كانــت ذات مصــدر ذاتــي فهــي نــابع مــن 

الإلتــزام بمــا یملیــه الضــمیر وإذا كانــت ذات مصــدر خــارجي فیتحقــق منهــا إدراك وجــود عامــل 

المســــاءلة ومــــا یترتــــب عنهــــا، وكــــل هــــذه العوامــــل تســــاهم فــــي احتــــرام تطبیــــق القــــانون الــــدولي 

  .الإنساني

تظهـر مـن خـلال عـدة نقـاط حیـث سباب التي تشكل دافعا لي للقیام بهذا البحـث ومن الأ

ا أهمیــة قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني فــي مجــال أنســنة الحــرب ومــا یترتــب برزهــوالتــي مــن أ

حتـى عنها من منع اقتراف الانتهاكات الجسیمة التي تسبب مآسي وكـوارث فـي حـق الإنسـان و 

اســتمرارا لدراســات یضــاف إلیهــا جعــل هــذا البحــث عبــارة عــن  كالكائنــات الحیــة الأخــرى، كــذل

ســابقة لنــا تقــع ضــمن هــذا الموضــوع وهــو حمایــة الممتلكــات المدنیــة أثنــاء النزاعــات المســلحة 

مواضـــیع لمشـــاریع مســـتقبلیة نســـعى  تشـــكلالـــذي فـــتح المجـــال لظهـــور عـــدة تســـاؤلات بحثیـــة و 

هـو تحقیـق الإضـافة ویسـعى إلیـه لـه  ویشكل دافـع دائـملتجسیدها، وأهم عنصر یهم كل باحث 

  .یستفید منه كل مهتم أو طالب علم ذيال يالمعرف تساهم في إثراء الحقلالعلمیة التي 
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وهــذا مــا ســنحاول تحقیقــه عــن طریــق تــوفیر دراســة تكــون متــوافرة إلــى حــد معقــول علــى  

رقابـة علـى یة علـى التحلیـل والتأصـیل قصـد الإحاطـة بموضـوع النِ مجموعة من المعلومات المبْ 

نعمـل علـى نفـس الوقـت فـي تطبیق القانون الـدولي الإنسـاني علـى الصـعید الـوطني والـدولي، و 

مــن الفــراغ الملاحــظ فــي وجــود هــذا النــوع مــن الدراســات التــي تهــتم بهــذا الموضــوع  شــیئســد 

الصــــعید  اللازمــــة علــــىوخصوصـــا المتعلــــق بالمجــــال الــــوطني مــــع محاولتنــــا لتقــــدیم الإضــــافة 

  .الدولي

كل عملیـة بحـث هـي نِتـاج عـن وجـود رغبـة فـي وضـع إجابـات تتعلـق بـنقص معرفـي إذا 

لـــدى الباحـــث یتولـــد عنـــه مجموعـــة مـــن التســـاؤلات، والتســـاؤل الرئیســـي والـــذي یمثـــل الإشـــكالیة 

ــة الخاصــة بتطبیــق  مــاهي :العامــة  التــي تخــص موضــوع بحثنــا هــي طبیعــة الوظیفــة الرقابی

وهــو مــا ینجــر عنهــا عــدة  ن الــوطني و الــدولي،؟علــى الصــعیدی القــانون الــدولي الإنســاني

  ؟ .مظاهر ممارستها على الصعید الوطني و الدوليما هي تساؤلات أخرى والتي من أهمها 

وهــــل یوجــــد فــــرق فــــي ذلــــك مــــن حیــــث اخــــتلاف المجــــال الــــذي تطبــــق فیهــــا بنــــاء علــــى 

  ؟ .المقتضیات التي ترتبها الخصوصیات التي تمیزه

مـا تتمثــل أهـم الآلیــات المطبقـة لهــذه الرقابـة ومـا هــي الأسـس القانونیــة المعتبـرة فــي  وفـي

  ؟.ذلك

وقبــل أن نبــدأ فــي الاجابــة عــن هــذه التســاؤلات نعــرج علــى ذكــر الدراســات الســابقة التــي 

صادفتنا فـي عملیـة البحـث والتـي تخـص الموضـوع ذاتـه، ومـن الملاحظـات الـواردة علیهـا هـي 

الأسـس  سـرد النصوص التي تم الاقتصار على حیثمن أولا الدولي لها  تركیزها على الإطار

بینمــا مــن خــلال البحــث  ،ومــا تشــكله مــن طــابع الزامــيالموجــود فــي القــانون الــدولي الإنســاني 

یتبین أن هناك مجموعة كبیـرة مـن النصـوص ذات الصـلة والموجـودة فـي الفـروع الأخـرى التـي 

 ، الأمـر الثـاني سـواء علـى المسـتوى الـوطني أو الـدولي تصلح أن تكون أساسا لممارسة الرقابة
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طریقة التعرض البحثي للآلیات بحیث لا یظهر الدور الرقابي فیها بشـكل واضـح إذ یكـون  هو

التركیـــز علـــى الوصـــف الهیكلـــي لهـــا والإجـــراءات الخاصـــة بنشـــوئها ویـــتم حصـــرها فـــي معظـــم 

  .انيالأحیان في الآلیات الواردة في القانون الدولي الإنس

الرقابــــة الدولیــــة علــــى تطبیــــق القــــانون الــــدولي "ومــــن جملــــة هــــذه الدراســــات هــــو كتــــاب 

لمؤلفـه إبـراهیم أحمـد خلیفـة، كمـا توجـد دراسـتان للباحـث أحمـد بوغـانم الأولـى تتعلـق " الإنساني

بالآلیـــات الدولیـــة للرقابـــة علـــى تطبیـــق القـــانون الـــدولي الإنســـاني و الثـــاني یتعلـــق بفعالیـــة هـــذه 

، كمــا توجــد بعــض المقــالات التــي تخـــص الموضــوع مثــل المقــال الــذي یحمــل عنـــوان الالیــات

الآلیـات الرقابیـة علـى تطبیـق القـانون الــدولي الإنسـاني للباحـث حـافظ محمـد الیحیصـي، كــذلك 

یـــتم فـــي بعـــض الأحیـــان إظهـــار الـــدور الرقـــابي ضـــمن المراجـــع التـــي تتنـــاول الآلیـــات الخـــاص 

ي وهـي مراجـع معتبـرة مـن حیـث العـدد مقارنـة بتلـك التـي تخـتص بتنفیذ القـانون الـدولي الإنسـان

  .بموضوع بحثنا

وهذا ما دفعنا إلى محاولة تـدارك الملاحظـات الموجـودة فـي الدراسـات السـابقة والإحاطـة 

الوافیة بجمیع عناصر موضوع البحث وفي نفس الوقت الإجابة عن التساؤلات المطروحة مـن 

مناهج المعتمد في البحث العلمي والتي تـتلاءم مـع طبیعـة خلال الاعتماد على مجموعة من ال

  :بحثنا والتي من أهما

وبما أن طبیعة الموضـوع تقضـي الاعتمـاد علـى النصـوص القانونیـة سـواء ذات الصـبغة 

الدولیة أو الوطنیة فإن الحاجة إلـى توظیـف المـنهج التحلیلـي یعـد ضـروري مـن اجـل اسـتخراج 

القانونیــة محــل الاستشــهاد وهــذا ســواء كــان بمفهــوم الموافقــة أو الأحكــام التــي تتضــمنها القاعــدة 

بمفهــوم المخالفــة، كمــا أن تحلیــل المــادة العلمیــة ســواء كانــت ذات طبیعــة قانونیــة أو حتــى لهــا 

طــابع فقهــي أو قضــائي یتــیح لنــا توظیــف المعلومــة بمــا یخــدم البحــث ویظهــر لنــا كــذلك نقــاط 

  .تقییمات الخاصة بالبحثالوضع القوة والضعف التي یتم بناء علیها 
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كمــا أننــا عنــدما نكــون فــي حالــة بحــث نتعــرض إلــى مجموعــة مــن الظــواهر والمشــكلات 

التـــي تتعلـــق بالموضـــوع فإننـــا فـــي هـــذه الحالـــة نعتمـــد علـــى المـــنهج الوصـــفي لهـــا وهـــذا قصـــد 

الوصول إلى التفسیر المعقـول لهـا ممـا یسـمح لنـا ان نجعلهـا فـي الإطـار الصـحیح لمعالجتهـا، 

البـــا مـــا تظهـــر الحاجـــة إلـــى ذلـــك مـــن خـــلال هـــذا الموضـــوع فـــي المســـائل الخاصـــة بـــبعض وغ

النصوص القانونیة وكـذلك بعـض الآلیـات ذات الصـلة وتوظیفهـا فـي إطـار قـد لا یبـدوا ملائمـا 

  .لها

دراســة موضــوع الرقابــة علــى تطبیــق القــانون الــدولي الإنســاني مــن خــلال عــدة  تعــد كــذلك

مجموعــة مــن النصــوص القانونیــة  التعامــل مــع نتیجــة لــذلك نــا علیفــرض تمســتویات ومجــالات 

المتنوعة التي تنتمي إلى مصادر مختلفة یتم توظیفهـا فـي البحـث، الأمـر الـذي یحـتم أن نلفـت 

ســواء تعلــق الأمــر بالفعالیــة أو طریقــة تنظــیم هــذه علیهــا النظــر إلــى أهــم الملاحظــات الموجــود 

المختلفــة بواســطة المــنهج المقــارن، ونفــس الأمــر ینطبــق الوظیفــة بــین هــذه الأنظمــة القانونیــة 

  .كذلك على الآلیات من حیث تنوعها من حیث الطابع والمستوى الذي تعمل فیه

ومــن أجــل الوصــل إلــى تحقیــق الدراســة الوافیــة لعنــوان البحــث ومــن خــلال الإجابــة عــن 

ي توضـــع فیـــه الإشـــكالیات المطروحـــة وتوظیـــف المـــنهج العلمـــي لهـــا یقتضـــي وجـــود بنـــاء هیكلـــ

الأفكار الخاصة بالموضوع بحیـث تكـون بشـكل سلسـل ومفهـوم یخـدم قـدر المسـتطاع الإحاطـة 

فـي هـذا النـوع مـن  تبـععن طریق العـرف الم هاة الذكر، وهذا ما طبقنلفبجمیع المقتضیات السا

الدراســات وهــو مقدمــة وبابــان وخاتمــة، فــتم تقســیم البــابین بنــاء علــى مــا یفرضــه عنــوان البحــث 

ـــدولي الإنســـاني علـــى الصـــعید الـــوطني فال بـــاب الأول تضـــمن الرقابـــة علـــى تطبیـــق القـــانون ال

والـذي بـدوره انقســم إلـى فصـلین، الأول یتنــاول بعلاقـة القـانون الــدولي الإنسـان بمجـال الــوطني 

والنتــائج المتربــة عنهــا، أمــا الثــاني فیضــم الأســس القانونیــة ذات الطــابع الــداخلي اللازمــة لهــذه 

  .الآلیات العاملة في هذا المجال على المستوى الوطنيالرقابة و 
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أما الباب الثاني فاهتم بهذا النوع من الرقابة الموجود على المستوى الدولي بحیـث عـالج 

الفصل الأول المجال الدولي الخاص بالرقابة  والضرورات المتعلقة بهـا بالإضـافة إلـى إظهـار 

ني فهو یخص الآلیـات الخاصـة بالوظیفـة الرقابیـة الأسس الدولیة الخاصة بها، أما الفصل الثا

الـــواردة فــــي القـــانون الــــدولي الإنســــاني وتلـــك المتعلقــــة بالنصــــوص الدولیـــة ذات العلاقــــة بهــــذا 

  .  الموضوع
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  الرقابة على تطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني: الأول الباب

إن الدارس للقانون الدولي الإنساني وخصوصا بالنظر في النصوص الاتفاقیـة التـي تعـد 

جزء مهم في تكوینه، یلاحظ أنها تفُرد حیزا مهما للمجال الوطني، وهذا من خلال الحث علـى 

مـن أحكـام فـي هـذه الاتفاقیـات وتحویلـه إلـى أفعـال علـى أرض  التـزام الحكومـات بمـا جـاء فیهـا

الواقع، ویرجع ذلك لما تمتلكه الدول مـن أدوات ووسـائل والتـي تعـد صـفة السـلطان والقهـر مـن 

  .أبرزها خصوصا في مواجهة المخاطبین والمكلفین بأحكام القانون الدولي الإنساني

نون الـدولي الإنسـاني تعتمـد فـي كثیـر مـن وبناء علیه فإن مسـألة كفالـة احتـرام قواعـد القـا

جوانبهــا علــى مــدى تطبیقهــا علــى الصــعید الــوطني، فعنــدما تصــبح هــذه القواعــد تحظــى بــنفس 

القیمــة التــي تمتلكهــا القاعــدة الوطنیــة أو تفوقهــا نكــون أمــام حتمیــة تحقــق مجابهــة الانتهاكــات 

یـات رقابیـة ذات طـابع وطنـي فر وسـائل وآلاالتي قد تطال هذه القواعد بشـكل أفضـل، وهـذا لتـو 

  .تعمل على رصد ومكافحة هذه الانتهاكات الجسیمة

لكــن مســألة الرقابــة موضــوع هــذه البحــث یعتریهــا ویعترضــها مــا یعتــري ویعتــرض تطبیــق 

القــانون الــدولي العــام بصــفة عامــة و القــانون الــدولي الإنســاني بصــفة خاصــة ضــمن النطــاق 

مجال من خصائص یمتاز بها خصوصا تلـك المتعلقـة الوطني، ویعود ذلك  لما یفرضه هذا ال

بمبدأ السیادة الوطنیة وما تشكله من أوضاع قانونیة أو إجرائیة تجابـه موضـوع نفـاذ هـذا النـوع 

  .من القواعد ضمن المجال الوطني وهو ما سنتناوله في الفصل الأول

قـــانوني أمـــا الفصـــل الثـــاني فهـــو یخـــص إظهـــار الأســـس التـــي تعتبـــر المرجـــع الشـــرعي وال

لممارسة هذا النـوع مـن الرقابـة علـى المسـتوى الـداخلي للـدول بالإضـافة إلـى التعـرض فیـه إلـى 

  .الآلیات والوسائل ذات الطابع الوطني المؤهلة لممارسة هذه الوظیفة
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  القانون الدولي الإنساني والمجال الوطني: الفصل الأول

ولي الإنساني تشكل فـي كثیـر منهـا ان المواضیع التي تدخل في نطاق أحكام القانون الد

عبــارة عــن أحــداث ووقــائع تقــع ضــمن الاختصــاص الأصــیل لســلطان الــداخلي الــدول، الأمــر 

الـذي یـؤدي إلـى  وجــود علاقـة حتمیـة بــین القواعـد الدولیـة الإنسـانیة واجبــة التطبیـق علـى هــذه 

لحقـوق التقلیدیـة المسائل وبین المجال الوطني وما یسري علیه من مبادئ تعتبر أصـیلة ومـن ا

  .الخاصة بممارسة الدولة لها

بــر عــن ســلطان ر فیــه مجموعــة مــن المبــادئ التــي تعإن المجــال الــوطني كمــا ســبق تظهــ

الدولــة ومــن خلالــه تمــارس العدیــد مــن الصــلاحیات التــي تقتضــیها هــذه المبــادئ والتــي تعتبرهــا 

حــال أن تتنــازل علیهــا  هــذه الــدول مــن مقتضــیات ممارســة ولایتهــا علــى إقلیمهــا ولا یمكــن بــأي

  .وإلا صارت في نظر أطراف المجتمع الدولي ناقصة السیادة

یعتبــر مبــدأ الســیادة مــن أهــم مظــاهر اســتقلال الدولــة إذ طالمــا اعتبــرت الدولــة الخاضــعة 

للاستعمار بأنها دول ناقصة سیادة، لكـن بالمقابـل تظهـر معضـلة تـداخل القـانون الـدولي العـام 

ولي الإنســاني مــن خــلال ســریان أحكامــه ومــا تصــاحبها مــن ضــرورة وبالخصــوص القــانون الــد

تطبیقهــا واحترامهــا مــع مبــدأ الســیادة للــدول ومــا یفرضــه مــن مقتضــیات والتــي أهمهــا  ســریان 

القــوانین التــي یكــون مصــدرها ســلطان إرادة الدولــة وحــدها ولا یمكــن مزاحمــة هــذه الســلطة عــن 

ر عــن إرادة الدولــة  داخــل النطــاق الــوطني طریــق تطبیــق قــوانین ذات مصــدر خــارجي ولا تعبــ

  .الخاص بها

هــذا الوضــع دفــع إلــى البحــث عــن المســالك القانونیــة اللازمــة لتبریــر نفــاذ احكــام القــانون 

الدولي الإنساني على المستوى الـوطني ومـا یصـاحبها مـن تنظیـر قصـد الوصـول إلـى المخـرج 

ات المناســبة التــي تضــمن ســریان المقبــول خاصــة للــدول الــذي تلــزم مــن خلالــه بوضــع الإجــراء

  .أحكام القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني
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  القانون الدولي الإنساني و مبدأ السیادة الوطنیة: المبحث الأول

قبـــل أن نعـــرف مظـــاهر التمـــاس الموجـــودة بـــین القـــانون الـــدولي الإنســـاني ومبـــدأ الســـیادة 

ممارســته مــن طـــرف  بعــة عـــنضــیات النایجــب أن نفهــم مضــمون هـــذا المبــدأ مــن خـــلال المقت

الدولـة، هــذه المقتضــیات ظهـرت بالأســاس بظهــور قواعــد القـانون الــدولي خصوصــا الاتفاقیــات 

  .الدولیة ذات الطابع التشریعي والتي لا یكون فیها أغلب أطراف المجتمع الدولي دور

تفاقیـــات إن القــانون الـــدولي الإنســـاني یعتبــر مـــن النصـــوص الدولیـــة التــي تنتمـــي إلـــى الا

الشارعة التي قد تتصادم مع مبدأ التراضي الـذي تحـتج بـه الـدول خصوصـا تلـك الناشـئة علـى 

مستوى الدولي أو التي كانـت بصـفة أو أخـرى فاقـدة للسـیادة فـي وجـه القبـول بتطبیـق أحكامـه، 

الأمر الذي فرض على المهتمین وبتعـدد مسـتویاتهم  تعیـین حـدود العلاقـة بـین القـانون الـدولي 

  .لإنساني و ما یقتضیه مبدأ السیادةا

هــذه الحــدود نــتج عنهــا وجــود أوضــاع تهــم المجتمــع الــدولي وتــدخل ضــمن البعــد العــالمي 

لهــا والــذي یــتم علــى إثــره تنــازل الدولــة عــن ممارســة ولایتهــا وفــق ســلطان إرادتهــا واختصاصــها 

نـــت الدولـــة عـــن وتـــرك المجـــال لســـریان أحكـــام القـــانون الـــدولي الإنســـاني علیهـــا، وفـــي حـــال تع

تطبیــق هــذه الأحكــام یضــطلع المجتمــع الــدولي وفــق مــا یمتلكــه مــن آلیــات قانونیــة ســواء بصــفة 

  .فردیة أو جماعیة بتحمل مسؤولیته تجاه فرض احترام هذه الأحكام

  .مقتضیات مبدأ السیادة : المطلب الأول

لممارســـة مـــن خـــلال ممارســـة الدولـــة لمبـــدأ الســـیادة تظهـــر عـــدة نتـــائج أو مظـــاهر لهـــذه ا

خصوصــا تلــك التــي تهمنــا مــن خــلال هــذا البحــث وضــمن نطــاق القــانون الــذي یحكــم علاقــة 

الــدول داخــل النظــام الــدولي الحــالي، حیــث یترتــب علیــه أهــم شــیئین بالنســبة للــدول وهــو عــدم 

الاقتراب من المسائل التي تعتبرها من الأمور الداخلیة التي لا یجوز لغیرهـا ممارسـة الوصـایة 

ما أن هذا الحق یفرض التزام هذه الدولـة بـأن تلتـزم أثنـاء بنـاء علاقاتهـا مـع الأطـراف ، كاعلیه
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الدولیــة الأخــرى أن تكــون قائمــة علــى أســاس الاحتــرام المتبــادل الــذي یفــرض كــذلك اســتعمال 

  . الوسائل السلمیة في حال وجود نزاع وعدم تفاهم

  .ادةعلاقة القانون الدولي بظهور إشكالیة السی: الفرع الأول

لقد شعرت الدول بحالة مـن الخطـر الـذي یهـدد ممارسـتها لسـیادتها المطلقـة عنـد ظهـور  

مجموعة من القیود ذات الطابع القانوني تحد من تصرفاتها على الصعید الـدولي وتمتـد آثارهـا 

إلــى الــداخل الــوطني، ومصــدر هــذه القواعــد القانونیــة هــي الاتفاقیــات الدولیــة التــي تهــتم بجــل 

ذات الطابع الدولي بالإضافة إلى مسائل كانت إلـى وقـت قریـب تعـد ضـمن النطـاق  المواضیع

الداخلي للدول، هذا الأمر عجل من ظهور عدة تساؤلات تطرحهـا الـدول كإشـكالات تعترضـها 

  . في ممارسة سیادتها من جهة وضرورة الوفاء بالتزاماتها التي مصدرها القانون الدولي

  .لفكرة السیادةالتطور التاریخي : أولا

ارتبط ظهور مبدأ السیادة مع ظهور البشر في شكل مجموعـات منظمـة تخضـع لنظـام   

  .خي جعل مبدأ السیادة یتأثر بهذه التغیراتمعین و الذي بدوره تطور وفق سیاق تاری

  ـــ السیادة في العصر القدیم  1

انسـانیة كالحضـارات بالرجوع إلى الماضي البعید وما یحتویه من مجتمعات وحضـارات  

التــي قامــت فــي بــلاد مــا بــین النهــرین و الحضــارة الفینیقیــة و الفرعونیــة، یلاحــظ ارتبــاط النظــام 

السیاســي لهــذه الحضــارات بشــخص الحــاكم ولا یعیــر أي ولاء لغیــره، وهــذا مــا یجعــل مــن وجــود 

لطة وتتمثــل الســیادة فـــي نظــر هــذه الحضــارات كونهــا انهــا تحــوز ســـ. فكــرة الدولــة محــل نظــر

التفرد بالأمر و النهـي داخـل الإقلـیم الـذي یقـع تحتـى سـلطتها وتـرفض الخنـوع لقـوى اخـرى فـي 

   1.الخارج، وهذا دون الاهتمام بوضع مصطلح یصف هذه الحالة

                                                           
1
سة لأھم النغیرات التي لحقت سیادة الدولة في ظل تنامي التجارة الدولیة، دار درا: السید عبد المنعم المراكبي، التجارة الدولیة و سیادة الدولة، 

  .21، ص  2005النھضة العربیة،القاھرة، 
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إلا أن هذا الأمر لم یكن على إطلاقه فقد تمیز الإغریق ببناء نظام حكـم سیاسـي قـائم   

ذا كلــه نتــاج لفكــر فلســفي یونــاني مهــد لتنظــیم المــدن علــى نــوع مــن الدیمقراطیــة المباشــرة، وهــ

الیونانیـــة لعلاقاتهـــا مـــع الـــدول أو الحضـــارات المجـــاورة لهـــا علـــى أســـس مـــن الإلتـــزام، وأنشـــأت 

   1.قانونا لحسم الخلافات عن طریق التحكیم ما یعتبره البعض أول نظام عالمي في التاریخ

الســـیادة مـــن خـــلال كتابـــاتهم نجـــد ان  ومـــن الفلاســـفة الیونـــانیین الـــذي تطرقـــوا إلـــى مبـــدأ 

فقـد " أفلاطـون"، أمـا "سـلطة علیـا فـي داخـل الدولـة"، بأنهـا "السیاسـة"ذكرها فـي كتابـه " أرسطو"

ومن هنا تظهـر ملامـح السـیادة بشـكلها الحـالي حیـث اعتبـر  2اعتبرها لصیقة بشخص الحاكم،

ادة الدولـة سـواء مـن داخـل الیونان وجود سلطة علیا داخل الدولة دلیـل علـى وجـوب احتـرام سـی

  .هذه الدولة أو من خارجها عندما یتعلق الأمر تعامل الدول المجاورة

أما بالنسبة للإمبراطوریة الرومانیة و التي تعتبر من الحضارات التـي وجـدت فـي الحقبـة 

الزمنیـــة المتـــأخرة للعصــــر القـــدیم، حیـــث تعتبــــر الســـیادة عبـــارة عــــن مفهـــوم مـــرادف للحریــــة و 

و الســــلطة، وهــــذا راجــــع إلــــى طبیعــــة الحكــــم للإمبراطوریــــة التــــي تبنــــت فــــي غالــــب  الاســــتقلال

  3.الأحیان سیاسة التوسع في النفوذ وقتال الشعوب و استرقاق أفرادها

  ــ السیادة في الإسلام  2      

یعتبــر الفقهــاء المســـلمین أن مصــطلح الســـیادة الموجــود فـــي كتــب القـــانون الــدولي فـــي   

التعبیر الموجود في كتـب الفقـه الإسـلامي والـذي یـنص علـى أن یكـون  العصر الحاضر یؤدیه

سلطان الدولة أصیلا غیر مسـتمد مـن دولـة أخـرى، وأن یكـون ذلـك السـلطان مبسـوطا فـي كـل 

أجزاء الدولة مهما تتعدد فیها القومیات أو تتسع الأراضي وتتباین اجزاؤها، وان تكـون علاقتهـا 

ولایكـــون إلا فـــي حـــدود تنفیـــذها للعهـــد الـــذي تقـــوم علیـــه  بغیرهـــا قائمـــة علـــى أســـاس ســـلطانها،

                                                           
1
  .53حسین رزق سلمان عبدو، النظام العالمي و مستقبل سیادة الدولة في الشرق الأوسط، ب م ط، ب س ط، ص   

2
  .21،ص 2007/2008لیة الراھنة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة ، امیرة حناشي، مبدأ السیادة في ظل التحولات الدو  

3
  .12ص ،1990،  1أحمد سرحال، قانون العلاقات الدولیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت لبنان، ط   
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ولســلطة الحاكمــة فــي الدولــة الإســلامیة اتخــاذ مــا تــراه  1العلاقــات الدولیــة، ولا یمــس إســتقلالها،

من تنظیم لعلاقاتها بالـدول الأخـرى ورعایاهـا، فعـرف الاسـلام أول مـا عـرف حقـوق الـذمیین و 

 2.مصالحینالمستأمنین و حقوق المعاهدین و حقوق ال

  ــ السیادة في العصر الوسیط 3       

عند اطلاق  مصطلح العصور الوسطى یكون الحدیث عن الفترة الممتدة ما بین القـرن  

الخامس و القرن الخامس عشر میلادي مـن التـاریخي الأوربـي، و التـي تمیـزت بسـیطرة رجـال 

الــدین المســحیین والــذي كــان یمثــل البابــا أعلــى ســلطة دینیــة فــي أوربــا، ومــن جهــة اخــرى كــان 

ســلطان مطلــق باعتبــار أن ســلطانه هــو امتــداد لســلطان االله، وهــو مــا الحــاكم السیاســي یتمتــع ب

كان له تأثیر على السیادة نتیجة لنشوء صدام بین سلطان الحـاكم و بـین البابـا و مـا یتمتـع بـه 

نفوذ لدى أتباع الدیانة المسیحیة والذین یشكلون أغلب شعوب أوربا، إضـافة إلـى ظهـور طبقـة 

  .من نفوذ و مزاحمة الحاكم في صلاحیاته الإقطاعیین وما كانوا یمثلونه

امـــام هـــذا التـــداخل الـــذي أدى إلـــى تـــأثر مفهـــوم الســـیادة مـــن خـــلال تحدیـــد مصـــدر      

ایجـاد آراء  3السیادة ومن هو المخـول الشـرعي لممارسـتها، كـان لزامـا علـى الفقهـاء و الفلاسـفة

الفتـــرة تعتبـــر بدایـــة  و نظریـــات تضـــع محـــددات تعریفیـــة لهـــذا المبـــدأ، و یمكـــن القـــول أن هـــذه

  4.التصور القانوني الحالي لمبدأ السیادة

  

  

                                                           
1
  .61ص ،1995رة مصر، محمد أبوزھرة، العلاقات الدولیة في الإسلام، دار الفكر العربي، القاھ  

2
  . 128، ص 1971علي علي منصور، الشریعة الاسلامیة و القانون الدولي العام، المجلس الأعلى للشؤون الاسلامیة، القاھرة مصر،   

3
ى، حب�ث س�اھم  ال�ذي ق�اد الحرك�ة الفقھی�ة المس�یحیة أثن�اء التح�ولات التاریخی�ة لفك�رة الس�یادة ف�ي العص�ور الوس�ط" توماس الأك�ویني"مثل القدیس   

فكره في تطویر مفھوم السیادة من الجانب القانوني و الفلسفي ، حیث اصطبغت السلطة بصبغة مسیحیة وحررتھ�ا م�ن رواس�ب فك�ر العص�ر الق�دیم، 
ة فإنھ�ا ف�ي حین�ھ وذلك بإھدار فكرة السلطان الكطلق وإلتزام الح�اكم بالقواع�د العلی�ا للق�انون الإلھ�ي، وھ�ي أن ب�دت الآن فك�رة طلق�ة وغی�ر دیمقراطی�

  .كانت تحدیا للسلطة الملوك و كانت فكرة إنتقالیة نحو تأسیس السیادة على أساس الإرادة الشعبیة 
4
  .27السید عبد المنعم المراكبي، مرجع سابق، ص  
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  ثــ السیادة في العصر الحدی 4

الــذي شــهد تحــول فــي مفهــوم الدولــة الــذي أصــبح 1وصــل مبــدأ الســیادة فــي هــذا العصــر  

یخضع أكثر للمنطق القانوني أكثر مـن أي مفهـوم آخـر كـالمفهوم الـدیني أو الـذاتي النـابع مـن  

یمـارس الحكـم، إلـى تصـور جدیـد حیـث أصـبحت السـیادة صـفة لصـیقة بالدولـة  الشخص الذي

وحدها دون غیرها، كذلك شهد تراجـع فـي الاعتقـاد بممارسـة الدولـة لسـیادتها بشـكل مطلـق فـي 

علاقاتهــا الدولیــة، وحــل محلهــا ضــرورة التنــازل عــن بعــض مقتضــیات الســیادة المطلقــة وجعــل 

  .تكوین مجتمع دولي فیه نوع من الانسجام والتفاهم الأمر نسبي في ممارستها للوصول إلى

كلفـظ، إلا أنـه " السـیادة"من الأوائل الذین تناولوا " جان بودان"ویعتبر الفقیه الفرنسي     

لــم یصــل إلــى مــدلولها الاصــطلاحي الحــالي حیــث اعتبرهــا مظهــر مــن مظــاهر الســلطة عنــدما 

مجتمع سیاسـي تجتمـع لـدى الهیئـة الحاكمـة "صنف الدول التي تتمتع بالسیادة بأنها عبارة عن 

  2."فیه كافة مظاهر السلطة من داخلیة وخارجیة بحیث لا یعلو على سلطانها سلطان

للسیادة فهي أكثر تطورا من التصورات السابقة لـه، حیـث " غروسیوس"أما نظرة الفقیه   

هــا صــفة تتعلــق یعتبــر الســیادة تخضــع لاعتبــارات مختلفــة عــن مــا كانــت علیــه مــن قبــل كاعتبار 

بالشــخص الحــاكم، فهــو یــرى وجــوب تطــور مفهــوم الســیادة لمــا تقتضــیه التحــولات التــي طــرأت 

علــى المجتمــع الــدولي عــن طریــق إخضــاع الســیادة لمبــادئ جدیــدة تتمثــل فــي مبــادئ القــانون 

  4.و القانون الإلهي 3الطبیعي

                                                           
1
أ ـ�ـ ض�عف أث�ر ال�دین بس�بب المنازع�ات الدینی�ة و العقائدی�ة ب�ین : في أوخر القرن السادس عشر كان الوضع بین بلاد أوربا الغربیة یتمیز بأمرین  

ب . ادات الكاثولیك والبروتستانت التي اثارتھا حركة الاصلاح الدیني وما انبثق عنھا من تحرر الفكر و الضمیر الانساني ف�ي ش�ؤون العقائ�د و العب�
 ـ تقلص سلطان كل من الكنیسة و الأمبراطور بالنسبة للدول التي نم�ت ف�ي ذل�ك العص�ر وفرض�ت اس�تقلالھا، فل�م تع�د تعت�رف ب�أي س�لطان علیھ�ا لا

  .131، ص1999سلیمان مرقص، فلسلفة القانون، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت لبنان، .للبابا ولا للأمبراطور
2
  . 90، ص 2003، 2نون المجتمع الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط بن عامر تونسي، قا  

3
 یقص��د بم��ادئ الق��انون الطبیع��ي ھ��و ك��ل المب��ادئ  الت��ي تتف��ق م��ع طبیع��ة الخلیق��ة، وتقس��م ھ��ذه المب��ادئ إل��ى قس��مین أح��دھما یش��مل المب��ادئ الأولی��ة  

یش�مل المب�ادئ الت�ي تتف�رع ع�ن المب�ادئ الأولی�ة، ولا یتس�نى إدراكھ�ا إلا لنخب�ة مم�ن اس�تقامت  الواضحة التي یس�تطیع عق�ل إنس�ان إدراكھ�ا، وثانیھ�ا
روبرت ألكسي، فلسفة القانون، ترجم�ة كام�ل . أخلاقھم و أرتقت أفھامھم، ویسمى الأول القانون الطبیعي الأولي، و الثاني القانون الطبیعي التفصیلي

  .207،ص 2013، 2، بیروت لبنان،ط فرید السالك، منشورات الحلبي الحقوقیة
4
  .23أمیرة حناشي، مرجع سابق، ص   
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نــا المعاصــر تصــل ویمكــن إجمــال الســبب الــذي جعــل الفكــرة القانونیــة للســیادة فــي زمن   

إلى مستوى التجرد من الأنماط التقلیدیة التـي كانـت تلتصـق بهـا نتیجـة لظهـور القـانون الـدولي 

ــــع  ــــي تكــــون ملزمــــة لجمی ــــات الشــــارعة أو المتعــــددة الأطــــراف والت ــــاقي خصوصــــا الاتفاقی الإتف

نهــــا أطرفهــــا، والتــــي أقــــر الفقــــه و القضــــاء الــــدولیین بعــــدم جــــواز احتجــــاج الدولــــة بــــاحترام قوانی

الداخلیة و التي تعد مظهر من مظاهر ممارسة سیادتها قصـد الـتملص مـن التزاماتهـا الدولیـة، 

وهــــذا فــــي اطــــار الوصــــول بــــالمجتمع الــــدولي إلــــى مرحلــــة التعــــاون الجمــــاعي قصــــد مواجهــــة 

التحدیات التي تفرضها الأوضاع الراهنة كالمسائل التي تتعلق بالأمن والسلم ومشكلات البیئـة 

  .والتنمیة

 القواعد الدولیة الآمرة قید على ممارسة السیادة : ثانیا

ـــدولي أو  ثـــار خـــلاف حـــول ظهـــور فكـــرة القواعـــد الآمـــرة كجـــزء مكـــون لقواعـــد القـــانون ال

بالأحرى كصفة تنطبق على بعض قواعده، وامتد هذا الخـلاف علـى الأقـل حتـى توقیـع اتفاقیـة 

لخــلاف لــم یكــن قــائم علــى فكــرة القواعــد المتعلقــة بالمعاهــدات، إلا  أن هــذا ا 1969فیینــا عــام 

وإنما كان الإشكال حـول تحدیـد المعـاییر التـي تُحـدد بهـا القواعـد الآمـرة وجعلهـا  1الآمرة كمبدأ،

وبـالرجوع إلـى 2أكثر وضوحا بعید عن كل لـبس یـتم مـن خلالـه الاحتجـاج بهـا بطریقـة انفرادیـة،

الفصــل فــي مســألة تســاوي جمیــع قواعــد  اتفاقیــة فیینــا المتعلقــة بالمعاهــدات فقــد تــم مــن خلالهــا

القانون الدولي من حیث درجة الإلزام، وبدأت تتضح معالم وجود قواعد آمرة عن طریـق إقـرار 

البطلان لجمیع الاتفاقیات التي تكون متعارضة مع فحوى القواعد الآمرة وهـذا مـا نصـت علیـه 

یجـوز الإخـلال بهـا بـأي حــال  مـن نفـس الاتفاقیـة علــى أنـه لا) 53(المـادة الثالثـة و الخمسـون 

من الأحوال أو أن یتم تعـدیلها بمـا یخـدم مصـالح الجماعـة الدولیـة إلا بقاعـدة لاحقـة مـن نفـس 

                                                           
جوھر القواعد الآمرة ھو ما یعبر بشكل لا یمكن إنكاره عن الضمیر العالمي، وھو القاس�م المش�ترك لم�ا یعتب�ره البش�ر "   1

  "من جمیع الجنسیات أمرا مقدسا، ألا وھو احترام حقوق الإنسان وحمایتھا
ت�م . 28، ص 2016لجن�ة الق�انون ال�دولي، ال�دورة الثامن�ة و الس�تون، جنی�ف، لر الأول عن القواع�د الآم�رة، التقریأنظر   2

  :أنظر الموقع الأمم المتحدة التالي 2019،/10/09معاینتھ بتاریخ 
https://digitallibrary.un.org/record/830720?ln=ar  
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الدرجــة والقیمــة القانونیــة، وأكثــر مــن هــذا قــد یمتــد أثــر هــذا الــبطلان بصــفة رجعیــة فــي حـــال 

) 64(ة الرابعـة والسـتون تعارض اتفاقیة سـابقة لقاعـدة قانونیـة آمـرة لاحقـة وهـذا مـا أكدتـه المـاد

  .من اتفاقیة فیینا

إن أخــذ اتفاقیــة فیینــا بنظریــة القواعــد الآمــرة جعــل المنظومــة القانونیــة الدولیــة تنقســم بــین 

طائفتین من القواعد تختلفان فـي درجـة الإلـزام، بـین قواعـد قانونیـة آمـرة لا یجـوز الاتفـاق علـى 

ل لمبـدأ سـلطان الارادة فـي مواجهتهـا الفعالیـة ما یخالفهـا، وبـین قواعـد قانونیـة أخـرى والتـي یظـ

في ظل مـا هـو معـروف مـن تمسـك  1الكاملة، وهذا الأمر جدید تماما في إطار القانون الدولي

إلا أن هــذا التطــور قــد 2الــدول بمبــدأ ســلطان الإرادة بوصــفه فرعــا مرتبطــا بمبــدأ ســیادة الدولــة،

أ ســیادتها، متحججــین بمســألة تحدیــد أثــار حفیظــة الــدول خصوصــا التــي لا تقبــل المســاس بمبــد

أساس لفكرة القواعد الآمرة، حیث أن إرساء هذه القواعد یثیر إشكالا في تحدید الجهة المخولة 

التـــي تصـــنف القواعـــد المنتمیـــة للنظـــام العـــام والتـــي مـــن خلالهـــا تتخـــذ كقواعـــد آمـــرة وتقـــع كـــل 

كـــون الجهـــاز القضـــائي الـــدولي القواعـــد الإتفاقیـــة التـــي تخالفهـــا تحتـــى طائلـــة الـــبطلان، فهـــل ی

صـــاحب الاختصـــاص فـــي تحدیـــدها، أم أن الأمـــر یعـــود للأطـــراف المتعاقـــدة، وفـــي حالـــة هـــذه 

الأخیرة سوف تستعمل سـلطتها وفـق مـا تقتضـیه مصـالحها الخاصـة، وهـذا مـا یتنـاقض مـع مـا 

  3.تهدف إلى تحقیقه القواعد الآمرة من مصلحة عامة

القواعــد الآمــرة هــو حقیقــة تقییــد ممارســة الــدول لمبــدأ ســیادتها إلا أن الأثــار التــي تحــدثها 

في اطار علاقتهـا مـع بقیـة الـدول، فهنـاك مجموعـة مـن القیـود التـي تـرد علـى حریـة الـدول فـي 

التصــرف وإبــرام المعاهــدات مــع بعضــها الــبعض، ذلــك أنهــا حصــرت مــا تتمتــع بــه إرادة الــدول 

وقد أكـد ذلـك ممثـل 4مما كانت علیه من قبل،من سلطان في إبرام المعاهدات في إطار ضیق 

                                                           
1
الأول�ى عكس ما ھو معروف في القوانین الداخلیة حیث تقسم القواعد القانونیة  من حیث درجة الإلزام  إلى قواعد آمرة وقواعد مكمل�ة ، فالطائف�ة   

م��ن الحری��ة ف��ي تنظ��یم  یجب��ر المخ��اطبون بھ��ا عل��ى طاعتھ��ا و احترامھ��ا  ولا یج��وز لھ��م أن یتفق��وا عل��ى مخالفتھ��ا، أم��ا م��ن حی��ث أن یت��رك لھ��م ق��درا
توفیق حس�ن ف�رج، الم�دخل للعل�وم القانونی�ة، مؤسس�ة الثقاف�ة الجامعی�ة، الإس�كندریة مص�ر، ب ت ط، . علاقاتھم، فإن القواعد تكون مكملة أو مفسرة

  .53ص 
2
  .118 ،ص2007صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، ب ر ط، دار النھضة العربیة، القاھرة،   

3
  .242، ص 1990ادریس بوكرا، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر،   

4
  .118صلاح الدین عامر، مرجع سابق، ص   
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أن القواعــد الآمــرة : " إیطالیــا فــي اللجنــة السادســة التابعــة للجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة بقولــه

وهـــذا مـــا أكدتـــه الممارســـة ". تُهـــاجم عـــادة لأنهـــا تقضـــي علـــى الفكـــرة التعاقدیـــة للقـــانون الـــدولي

عامـة، بحریـة تعـدیل قواعـد القـانون الـدولي أو  القضائیة الدولیـة علـى أنـه تتمتـع الـدول كقاعـدة

الخــروج عنهــا أو إلغائهــا، قــد تكــون هنــاك بعــض القواعــد التــي تتســم بأنهــا أساســیة إلــى حــدّ أن 

الـــدول لا تســـتطیع أن تعـــدلها او أن تخـــرج عنهـــا بموجـــب إرادتهـــا، ففـــي قضـــیة الجـــرف القـــاري 

التمییــز بــین القواعــد الآمــرة و القواعــد لبحــر الشــمال، لفتــت محكمــة العــدل الدولیــة الإنتبــاه إلــى 

 1.الرضائیة ، وبذلك یكون للقواعد الآمرة من القوة ما یقیّد حریة الدول في التعاقد

  مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة: الفرع الثاني

یمثل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدولة مظهر من مظاهر ممارسـة الدولـة    

فــي ممارســة ســیادتها داخــل نطاقهــا الإقلــیم، وهــذا المبــدأ هــو مبــدأ قــانوني تضــمنته العدیــد مــن 

النصوص الدولیة والذي یعد من القواعد القانونیة ذات الطابع العرفـي الموروثـة المسـتعمل فـي 

  .لیة العلاقات الدو 

  المجال المحفوظ للدولة: أولا

یعتبــر المجـــال الخــاص بالدولـــة مــن الأمـــور المتعـــارف علیهــا قـــدیما فــي القـــانون الـــدولي 

كونه نتیجة طبیعیة لممارسة الدولة لسیادتها المطلقة، وانطلاقا من هذه الفكرة كان یجب علـى 

  .للعرف الدوليجمیع الدول الامتناع عن التدخل أو المساس بهذا المجال احتراما 

                                                           
1

نة للطاقة والإنارة والقطر، في قضیة شركة برشلو 05/02/1970كذلك أشار إلى بعض ھذه القواعد من حیث مضمونھا، كالحكم الصادر بتاریخ  
موقع محكمة العدل . على معاھدة تحریم جریمة إبادة الجنس البشري المتعلقة بالتحفظات 1951والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولیة عام 

، 1991ورات الأمم المتحدة ، ، منش 1991-1948الدولیة  ، موجز الأحكام و الفتاوى و الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة ما بین سنتي 
:                                                             على الرابط التالي  17/09/2019تم تحمیلھ من الوقع الرسمي لمحكمة العدل الدولیة بتاریخ 

 https://www.icj-cij.org/public/files/summaries/summaries-1948-1991-ar.pdf  
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) 2(وتحــول هــذا العــرف إلــى مبــدأ فــي الاتفاقیــات الدولیــة، حیــث تعرضــت المــادة الثانیــة 

مـــن میثـــاق المـــم المتحـــدة علـــى عـــدم امكانیـــة تـــدخل المنظمـــة فـــي المجـــال الخـــاص ) 7(الفقـــرة 

  ".الشؤون التي تدخل أساسا ضمن الاختصاص الوطني للدولة: "للدول بالنص على

حسب مبادئ القانون الدولي علـى أن الـدول ملزمـة بمنـع التـدخل فـي كما أنه یدل ضمنا 

الشــؤون الداخلیــة للــدول الأخــرى وأن میثــاق الأمــم المتحــدة یمنــع علــى هیئــات الدولیــة المنظمــة 

  1.من التدخل في الشؤون التي هي من صمیم اختصاص الوطني للدولة

الجمعیـــة العامـــة، ویمكـــن  ومـــن الأجهـــزة التابعـــة للأمـــم المتحـــدة التـــي كرســـت هـــذا المبـــدأ

، حیــث أشــارة إلــى احتــرام المجــال المحفــوظ للدولــة 2ملاحظتــه فــي العدیــد مــن لوائحهــا وقراراتهــا

الحـق السـیادي : "، علـى31/91من خلال منع التدخل فیه، فنصت مثلا بموجب اللائحة رقـم 

خل الغیـــر قابـــل للتصـــرف لكـــل دولـــة فـــي أن تحـــدد بحریـــة، وبـــدون أي شـــكل مـــن أشـــكال التـــد

الأجنبــــي نظامهـــــا السیاســــي والاجتمـــــاعي والاقتصـــــادي، وعلاقتهــــا مـــــع الــــدول الأخـــــرى ومـــــع 

  3".المنظمات الدولیة

ومــن خــلال مـــا ســبق یلاحــظ أنـــه لا یوجــد معیـــار قــانوني محــدد أو تعریـــف جــامع مـــانع 

للمجـــال المحفـــوظ للدولـــة، أو تحدیـــد جهـــة لهـــا صـــلاحیة وضـــع هـــذا المجـــال، حیـــث أدى هـــذا 

ور اخـــتلاف و تبـــاین فـــي الاتجاهـــات بشـــأن الجهـــة المختصـــة بتحدیـــد المجـــال الأمـــر إلـــى ظهـــ

المحفـــوظ للدولـــة، وهـــذا مـــا دفـــع نحـــوا اقتـــراح إدراج هـــذا الموضـــوع ضـــمن صـــلاحیات محكمـــة 

إلا أنـــه تـــم رفـــض المقتـــرح خـــلال الأعمـــال التحضـــیریة لإعـــداد میثـــاق الأمـــم  4العـــدل الدولیـــة،

  1.المتحدة

                                                           
1
  .91بوكرا، مرجع سابق، ص إدریس   
2

بع�دم ج�واز الت�دخل بجمی�ع انواع�ھ ف�ي "المتعل�ق  1981دیس�مبر  09: الص�ادر بت�اریخ 36/103وھذا ما أكده كذلك الإعلان المرف�ق باللائح�ة رق�م  
لأي  و الذي أقر بسیادة الدولة  وحریتھا في العدی�د م�ن الأم�ور والت�ي ت�دخل ف�ي المج�ال المحف�وظ لس�یادة الدول�ة  ولا یج�وز " الشؤون الداخلیة للدول

  ".أحد أن یتدخل وبأي شكل من الأشكال في المجال الخاص بالدول
3
  .، بعنوان عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول1976دیسمبر  14: الصادرة بتاریخ 31/91الفقرة الأولى من اللائحة رقم   

4
إزاء : المھم�ة إل�ى محكم�ة الع�دل الدولی�ة، فیق�ول الأخی�رإل�ى إناط�ة ھ�ذه " محم�د ح�افظ غ�انم"والأس�تاذ " ش�ارل روس�و"وھو ما ذھب إلیھ الأس�تاذ   

یكون تحدید المسائل التي تدخل في صمیم السلطان ال�داخلي لدول�ة م�ا، عب�ارة  -7الفقرة  2أي نصوص المیثاق وخاصة المادة  –غموض النصوص 
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لي إلــى الاجتهــاد فــي وضــع تعریــف للمجــال المحفــوظ للدولــة، هــذا الفــراغ دفــع الفقــه الــدو 

ویظهـــر مـــن خـــلال بعـــض التعریفـــات الصـــادرة عـــن هیئـــات وأفـــراد كمـــا هـــو الحـــال مـــع معهـــد 

القــانون الــدولي فــي تعریفــه للمجــال المحفــوظ للدولــة الموجــود علــى اللائحــة الصــادرة فــي دورة 

en-Provence Aix- دیـد المجـال المحفـوظ وآثـارهتح"تحت عنوان  1954، الصادرة سنة" ،

المجـال المحفـوظ هـو ذلـك الـذي تكـون فیـه أنشـطة الدولـة : "منـه علـى 01والذي نصت المـادة 

 2".واختصاصاتها غیر مقیدة بالقانون الدولي

ســعة المجــال المحفــوظ یتوقــف : "إلا أن المــادة نفســها أضــافت شــرطا آخــر والمتمثــل فــي

وعنــد تحلیــل هــذا الشــرط یظهــر أن اختصــاص ". رهعلــى القــانون الــدولي، ویتغیــر حســب تطــو 

تحدیــد المجــال المحفــوظ خــرج عــن نطــاق تقــدیر الدولــة ولــم یعــد مــن أعمــال الســیادة، وأصــبح 

مناط الأمر من اختصاص قواعد القانون الدولي، بالإضافة إلى ارتباط سعة المجال المحفـوظ 

  .  بالمتغیرات التي قد تطرأ نتیجة تطور قواعد القانون الدولي

ــــــدولي فــــــاعتبرت أن المجــــــال المحفــــــوظ للدولــــــة، هــــــو النشــــــاط و  أمــــــا لجنــــــة القــــــانون ال

الاختصاص للدولة الذي لم یقیده القانون الـدولي العـام، وفـي حالـة وجـود اتفاقیـة دولیـة متعلقـة 

بموضــوع یخــص المجــال المحفــوظ فتكــون هــذه الاتفاقیــة ســببا فــي حرمــان أطرافهــا مــن التمســك 

  3.ال المحجوزبالدفع بمبدأ المج

نطـــاق الدولـــة كــذلك الأمـــر بالنســـبة للقضــاء الـــدولي فقـــد اعتبــرت محكمـــة العـــدل الدولیــة 

المحفــوظ یكمــن فــي ســلطتها فــي تحدیــد نطاقهــا ونمطهــا السیاســي والاقتصــادي والاجتمــاعي، 

ولكن الأمر مشـروط بعـدم وجـود قواعـد دولیـة تمـس تلـك المسـائل، ومـن المسـائل التـي اعتـرف 

                                                                                                                                                                                     
محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي الع�ام، . ضوععن مسألة قانونیة ویستحسن أخذ رأي محكمة العدل الدولیة حینما یكون خلاف حول ھذا المو

  .77، ص1967مطبعة النھضة الجدیدة، القاھرة، 
1
  .123، ص 1971محمد طلعت الغنیمي، التنظیم الدولي، منشأة المعارف، الإسكندریة  مصر،   

2
 La Résolution sur La détermination du domaine réservé et ses effets , Session d’Aix-En-Provence-1954, Institut 

du droit international , 29/04/1954. 
 ,2019/09/25 Source : http//www.idi-iil.org/idif/resolutionF/1954 aix 01 fr.bdf 

3
  .48-47، ص 2007، ، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان الأردن- حقوق وواجبات الدول  –سھیل حسین الفتلاوي، القانون الدولي العام   
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الدولي بـدخولها فـي المجـال المحفـوظ للدولـة، مسـألة مـنح الجنسـیة وهـذا مـا قضـت بـه القضاء 

محكمة العدل الدولیة في قضیة فرض الجنسیة من طرف السلطات الفرنسیة علـى الأشـخاص 

، 1923فیفـــــري  07المقیمـــــین فـــــي تـــــونس ومـــــراكش بموجـــــب الفتـــــوى الصـــــادرة عنهـــــا بتـــــاریخ 

نســیة هــو مجــال محفــوظ، وتتمتــع الدولــة بالحریــة فــي واعتبــرت المحكمــة أن تنظــیم مســائل الج

  .تنظیمه

مســألة الجنســیة، هــي مبــدئیا لیســت منظمــة بموجــب القــانون "كمــا أضــافت المحكمــة أن 

الـــدولي، وفیمـــا یخـــص حریـــة الدولـــة فـــي التصـــرف فـــي مســـألة الجنســـیة، فإنهـــا تخضـــع وتتقیّـــد 

  .بالتعهدات التي تلزمها تجاه دولة أخرى

المطلق مبدئیا للدولة ما لم تقیّـده قواعـد القـانون الـدولي عـن طریـق  وعلیه، فالاختصاص

تنظیمــه كوضــع إجــراء معــین أو تحدیــد شــرط خــاص بــه أو فــرض وجــوب إحالتــه إلــى أحكــام 

  .معاهدة خاصة بهذا الموضوع

ومن المسائل التي نصت علیها المحكمة كذلك في هذه القضـیة، هـي نسـبیة اختصـاص 

نسیة، والأمر مرهون بعـدم وجـود قواعـد دولیـة فـي المسـتقبل تـنظم هـذا الدولة بمسألة تنظیم الج

  .المجال، وفي حال تحقق هذا الشرط فإن الجنسیة تصبح خارج المجال المحفوظ للدولة

یمكن القول أن المجال المحفـوظ للدولـة لا یخضـع لمعیـار محـددة و ثابـت یمكـن الرجـوع 

وص قانونیة دولیـة بالإضـافة إلـى رأي الفقـه إلیه في تعیینه، ومن خلال ما هو موجود من نص

الـــدولي وموقـــف القضـــاء الـــدولي، یتضـــح أن المجـــال المحفـــوظ للدولـــة هـــو نســـبي وغیـــر ثابـــت 

نتیجة ارتباطه بقواعد القانون الدولي، حیث أن المسـائل التـي ینظمهـا القـانون الـدولي لا یمكـن 

كـون مـن اختصاصـات الدولـة فـي أن تكون في نطاق المجال المحفوظ لدولة، فالقضـایا التـي ت

الوقـــت الـــراهن قـــد تصـــبح فـــي وقـــت لاحـــق خـــارج هـــذا المجـــال المحجـــوز نتیجـــة ظهـــور قواعـــد 

  .قانونیة دولیة تنظمها
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فالمجــال المحفــوظ یتجــه نحــو الانحســار نتیجــة لتشــعب وتفــرع القــانون الــدولي فــي جمیــع 

صــات الدولــة، المجــالات وتدخلــه فــي مســائل كانــت فــي عصــر قریــب تعــد مــن صــمیم اختصا

واصبح ممارسة الدولة لاختصاصـاتها داخـل نطاقهـا المحجـوز یخضـع لأحكـام القـانون الـدولي 

فالأمر أصـبح لـیس ثابـت لمـا تشـهده السـاحة الدولیـة مـن ظهـور العدیـد مـن الاتفاقیـات  1العام،

الخاصة سواء في الوقت الحالي أو فـي المسـتقبل لأن كـل المؤشـرات تـدل علـى محاولـة تقنـین 

المواضـــیع التـــي تهـــم الأفـــراد وهـــذا بنـــاء علـــى ضـــغط التنظیمـــات الدولیـــة خصوصـــا ذات  كـــل

الطـــابع غیــــر الحكــــومي التــــي أصــــبحت تهــــتم بكــــل التفاصــــیل الموجــــودة فــــي الحیــــاة الطبیعیــــة 

  .للأشخاص وتأكیدا منها على هذه الأهمیة تحاول أن تجعلها من مواضیع القانون الدولي

  في المعاهدات الدولیة تكریس مبدأ عدم التدخل: ثانیا

تـــم إدراج مبـــدأ عـــدم التـــدخل ضـــمن قواعـــد القـــانون الـــدولي كنتیجـــة حتمیـــة لظهـــور مبـــدأ 

ـــي  1648الســـیادة، فمنـــذ توقیـــع معاهـــدة وســـتفالیا  أصـــبح مبـــدأ عـــدم التـــدخل مـــن المبـــادئ الت

یحتویهــا القــانون الــدولي العرفــي، حیــث أصــبحت العلاقــات الدولیــة قائمــة علــى احتــرام ســیادة 

لدولة وعدم جواز التدخل فیها، وحددت معاهـدة واسـتفالیا مجـال التعـاون بـین الـدول، إذ مثلـت ا

     2.السیادة وما تقتضیه من عدم التدخل المبدأ الأساسي  في إقامة العلاقات الدولیة

ثــم تحــول هــذا المبــدأ إلــى قاعــدة اتفاقیــة تضــمنها میثــاق الأمــم المتحــدة ذات صــبغة آمــرة 

ظــر علــى جمیــع الــدول منفــرد فــي النظــام القــانوني الــدولي المعاصــر، حیــث حٌ حــرم التــدخل الت

ویظهـر ذلـك فـي كثیـر مـن القـرارات و 3الأعضاء بالمنظمة التدخل في الشؤون الداخلیة للدول،

                                                           
1
Pour en savoir plus voir: Affaire du Différend entre la France et la Grande-Bretagne au sujet des décrets de 

nationalité, promulgués à Tunis et au Maroc (zone française) le 8 novembre 1921, et de leur application aux 
ressortissants britanniques, Avis consultatif N 4 , Deuxième session extraordinaire de la CPJI   2019/09/26.  
Disponible au lien suivant :  
https://www.icj-cij.org/public/files/permanent-court-of-international 
justice/serie_B/B_04/Decrets_de_nationalite_promulgues_en_Tunisie_et_au_Maroc_Avis_consultatif_1.pdf  
 

2
انونیة و جمال بن مرار، مفھوم السیادة في ظل المتغیرات الدولیة ، مقال منشور في المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، معھد العلوم الق  

  .415،ص 2007الجامعي تیسمسیلت الجزائر، العدد الرابع ، الإداریة، المركز 
.المادة الثانیة الفقرة السابعة من میثاق الأمم المتحدة  
3
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ــــدول بشــــؤون بعضــــها  ــــي تحــــرم تــــدخل ال ــــة العامــــة الت ــــي صــــدرت عــــن الجمعی التوصــــیات الت

و إعـــلان مبــــادئ القـــانون الــــدولي المتعلقـــة بالعلاقــــات  2، كــــإعلان تعریـــف العــــدوان،1الـــبعض

  3.الودیة و التعاون بین الدول

أما على المستوى المنظمـات الإقلیمیـة فنجـدها حـذت نفـس الاتجـاه فـي تبنیهـا لمبـدأ عـدم 

هــو  4التـدخل، فنجـد میثـاق جامعـة الـدول العربیـة اعتبــر النظـام السیاسـي لكـل الـدول الأعضـاء

خلیة لها، والذي لا یسمح بالتدخل فیه عن طریق القیام بأي عمـل یهـدف شأن من الشؤون الدا

  5.إلى تغییر ذلك النظام فیها

كذلك تم التأكید على هذا المبدأ في میثاق منظمة الوحدة الإفریقیـة ــــــ سـابقا ـــــ مـن خـلال 

عـــن جعلـــه مـــن المبـــادئ الأساســـیة التـــي تعمـــل المنظمـــة علـــى تحقیقهـــا و المتمثلـــة فـــي الـــدفاع 

  6.سیادة الدول الإفریقیة واستقلالها

علـى أهمیـة هـذا المبـدأ مـن خـلال جعلـه مبـدأ مـن  7كما أكد ذلك میثـاق الاتحـاد الإفریقـي

 8.المبادئ التي یقوم علیها الاتحاد الافریقي

لا یحــق "أمــا بالنســبة لمنظمــة الــدول الأمریكیــة فنجــد میثــاق تأسیســها قــد نــص علــى أنــه 

 الشـؤون فـي سـواء مباشـرة، غیـر أو مباشرة، بصورة تتدخل أن الدول من مجموعة لأیة دولة و

 أن دولـــة لأیـــة یحـــق لا" أنـــه علـــى المیثـــاق نـــص كمـــا..." أخـــرى لـــدول الخارجیـــة أو الداخلیـــة،

                                                           
  

1
 الشؤون في التدخل جواز عدم بشأن إعلان" ، 1965 ینایر 21 تاریخ / A / RES  2131رقم المتحدة للأمم العامة الجمعیة وثیقة: انظر 

   ."وسیادتھا استقلالھا وحمایة للدول الداخلیة
"العدوان تعریف "المتعلقة بـ    A / RES / 3314  م  رق المتحدة للأمم العامة الجمعیة وثیقة : انظر .

2
  

3
 الودیة بالعلاقات المتعلقة الدولي القانون مبادئ إعلان. "1970 أكتوبر 24 بتاریخ A / RES / 2625 رقم المتحدة للأمم العامة الجمعیة وثیقة   

  ).والعشرون الخامسة الدورة" (المتحدة الأمم لمیثاق وفقًا الدول بین والتعاون
. 1962أوت  16تعد الجزائر عضوا في الجامعة العربیة بحیث انضمت إلیھا بتاریخ  
4
  

.1945مارس  22المادة الثامنة من میثاق جامعة الدول العربیة ، الموقع بتاریخ  
5
  

6
  .1963ماي  25 ، أبابا أدیس في المعتمد ، الأفریقیة الوحدة منظمة میثاق من 3/2 المادة  

.بلومي عاصمة الطوغو 2000جویلیة  11حل محل منظمة الوحدة الافریقیة وتم تعدیل میثاق الوحدة بالمیثاق المؤسس للاتحاد، المعتمد بتاریخ  
7
  

. الأفریقي للاتحاد التأسیسي القانون من ز/  4 المادة  
8
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 لفـرض والسیاسـي الاقتصـادي، الطـابع ذات الإكـراه إجـراءات استعمال على تشجع أو تستعمل

  1".المزایا بعض على منها للحصول أو أخرى، دول سیادة على الدول إرادة

  مبدأ منع استخدام القوة في اطار العلاقات الدولیة : الفرع الثالث

وجود مبـدأ منـع اسـتعمال القـوة فـي تعامـل الـدول مـع محیطهـا الخـارجي إلـى ظهـور  یعود

فكرة التمییز بین الحروب العادلة والحروب غیر العادلة، والهدف من هذا التحدید هـو الوصـل 

الأســــباب التــــي تجعــــل مــــن اســــتعمال القــــوة فــــي العلاقــــات الدولیــــة بواســــطة الحــــرب أمــــرا  إلــــى

مشــروعا، وفــي نفــس الوقــت جعــل اللجــوء إلیهــا مقیــد بضــوابط ، فــإذا خرجــت الحــرب عــن هــذا 

السـیاق أصـبحت عــدوانا، غیـر أنهـا كانــت تفتقـد إلـى معیــار واضـح بعیـد عــن سفسـطة عصــور 

أن كــل حــرب تشــنها دولــة ذات ســیادة بالإضــافة إلــى كــون الاقطــاع فــي أوربــا، حیــث اعتبــروا بــ

إلا أن هـذه النظریـة لـم تسـتمر  2مـن قـام بإعطـاء أمـر شـنها عاهـل شـرعي تعـد حربـا مشـروعة،

لوقت طویل نتیجة ظهور النزعة الاستعماریة للدول الأوربیة واستعمال القـوة بغیـة تحقیـق أكبـر 

ول تقنین استعمال القوة في الاطار الـدولي، فقد ظهرت عدة أراء ونظریات ح 3قدر من النفوذ،

، حیــث "قـانون الحـرب والسـلام" الـدولي، ومـن بـین هـؤلاء الفقهــاء غروسـیوس مـن خـلال كتابــه 

نقد نظریة الحرب العادلة فـي كونهـا تتعلـق بالجانـب الشـكلي فـي وصـف المشـروعیة، بینمـا أن 

  4.السبب الباعث للحرب هو المعیار الذي یحدید مشروعیتها

مر إلى غایة الاتفاقیة المتعلقة بتحدید استخدام القوة لاستفاء الدیون التعاقدیـة واستمر الأ

والتــي تعتبــر قواعــدها مــن بــین القواعــد الدولیــة الأولــى التــي 5 1907 "دراغــو بــورتر"المســماة 

بـــدأت تضـــع اطـــار قـــانوني یضـــبط اســـتخدام القـــوة فـــي العلاقـــات الدولیـــة، حیـــث حظـــرت هـــذه 

                                                           
.1948  أبریل 30 في بوغوتا في وقعت). 16 ، 15( المادة الأمریكیة الدول منظمة میثاق 
1
  

2
  .25، ص 1977صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة، دار الفكر العربي، القاھرة، الطبعة الثانیة،   

3
، 2007، الجزء الأول، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، إسماعیل عبد الرحمان، الحمایة الجنائیة للمدنیین في زمن النزاعات المسلحة   

  .331ص 
.27صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة  النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص  
4
  

5
دید دیونھا  التي ضد فنزویلا لإرغامھا على تس 1902جاءت ھذه الاتفاقیة جراء الحرب التي قادتھا كل من ألمانیا وإیطالیا والمملكة المتحدة سنة   

ي للإنتقام تعذر سدادھا بسبب الحرب الأھلیة والصعوبات المالیة ، وقد وصفت دول أمریكا الجنوبیة والولایات المتحدة ھذه العملیة بأنھا لجوء تعسف
  .112، ص 1999غي آنیل، قانون العلاقات الدولیة، ترجمة نور الدین لباد، مكتبة مدبولي، القاھر، . المسلح
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ــ وة مــن أجــل تحصــیل الــدیون بعــدما كانــت الدولــة الدائنــة تســتعمل قوتهــا الاتفاقیــة اســتعمال الق

العسكریة في تحصیل دیونها من الدولة المدینة عـن طریـق الحصـار و الاسـتیلاء علـى السـفن 

   1. وقصف الموانئ

والتــي اســتمرت أكثــر مــن أربــع ســنوات  1914وبعــد وقــوع الحــرب العــالمي الأولــى عــام 

ح الــرأي العــام العــالمي أكثــر إلحاحــا بوضــع ترتیــب دولــي یمنــع وخلفــت ملایــین الضــحایا، أصــب

تكــرار المأســاة ویحــد مــن اللجــوء إلــى القــوة ویســهر علــى حفــظ الأمــن والســلم الــدولیین ویحقــق 

وكـان  2وتـم إنشـاء عصـبة الأمـم، 1919التعاون الدولي، وهو ما وقع في مؤتمر فرسـاي لعـام 

التسـلیح البـري والبحـري والجـوي كضـمان للالتـزام من شروط الانضمام إلیها قبول رقابتها على 

من عهد عصبة الأمم على عدم جـواز  16كما نصت المادة 3باحترام السلم و الامن الدولیین،

اللجوء إلـى القـوة إلا بعـد ضـرورة الالتجـاء إلـى إحـدى هـذه الوسـائل، وبعـد مضـي ثلاثـة شـهور 

  5.العصبة 4ادر عن مجلسعلى صدور قرار التحكیم أو الحكم القضائي أو تقریر ص

وفــي خــلال هــذه الفتــرة تــم عقــد برتوكــول خــاص بتســویة الســلمیة للنزاعــات الدولیــة بتــاریخ 

بجنیـــــف، ویعتبـــــر مــــن أهـــــم المحـــــاولات التـــــي تهــــدف إلـــــى نبـــــذ الحـــــروب  1924أكتــــوبر  01

وتجریمها، فقد وصف حرب العدوان بأنها جریمة دولیة، وحرب العدوان طبقا لهـذا البروتوكـول 

الحـــرب التـــي توجههـــا دولـــة طـــرف فیـــه إلـــى دولـــة طـــرف أخـــرى دون المـــرور علـــى حـــل  هـــي

  6.نزاعاتها بالطرق السلمیة التي نظمها هذا البروتوكول

  

                                                           
.111نیل، المرجع نفسھ، ص غي آ 
1
  

.20،ص 1990أحمد سرحال، قانون العلاقات الدولیة، المؤسسة الجامعیة للنشر و التوزیع، بیروت، الطبعة الأولى،  
2
  

3
إلا بموافقة  لا یجوز تجاوز نسب الأسلحة التي حددت وفقا للمشروعات التي أقرتھا الحكومات،: " نص المادة الثامنة من المیثاق الفقرة الرابعة   

   ".المجلس
 

4
المجلس ھو اداة العصبة الأكثر نشاطا و الأوسع إختصاصا وقد كان عدد أعضائھ عند إنشائھ تسعة، منھا خمسة دائمون یمثلون دول الحلفاء  

ما استثنى في حالات  ویصدر المجلس قرارتھ بالاجماع إلا. الكبرى الخمس وأربعة تنتخبھم الجمعیة العامة من الدول الأخرى بطریق التناوب
   .462، ص 2صادق أبو ھیف، مرجع سابق، ج. خاصة

5
  169، ب ت ،ص 6جعفر عبد السلام، المنظمات الدولیة، الجزء الأول، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط   

6
  .138، ص 2001صلاح الدین عامر، قانون التنظیم الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة،   
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  مبدأ حظر استخدام القوة في میثاق الأمم المتحدة: أولا

كــان مــن تبعــات وآثــار الحــرب العالمیــة الثانیــة ظهــور تنظــیم عــالمي جدیــد، الهــدف منــه 

إلــــى مجتمــــع دولــــي مســــتقر قــــائم علــــى الســــلم والأمــــن والاحتــــرام المتبــــادل فــــي اقامــــة الوصــــل 

العلاقــــات بــــین مكوناتــــه، ومــــن المبــــادئ التــــي تحقــــق التعــــایش الســــلمي وحســــن الجــــوار الــــذي 

الفقـرة  02تضمنته دیباجة میثاق الأمم المتحدة، حظـر اسـتخدام القـوة والـذي یسـتند إلـى المـادة 

یمتنــع أعضــاء الهیئــة جمیعــا فــي علاقــاتهم : " دة والتــي تــنص علــىمــن میثــاق الأمــم المتحــ 04

الدولیــــة علــــى التهدیــــد باســــتعمال القــــوة، أو اســــتخدامها ضــــد ســــلامة الأراضــــي أو الاســــتقلال 

 ".السیاسي لأیة دولة أو على أي وجه أخر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة

كن قد یثور إشكال في تفسـیر تعتبر هذه المادة قاعدة عامة تحكم حظر استخدام القوة، ل

بـــین مضـــیق وموســـع فـــي تفســـیرها، " التهدیـــد باســـتعمال القـــوة"خصوصـــا عبـــارة  1مصـــطلحاتها،

الصــادرة عــن  A/RES/26252:فالــذین أخــذوا بالتفســیر الموســع اعتمــدوا علــى التوصــیة رقــم

ث الجمعیة العامة، حیـث اعتبروهـا متضـمنة لتعریـف موسـع لمبـدأ حظـر اللجـوء إلـى القـوة، حیـ

الامتنـــاع عـــن تنظـــیم أو تشـــجیع تنظـــیم قـــوات غیـــر نظامیـــة أو جماعـــات : " ألزمـــت الـــدول بــــ 

بالإضـافة " مسلحة، سیما جماعات المرتزقة وذلك بهدف إحداث خروقا علـى إقلـیم دولـة أخـرى

الامتنــاع عــن تنظــیم أو تشــجیع أعمــال حـرب أو أعمــال إرهابیــة علــى إقلــیم دولــة اخــرى، : "إلـى

مساعدة أو المشاركة أو القبول على إقلیمها بنشـاطات منظمـة بهـدف ارتكـاب كما تمتنع عن ال

مثـل هـذه الأعمـال، عنـدما تســتلزم الأعمـال المـذكورة فـي هــذه الفقـرة التهدیـد باسـتعمال القــوة أو 

، كذلك استندوا إلى تقریر اللجنة المنشأة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحـدة فـي "استعمالها

لخاصة بزیـادة فعالیـة مبـدأ عـدم اسـتعمال القـوة فـي العلاقـات الدولیـة المقـدم وا 01/12/1977

                                                           
1

، 2008، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، الطبعة الأولى، 1فرج الله، جدلیة القوة والقانون في العلاقات الدولیة المعاصرة، ج  سمعان بطرس  
   .72ص 

. 1970 أكتوبر 24 بتاریخ L الودیة بالعلاقات المتعلقة الدولي القانون مبادئ إعلان"متضمنة   A / RES / 2625 رقم المتحدة للأمم  الجمعیة وثیقة 
2
  

).والعشرون الخامسة الدورة" (المتحدة الأمم لمیثاق وفقًا الدول بین والتعاون       
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مــن دول عــدم الانحیــاز إلــى اللجنــة، حیــث توصــلت إلــى أن اســتعمال القــوة او التهدیــد بهــا لا 

  1.یشمل القوة المسلحة فقط، بل یتعدى إلى جمیع صور القسر الاقتصادي و السیاسي

مـن المیثـاق،  02مـن المـادة  04اق تفسـیر الفقـرة فیما ذهب فریـق ثـاني إلـى تضـییق نطـ

فــاعتبروا أن مفهــوم اســتعمال القــوة ینحصــر فــي مفهــوم القــوة العســكریة المادیــة وحــدها دون أن 

مـــن 2 03البنــد 02تتعــدى لأي مظهــر آخــر مــن مظــاهر القــوة، واســـتندوا فــي ذلــك إلــى الفقــرة 

بصـــفة المســـلحة، كـــذلك تحججـــوا دیباجـــة میثـــاق الأمـــم المتحـــدة، حیـــث جـــاء لفـــظ القـــوة مـــرتبط 

عـــن الجمعیـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة  3314: بتعریـــف العـــدوان الصـــادر بموجـــب القـــرار رقـــم

، حیـث عرفـت 04فـي فقرتهـا  02والذي یكون في حالة انتهاك المـادة  14/12/1974بتاریخ 

مــا ضــد  اســتعمال القــوة المســلحة مــن قبــل دولــة: " المــادة الأولــى مــن القــرار العــدوان علــى أنــه

ســیادة دولــة أخــرى أو ســلامتها الإقلیمیــة أو اســتقلالها السیاســي، أو بأیــة صــورة اخــرى تتنــافى 

  3".مع میثاق الأمم المتحدة

  الإستثناءات الواردة على قاعدة حظر استخدام القوة في العلاقات الدولیة : ثانیا

وة فـي العلاقـات لكل قاعدة عامة اسـتثناء، وهـذا مـا ینطبـق علـى مبـدأ حظـر اسـتخدام القـ

الدولیة، وأساس هذه الاستثناءات موجـود داخـل میثـاق الأمـم المتحـدة نفسـه الـذي أقـر الحظـر، 

مـــن میثـــاق،  51ومـــن بـــین هـــذه الاســـتثناءات هـــي مســـألة الـــدفاع الشـــرعي الـــذي اقرتـــه المـــادة 

ویكــون وســیلة مباحــة ومشــروعة لاســتعمال القــوة العســكریة للــدول التــي تكــون عرضــة لعــدوان 

مــع ضــرورة 4رجي واقــع علیهــا، ویكــون اســتخدام هــذا الحــق مقــرون بصــفة اللــزوم والتناســب خــا

إخطار مجلس الأمن، وتكون مدّة ممارسة الدفاع الشرعي مؤقتة وتنتهي بتـدخل مجلـس الأمـن 

                                                           
1
  .60 - 61، ص 2010/2011محمد بزیز، الحرب خارج قرارات الأمم المتحدة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، الجزائر،  
2
  ". اللازمة لھا ألاّ تستخدم القوة المسلحة في غیر المصلحة المشتركةوأن نكفل بقبولنا مبادئ معینة ورسم الخطط : " نصھ 

:متاح على الموقع الرسمي للأمم المتحدة                                                                                       A/RES/3314  رقم القرار
3
 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/735/98/IMG/NR073598.pdf   
4
أن یكون استعمال القوة العسكریة ھو الوسیلة الوحیدة لصد العدوان وأن یكون فعل الدفاع موجھا لمصدر ذلك الإعتداء : یقصد باللزوم و التناسب  

لھدف دون غیره، وأن تكون الوسیلة المستعملة لردع الھجوم متناسبة ومتكافئة معھ بمعنى تحقق التوازن بین جسامة الخطر وجسامة الاعتداء، وا
من وضع ھذا الشرط ھو تحول حق الدفاع الشرعي إلى غطاء لعملیات تھدف من خلالھا الدولة  الممارسة لھ إلى تحقیق أغراض  غیر مشروعة 

صلاح الدین أحمد حمدي، دراسات في القانون الدولي العام، دار الھدى للطباعة والنشر  والتوزیع، الجزائر، ط . لا تمت بصلة للخطر المزعزم
  .61- 227، ص ص 2002، 1
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عــن طریـــق ممارســـة صـــلاحیاته خصوصـــا المنصـــوص علیهــا فـــي الفصـــل الســـابع مـــن میثـــاق 

قــد تطــول فــي حــال فشــل مجلــس الأمــن فــي اتخــاذ القــرار  الأمــم المتحــدة، غیــر أن هــذه المــدة

نتیجـــة اســـتعمال حـــق الفیتـــو مـــن طـــرف أحـــد الأعضـــاء او فـــي حالـــة حصـــوله علـــى الأغلبیـــة 

  1.المطلوبة لاستصدار القرار

كـذلك مـن الاسـتثناءات الـواردة علـى مبـدأ حظـر اسـتخدام القـوة فـي العلاقـات الدولیـة هــو 

یعـــرف بـــالحروب التحریریـــة لتحقیـــق الاســـتقلال عـــن الـــدول اللجـــوء إلـــى الكفـــاح المســـلح أو مـــا 

الاستعماریة، غیر ان میثاق الأمم المتحدة لم یشر صراحة إلى هذا النوع مـن الاسـتثناء الـوارد 

 علــى القاعــدة، غیــر أنــه یفهــم مــن الفقــرة الثانیــة مــن المــادة الأولــى تأكیــده علــى تكــریس حقــوق

 فـــي الشـــعوب جمیـــع تســـاوي مبـــدأ احتـــرام أســـاس وصـــغیرها، والـــذي یكـــون علـــى كبیرهـــا الأمـــم

  2.مصیرها تقریر في وحقها حقوقها

ومــن القواعــد الدولیــة التــي تؤكــد جــواز اســتعمال القــوة العســكریة كوســیلة لتحقیــق التحــرر 

، والــــذي یعطــــي 1977مــــن الاســــتعمار، البرتوكــــول الاضــــافي الأول لاتفاقیــــات جنیــــف لعــــام 

سـتعمال القـوة، ویظهـر هـذا مـن خـلال تمتـع أفـراد هـذه فـي ا 3الغطاء الشـرعي لحركـات التحـرر

الحركــات بقواعـــد الحمایــة المقـــررة فــي القـــانون الــدولي الإنســـاني بالإضــافة إلـــى إعطــاء صـــفة 

   4.المقاتل القانوني لهم

كما نشیر في هذا الصدد إلى ظهور دواعي جدیدة في استخدام القوة و التي تبقـى محـل 

لها ذریعة تسمح للدول اللجوء إلى الأعمـال العسـكریة خـارج نظر بین مجیز ومنكر لها في جع

ــــى  ــــاق الأمــــم المتحــــدة عل الاســــتثناءات التقلیدیــــة التــــي نصــــت علیهــــا الاتفاقیــــات الدولیــــة ومیث

                                                           
.من میثاق الأمم المتحدة والتي یستند مجلس الأمن علیھا في التصویت على قرارتھ 27لتفصیل أكثر أنظر المادة  
1
  

2
دیسمبر  14بتاریخ  1514: تحت رقم  15دیباجة إعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة الصادرة عن الجمعیة العامة  في دورتھا   

1960.   
3
ان یكون لھا ھیكل   1977من الرتوكول الاضافي الأول لسنة  43یشترط في حركات التحرر لكي تكون لھا الصفة القانونیة حسب المادة    

 زاعتنظیمي معلوم یخضع لقیادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسیھا بالاضافة إلى وجود نظام داخلي یكفل اباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في الن
   .المسلح

.433صلاح الدین عامر، المقاومة الشعبیة المسلحة في القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، القاھرة، ب ت ط،ص  
4
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الخصـــوص، ولعلـــى مـــن أهمهـــا مـــا یعـــرف بـــالحروب الوقائیـــة أو الضـــربات الإســـتباقیة، ومـــن 

الولایـات المتحـدة الأمریكیـة عنـدما قامـت تطبیقاتها على صعید العمل الدولي هو مـا قامـت بـه 

، وهــذا تحــت مبــرر الــدفاع 2003، وبعــدها العــراق مــارس 2001بغــزو أفغانســتان فــي أكتــوبر

الشرعي ضد الإرهاب، غیـر أن مـا هـو معلـوم فـي القـانون و الفقـه الـدولیین هـو ارتبـاط الـدفاع 

ع، ومشــروط بكونــه آنــي الشــرعي بفكــرة أن تكــون هــده الدولــة واقعــة تحــت اعتــداء حقیقــي وواقــ

ومتناسـب، وهـو مـا ذهبـت إلیـه محكمـة العـدل الدولیـة فـي قضـیة نیكـاراغوا و الولایـات المتحــدة 

ــا أو جماعیــا لا یمكــن ممارســته إلا فــي 1986 ــنفس ســواء كــان فردی ، فــي كــون الــدفاع عــن ال

لح لا حالة الرد على هجوم مسلح، كما ذهبـت المحكمـة إلـى الاعتقـاد بـأن مفهـوم الهجـوم المسـ

  1.یشمل مساعدة الثوار على شكل توفیر الأسلحة و الدعم السوقي وغیره من أشكال الدعم

 487كــذلك یظهــر هــذا الاتجــاه فــي قــرارات مجلــس الأمــن، كمــا هــو حــال فــي قــراره رقــم 

المتعلقــة بقضــیة الهجــوم الــذي شــنه الكیــان الإســرائیلي ضــد  1981جــوان  19الصــادر بتــاریخ 

حیث اعتبر القرار أن العـراق طـرف  1981،2جوان  07في " 1تموز"قي المفاعل النووي العرا

، وأن العــراق قبــل ضــمانات الوكالــة الدولیــة 1970فــي معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوویــة 

للطاقــة الذریــة وفــق مــا تقتضــیه هــذه الاتفاقیــة ، وهــذه الأخیــرة صــرحت أن ضــمانتها قــد طبقــت 

یـــه فـــإن مجلـــس الأمـــن یشـــجب الغـــارة الإســـرائیلیة بشـــكل مقبـــول مـــن طـــرف العـــراق، وبنـــاء عل

   3.وتشكل خرقا للمادة الثانیة الفقرة الرابعة من میثاق الأمم المتحدة

  

 

                                                           
.218موجز أحكام و فتاوى وقرارات محكمة العدل الدولیة، مرجع سابق، ص  
1
  

2
عن النفس بات أوسع تماشیا مع اتساع قدرات الإنسان في إلحاق الذیة اسستند الكیان الاسرائیلي  في تبریر ھذه الغارة على أن مجال الدفاع  

الطاھر یراحي، حظر استخدام القوة في العلاقات الدولیة . بأعدائھ، فمفھوم الدفاع عن النفس أخذ بعدا جدیدا وأكثر شمولیة مع حلول العھد النووي
،  ص 2014، جوان 38و الادارة و القانون، جامعة عنابة، الجزائر، العدد بین  شرعیة النص ومشروعیة الضرورة، مجلة التواصل في الاقتصاد 

206 .  
3
  :01/10/2019المتاح على موقع الأمم المتحدة وتم معاینتھ بتاریخ  487للإطلاع أكثر انظر تفاصیل القرار رقم  

https://undocs.org/fr/S/RES/487(1981) 
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  . الوطنیة السیادة مبدأ مع الإنساني الدولي القانون علاقة حدود:  الثاني المطلب

مقتضـــیات ظهـــر نتیجـــة التصـــادم بـــین موجبـــات تطبیـــق القـــانون الـــدولي الإنســـاني وبـــین 

التطبیــــق الصــــلب لمبــــدأ الســــیادة الوطنیــــة مجموعــــة مــــن الأوضــــاع والإشــــكالات ذات الطــــابع 

الشكلي والقانوني وما تفرضه من اعتبارات إنسـانیة تهـدد مصـداقیة مؤسسـات المجتمـع الـدولي 

ومن ورائها كفالة احترام القانون الدولي الإنساني والتي كان لزاما على القـائمین والمهتمـین فـي 

  .جمیع المستویات

هذا الوضع أدى إلى ظهـور قناعـة تجسـدت مـن خـلال العمـل الـدولي الـذي أضـحى یقـر 

بأن هناك مسائل تخرج عن النطاق الداخلي للدول وبالتالي لا یمكن لأي دولة أن تحتج بمبـدأ 

الســیادة الوطنیــة ومــا یفرضـــه مــن عــدم التـــدخل فــي شــؤونها الداخلیــة فـــي وجــه أي طلــب مـــن 

  .دولي یلزمها بضرورة احترام الأحكام الدولیة الواجبة التطبیقالمجتمع ال

ومـــن المواضـــیع التـــي تمثـــل هـــذا التوجـــه وتعتبـــر مـــن صـــمیم اختصـــاص القـــانون الـــدولي 

الإنساني ولا یمكن أن یتم مخالفـة النصـوص المنظمـة لهـا مـن طـرف الدولـة الواجبـة فـي حقهـا 

الإلتزام بما تحمله من تـدابیر هـو مـا تخلفـه النزاعـات المسـلحة مـن أوضـاع ینجـر عنهـا الكثیـر 

بحــــق المبــــادئ الإنســــانیة الواجبــــة الاحتــــرام و الحمایــــة والــــذي تمتــــد مــــن المآســــي و الكــــوارث 

تــداعیاتها إلــى تهدیــد الســلم و الأمــن الــدولیین، ومــا تحملــه مــن ضــرورة تــدویل معالجــة القضــایا 

 . التي تهدد حقوق الإنسان

  الأمن والسلم الدولیین: الفرع الأول

أدت باسـتفاقة ضـمیر المجتمـع تعد مسألة السلم والأمـن الـدولیین مـن أهـم الأسـباب التـي 

الــدولي والــدفع بالفــاعلین فیــه إلــى توحیــد الجهــود قصــد تفــادي تكــرار الانتهاكــات الجســیمة التــي 

صــاحبت قیــام الحــرب العالمیــة الثانیــة ومــا ســببته مــن ضــحایا وصــلت كلفتهــا إلــى ملایــین مــن 
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الحفــاظ علــى  الأرواح، ونتیجــة لهــذه الجهــود ظهــرت أكبــر منظمــة دولیــة هــدفها الأساســي هــو

  .  الأمن و السلم الدولیین واعتبارهما من المتطلبات الأساسیة لاستقرار النظام الدولي ككل

  ضرورة تضامن المجتمع الدولي: أولا

أدى ظهور التنظیمات الدولیة مثل عصـبة الأمـم وتطورهـا إلـى هیئـة الأمـم المتحـدة،     

ى نظـرة النـد والتـزاحم فـي بنـاء علاقاتـه ودورها فـي هیكلـة المجتمـع الـدولي مـن مجتمـع قـائم علـ

البینیــة مرتكــزا فــي ذلــك علــى قناعتــه بممارســة ســیادته المطلقــة إلــى مجتمــع یعتمــد علــى مبــدأ 

المســاواة والاحتــرام المتبــادل مــن أجــل تحقــق مصــلحة الجمیــع، وهــذا الشــكل الــذي یظهــر مــن 

تضـــامن فـــي مواجهـــة خلالـــه التنظـــیم الـــدولي فـــي العصـــور الحدیثـــة هـــو عبـــارة عـــن نـــوع مـــن ال

التوســع الإقلیمــي و نزعــات أفــراد المجتمــع الــدولي، وبتعبیــر آخــر مــا هــو إلا تطبیــق لمبــدأ عــام 

  1.وهو مبدأ التضامن الدولي الذي یعد جوهر التنظیم الدولي

فأصــبح تــأثیر مــا یجــري فــي الــدول مــن أحــداث مختلفــة خصوصــا التــي تتعلــق بمجــال    

ـــى كیـــان ال ـــد مـــن وجـــود الســـلم و الأمـــن واضـــح عل ـــدول، ولحـــل هـــذه المعضـــلة لا ب مجتمـــع ال

ففكــرة  2تضــامن وتكــاتف مــن كافــة أعضــاء المجتمــع الــدولي قصــد الحفــاظ علــى هــذا التنظــیم،

التضامن الجماعي تستدعي تراجع في بعض المجـالات التـي تعتـد باختصاصـها الدولـة بحجـة 

ربوطـة بمـا تقتضـیه المصـلحة السیادة الوطنیة، بل ذهب البعض إلى اعتبار أن فكرة السیادة م

  3.العالمیة، أي إخضاع مصلحة الدولة الخاصة للمصلحة العامة للمجتمع الدولي

  والتهدیدات الداخلیة وأثرها على السلم والأمن الدولیین  النزاعات: ثانیا

فـــي أواخـــر القـــرن العشـــرین ظهـــرت كثیـــر مـــن بـــؤر التـــوتر والنزاعـــات المســـلحة ذات    

كان لها ا الأثر الجسـیم علـى أرواح المـدنیین وممتلكـاتهم والتـي فـي كثیـر الطابع غیر دولي و 

                                                           
1
  .183الدولي، مرجع سابق، ص  صلاح الدین عامر، التنظیم 
2
  .75، ص 2012عبد العزیز رمضان الخطابي، نظریة الاختصاص في القانون الدولي المعاصر، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  
3
  .436صلاح الدین عامر، التنظیم الدولي، مرجع نفسھ، ص  
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ممــا أدى إلــى ظهــور معضــلة  1مــن الأحیــان یكــون أحــد أطرفهــا حكومــات وجیــوش تلــك الــدول،

تتمثل في حق تلك الدول في استعمال صلاحیاتها السیادیة وعدم التدخل في شـؤونها الداخلیـة 

ر وجرائم ضد الإنسانیة، وبـین واجـب الحفـاظ علـى الأمـن و وبالتالي تمادیها في ارتكاب مجاز 

السلم الدولیین وما یقتضیه مـن تحمـل المجتمـع الـدولي لمسـؤولیاته فـي هـذا الجانـب مـن خـلال 

  .مؤسساته

كـــذلك تشـــكل بعـــض النشـــاطات التـــي تمارســـها بعـــض الـــدول بحجـــة ســـیادتها الوطنیـــة  

للــدول الأخــرى، ومــن هــذه الأنشــطة امــتلاك  تقویضــا للأمــن والســلم الــدولیین وتهدیــدا لاســتقرار

أســلحة الــدمار الشــامل، ومــن المعلــوم أن مجــرد إعــلان دولــة مــا امتلاكهــا أي نــوع مــن أنــواع 

أســـلحة الـــدمار الشـــامل یثیـــر حالـــة مـــن عـــدم الاســـتقرار وینبـــئ بتفـــاقم الأوضـــاع علـــى الســـاحة 

ولـــة لاســـتخدامها فـــي خصوصـــا إذا لـــم تكـــن هنـــاك ضـــمانات تلـــزم الد 2السیاســـیة و العســـكریة،

أغراض سلمیة، مما حتم وجود معاهدات متعددة الأطراف تهـدف إلـى الحـد مـن التسـابق علـى 

  3.التسلح بهذا النوع من الأسلحة

ـــاظ الأمـــن والســـلم الـــدولیین لا تخضـــع لاعتبـــار احتـــرام المجـــال  ـــه فـــإن مســـألة الحف وعلی

الأمم المتحدة العمل علـى إزالـة المحفوظ للدول في حالة صدور ما یهددهما، وكان لزاما على 

وبالرجوع إلـى میثـاق إنشـائها  4أي تهدید لهذا المبدأ كونه أساس وجودها والغرض من إنشائها،

نجـد أغلـب النصــوص التـي تتعلـق بالحفــاظ علـى الأمـن والســلم الـدولیین قـد اســندت هـذا الأمــر 

هـــذه التحـــدیات الجدیـــدة  وأمـــام5إلـــى مجلـــس الأمـــن كونـــه الجهـــاز أو الآلیـــة التنفیذیـــة للمنظمـــة،

المتمثلة فـي تزایـد الصـراعات المسـلحة الداخلیـة جـرّاء النعـارات ذات الطـابع الـدیني أو العرقـي 

                                                           
1
صراع مسلح ذا طابع  79صراعا مسلحا كان من بینھا  82حوالي  1992إلى  1989تشیر الاحصائیات ان العالم شھد خلال الفترة الممتدة من   

وق زیان برابح، تطبیقات القانون الدولي الإنساني على الحروب الأھلیة، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي و العلاقات الدولیة، كلیة الحق. داخلي 
  .98، ص 2011/2012جامعة الجزائر،

2
  .47، ص 2007، 1مار الشامل، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، طعمر البلوشي، مشروعیة أسلحة الد 
3
  1968منھا معاھدة منع انتشار الأسلحة النوویة لسنة  
4
ان، ط 1سھیل حسین الفتلاوي، نظریة المنظمة الدولیة، ج     .148، ص 2011، 1، دار الحامد، عمَّ
5
رغب�ة ف�ي ان یك�ون العم�ل ال�ذي تق�وم ب�ھ الأم�م << قرتھ�ا الثانی�ة و الت�ي ت�نص عل�ى م�ن میث�اق الأم�م المتح�دة ف�ي ف 24وھذا اس�تنادا عل�ى الم�ادة   

ھ��ذا المتح�دة  س��ریعا وفع��الا یعھ�د أعض��اء تل��ك الھیئ��ة إل�ى مجل��س الم��ن بالتبع�ات الرئیس��یة ف��ي أم��ر حف�ظ الس��لم والأم��ن ال�دولیین ویوافق��ون عل��ى أن 
  .>>لیھ ھذه التبعاتالمجلس یعمل نائبا عنھم في قیامھ بواجباتھ التي تفرضھا ع
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حتّم على مجلس الأمن تجاوز مبدأ السـیادة الوطنیـة قصـد حـل وإدارة الأزمـات الإنسـانیة حتـى 

ســابع مــن میثــاق لــو تطلــب الأمــر اللجــوء إلــى الإكراهــات الموجــودة فــي الفصــل الســادس و ال

الأمم المتحدة وهذا باعتبار أن الاستقرار الداخلي للدولـة أمـر ضـروري لتحقیـق السـلم و الأمـن 

الدولیین، لذلك وجد مجلـس الأمـن نفسـه أمـام اختصاصـات جدیـدة لـم یتعـرض لهـا مـن قبـل أو 

 لــم یتخــذ حیالهــا ســوى تــدابیر محــدودة وهــي النزاعــات المســلحة ذات الطــابع غیــر دولــي بهــدف

  1.كفالة احترام القانون الدولي الإنساني وتطبیقه

أمــا الأســاس القــانوني الــذي اســتند علیــه المجلــس فــي ذلــك هــو التوســع فــي مفهــوم تهدیــد 

الأمن و السـلم الـدولیین وبالتـالي شـرعنة التـدخل باسـتخدام القـوة المسـلحة، مسـتندا علـى المـادة 

یقــرر مجلــس الأمــن مــا إذا كــان قــد وقــع : " اق الأمــم المتحــدة و التــي تــنص علــىمــن میثــ 39

تهدید للسلم أو إخلال بـه أو كـان مـا وقـع عمـلا مـن أعمـال العـدوان، ویقـدم فـي ذلـك توصـیاته 

لحفــظ السـلم و الأمــن  42و  41أو یقـرر مـا یجــب إتخـاذه مــن التـدابیر طبقـا لأحكــام المـادتین 

هـــو تخویـــل مجلـــس الأمـــن ومِــن مـــا یظهـــر مـــن هـــذه المــادة ". الــدولیین أو إعادتـــه إلـــى نصـــابه

سلطة تقدیر ما إذا كان الوضع یصل إلى مرحلة تهدیـد السـلم والأمـن الـدولیین وبالتـالي یجـوز 

ویعتبــر الصــراع الموجــود داخــل  2لــه أن یتخــذ أو یقــرر مــا یــراه مناســبا مــن تــدابیر وإجــراءات،

خطــر، أو الدولـة خصوصـا إذا كـان یكتسـیه طـابع العنـف الـذي یهـدد مصـالح الـدول الأخـرى لل

حال اعتراف مجموعة معتبرة من الدول لأحد أطراف النزاع بصفة المحارب، عبارة عن تهدیـد 

  3. لسلم والأمن الولیین

ومــن التطبیقــات العملیــة فــي ممارســة مجلــس الأمــن اختصاصــاتها فــي هــذه الحــالات هــو 

 حیـــث كلـــف حلـــف شـــمال الأطلـــس باســـتعمال القـــوة4 1999لســـنة  1244اصــداره للقـــرار رقـــم 

                                                           
1
س��امیة زاوي، دور مجل��س الأم��ن ف��ي تطبی��ق الق��انون ال��دولي الإنس��اني، م��ذكرة ماجس��تیر ف��ي الق��انون ال��دولي الع��ام، كلی��ة الحق��وق جامع��ة عناب��ة،  

  .124، ص 2007/2008
2
  .109، ص 2007، 2رشاد عارف السید، الوسیط في المنظمات الدولیة،دار وائل للطباعة و النشر،عمّان، ط   

3
جمال حمود الضموري، مشروعیة الجزاءات الدولیة و التدخل الدولي ضد لیبیا، السودان، الص�ومال، مرك�ز الق�دس للدراس�ات السیاس�یة، عمّ�ان،   

2004،  
 

4
    https://undocs.org/ar/S/RES/1244(1999:   03/10/2019القرار متاح على الموقع الرسمي لأمم المتحدة وتم معاینتھ بتاریخ  
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العســـكریة قصـــد كـــبح جمهوریـــة صـــربیا عـــن ارتكـــاب مجـــازر تطهیـــر عرقـــي فـــي حـــق مســـلمي 

  .كوسوفو 

  حقوق الإنسان: الفرع الثاني

ــــى عــــاتق الدولــــة  ــــوق الإنســــان مســــؤولیة مشــــتركة تعــــق عل ــــة حق أصــــبح مســــؤولیة حمای

والمجتمع الدولي على حد سواء، حیث أضحت حقوق الإنسـان مجـالا رئیسـیا وموضـوعا مهمـا 

ون الدولي، فانتقلت حقوق الانسان من طابع المحلي إلى الطـابع العـالمي، وأصـبح واجـب للقان

  .حمایتها في حال انتهاكها من صلب اختصاص التنظیم الدولي

  الطابع العالمي لحقوق الإنسان: أولا

مـــع بدایـــة النصـــف الثـــاني للقـــرن العشـــرین أصـــبح الفـــرد یـــدخل شـــیئا فشـــیئا داخـــل نطـــاق 

وهــذا مــن خــلال ظهــور القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان، هــذا الأمــر نــتج عنــه القــانون الــدولي، 

خـــرق ذلك أصــبح أي لمبــدأ الســیادة الوطنیـــة بنظرتهــا التقلیدیــة، ونتیجــة لــجدیــد ظهــور تحــدي 

تهدیــد ســلامة وأمــن  تحــت بنــدقواعــد القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان تقــوم المســؤولیة الدولیــة ل

الحكومــات انتهـاك حقـوق الإنسـان متــذرعین الـدول و إمكـان مسـؤولي البشـریة، وبالتـالي لـم یعــد ب

عــــدم مصــــادقتهم أو إبــــداء تحفظــــاتهم تجــــاه بحجــــة الوطنیــــة أو حتــــى  الســــیادةبمبــــدأ ممارســــة 

تحـت طائلـة المسـاءلة  واحیث أصبح بالإمكـان أن یكونـ  1حقوق الإنسان،ب المتعلقة  معاهدات

  2.حقوق الإنسانلالدولیة جراء انتهاكهم 

بدأ ازدیاد عدد أعضاء منظمة الأمم المتحدة الذین یتبنون فكرة التدخل في الشـؤون مع و 

أصـدر مجلـس  1977الداخلیة للدول التي تشـهد انتهاكـات خطیـرة لحقـوق الإنسـان، ففـي سـنة 

                                                           
1
لإبادة في ھذا السیاق جاء رد محكمة العدل الدولیة على التساؤل المطروح على طابع التحفظات الواردة  على المعاھدة المتعلقة بمكافحة جریمة ا  

مبادئ التي تقوم علیھا الاتفاقیة تعترف بھا الأمم المتحضرة على اعتبار أنھا ملزمة للدول حتى بدون التزام اتفاقي ال: " و المعاقبة علیھا بقولھا أن
، موجز الأحكام والفتاوى 1951ماي   28فتوى صادرة بتاریخ ا "  فقد قصُد للاتفاقیة أن تكون عالمیة النطاق وغرضھا انساني وحضاري صرف

  .13الدولیة ، مرجع سابلق، ص الصادرة عن  محكمة العدل 
2
، 2013/2014بوزیان عیاشي، قواعد القانون الدولي الإنساني والسیادة، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق جامعة الجزائر،   

  .320ص 
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الأمــــن قــــرارات بموجــــب الفصــــل الســــابع قصــــد التصــــدي لحكومــــة جنــــوب إفریقیــــا وسیاســــاتها 

  1.یها السودالعنصریة الممارسة ضد مواطن

یمــارس صــلاحیاته أن والأســاس القــانوني الــذي یمكــن أن یعتمــد علیــه مجلــس الأمــن فــي 

وفــق مــا یقتضــیه الفصــل الســابع مــن المیثــاق فــي هــذه الحالــة هــو عــدم الاعتمــاد علــى التفســیر 

مـن المیثـاق، حیـث یـرى غالبیـة الفقهـاء أن الأمـم  02من المـادة  07الصلب أو الحرفي للفقرة 

حینما تتدخل بواسطة مجلس الأمن في دولة ما بسبب تدهور أوضـاع حقـوق الإنسـان المتحدة 

ــــة، ولا یمكــــن أن  ــــة لهــــذه الدول ــــي الشــــؤون الداخلی ــــر تــــدخلا ف ــــتم لا یعتب الاحتجــــاج بمخالفــــة ی

مقتضیات الفقرة السابعة من المـادة الثانیـة للمیثـاق، لأن حقـوق الإنسـان أصـبحت ذات صـبغة 

   2.مجال الوطني للدولعالمیة ولا تقتصر على ال

وهــو نفــس الاتجــاه الــذي ســار فیــه القضــاء الــدولي و المتمثــل فــي محكمــة العــدل الدولیــة 

 صــالححیــث عملــت علــى تضــییق نطــاق الاختصــاص الــداخلي مــن خــلال آرائهــا الاستشــاریة ل

توســـیع اختصاصـــات الأجهـــزة السیاســـیة للأمـــم المتحـــدة والتـــي اعتبـــرت أن المســـائل المتعلقـــة 

ـــدوليبحقـــوق ا ـــد مـــن القضـــایا التـــي طرحـــت  ،لإنســـان تتمتـــع بالطـــابع ال وظهـــر هـــذا فـــي العدی

أمامهــا، كرأیهــا الاستشــاري الــذي كــان بنــاء علــى طلــب مــن قِبــل الجمعیــة العامــة فــي القضــیة 

هـــذه  ت، واحتجـــ1950المتعلقـــة بتفســـیر اتفاقیـــات الســـلام مـــع بلغاریـــا والمجـــر ورومانیـــا ســـنة 

تتعلـــق بـــاحترام  رأیهـــا فـــي هـــذه المســـألة طالمـــا أنهـــا إعطـــاءالـــدول بعـــدم اختصـــاص المحكمـــة ب

حقوق الإنسان و الحریات الأساسیة علـى أراضـیها، ویبـدوا أن تأییـد المحكمـة وموافقتهـا بإبـداء 

مـن  03الفقرة  55رأیها له دلالة على موافقة سلوك الجمعیة العامة بالإحالة على نص المادة 

الأخـرى للأمـم المتحـدة بسـلطة تقدیریـة واسـعة فـي كـل مـا  المیثاق واعتراف للجمعیة و الأجهزة

                                                           
1
  : على الرابط التالي  07/10/2019متاحین على موقع المم المتحدة وتم ومعاینتھا بتاریخ . 421،  418، 417القرارات رقم   

https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions-adopted-security-council-1977  
2
  .325، ص 2005حسین حنفي عمر، التدخل في شؤون الدول بذریعة حمایة حقوق الإنسان، دار النھضة العربیة ، القاھرة،   
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یتعلــــق بحقــــوق الإنســــان وحریاتــــه الأساســــیة، وهــــذا یعنــــي اســــتبعاد هــــذه المســــائل مــــن نطــــاق 

  1.الاختصاص الداخلي وإدخالها في دائرة الاختصاص الدولي

وتعــددت مظــاهر حقــوق الإنســان التــي انتقلــت مــن الطــابع الــوطني إلــى الطــابع الــدولي 

تــي تجســدت فــي كثیــر مــن النصــوص والصــكوك الاتفاقیــة الشــارعة التــي تهــدف إلــى  إقــرار وال

مزید من الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد وإضفاء الحمایة اللازمة لها، فقـد عملـت الجمعیـة 

العامة على تقنین مجموعة من المسائل التـي تـدخل فـي نطـاق حمایـة حقـوق الإنسـان وحریاتـه 

دد من الاتفاقیات الدولیة كما هو حال مع اتفاقیة منـع جریمـة إبـادة الجـنس الساسیة بواسطة ع

، والاتفاقیــــة المتعلقــــة 1951، واتفاقیــــة الوضــــع القــــانوني للاجئــــین لعــــام 1948البشــــري لعــــام 

، واتفاقیــة تنظــیم الوضــع القــانوني لعــدیمي الجنســیة لعــام 1952بــالحقوق السیاســیة للمــرأة لعــام 

لي المتعلق بإلغاء الرق و الاتجار في الرقیـق والـنظم العـادات المماثلـة ، والاتفاق التكمی1954

، وهـــذا كلـــه مســـتمد مـــن خـــلال الاعـــلان العـــالمي 1989، واتفاقیـــة حقـــوق الطفـــل 1956لعـــام 

والتــي كانــت حجــر الزاویــة فــي تغیــر المخــاطبین بالقــانون الــدولي  1948لحقــوق الإنســان لعــام 

  2.ي مجال العلاقات الخارجیةوأصبح الفرد موضوع مشروع للنقاش ف

       التزام المجتمع الدولي بحمایة حقوق الإنسان: ثانیا

منهــا  والتــي  إن مـن مقتضــیات السـیادة الوطنیــة هـو ترتــب مســؤولیات علـى عــاتق الدولـة

ـــى أرواحهـــم  ـــل خطـــورة عل ـــة الازمـــة لســـكان فـــي حـــال حـــدوث جـــرائم تمث ـــوفیر الحمای وجـــوب ت

وممتلكاتهم كما هو الحال مـع جـرائم الحـرب و جـرائم الإبـادة الجماعیـة و المجـازر التـي یكـون 

دافعهـــا التطهیـــر العرقـــي أو الإثنـــي، فـــي حـــال إخفـــاق الدولـــة فـــي تـــوفیر هـــذه الحمایـــة اللازمـــة 

ت أفرادهــا داخــل الإقلــیم الــذي تمــارس فیــه ســیادتها الوطنیــة، نكــون أمــام ضــرورة لحقــوق وحریــا

  .تحمل المجتمع الدولي لمسؤولیاته في حمایة حقوق الإنسان

                                                           
1
  .119، ص 2015، 1حكمة العدل الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت، ط نایف أحمد الشمري، الاختصاص الاستشاري لم  

2
  .157، 1994، جویلیة  117، مجلة السیاسة الدولیة ، السنة الثلاثون ، العدد  -تطور الآلیات  –عمرو الجویلي، الأمم المتحدة وحقوق لإنسان   



الدولي الوطني و تطبیق القانون الدولي الإنٌساني على الصعید الرقابة على  
 

37 
 

وقبــل الوصـــول إلــى النظـــام القــانوني الـــذي تنــدرج فیـــه ممارســة المجتمـــع الــدولي لحمایـــة 

الوصــول إلــى اطــار قــانوني  حقــوق الإنســان، یظهــر الــدور الــذي لعبتــه المنظمــات الدولیــة فــي

یحدد مسؤولیات جمیع الفاعلین الدولیین في مجال حقوق الإنسان، ومـن جملـة هـذه المبـادرات 

دیسـمبر  17الأمین العام السبق للأمم المتحـدة بتـاریخ " كوفي عنان " الخطاب الذي  تقدم به 

ن لا یمكــن الــذاجدیــد للســلم والأمــن الــدولیین و والــذي أكــد علــى ضــرورة أن یظهــر فهــم  1996

فصــلهما عــن ضــرورة تحقیــق الاســتقرار الاقتصــادي وتــوفیر الحمایــة ضــد انتهاكــات الإنســان، 

وهو كذلك نفـس المنحـى  1وأن آثار عم استقرار هذه العناصر یمتد إلى خارج الحدود الوطنیة،

   2.الذي سلكه أغلب الأمناء العامون لمنظمة الأمم المتحدة

ومــن الأمــور التــي تجعــل مســؤولیات الأمــم المتحــدة أكبــر فــي هــذا المجــال هــو الأهــداف 

الرئیسیة التي وضعتها الهیئة قصد تحقیقها و المتمثلة في الحفاظ على السـلم والأمـن الـدولیین 

بحیث یكون واجـب حمایـة حقـوق الإنسـان داخـل فـي نطـاق الحفـاظ علـى هـذا العنصـرین، وإذا 

عـائق تمنـع تحقیـق هــذا الهـدف فـالأمر أصـبح ضـروري لكـي یعـاد النظــر كانـت السـیادة تشـكل 

بحیث لا یتحقق هـذا الامتیـاز إلا بشـرط قیـام الدولـة  ،كون السیادة عبارة عن امتیاز مطلق في

بواجبهــا المتعلــق بحمایــة حــق مواطنیهــا فــي التمتــع بــالأمن والســلم وجمیــع الحقــوق التــي تكفــل 

  . العیش الكریم لهم

ود خارج اطـار منظمـة الأمـم المتحـدة بـل حتـى مـن طـرف حكومـات تـرى كما ظهرت جه

مســائل حقــوق الإنســان مــن ضــمن الأولویــات التــي تســهر علــى حمایتهــا، حیــث قامــت حكومــة 

لویـــد أكســـوورثي بإنشـــاء اللجنـــة الدولیـــة " بنـــاء علـــى طلـــب وزیـــر خارجیتهـــا  2000كنـــدا ســـنة 

المطـروح حـول مـا إذا كـان التـدخل الإنسـاني للتدخل والسیادة والتـي كلفـت بـالرد علـى التسـاؤل 

                                                           
1
  : 16/10/2019متاح على الرابط التالي وتم معاینتھ بتاریخ   19/12/1996خطاب الأمین العام الأسبق كوفي عنان أمام الجمعیة العامة بتاریخ   

https://digitallibrary.un.org/record/232760?ln=ar 
2
ن أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون لقد بات واضحا الآ" ل وھو ما ذكره كذلك الأمین العام الأسبق  للأمم المتحدة بیریز دي كویلارحیث قا  

نا الداخلیة للدول یجب أن لا یستعمل كدرع واق لبعض الحكومات التي تنتھك حقوق الإنسان فمبدأ حمایة حقوق الإنسان لا یجوز أن یتذرع بھ ھ
  .1991لسنة  مقتطف من تقریره السنوي المتعلق بعمل منظمة الأمم المتحدة....." ویغفل عنھ ھناك
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یشكل اعتداء غیـر مقبـول علـى السـیادة خصوصـا إذا كـان هـذا ردا علـى الانتهاكـات الجسـیمة 

و التــي بــدورها قامــت بتســلیم تقریرهــا إلــى الجمعیــة العامــة فــي  1و المنتظمــة لحقــوق الإنســان،

ئل التـي خلصـت إلیهـا هـذه ومـن المسـا 2002،2أوت  14دورتها السـابعة و الخمسـون بتـاریخ 

اللجنة هي مسألة سلطة مجلس الأمن في تقدیر تجاوز سـلطاته خصـوص الحظـر المقـرر فـي  

المادة الثانیة المیثاق في فقرتها السابعة، وأرجعت إمكانیة ذلك الأمر كونه یتمتـع بمتسـع كبیـر 

   3.في تحدید نطاق ما یشكل تهدیدا للسلم و الأمن الدولیین

ر الســتون لإنشــاء الأمــم المتحــدة كــان هنــاك اجتمــاع للجمعیــة العامــة ضــم وبمناســبة الــذك

رئــیس دولــة وحكومــة واحتــوى البیــان الختــامي علــى مجموعــة مــن التوصــیات  150أكثــر مــن 

تصـــب فـــي خانـــة تخلـــي الـــدول عـــن التمســـك بمـــا تقتضـــیه ســـیادتها الوطنیـــة فـــي حـــال إخـــلال 

ســـكانها مـــن كـــل أشـــكال العنـــف وانتقـــال هــــذه حكوماتهـــا بالوفـــاء بالتزاماتهـــا المتعلقـــة بحمایـــة 

أن المجتمـع الـدولي مـن : " المسؤولیة إلى نطـاق المجتمـع الـدولي حیـث نـص هـذا البیـان علـى

خـــلال الأمـــم المتحـــدة  یتحمـــل أیضـــا المســـاعدة علـــى حمایـــة الســـكان مـــن الإبـــادة الجماعیـــة، 

          4".وجرائم الحرب والتطهیر العرقي والجرائم ضد الإنسانیة

 الـدولي القـانون علاقـة مظـاهر مـن كمظهـر الإنسـاني التدخل:  الثالث المطلب       

  .الوطنیة بالسیادة الانساني

في حال عجز الدولة الوطنیة عن حمایة حقوق الإنسـان أثنـاء فتـرات النزاعـات المسـلحة 

بموجـب فإن واجب الحمایة ینتقـل مـن نطـاق سـلطان الدولـة إلـى الهیئـات والأشـخاص المخولـة 

أحكام القانون الدولي ذات الصـلة بهـذا الموضـوع سـواء كانـت تتعلـق القـانون الـدولي الإنسـاني 

                                                           
1
  .19/12/1996ھذا التساؤل طرحھ الأمین العام السبق كوفي عنان في خطاب أمام الجمعیة العامة بتاریخ   

2
  : 17/10/2019وللإطلاع أكثر على فحوى ھذا التقریر یمكن الإطلاع علیھ من خلال الرابط التالي الذي تم معاینتھ بتاریخ   

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/57/303 
3
  .76، ص 18تقریر اللجنة الدولیة للتدخل و السیادة، فصل مسألة السلطة ، الفقرة رقم   

4
 ، جویلیة189، العدد47أیمن سلامة، واجب التدخل تحول في أطر المسؤولیة الدولیة لحمایة المدنیین، مجلة السیاسة الدولیة، القاھرة، المجلد   

  .146، ص 2012
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أو القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان وهــذا دائمــا فــي إطــار غطــاء الأمــم المتحــدة ومــا یتضــمنه 

  .میثاقها من أحكام

  التقصیر في القیام بما تقتضیه السیادة: الفرع الأول

ة أن تقوم الدولة أثنـاء ممارسـتها وفـي مقابـل الامتیـازات التـي تحظـى من متطلبات السیاد

بهــا وبمناســبتها ان تتحمــل الالتزامــات الناشــئة عنهــا وذلــك تطبیــق لمبــدأ المغــنم بــالمغرم، حیــث 

تجعــل الدولــة المســؤول الأول عــن تــوفیر الحمایــة لمواطنیهــا أثنــاء النزاعــات المســلحة، إذا أن 

أن الدولة تعمل على سلامة أراضیها من أي خطـر خـارجي وهـي لا المتعارف علیه منذ القدم 

توفر أي مجهود لتحقیق ذلك وأي خسائر ماعدا ذلك بما فیهـا أرواح مواطنیهـا فهـي فـي سـبیل 

  .ذلك ولا یمكن مساءلة الدولة عن ذلك

هذا الوضع تغیر بتطور مفهـوم حقـوق الإنسـان علـى المسـتوى الـدولي وأصـبح موضـوعا 

حمایــة القواعــد الدولیــة ذات الصــلة ســواء فــي أوقــات الحــرب أو أوقــات الســلم ممــا یخضــع إلــى 

زاد من الضغط المفروض على الدول التي تحـدث فیهـا النزاعـات المسـلحة الهادفـة إلـى تحمـل 

مســؤولیتها فــي تــوفیر الحمایــة اللازمــة للمــدنیین أثنــاء هــذه الفتــرات، لكــن قــد تعجــز الدولــة عــن 

  .لسبب یعود إلیها أو سبب خارج عن نطاقها القیام بهذا الالتزام

  السیادة كضمان لتوفیر الحمایة: أولا

مــن الالتزامــات التــي یرتبهــا مبــدأ الســیادة الوطنیــة علــى عــاتق الدولــة هــو ضــمان تــوفیر 

ى عــن كــل العوامــل التــي تشــكل خطــر علــى ســلامة أبیئــة آمنــة للأفــراد بحیــث یكونــون فــي منــ

زمـن الحـروب، وتـزداد ضـرورة هـذا الإلتـزام بتـوفیر الحمایـة أرواحهم وممتلكـاتهم خصوصـا فـي 

لمواطنیهــا إذا كــان هــذا النــزاع المســلح ذا طــابع داخلــي لأن الدولــة فــي هــذه الحالــة تكــون لهــا 

  .مسؤولیة مباشرة عن فرض حالة الأمن و الاستقرار داخل إقلیمها الوطني
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ن مســـؤولیة بـــالنظر إلـــى وبطریقــة أخـــرى یـــتم التفكیـــر علـــى أســـاس أن  الســـیادة عبـــارة عـــ

التحــول فــي ممارســات الــدول فــي هــذا الشــأن، وهــذا ینــتج عنــه ثــلاث مســائل، المســألة الأولــى 

تنطــوي علــى كــون حكومــة الدولــة مســؤولة بشــكل مباشــر علــى ضــمان حمایــة ســلامة مواطنیهــا 

یــة وأرواحهــم وتعزیــز رفــاهیتهم، المســألة الثانیــة  یعطــي انطبــاع بــأن الســلطات السیاســیة الوطن

مســؤولة أمــام مواطنیهــا داخلیــا وأمــام المجتمــع الــدولي ومــا یمثلــه مــن هیئــات، والمســألة الثالثــة 

تتمثل في مسؤولیة موظفي الدولة عن تصرفاتهم بحیث یكونون فـي وضـعیة المسـاءلة عـن مـا 

یقومــون بــه بموجــب ســلطاتهم المســتمدة مــن وظــائفهم العلیــا، وهــذا مــا یقتضــیه الأثــر المتزایــد 

     1.ستمر للقواعد الدولیة لحقوق الإنسان ومفهوم الأمن الإنساني في الخطاب الدوليوبشكل م

كذلك التزام الدولة بالتعهدات الدولیة في مجال حقوق الإنسان سواء كان في وقت السـلم 

أو الحــرب النابعــة عــن محــض إرادتهــا ومــن صــمیم أعمالهــا الســیادیة، یجعلهــا تتحمــل واجــب 

هـــذه التعهـــدات داخـــل إقلـــیم الدولـــة وهـــذا وفـــق مـــا تقتضـــیه هـــذه القواعـــد كفالـــة واحتـــرام تطبیـــق 

ــــة،  ــــة مقــــررة للفئــــات والشــــرائح التــــي حــــددتها هــــذه الاتفاقیــــات الدولی الدولیــــة مــــن رعایــــا وحمای

وبالمقابــل یقتضــي أن لا یصــدر مــن الدولــة أي خــرق لتعهــداتها الدولیــة الناشــئة عــن اتفاقیــات 

اقیــات حقــوق الإنســان، ولا یمكــن ان تســتند هــذه المبــادئ إلــى القــانون الــدولي الإنســاني أو اتف

العلاقـات الثنائیـة أو الإقلیمیـة بــل هـي تنشـئ التزامــات یتعـین علـى كـل دولــة أن تفـي بهـا تجــاه 

  2.جمیع الدول الأخرى، وبالتالي تحقیق الاطمئنان والأمان الجماعي

مشـكلة مـن أن تتحـول إلـى فسلطة الدولة هي الأقدر و الأفضل لاتخاذ أي إجراء یمنع ال

صراع محتمل وهذا یعود إلى درایتها الكافیة بجـذور المسـائل التـي یمكـن ان تتطـور إلـى شـكل 

من أشكال النزاع وهـذا یعطیهـا أفضـلیة فـي توصـیف الوضـع وإعطـاء الحـل المناسـب وبالتـالي 

  3.تفادي كوارث تلحق الانسانیة

                                                           
1
  .31، ص  2/15تقریر اللجنة الدولیة للتدخل و السیادة،   

2
  .137، ص 1989، 10كامن ساخریف، حمایة الحیاة الإنسانیة، المجلة الدولیة للصلیب الحمر، جنیف، عدد   

3
  .37، ص  2/30اللجنة الدولیة للتدخل و السیادة،   
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مظـــاهر أو ركـــائز یتعـــین علیهـــا وتظهـــر مســـؤولیة الدولـــة عـــن الحمایـــة فـــي شـــكل ثـــلاث 

  .القیام بها لتحقق التزاماتها في هذا الجانب

  ــ مسؤولیة الوقایةـ 1

أفضل وسیلة للحمایة هـو عامـل الوقایـة لأن النجاعـة التـي تمثلهـا لهـا أثـر ملمـوس أكثـر 

حیـث من الوسائل الأخرى نتیجـة لمـا تحققـه مـن تفـادي الآثـار الوخیمـة التـي قـد تلحـق الأفـراد، 

السـیادة أن العمـل علـى منـع نشـوب نـزاع فتـاك أو أي كارثـة التـي ى اللجنـة الدولیـة للتـدخل و تر 

المؤسسـات ام بـه علـى الـدول صـاحبة السـیادة و یكون الأفـراد سـببا لهـا تقـع مسـؤولیة واجـب القیـ

الوطنیة الموجودة فیها، حیث یشكل الإلتزام الوطني الصارم بضمان المعاملة العادلة والفـرص 

وتعتبـر الجهـود  1المتساویة لكل المواطنین یوفر أساسا صلبا لمنع وقوع صراع أو الوقایة منه،

التي ترمي إلى ضمان الشفافیة في الإدارة ووجود ضابط المساءلة والعمـل علـى حمایـة حقـوق 

الإنســـان وتشـــجیع التنمیـــة فـــي المجـــال الاقتصـــادي والاجتمـــاعي وضـــمان توزیـــع الثـــروة بشـــكل 

یــع فئــات المجتمــع، كــل هــذا یعتبــر مــن قبیــل العمــل الوقــائي الــذي یهــدف إلــى عــادل علــى جم

  .تحقیق بیئة یشعر فیها الأفراد بالسلم والأمن 

  :ــ مسؤولیة الرد 2

ویقصـــد بـــه قیـــام الدولـــة فـــي حالـــة وقـــوع مـــا یهـــدد ســـلامة و أمـــن المـــواطنین علـــى اتخـــاذ 

أن یكـون بواسـطة وسـائل تتناسـب تدابیر من شانها حل الوضع أو على الأقل احتوائـه، بشـرط 

مـــع مـــا تقتضـــیه مســـألة تـــوفیر الحمایـــة فـــإذا كـــان الأمـــر یقتضـــي تـــدابیر سیاســـیة كـــأن یكـــون 

المشكل متعلق بعدم التوافـق بـین فئـات فـي المجتمـع حـول آلیـات ممارسـة السـلطة ومـا شـابهها 

بأساســیات فیــتم اللجــوء إلــى أســالیب الحــوار والتفــاوض، أو كــان أصــل الصــراع مطالــب تتعلــق 
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الحیاة المعیشیة للمواطن فیكون المخرج بتوفیر حلول اقتصادیة، أمـا إذا تـم اللجـوء إلـى تـدابیر 

  .قهریة في الحالات التي لا تتطلبها فهذا یؤدي إلى نتائج عكسیة وتكون آثارها وخیمة

لا یمكــن اللجــوء إلــى التــدابیر العســكریة إلا بعــد تجــاوز شــروط عتبــة قاســیة أو ضــع الیــد 

وهو الوضع الذي تكون الأوضاع فیه قد وصـلت إلـى حـد مـن الخطـر المحـدق " الزناد " ى عل

والـــداهم، إلا أن هـــذا الإجـــراء لا یكـــون علـــى إطلاقـــه فهـــو یجـــب أن یكـــون ضـــمن إطـــار مـــن 

المبـــادئ الاحترازیـــة الإضـــافیة ینبغـــي الوفـــاء بهـــا لضـــمان بقـــاء التـــدخل قـــابلا للـــدفاع عنـــه مـــن 

   1.فیذ وقبولا في الواقع حیث المبدأ وقابلا للتن

  ـــ مسؤولیة البناء 3

المقصــود بمســؤولیة البنــاء هــو بنــاء الســلام الــذي یتمثــل فــي مجموعــة مــن الإجــراءات و 

الترتیبـــات التـــي تنفـــذ فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد انتهـــاء النزاعـــات بهـــدف ضـــمان عـــدم النكــــوص أو 

لبیئـة التـي شـهدت النـزاع الانزلاق إلى النزاع مجددا، وذلك بإحداث تغییر فـي بعـض عناصـر ا

لخلق بیئة جدیدة من شأنها تقلیل المتناقضات التي دفعت إلى النزاع وتعزیز عوامل الثقـة بـین 

أطرافه وتعزیز القدرات الوطنیة على مستوى الدولـة مـن أجـل إدارة نتـائج النـزاع ولوضـع أسـس 

  2.التنمیة المستدامة

السیاســـي فقـــط بـــل تتعـــداه إلـــى مســـارات إن اســـتراتجیة التعـــافي لا تتوقـــف علـــى المســـار 

أخــرى كالمســـار الاقتصــادي والإجتمـــاعي، ویــأتي علـــى رأســها الآثـــار الإنســانیة، بحیـــث یُعنـــى 

بالإنسان المتضرر الأكبر من هذا النزاع، الجریح وعائلة القتیل واللاجئ و النازح و المعتقـل، 
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ة جدیـدة تؤسـس للبنـاء لمـا بعـد بالإضافة إلى عملیة المصالحة وضمان الاستقرار وقیادة مرحلـ

  1.النزاع

  عدم القیام الدولة بواجب الحمایة : ثانیا

یرجـــع الســـبب فـــي عـــدم القیـــام الدولـــة بواجبهـــا فـــي تـــوفیر الحمایـــة للأفـــراد إلـــى أمـــرین،  

فــالأول هــو عــدم قــدرتها علــى القیــام بهــذه المســؤولیة لضــعف مؤسســاتها وهــذا لقلــة مواردهــا أو 

فیهــا كمــا هــو الحــال مــع الأنظمــة التــي تقــوم علــى أســاس طــائفي أو مــا  لهشاشــة النظــام القــائم

ة المكونـــات وتعـــدد الأعـــراق فـــي تقســـیم الســـلطة ویرجـــع ذلـــك لكثـــر  2یعـــرف بنظـــام المحاصصـــة

الإثنیــات التــي یتشــكل منهــا أفــراد الدولــة وهــو مــا یمهــد لنشــوب  حــروب أهلیــة، أو فــي حالــة و 

الأمــور، والثــاني إذا كانــت الســلطة داخــل هــذه  وجــود فــراغ فــي الســلطة التــي تــتحكم فــي زمــام

الدول هي التي تسببت في انتهاك واجب الحمایة وغالبا ما تكون السلطة في هذه الحالـة غیـر 

نابعــة مــن إرادة الشـــعب ولا تعبــر عــن تطلعاتـــه نتیجــة لتولیهــا الحكـــم بواســطة القــوة أو وســـائل 

  .ة بین السلطة والشعبغیر مشروعة، وهذا ما یولد غیاب عنصر التضامن والثق

والنتــائج التــي یرتبهــا غیــاب الدولــة عــن القیــام بــدورها فــي تــوفیر الحمایــة هــو انتقــال هــذه 

المســؤولیة مــن نطـــاق اختصاصــها الســـیادي وتحولهــا إلــى مســـألة دولیــة تـــدخل  ضــمن نطـــاق 

الحمایـة صلاحیات المجتمع الدولي، كون النتائج التـي تحـدثها تخلـي الدولـة عـن واجـب تـوفیر 

لحقـــوق الإنســـان ســـواء كـــان ذلـــك فـــي زمـــن الســـلم أو زمـــن الحـــرب یمتـــد أثرهـــا خـــارج حـــدودها 

الوطنیة بحیث تشكل خطرا على السـلم والأمـن الـدولیین، وفـي هـذه الحالـة تسـحب السـیادة مـن 

الدولة ككیان قانوني اعتباري وتنتقل إلى الشعب ككیان سیاسي واقعـي، وهـذا مـا یجعـل الدولـة 

                                                           
1
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ــم تعــد تــوفر للــدول حمایــة  مــن خــلال الســلطة الحاكمــة تفقــد شــرعیتها أي بمعنــى أن الســیادة ل

  1.حصریة من التدخل الخارجي

  .مسؤولیة المجتمع الدولي بتوفیر الحمایة: الفرع الثاني

وممــا ســبق یظهــر أن الــدول قــد تصــبح أمــام حالــة تجعلهــا عــاجزة عــن الاضــطلاع بمهــام 

المــدنیین خــلال الحــروب ممــا یرفــع مــن تكلفــة ضــحایا الحفــاظ علــى ســلامة أرواح وممتلكــات 

انتهاكـــات القـــانون الـــدولي الإنســـاني، وتتحـــول هـــذه الـــدول مـــن عامـــل أمـــان وضـــمان لاحتـــرام 

  .المبادئ الإنسانیة التي تحكم النزاعات المسلحة إلى عائق یهدد كفالة تطبیق هذه القواعد

ي حمایـــة حقـــوق الإنســـان أثنـــاء هنـــا نصـــبح أمـــام حتمیـــة انتقـــال هـــذا الإلتـــزام المتمثـــل فـــ

النزاعات المسلحة داخل الدولة مـن السـلطة أو النظـام إلـى الأطـراف والهیئـات الدولیـة المؤهلـة 

قانونــا بموجــب النصــوص الاتفاقیــة المعنیــة بهــذه الحــالات وبالخصــوص میثــاق الأمــم المتحــدة 

  .والقانونین الدولیین الإنساني وحقوق الإنسان

ة التــي تســتمد أساســها مــن واجــب الحمایــة تعــد تصــرف علــى درجــة إلا أن هــذه المســؤولی

عالیة من الخطورة لما یمثله من تهدید لأهم ما یقتضیه مبدأ السـیادة الوطنیـة وهـو عـدم التخـل 

في الشؤون الداخلیة للدول وعدم الاستخدام القوة في بناء العلاقات الدولیة، هـذا الوضـع جعـل 

تخـــتص بهـــا الجهـــة المخولـــة بهـــا تخضـــع لمجموعـــة مـــن  مـــن ممارســـة مســـؤولیة الحمایـــة التـــي

   .الشروط والضوابط تعمل على جعل هذه الممارسة ضمن إطارها الصحیح

  تحول واجب الحمایة من إلتزام وطني إلى إلتزام دولي : أولا

عنـــدما تصـــبح الدولـــة عـــاجزة عـــن إزالـــة التهدیـــدات التـــي تطـــال ســـلامة وأمـــن مواطنیهـــا 

تصـــبح مســـؤولیة حمایـــة هـــؤلاء الأفـــراد علـــى عـــاتق المجتمـــع الـــدولي  للأســـباب الســـالفة الـــذكر

بجمیـع مكوناتــه دول ومنظمــات حكومیــة أو غیــر حكومیـة وأضــحى هــذا التهدیــد لا یعــد مشــكلة 
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وهــذا مــن اجــل تحقیــق أهــداف منظمــة الأمــم المتحــدة  1وطنیــة أو إقلیمیــة وإنمــا مشــكلة عالمیــة،

لات الحروب حیث جعلته واجبا مقدسا یجـب علـى التي آلت على نفسها حمایة البشریة من وی

جمیـــع الأطـــراف المكـــونین لهـــذا التنظـــیم العمـــل علـــى تجســـیده، وهـــذا دائمـــا فـــي إطـــار مبـــادئ 

  2.القانون الدولي

ویســتمد الهــدف مــن الحمایــة إلزامیتــه الدولیــة مــن خــلال مــا تقتضــیه حتمیــة التعــایش فــي 

مســتمدة مــن مبــادئ القــانون الــدولي التـــي محــیط یســوده الســلم وضــرورة التعــاون بــین الـــدول ال

تقضــي بــأن یكــون التنظــیم الــدولي مبنــي علــى التعــایش الســلمي والتعــاون الــدولي، ویظهــر هــذا 

مـــن خـــلال میثـــاق الأمـــم المتحـــدة ومعاهـــدات دولیـــة كثیـــرة خصـــوص تلـــك التـــي تتعلـــق بحمایـــة 

عنــد تعرضــها  حقــوق الإنســان ســواء فــي زمــن الحــرب أو زمــن الســلم، فحمایــة حقــوق الإنســان

للانتهــاك یكـــون واجبــا بنـــاء علـــى مــا یمثلـــه الجانـــب الإنســاني مـــن قداســـة واحتــرام، ولا بـــد مـــن 

المجتمع الدولي القیام بهذا الواجب مستندا في ذلك علـى القـانون الـدولي مـن جهـة وعلـى القـیم 

   3.الأخلاقیة و الإنسانیة من جهة أخرى

كان المــدنیین الــذین هــم فــي خطــر لتشــمل وتمتــد هــذه المســؤولیة الدولیــة عــن حمایــة الســ

القیــام بــرد فعــل بالوســائل الملائمــة إذا وقعــت الكارثــة أو بــدا أنهــا توشــك أن تقــع، وفــي حــالات 

الخطـــورة  یتمثـــل القیـــام بهـــذه المســـؤولیة علـــى شـــكل تـــدخل عســـكري فـــي دولـــة مـــا للقیـــام بتلـــك 

مـــن أجـــل حمایـــة حقـــوق  ویعـــود الاختصـــاص الأصـــیل فـــي القیـــام بالتـــدخل 4الحمایـــة البشـــریة،

الإنسان بالإضافة إلى سلطة انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان الواقعة في جمیع أنحـاء المعمـورة 

إلى منظمة الأمم المتحـدة والتنظیمـات الدولیـة الأخـرى، مـع إمكانیـة تفـویض الـدول فـي تطبیـق 

فـي هـذا الخصـوص إجراءات الحمایـة التـي تتخـذها، ولا یمكـن للـدول أن تقـوم بأعمـال انفرادیـة 

                                                           
1
  .16، ص 2011ة، الأمن الوطني في عصر العولمة، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، ذیاب موسى البداین  

2
  .209، ص 1993، 31كوریتلو سوما روغا، العمل الإنساني وعملیة حفظ السلام، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر ، العدد   

3 A. ROBERT. Pape, Wen duty calls a pragmatic standard of humanitarian intervention, International Security, 
Harvard College the Manachusetts institute of technology, summer 2012, vol 37, n°1, p.51. 

4
  .71، ص  6/1تقریر اللجنة الدولیة للتدخل و السیادة،  
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ــــزلاق أو مضــــاعفات للوضــــع  إلا بوجــــود غطــــاء شــــرعي تمنحــــه المنظمــــة وهــــذا لتفــــادي أي ان

  1.الإنساني نتیجة التوظیف الذاتي والشخصي للدولة المتدخلة لهدف التدخل

لقد أصبحت النزاعات أكثر تعقیدا في جذورها ومسبباتها و خطیرة فـي تـداعیتها ومـن ثـم 

و التوصل إلى حلولها، یضع عبئا على كاهل الأمم المتحدة، خاصـة فإن التعامل مع أسبابها 

مـع عــدم وجــود تصــور دولــي متجـانس لمــا یجــب أن یكــون علیــه المـدخل إلــى التعامــل مــع هــذا 

الموقف السیاسي و الإنساني المعقد، لا سیما أن هذه الصـراعات كانـت ذات سـمة وطنیـة أي 

علــى الأمــم المتحــدة أن تكــون أكثــر فاعلیــة فــي  بــین مــواطني الدولــة الواحــدة، هــذا الأمــر یحــتم

مجــــال وقــــف انتهاكــــات حقــــوق الإنســــان مــــن خــــلال العمــــل العســــكري الجمــــاعي و التصــــریح 

باستخدام القوة إذا اقتضت الضرورة لفرض الشرعیة الدولیة، حتـى وإن كـان هـذا التـدخل یمثـل 

  2.انتهاكا لسیادة الدولة وتجاوزا لاختصاصها الداخلي

ـــدخل أمـــا بالنســـب ـــى ت ـــاج إل ـــدیر الأمـــم المتحـــدة فـــي مـــا إذا كـــان الوضـــع یحت ة لمســـألة تق

بواسطة القوة المسلحة، فالأمر لا یعتمد على معیار موضوعي محدد تلجأ إلیه المنظمـة لتقیـیم 

حالة معینة من انتهاكات حقوق الإنسـان وعـدها مـن الحـالات التـي تـدخل ضـمن مفهـوم تهدیـد 

ن المیثـــاق لـــم یحـــددها وتـــرك الصـــلاحیة لأجهـــزة الأمـــم المتحـــدة الأمـــن و الســـلم الـــدولیین، إذ ا

ـــدولیین وبالتـــالي اتخـــاذ  لتقیـــیم الحـــالات واتخـــاذ القـــرار بمـــدى خطورتهـــا علـــى الأمـــن والســـلم ال

  3.الاجراءات المناسبة لمعالجتها

إن تدخل الأمم المتحدة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي تشـكل خطـرا علـى الأمـن و 

یین، یتم بأشكال التدخل كافة، حیث یتسنى لها استعمال جمیع الأسـالیب المناسـبة، السلم الدول

                                                           
1
مم المتحدة في ھذا الخصوص، وخاصة التوصیات الصادرة عن الجمعیة ومما یؤید عدم وجود حق بالتدخل الانساني المنفرد ھو ممارسة الأ  

  .العامة للأمم المتحدة واحكام محكمة العدل الدولیة
  .عدم جواز اللجوء إلى القوة في حال فشل إجراءات التسویة السلمیة المتخذة 1982من إعلان مانیلا لعام  13وأكدت الجمعیة العامة في الفقرة 

إلى وجود قاعدة لا  1986وكذلك ذھبت محكمة العدل الدولیة في حكمھا في قضیة الأنشطة العسكریة وشبھ العسكریة في نیكاراغوا الصادر عام 
تسمح بالتدخل في دولة أخرى لمجرد أنھا تجاوز نسبة محدد في التسلیح أو وجود انتھاكات مزعزمة لحقوق الإنسان بحیث أنھا لیست الطریقة 

موجز . سبة لمراقبة أو ضمان احترام ھذه الحقوق بالإضافة إلى أن لا توجد قاعدة معینة یمكن أن تحدد بھا مستوى تسلح أیة دولة ذات سیادةالمنا
  .221الأحكام و الفتاوى  والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة ، مرجع سابق، ص 

2
  136لإنساني، العربي للنشر و التوزیع، القاھرة، ب ت ط، ص معمر فیصل خولي، الأمم المتحدة والتدخل الدولي ا   

3
  .من ھذه الأطروحة  30 :انظر الصفحة رقم   
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وإذا اقتضــى الأمــر اســتعمال تــدابیر القمــع الــواردة فــي الفصــل الســابع مــن المیثــاق نكــون أمــام 

اختصاص جهاز مجلس الأمن، الذي یقرر أن یكون التدخل بصورة جماعیة أو بصورة فردیـة 

من وفي إطار التعاون و التنسیق مع الأمم المتحـدة وإشـراف ورقابـة بناء على طلب مجلس الأ

وهو ما ذهبت إلیه اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول حیث تـرى أن  1.مجلس الأمن

التــدخل الجمــاعي الــذي یكــون تحــت غطــاء الأمــم المتحــدة یكــون ذا طــابع شــرعي لأنــه مــأذون 

تــدخل الفــردي فتعتبــره غیــر شــرعي لأنــه مــدفوع بالمصــلحة مــن قبــل هیئــة دولیــة تمثیلیــة، أمــا ال

 رهــــا الحــــارس الشــــرعي الوحیــــد للســــلم الذاتیــــة، و الــــذین یتحــــدَّوْن ســــلطة الأمــــم المتحــــدة باعتبا

الأمـــن الـــدولیین فـــي حـــالات محـــددة أو یحـــاولون التهـــرب منهـــا یخـــاطرون بإضـــعاف ســـلطتها و 

  2.على القانون الدولي والقواعد العالمیة بوجه عام وكذلك تقویض مبدأ النظام العالمي القائم

  ضوابط ممارسة مسؤولیة الحمایة: ثانیا

تتمیـز الضـوابط المقیـدة لأي عمـل بكونهـا عبــارة عـن ضـمانات تهـدف إلـى عـدم انحــراف 

هــذا التصــرف عــن هدفــه الــذي شُــرع لــه، وهــو مــا یظهــر فــي إحاطــة ممارســة المجتمــع الــدولي 

روط و الإجــراءات التــي تهــدف إلــى ضــبط هــذا العمــل، لمســؤولیة الحمایــة بمجموعــة مــن الشــ

ویرجــع ذلــك فــي كــون التــدخل یمــس أهــم مبــادئ القــانون الــدولي وهــو احتــرام ســیادة الدولــة ومــا 

ینجـــر عنهـــا مـــن مقتضـــیات، فـــأي غیـــاب لهـــذه الشـــروط والضـــوابط الناظمـــة لعملیـــات التـــدخل 

ـــ ة عبـــارة عـــن تهدیـــد خصوصـــا إذا كانـــت نابعـــة عـــن إجمـــاع دولـــي تجعـــل مـــن مســـألة الحمای

لتماسـك التنظـیم الـدولي وتنـذر بانهیـار القـانون الــدولي، وهـذا نظـرا لتحولهـا إلـى مسـألة إنتقائیــة 

   3.تعمل من خلالها الدول القویة على جعلها مدعاة لتحقیق أغراضها الذاتیة

                                                           
1
، ص 2008، 1أنس أكرم العزاوي، التدخل الدولي الإنساني بین میثاق الأمم المتحدة و التطبیق العملي ، الجنان للنشر و التوزیع، عمّان، ط   
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إن وضعیة التدخل تستلزم أن تكون المعاییر شدیدة وتستوفي الشروط اللازم توافرهـا مـن 

ضـــیة عادلـــة ونیـــة صـــحیحة بالإضـــافة إلـــى أن یكـــون اســـتعمال القـــوة هـــو الملجـــأ الأخیـــر مـــع ق

ضــرورة تناســب أوقــات تنفیــذه مــع مــا تقتضــیه الحالــة وهــذا كلــه مرهــون بوجــود نســبة عالیــة مــن 

احتمــال نجــاح هــذه العملیــة، وهــذا یعــود لأن عملیــة التــدخل تتصــف بالعمــل شــدید الخطــورة لمــا 

راضــي دولــة ذات ســیادة وباســتعمال قــوة فتاكــة وعلــى نطــاق یمكــن أن ینطــوي علــى اقتحــام لأ

  1.یكون واسع جدا

ویعــــد الهــــدف أو الغایــــة أهــــم معیــــار وضــــمان علــــى مشــــروعیة التــــدخل، ولكــــي یتصــــف 

التــدخل بصــفة الإنســاني یجــب أن یكــون بهــدف الحفــاظ علــى قــیم إنســانیة علیــا، أي أن یكــون 

لیة الحمایة هو إعمـال مـا تقضـي بـه مبـادئ حقـوق السبب المباشر الذي أدى إلى تفعیل مسؤو 

الإنســـان و المبـــادئ المتصـــلة بهـــا، وهـــذا بالضـــرورة لا یعنـــي أن یكـــون التصـــرف یهـــدف إلـــى 

إعمـــال جمیـــع حقـــوق الإنســـان، بـــل یكفـــي أن یكـــون الهـــدف هـــو أحـــد هـــذه الحقـــوق أو طائفـــة 

  . مل واجباته تجاههاوفي هذه  نكون أمام قضیة عادلة وجب على المجتمع الدولي تح 2منها،

والظـــروف التـــي مـــن شـــأنها أن تهـــدد القـــیم الإنســـانیة العلیـــا تتمثـــل فـــي وجـــود أو احتمـــال 

وجود خسائر كبیرة في الأرواح وصلت إلى حد الإبادة الجماعیة سواء كـان ذلـك نتیجـة لوجـود 

بـدون  نیة من ورائها أو بدون نیة، بالإضافة إلى تسبب الدولة في هذا الوضـع سـواء بقصـد أو

قصــد، كــذلك یمثــل التطهیــر العرقــي الممــارس بشــكل مكثــف وعلــى نطــاق واســع تهدیــد لحقــوق 

الإنســان، ویظهــر علــى أشــكال مختلفــة كعملیــات التقتیــل والإبعــاد القصــري واغتصــاب النســاء 

بالإضــافة إلــى اســتعمال وســائل الترهیــب، ولا یشــترط أن تتــوافر جمیــع الظــروف الســالفة الــذكر 

تحقــق معیــار القضــیة العادلــة، بــل یكفــي تــوفر أحــدهما لیكــون ســببا مشــروعا لكــي نكــون أمــام 

  3.للقیام بعملیة التدخل
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أحیانــــا تقتضــــي مســــؤولیة الحمایــــة اجــــراءات لا تصــــل إلــــى حــــد اســــتعمال القــــوة ویمكــــن 

إنشــاء قنــوات حــوار وتفــاوض بــین أطــراف عــن طریــق لوســائل ذات طــابع سیاســي ودبلوماســي 

الدولــة  مســاعدةســاعي التــي تهــدف إلــى إیجــاد الحــل و نجــاح جمیــع المالنــزاع وتهیئــة المنــاخ لإ

لتفادي الكوارث و المآسي الإنسانیة، وفي حـال اسـتنفاد  وهذا المعنویةبجمیع الأدوات المادیة و 

جمیـــع هـــذه الخیـــارات نكـــون أمـــام الملجـــأ الأخیـــر لحـــل هـــذه الأزمـــة وهـــو اللجـــوء إلـــى التـــدخل 

علــم أن تُ  یجــب العســكري، هــذا الأخیــر هــو كــذلك محــاط بضــابط أن یكــون عنــد اتخــاذه كحــل

مـع الحـرص أن یكـون هـذا التـدخل  مدته وحجمه والترسانة العسكریة التـي سـوف تسـتخدم فیـه،

في الحدود الـدنیا و الضـروریة و اللازمـة لتحقیـق أهدافـه وهـو مـا یعـرف بمبـدأ التناسـب بحیـث 

تكون الوسائل متناسبة مع الغایـات، بالإضـافة أن یـتم هـذا العمـل العسـكري فـي اطـار كفالـة و 

فـي تطبیقهـا كـون التــدخل  احتـرام المبـادئ التـي نـص علیهـا القـانون الـدولي الإنسـاني و التشـدد

عكــــس الحــــروب الشــــاملة یكــــون بصــــورة ضــــیقة ومحــــددة الأهــــداف وبالتــــالي ضــــرورة تطبیــــق 

    1.المعاییر في هذه الحالة تكون أعلى بكثیر من المعاییر التي تطبق في الحرب

لا یمكــــن القیــــام بــــأي تــــدخل عســــكري إلا إذا كــــان فــــرص نجاحــــه كبیــــرة وتحتــــوي علــــى 

مؤشــرات معقولــة علــى تحقیــق أهدافــه، فــإذا انعــدمت أو قلــت نســب نجاحــه، فــلا مبــرر للتــدخل 

حالــة عكســیة وآثــار وخیمــة تفــوق جســامة الآثــار و العواقــب التــي لــه العســكري، لأنــه قــد تكــون 

حــالات التــي تكــون آثــار التــدخل أفظــع مــن عــدم التــدخل  تســببها وضــعیة عــدم التــدخل، ومــن

عنـــدما ینجـــر عـــن القیـــام بعملیـــة عســـكریة نشـــوب صـــراع أكبـــر أو حـــرب إقلیمیـــة تشـــارك فیهـــا 

أمــام هــذه الفرضــیة ومــا ترتبــه علــى حقــوق الإنســان لا یمكــن أن یبقــى مبــرر  2أطــراف جدیــدة،

لعوامل التي تهـدد حقـوق الإنسـان مقبول للعمل العسكري لأن المقصود هو إنهاء الأسباب أو ا

  .ولیس إذكاء الصراع وتأجیج الوضع الذي یهیئ لحدوث كوارث على الإنسانیة

  

                                                           
1
  .62تقریر اللجنة الدولیة للتدخل والسیادة، ص   

2
  .62نفس المرجع ، ص   
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 نفاذ القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني: المبحث الثاني 

أصبحت مسألة تطبیق القواعد المتعلقة بالقانون الدولي الإنسـاني علـى الصـعید الـداخلي 

 بد منها، بل أكثر مـن ذلـك فـإن بقـاء هـذه النصـوص علـى المسـتوى الـدولي حتمیة وضرورة لا

تعد من قبیل القواعد التي لا طائـل ولا فائـدة منهـا، إذ أن النجاعـة المتوخـاة مـن احتـرام تطبیـق 

أحكامهــا تحتــاج إلــى تنفیــذها علــى أرض الواقــع والــذي هــو بالأســاس المجــال الــداخلي للــدول، 

لقواعـــد تحـــت أي ســـبب أو حجـــة تتخـــذها الـــدول ضـــمن نطاقهـــا وفـــي حـــال عـــدم ســـریان هـــذه ا

الإقلیمي نكون أمام مجموعة كبیـرة مـن الفرضـیات والتـي مـن أهمهـا هـي انتهـاك المبـادئ التـي 

  .تحمیها قواعد القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة التي تقع داخل هذه الدول

المــدافعون عـن قطــع الصـلة بــین سـریان تطبیــق ولتصـدي لأي دفــع تـتحجج بــه الـدول أو 

القواعــد القانونیــة الدولیــة وإمكانیــة نفاذهــا كقواعــد قانونیــة وطنیــة أو علــى الأقــل بــنفس القیمــة 

التــــي تحظــــى بهــــا القــــوانین الوطنیــــة، ظهــــرت عــــدت اجتهــــادات تهــــدف إلــــى وضــــع النظریــــات 

لـدى جمیـع الأطـراف المعنیـین المناسبة لتكییف هذه العلاقة و جعلهـا ممكنـة الحـدوث ومقبولـة 

بها وهذا خدمة للأهداف التي ترمي إلیها القواعد القانونیة الدولیـة خصوصـا إذا كـان المسـتفید 

  .منها الأفراد الطبیعیین وما یتعلق بحقوقهم الأساسیة في جمیع الأوقات والظروف

دت طـرق وكإثبات لهذه العلاقة وبناء على الفرضیات والنظریـات الداعمـة لهـا ظهـرت عـ

تمثــل اجــراءات یــتم عــن طریقهــا تحویــل القواعــد القانونیــة ذات الطــابع الــدولي أو علــى الأقــل 

الأحكام التي تقتضیها من النطاق الدولي إلى النطاق الوطني، وتتنوع هـذه الاجـراءات بحسـب 

كــل دولــة ومــا یلائمهــا مــن هــذه الطــرق بحیــث یــتم الأخــذ بعــین الاعتبــار نــوع النظــام القــانوني 

ذي تنتهجــه هــذه الــدول بالإضــافة إلــى عامــل المرونــة الموجــود لــدیها مــن حیــث تقبلهــا لهــذه الــ

  .النصوص القانونیة الدولیة والتي یعتبر القانون الدولي الإنساني واحدا منها
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غیــر أن هــذه النظریــات ومــا ینجــر عنهــا مــن إجــراءات قــد تصــطدم بكثیــر مــن المعوقــات 

الـدولي الإنسـاني علـى مسـتوى المجـال الـداخلي للعدیـد مـن  التي تؤثر على نفاذ أحكـام القـانون

الدول نتیجة لطبیعة نظامها السیاسي أو القـانوني الـذي یـرى أن هـذه القواعـد قـد لا تـتلاءم مـع 

  . خصوصیاتها الداخلیة

  المنطلقات النظریة للعلاقة بین القانون الدولي و القانون الوطني: المطلب الأول

بنــاء علــى افتــراض وجــود علاقــة علــى قــدر كبیــر مــن الأهمیــة  جــاءت هــذه النظریــاتلقــد 

تـــربط بـــین القـــانون الـــدولي و القـــانون الـــداخلي، والهـــدف مـــن هـــذه المنطلقـــات النظریـــة تســـهیل 

  .عملیة التطبیق التي قد تواجه المخاطبین بها نظرا لخصائص كلا القانونین

وجــوب الســریان الكامــل  إن الخصـائص التــي تمیــز هـذین القانونیــة لا یجعــلان مــن تبریـر

للاتفاقیات الدولیة داخل النطاق الداخلي للدول أمرا ممكنـا، فهنـاك دائمـا مجـال محفـوظ للدولـة 

یمنع من تطبیق جمیع الاتفاقیات الدولیة بما فیها تلك التي صادقت علیها فالأمر مرهـون بـین 

ه وبـین مـا تـراه الـدول ما تقتضیه هذه الاتفاقیات الدولیة من مصالح عامة لا تخدم طـرف بعینـ

  .لا یشكل تهدیدا على خصوصیتها الوطنیة

 نوع العلاقة القائمة بین القانون الدولي و القانون الوطني: الفرع الأول

لا یقتضــي وبشــكل ضــروري أن تكــون هنــاك وبنــاء علــى وجــود علاقــة بــین أي قــانونین 

مرهــون بتــوفر المســائل صــور مــن التشــابه والتطــابق حتــى تســتمر هــذه العلاقــة، بــل أن الأمــر 

  .المشتركة من حیث سریان نطاقهما و إمكانیة انطباق قواعدهما داخل نفس المجال
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  ن على صفة التمایزان قائماالقانون: أولا

علــى أنهمــا قانونــان  1یصــنف القــانون الــدولي و القــانون الــوطني عنــد طائفــة مــن الفقهــاء

متمــایزان بحیـــث أنهمــا مســـتقلان عــن بعضـــهما الـــبعض، وممــا یؤكـــد اســتقلالهما هـــو اخـــتلاف 

الموضـــوعات التـــي یختصـــان بهمـــا، وهـــذا لا یمنـــع مـــن عـــدم وجـــود علاقـــة أو اتصـــال بینهمـــا، 

ویعود هذا الوضع إلى اعتبارات عدیدة كالاختلاف في مصدر استقاء قواعدهما و الأشـخاص 

بین بهــذه القواعــد بالإضــافة إلــى عــدم التشــابه بینهمــا فــي نطــاق اختصــاص ســلطانهما المخــاط

والسلطة التي تشرف على تطبیق قواعدهما وتوقیع الجزاء على مخالفة قواعدهما، هذا التمـایز 

  .وهو ما سنحاول تناوله بشيء من التفصیل 2جعل من أمر الجمع بینهما غیر ممكن،

ین وهو من أهم العناصـر التـي تجعلهمـا مختلفـین بحیـث أن نبدأ من منشأ كل من القانون

القانون الداخلي یستمد قواعده من خلال من له سلطة التشریع في الدولة وهـو مـا یمثـل سـلطة 

علیا عن المخاطبین بهذا النوع من القواعد ویستنتج منه أن الدولة هي من تملـك سـلطة توقیـع 

القـانون الـدولي فهـو نـابع عـن اشـتراك إرادة الـدول فـي الجزاء على مخالفـة هـذه القـوانین، بینمـا 

احداث قواعد دولیة وهـم فـي نفـس الوقـت یكونـون مخـاطبین بأحكـام هـذه القواعـد، ومـؤدى هـذا 

الوضــع یقتضــي عــدم وجــود ســلطة علیــا تفــوق إرادة الــدول المخــاطبین بالقــانون الــدولي تكفــل 

ار فیــه نظــر كــون مصــادر القــانونین احترامــه عــن طریــق معاقبــة منتهكیــه، غیــر أن هــذا المعیــ

واحــدة وأهــدافهما واحــدة لأن القــانون ســواء كــان دولــي أو وطنــي مــا هــو إلا ظــاهرة إجتماعیــة، 

والاخــتلاف فــي المصــادر هــو فــي الشــكل فقــط بمعنــى یختلفــان فــي طریقــة ومظــاهر الإفصــاح 

  3.عن هذا القانون لكن الجوهر و المقصد لكل منهما واحد

الاختلاف في المخاطبین بهما ونطـاق اختصاصـهما بحیـث أن القـانون الأمر الثاني هو 

الــــوطني عبــــارة عــــن مجموعــــة مــــن القواعــــد التــــي تقــــیم نظــــام المجتمــــع فــــتحكم ســــلوك الأفــــراد 

                                                           
1
  "أنزیلوتي " و الفقیھ الإیطالي "  ھنریش تریبیل" مثل الفقیھ الألماني   

2
  .71صادق أبو ھیف، مرجع سابق، ص   

3
  .40، ص1994، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، ج   
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بالإضافة إلى تنظیمه لعلاقة الدولة بصفتها صاحبة السیادة و السـلطة العامـة  1وعلاقتهم فیه،

انون الــداخلي العــام، ومنــه یــتم تمییــز فئــة المخــاطبین وهــو مــا یعــرف بالقــ 2مــع هــؤلاء الأفــراد،

بالقـــانون الـــوطني وهـــم الأشـــخاص الطبیعیـــین والأشـــخاص الاعتبـــاریین المحلیـــین والدولـــة التـــي 

تتمتــع بامتیــاز الســمو والســلطة العامــة، فــي حــین أن القــانون الــدولي هــو عبــارة عــن مجموعــة 

فهـو إذن یخاطـب  3ق كـل منهـا وواجباتهـا،القواعد التـي تـنظم العلاقـات بـین الـدول وتحـدد حقـو 

الدول بشكل منفرد او في شكل هیئات أو اتحادات تمثل رؤیة وإرادة مشـتركة لهـذه الـدول وهـو 

مــا یعــرف بالمنظمــات الدولیــة، هــذا الاخــتلاف فــي فئــة المخــاطبین بالقــانون الــدولي و الــوطني  

  .یؤكد نظریة الإزداوجیة

أخذ تحت النظر كون أن الاعتماد على التفرقـة بـین لكن لم یمنع هذا من وضع هذا الم 

المخاطبین بهذین القانونیـة هـو مبنـي علـى تقسـیم تقنـي كـون أصـل المخاطـب بهـذین القـانونین 

هو الشخص الطبیعي حیث أن الأشخاص الاعتباریة ـــ وتـدخل الدولـة فـي هـذا الاطـار بكونهـا 

عـن كیـان یمثـل هـدف اتفـق علیـه مجموعـة كیان اعتباري ـــ ما هي فـي حقیقـة الأمـر إلا عبـارة 

مــن الأفــراد، وبمعنــى آخــر أن الشــخص الطبیعــي هــو الكــائن الأساســي فــي المجتمــع و الدولــة 

   4.ویكون مخاطبا بهذین القانونین بشكل مباشر أو بشكل غیر مباشر

كـــذلك یعـــد الاخـــتلاف فـــي هیكـــل ونمـــط القاعـــدة القانونیـــة لكـــلا القـــانونین عامـــل تفرقـــة 

فالقــــانون الـــــداخلي یصــــدر عـــــن هیئــــة مختصـــــة بإصــــدار التشـــــریعات وهــــي الســـــلطة بینهمــــا، 

التشــریعیة وتســتند فــي ذلــك علــى مرجــع یخولهـــا فعــل ذلــك وهــو القــانون الأساســي فــي الدولـــة 

وغالبــا مــا یكــون الدســتور، ویســهر علــى تنفیــذه جهــاز تنفیــذي ویكفــل الجهــاز القضــائي احتــرام 

: جمیـع الأنشـطة داخــل إقلـیم الدولـة وینقســم إلـى صــنفین تطبیقـه، وهـذا القــانون هـو الـذي یــنظم

الصــنف الخــاص ویمثــل مجموعــة القواعــد التــي تــنظم علاقــة الفــرد بــالفرد أو الفــرد مــع الدولــة 

                                                           
1
  19حسن كیرة، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندریة، ب ت ن ،ص  

2
  .10مولود دیدان، مقرر وحدتي المدخل ونظریة الحق، دار بلقیس، الجزائر، ب ت ن، ص    

3
  .10و ھیف، مرجع سابق، ص صادق أب  

4
  .41محمد بوسلطان مرجع نفسھ، ص   
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ولكـــن لـــیس لهـــا صـــفة الســـلطة و الســـیادة ویحتـــوي علـــى فـــروع كالقـــانون المـــدني و التجـــاري، 

ي علاقاتهـا ببعضـها الـبعض وعلاقاتهـا والصنف العام  والـذي یـنظم السـلطات العامـة للدولـة فـ

بــالأفراد ویحتــوي هــو كــذلك علــى مجموعــة مــن الفــروع كالقــانون الدســتوري و القــانون الإداري 

أما القانون الدولي فهو ذو صبغة تعاونیة قائم على الاحترام والتنسـیق بـین  1وقانون العقوبات،

   2.سلطة أخرىالمخاطبین به كون الدول متساوین في السیادة ولا تعلوها 

والنقد الموجه إلى القـول بـأن القـانون الـدولي یفتقـد الوسـائل و الهیئـات التـي یسـتند علیهـا 

القانون الوطني من مشرع ومنفذ و قاضي كون هذا الأخیـر قـد وصـل إلـى مرحلـة مـن التطـور 

ه أصبح فیها القانون الدولي إذا ما قورن به ذا طابع بدائي، وهـو مـا یعنـي أن سـبب غیـاب هـذ

الوسائل یعود إلـى عـدم اكتمـال وتطـور القـانون الـدولي وهـو السـبب الـذي أجمعـت علیـه جمیـع 

  3.المذاهب والمدارس

لیس بالضرورة أن تشكل ازدواجیة هذین القانونیة في مانع في وجود علاقة اتصال فیمـا 

مـن بینهما خصوص تطبیق القواعد الدولیة ضمن المجال الـوطني وهـي الحالـة الأكثـر شـیوعا 

عكســها، ویــرى أصــحاب فكــرة وجــوب التفرقــة بــین القــانونین أن هنــاك طــرق یمكــن مــن خلالهــا 

تطبیق القانون الدولي على المستوى الوطني، ومن هذه الطرق هو أسلوب الإحالـة ویقصـد بـه 

أن ینص أحد القانونیة على إحالة اختصاص مسألة معینة إلى القانون الآخر، وهو مـا یظهـر 

ألة الأجانــب المقیمــین داخــل الإقلــیم الــوطني  حیــث یحیــل القــانون الــدولي بشــكل جلــي فــي مســ

مسألة تحدید تقسیم الأفراد إلى المواطنین وأجانب إلـى القـانون الـداخلي، كمـا قـد یحیـل القـانون 

الــداخلي علــى القــانون الــدولي مثــل مســألة تحدیــد مــن ینطبــق علیــه وصــف الممثــل الدبلوماســي 

فــاء الضــریبي الــذي یســتفید منــه أعضــاء الســلك الدبلوماســي الــذي حتــى یتســنى لــه تطبیــق الإع

كـــذلك یمكـــن أن یـــتم اســـتقبال قواعـــد القـــانون الـــدولي مـــن قبـــل قواعـــد  4أقـــره القـــانون الـــداخلي،

                                                           
1
  .9صادق أبو ھیف، مرجع سابق، ص   

2
  .15، ص 2003، 1أبو الخیر أحمد عطیة، نفاذ المعاھدات الدولیة في النظام القانوني الداخلي، دار النھضة العربیة ، القاھرة، ط   

3
  .41محمد بوسلطان، مرجع سابق، ص   
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  .164دین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص صلاح ال  
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القــانون الــداخلي وتــدمجها بشــكل صــریح وذلــك عــن طریــق نــص دســتور الدولــة صــراحة علــى 

  2.ة لقواعد النظام القانوني الداخليمن خلال اعتبار قواعد القانون الدولي متمم 1ذلك

مما سبق یشكل نوع العلاقة الثنائیة للقانون الدولي والقانون الـوطني نتـائج ترتبـت بسـبب 

  :هذا التمایز بینهما وأهمها

هو انتفاء وجود حالة تعارض بین هـذین القـانونین وهـذا بسـبب ان التعـارض أو التـداخل 

یظهـــر فیـــه هـــذا الأمـــر لكـــون القواعـــد القانونیـــة التـــي  لا یكـــون إلا داخـــل القـــانون الواحـــد حیـــث

یتشــكل منهــا النظــام القــانوني الواحــد تختلــف فــي الدرجــة أو مــا یعــرف بنظــام التــدرج ــــــ القاعــدة 

الدستوریة ، القاعدة العضویة ، القاعدة القانونیة ـــ ففي حالة تعارض قاعدة عضـویة أو قاعـدة 

حالــة توصــف بعــدم دســتوریة القــوانین، كــذلك یمكــن أن  عادیــة مــع قاعدیــة دســتوریة نكــون أمــام

یكـــون هنـــاك تعـــارض بـــین القـــوانین الداخلیـــة فـــي الاختصـــاص مثـــل تنـــازع الاختصـــاص بـــین 

القضـاء العــادي و القضــاء الإداري، وهــو مــا لا یتصــور حدوثـه فــي ظــل مــذهب ثنائیــة القــانون 

یشــتركان فیهمــا، وفــي حالـــة كــون موضــوعات القــانون الــدولي و القــانون الـــوطني یختلفــان ولا 

وجود اشتراك كتجریم فعل في القانون الدولي وكون نفس الفعل مباح في القانون الوطني فهـذا 

الأمر لا یؤثر على مشـروعیته فـي القـانون الـداخلي مـا دام لـم یمتـد أثـر هـذا الفعـل إلـى طـرف 

سـؤولیة الدولیـة تجـاه هـذه أجنبي، وفي حالة تأثر دولة أجنبیة بهذا الفعل المجرم دولیـا تقـوم الم

   3.الدولة المتضررة

الأمر الثاني هو عدم اختصاص القاضي الـوطني بالتعامـل مـع الاتفاقیـات الدولیـة سـواء 

كــان ذلــك بــالتطبیق أو التفســیر ولا یمكــن أن یمــارس هــذا الاختصــاص إلا إذا تحولــت القواعــد 

                                                           
1
ھذا الدستور وقوانین " مثل ما ھو موجود في دستور الولایات المتحدة الأمریكیة  من خلال مادتھ السادسة  الفقرة الثانیة و التي تنص على   

ویكون . و التي تعقد تحت سلطة الولایات المتحدة، ھو القانون الأعلى للبلادالولایات المتحدة التي تصدر تبعا لھ، وجمیع المعاھدات المعقودة أ
نص الدسنور مقدم من طرف وزارة " . القضاة في جمیع الولایات ملزمین بھ، ولا یعتد بأي نص في دستور أو قوانین أیة ولایة یكون مخالفا لذلك

  :  10/11/2019تیر المقارنة، وھو متاح على الرابط التالي وتم معاینتھ بتاریخ الخارجیة الأمریكیة وتم إعداده وتحدیثھ من قبل مشروع الدسا

https://www.constituteproject.org/constitutions?lang=ar&status=in_force   

 
2
  .165مرجع نفسھ، ص صلاح الدین عامر،  

3
  .28، ص 2002، 1سھیل حسن الفتلاوي، الوسیط في القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، بیروت، ط   
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ـــى القضـــا ـــق عل ـــى قواعـــد وطنیـــة، كـــذلك نفـــس الأمـــر ینطب ـــة إل ـــدولي فـــلا یمكنـــه أن الدولی ء ال

  1.یتعرض إلى القواعد الوطنیة لا عن طریق التطبیق ولا عن طریق التفسیر

  القانون الدولي والقانون الوطني فرعین لقانون واحد: ثانیا

یـذهب أصــحاب هــذا الاتجـاه إلــى القــول أن القــانون هـو عبــارة عــن نظـام واحــد ولكــن مــع 

وتعــد نظریــة الوحــدة  2ة التــي یتــألف منهــا القــانون،وجــود فــروع لــه یجمعهــا نفــس المبــادئ العامــ

ویعـود هـذا الأمـر إلـى تشـابه الأنظمـة  3الأسبق تاریخیا من حیث الاعتناق مـن طـرف الفقهـاء،

ـــ فــي بدایــة ظهــور  ـــ خصوصــا الــدول الأوربیــة ـــ القانونیــة للــدول التــي شــكلت المجتمــع الــدولي ــ

حیـث یـرى 4 م،1648سـنة " واسـتفالیا"نـذ مـؤتمر معالم القانون الدولي بصفته الحالیـة تحدیـدا م

أنصـــار هـــذا المـــذهب أن النظـــام القـــانوني هـــو كتلـــة واحـــدة غیـــر قابـــل للتجزئـــة، بحیـــث تكـــون 

القواعــد التــي یتكــون منهــا جمیــع فروعــه لهــا علاقــة تبعیــة ببعضــها الــبعض، والــدلیل علــى ذلــك 

قواعـد لهـا ارتبـاط تبعـي ببعضـها أنه حینما تنظر إلى فرع من فروع هذا القانون تجـد أن هـذه ال

الــبعض بحیــث لا یمكــن تفســیر قاعــدة فیــه إلا بــالرجوع  إلــى النصــوص الأخــرى إلــى أن تصــل 

في النهایة إلى القاعدة القانونیة التي تمثل المبدأ العام لهذا الفرع كله، وهـذه القاعـدة الأساسـیة 

ثبتـــة فـــي فـــرع آخـــر مـــن فـــروع بـــدورها لا یمكـــن تفســـیرها إلا اســـتنادا إلـــى قاعـــدة أخـــرى ولكـــن م

القانون، وهكـذا بإتبـاع نفـس الطریقـة التسلسـلیة حتـى نصـل إلـى القاعـدة الأساسـیة العامـة التـي 

تمثل أساس القانون كلـه، وهـذا الأمـر لا یسـتقیم ویتـأتى إلا إذا كـان جمیـع فـروع القـانون عبـارة 

نیـة لا یمكـن ان نفسـرها إلا عن نظام قانوني واحد وفق المعیار الذي یقضي بأن القاعدة القانو 

   5.بقاعدة قانونیة أخرى

                                                           
1
  .164صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص   

2
  .36محمد بوسلطان، مرجع سابق، ص   

3
  "جورج سال" بالإضافة إلى فقھاء آخرین مثل " جوزیف كاینز" " ألفرید روس" " ھانز كلسن: " مثل فقھاء المدرسة النمساویة   

4
عض الدول غیر أن ھذا الوضع الذي كان یجعل القانون الدولي العام امتیاز للدول الأوربیة المسیحیة  لم یستمر طویلا، فلقد أدى فتح الباب أمام ب  

حالیا التي بیة غیر المسیحیة للدخول إلى دائرة تطبیق القانون العام الأوربي و الاستفادة من مزایاه ـ مثل الامبراطوریة العثمانیة سابقا تركیا الأور
واستمر الوضع بدخول دول غیر اوربیة وھو ما ظھر جلیا من خلال مؤتمر لاھاي للسلام . 1856انظمت بوجب معاھدة صلح باریس في عام 

  .36صلاح الدین عامر، مرجع نفسھ، ص . 1907م عا
5
  .30، ص1978حامد سلطان، عائشة راتب، صلاح الدین عامر، القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، القاھرة،   



الدولي الوطني و تطبیق القانون الدولي الإنٌساني على الصعید الرقابة على  
 

57 
 

والقـــانون الـــدولي وفـــق هـــذا الاتجـــاه لا یمكـــن أن یشـــذ عـــن هـــذه القاعـــدة، فهـــو جـــزء مـــن 

المنظومة القانوني للدولة والذي یهتم بتنظیم شؤون الدولة وعلاقاتها الخارجیـة، ویمثـل سـلطانه 

  1.الداخلي بالنسبة لمؤسسة الدولة نفس مقدار سلطان القانون

ومن أبرز نتـائج وحـدة القـانون هـو حتمیـة وجـود تنـازع بـین القـوانین، لكـن الإشـكال الـذي 

مــا هــو القــانون الــذي تكــون لــه الأولویــة فــي التطبیــق عنــد وقــوع : یقــع نتیجــة هــذا الوضــع هــو

  .التعارض مع قانون آخر؟

ذا صــبغة وطنیــة غیــر أن هــذا الإشــكال لا یكــون ذا أهمیــة بالنســبة للقــوانین التــي تكــون 

بحیـــث توجـــد وســـائل وآلیـــات قانونیـــة وقضـــائیة وفقهیـــة متفـــق علیهـــا لفـــك هـــذا التعـــارض بـــین 

القـــوانین كمســـألة التـــدرج فالأولیـــة للقاعـــدة الدســـتوریة علـــى بـــاقي أنـــواع القواعـــد الأخـــرى عنـــد 

التعـارض، وفــي حالــة تعــارض قــانونین مــن نفــس الدرجــة یــتم اللجــوء إلــى مؤسســة القضــاء لیــتم 

فصل فیها كما هو الحال مع محكمـة التنـازع عنـد تنـازع الاختصـاص بـین القضـاء العـادي و ال

القضـــاء الإداري، بینمـــا یكـــون الأمـــر مختلفـــا فـــي حـــال تعـــارض القـــانون الـــدولي مـــع القـــوانین 

الوطنیـــة، حیـــث رتـــب هـــذا الوضـــع تعـــدد فـــي وجهـــات النظـــر حـــول أحقیـــة القـــانون الـــدولي أو 

  .القانون الوطني بالتطبیق

إلـــى القـــول أن القـــانون الـــدولي یكـــون  2ذهـــب بعـــض مـــن أنصـــار مـــذهب وحـــدة القـــانون

صــاحب الأولویـــة فـــي تطبیـــق إذا تعــارض مـــع القـــانون الـــوطني، حیــث یـــرون أن أعلـــى البنـــاء 

القــانوني هــي مــن نصــیب القــانون الــدولي وذلــك تمهیــدا لهــذا الفــرع بوصــف صــدارته عــن بــاقي 

دول التي تتصـف الفروع الأخرى، ویستندون في ذلك على أن القانون الدولي هو الذي یحدد ال

بالاسـتقلال و الحضـارة مــن بـین الجماعــات الدولیـة وهـو مــا یؤهلهـا لتحمــل الواجبـات واكتســاب 

الحقــوق، ومــن هــذا المنطلــق فالدولــة عنــدما تصــدر قوانینهــا الداخلیــة انمــا یكــون ذلــك بواســطة 
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التفـــویض الممنــــوح لهـــا طبقــــا لأحكـــام القــــانون الــــدولي، وعلیـــه فــــأي تعـــارض لأحكامــــه نتیجــــة 

وبمفهــوم آخـــر أن  1اختلافــه مــع أحكــام قاعـــدة وطنیــة تكــون الأولویــة للحكـــم القــانوني الــدولي،

القـــانون الـــدولي یخاطـــب الـــدول مـــن خـــلال إحـــداث التزامـــات علـــى عاتقهـــا تكـــون مجبـــرة علـــى 

تنفیذها والقانون الداخلي ینشأ من طرف الدولة متوافـق او متـأثر بهـذه الالتزامـات الدولیـة وهـذا 

  2.سمو القانون الدولي على القانون الداخلي یعني حتما

بنــاء علــى هــذا المنحــى الــذي یجعــل الأولویــة للقــانون الــدولي علــى القــانون الــوطني فــي 

  :التطبیق في حال وجود تعارض بینهما، تظهر عدة نتائج منها

وجوب تكییف القانون الوطني مع أحكام القانون الدولي إعمـالا لمبـدأ السـمو المقـرر لـه، 

حـــال عـــدم تكییـــف القواعـــد الوطنیـــة مـــع الاتفاقیـــات الدولیـــة ووجـــد القاضـــي عنـــد تطبیقـــه  وفـــي

للقــانون علــى المســألة المعروضــة أمامــه أن  یقــدم القــانون الــدولي علــى القــانون الــداخلي فــي 

حالة اختلاف التكییف القانوني للمسألة المعروضة لكل منهما، لأن أحكام القـانون الـداخلي لا 

 3الأعــراف الدولیــة،تنســخ أو تعــارض أحكــام المعاهــدات و رجــة التــي تؤهلهــا أن تحــوز علــى الد

وعلیه یجوز للقاضي أن یطبـق ویفسـر القـانون الـدولي مباشـرة دون أن یمـر إلـى شـرط الإحالـة 

أو الاستقبال، وفي حال تحقق التعـارض ولـم یـتم التعامـل معـه علـى أسـاس مبـدأ سـمو القـانون 

وســبب ضــرر لأي طــرف ســواء كــان وطنــي أو أجنبــي فــإن هــذا الــدولي علــى القــانون الــوطني 

ـــات  ـــة الســـابق بأحكـــام الاتفاقی ـــزام الدول ـــة وأساســـها الت ـــام المســـؤولیة الدولی ـــى قی ـــؤدي إل الأمـــر ی

  4.الدولیة

ـــى العامـــل  ـــك عل ـــدولي مرتكـــزین فـــي ذل ـــانون ال ـــه انتقـــاد لجعـــل الأولویـــة للق وقـــد تـــم توجی

یث النشــأة وهــو یمــر بمرحلــة النمــو و البنــاء بینمــا التــاریخي حیــث یــرون أن القــانون الــدولي حــد
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القانون الداخلي قد تخطى تلك المرحلة وهو قد وصل إلى مرحلة الاسـتقرار والنضـج منـذ زمـن 

ومسألة التفضیل و الأولویة انما تخضع للأصلح وهو ما یمتلكه القانون الـوطني بحكـم  1بعید،

  .ري و العمليهذا الرصید التاریخي من التطور في المجال النظ

إلـــى جعـــل القـــانون الـــوطني فـــي  2علــى عكـــس الفریـــق الأول فقـــد ذهـــب جانـــب مــن الفقـــه

مرتبــة أســمى مــن القــانون الــدولي بــل مــنهم مــن ینكــر علــى القــانون الــدولي أنــه قــانون مســتقل 

ومتمیز وإنما هو قانون وطني عام ینظم العلاقـات الخارجیـة للدولـة مـع بـاقي الكیانـات الدولیـة 

كمــا تعــد الــدول النامیــة مــن أنصــار هــذا الاتجــاه نتیجــة نظرتهــا إلــى القــانون الــدولي  3الأخــرى،

على أنه من نتاج الدول الكبرى أو ما یعرف بالدول الاسـتعماریة وضـع لخدمـة مصـالحها وأن 

أغلب الدول النامیة كانت تحت وطـأة الاسـتعمال أثنـاء تشـكل أهـم ملامـح هـذا القـانون ونتیجـة 

ـــد بقوانینهـــا الداخلیـــة فـــي مواجهـــة  لهـــذا الاســـتعمار  ـــم تســـاهم فـــي خلـــق قواعـــده وبالتـــالي تعت ل

   4.الأحكام الدولیة التي لا تخدم مصالحها

كمــا اعتبــر أصــحاب هــذه الفكــرة علــى أن القــانون الــدولي هــو مجموعــة مــن الالتزامــات 

لیـــة الاتفاقیـــة ذات الطـــابع الـــدولي یـــتم قبولهـــا مـــن طـــرف الـــدول بنـــاء علـــى أســـس قانونیـــة داخ

ــام بهــذا التصــرف، وهــذه الصــلاحیة یتضــمنها ویخولهــا  تعطــیهم القــدرة و الشــرعیة اللازمــة للقی

ــة  القــانون الأســمى فــي الدولــة وهــو الدســتور وهــذا مــن خــلال تحدیــد الجهــة أو الســلطة المخول

بإبرام هذه الاتفاقیات الدولیة والإجـراءات الواجـب اتباعهـا فـي هـذا البـاب بالإضـافة إلـى تحدیـد 

لیة الرقابیة التي تسهر على مطابقة القواعد الاتفاقیة الدولیة التي تصـادق علیهـا الدولـة مـع الآ

ما تقتضیه أحكام الدستور، وفي حالة مخالفة هذه الاجـراءات الدسـتوریة تكـون المعاهـدة تحـت 

    5.طائلة البطلان
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ي یحصــر غیــر أن هــذا المنظــور فــي الــتحجج بســمو القــانون الــداخلي علــى القــانون الــدول

هــذا الأخیــر فــي نطــاق الاتفاقیــات الدولیــة فقــط، إلا أنــه فــي حقیقــة الأمــر أن القــانون الــدولي 

یتكــون مــن قواعــد اتفاقیــة و أخــرى عرفیــة وهــذه الأخیــرة لهــا نفــس صــفات القواعــد الاتفاقیــة مــن 

و حیـث الالــزام والدرجــة والأثــر بالإضــافة إلــى أن وجودهـا لــیس لــه علاقــة بالقــانون الــداخلي وهــ

مـــا ینـــاقض حجـــة اعتبـــار القـــانون الـــوطني أعلـــى مرتبـــة مـــن القـــانون الـــدولي بنـــاء علـــى هـــذا 

السبب، وهذا ما یجعل هذا الاتجـاه یصـلح فـي بعـض الجوانـب العملیـة فقـط بحیـث أن مقاصـد 

 1.القانون الدولي تتطلب أسالیب ومنطلقات مغایرة خاصة في المجال العرفي

  وع العلاقة بین القانونینالجانب العملي في تحدید ن: ثالثا

من خلال ما هو معمول بـه فـي الممارسـات الوطنیـة و الدولیـة یظهـر أن الـدول لا تنكـر 

ـــدولي بحیـــث أنـــه تقـــر بوجـــوده مـــن خـــلال نصوصـــها الداخلیـــة وتجعلـــه ضـــابط فـــي  القـــانون ال

ــــي محیطهــــا  ــــي معالجــــة مشــــاكلها الموجــــودة ف ــــه ف ــــدولي وتســــتند علی تعاملهــــا مــــع المجتمــــع ال

ي، وممــا یعــزز هــذا الموقــف هــو وجــود عــدد كبیــر مــن دســاتیر الــدول تتضــمن انــدماج الخــارج

قواعــد القــانون الــدولي خصوصــا الاتفاقیــة منهــا فــي القــوانین الداخلیــة لهــا وتصــبح مــن النظــام 

القــــانوني للدولــــة، ونــــذكر منهــــا علــــى ســــبیل المثــــال لا علــــى ســــبیل الحصــــر دســــتور الولایــــات 

وهولنـدا، فرنسـا وألمانیـا وإیطالیـا، كـذلك روسـیا وأسـترالیا و البرازیـل، المتحدة الأمریكیة، بلجیكا 

ولكــن تختلــف هــذه الدســاتیر فــي شــروط تطبیــق الاتفاقیــات الدولیــة ضــمن المنظومــة القانونیــة 

الوطنیــة، منهــا مــا یكــون عبــارة عــن شــروط شــكلیة كضــرورة النشــر لیحصــل بــذلك شــرط العلــم 

هـدات سـواء كـان ذلـك فـي صـورة التصـدیق أو فـي صـورة بها، بالإضافة إلى صحة إبـرام المعا

الموافقــة، كمــا تشـــترط بعــض الدســـاتیر أن تخضــع الســـلطة التنفیذیــة أو التشـــریعیة للرقابــة فـــي 
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مجــال إبــرام الاتفاقــات الدولیــة التــي تبــرم باســم الدولــة والتــي تكــون فیمــا بعــد جــزءا مــن القــانون 

  1.الداخلي للدولة

ســـواء كـــان عـــن طریـــق التحكـــیم الـــدولي أو المحـــاكم الدولیـــة أمـــا تعامـــل القضـــاء الـــدولي 

خصوص محكمة العدل الدولیة مع مسألة علاقة القـانون الـدولي مـع القـانون الـوطني، فیظهـر 

وهــذا بــالرغم مــن صــعوبة اســتنتاج موقــف ثابــت ومســتقر علــى أنــه تبنــى ســمو القــانون الــدولي 

القضـــایا التـــي تـــم عرضـــها علـــى  علـــى القـــانون الـــوطني، وهـــو مـــا تؤكـــده مجموعـــة كثیـــر مـــن

والـذي جـاء عبـارة عـن رأي  1930القضاء الدولي منها قرار محكمة العدل الدولیة المؤرخ في 

استشاري یتعلق بالأقلیات البلغاریة والیونانیة أنه من المبادئ المعترف بهـا فـي القـانون الـدولي 

یـــق علـــى أحكـــام الاتفاقیـــات أنـــه لا یمكـــن أن یكـــون لأحكـــام القـــانون الـــوطني أولویـــة فـــي التطب

  2.الدولیة

لا یوجـد مـا یـرجح أحـد المـذهبین، وأن  هیرى كثیـر مـن الدارسـین للقـانون الـدولي العـام أنـ

اخــتلاف وجهــات النظـــر بــین أنصـــار الوحدانیــة والثنائیـــة مــا هــو فـــي الحقیقــة ســـوى إقــرار لمـــا 

لقــانون الــدولي و القــانون وفــي واقــع الأمــر أن ا 3یتضــمنه المبــدأ ولا یرقــى إلــى جــوهره الحقیقــي،

بحیـث أن علاقـة الاتصـال قائمـة  ،الوطني قـائم علـى فكـرة الانفصـال والاتصـال فـي علاقاتهمـا

بینهما إلى درجـة كبیـرة لكـن دون أن تصـل إلـى مرحلـة الانـدماج فـي كیـان قـانوني واحـد، وهـذا 

  4.هما البعضما یجعلهما یحتفظان بعناصر تمیزهما عن بعض

فیهــا القــانون الــوطني و القــانون الــدولي هــو أنهمــا یهــدفان إلــى تنظــیم  النقــاط التــي یلتقــي

منحي الحیاة في هذا العالم الذي یجمع البشریة، وهذا ما یساهم في وجود أسـباب التعـارض و 

بحیــث  5التنــازع بینهمــا، ولفــك هــذا الإشــكال یكــون عــن طریــق فهــم العلاقــة العضــویة بینهمــا،

                                                           
1
  .173صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص   

2
  .169صلاح الدین عامر، مرجع نفسھ، ص   

3
  .28شارل روسو، مرجع سابق، ص   

4
  .72 - 71صادق أبو ھیف، مرجع سابق، ص   

5
  .43محمد بوسلطان، مرجع سابق، ص   
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قیــق التوافــق بــین قواعــدها الداخلیــة وبــین القــانون الــدولي یجــب علــى الدولــة أن تعمــل علــى تح

ومســألة الالتقــاء تفــرض وجــود التفاضــل عنــد عــدم  1ویكــون بشــكل كامــل درعــا لأي تعــارض،

التوافـــق، وســـمو القـــانون الـــدولي علـــى القـــانون الـــوطني هـــي شـــرط ضـــروري لكینونـــة واســـتمرار 

نظریـة المسـؤولیة الدولیـة وهـي مـن الآثـار و الدلیل على إقرار هذا المبدأ هو  2القانون الدولي،

التــي یســتلزم منهــا قیــام تنظــیم دولــي، فكــل مخالفــة لأحكــام القــانون الــدولي مــن قبــل الدولــة أو 

بالتزاماتها نتیجة تعـارض قانونهـا الـداخلي مـع هـذه القواعـد او الالتزامـات أو عـن تقصـیر نـابع 

  3.ناء على هذا التعارضمنه لا یعطي الحق للدولة أن تتنصل من مسؤولیاتها ب

أمـا النقـاط التـي یتبـاین فیهـا القـانونین فهــي بشـكل أساسـي تتمثـل فـي اخـتلاف مصــدرهما 

من حیث الشكل أو المضمون الذي ظهرت بهما القواعد المتعلقة بكل مـن القـانونین، فالقـانون 

اع إرادة الـــوطني مصـــدره إرادة الدولـــة المنفـــردة أم القـــانون الـــدولي فهـــو ینشـــأ مـــن خـــلال اجتمـــ

ـــى اخـــتلاف الأشـــخاص المخـــاطبین بهمـــا، حیـــث یخاطـــب  ـــدول، بالإضـــافة إل مجموعـــة مـــن ال

القــــانون الــــدولي الــــدول عــــن طریــــق تنظــــیم العلاقــــة بــــین الــــدول أو بــــین الــــدول و المنظمــــات 

أما القانون الوطني فهو یتعامل مع الأشخاص الطبیعیین عـن طریـق تنظـیم علاقاتـه  4الدولیة،

   5.ي الأشخاص الاعتباریة كأولویة بدرجة ثانیةو نشاطاته ثم تأت

 حدود علاقة القانون الدولي بالقانون الوطني: الفرع الثاني

في بعض الأحیـان تكـون القواعـد الدولیـة تخـالف خصوصـیة بعـض الـدول نتیجـة لتشـكل 

هذه القواعد تحت تأثیر القوى الدولیة خصوصا الدول الغربیـة والـذي یظهـر الـنمط الـذي تتبنـاه 

ســواء سیاســي أو اقتصــادي أو ثقــافي علــى بعــض نصــوص الاتفاقیــات الدولیــة، هــذا الأمــر قــد 

یصـــطدم بالتوجهـــات التـــي تتبنـــاه دول أخـــرى خصوصـــا تلـــك التـــي یختلـــف نظامهـــا العـــام عـــن 

                                                           
1
  .72صادق أبو ھیف، نفس المرجع، ص   

2
  .28شارل روسو، مرجع سابق، ص   

3
  .72صادق أبو ھیف، نفس المرجع ، ص   

4
  .بینما المركز القانون للفرد على المستوى الدولي لم یرقى إلى وجود إجماع حول اعتباره شخص من أشخاص القانون الدولي  

5
  .42محمد بوسلطان، مرجع سابق، ص   
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بعض القواعد الدولیة نتیجة تبني عقیدة معینة في الحكـم سیاسـي أو توجـه اقتصـادي أو طـابع 

  .دیني وثقافي معین

الأمور التي یشملها موضوع الخصوصیة الوطنیة هو تمسك الأفـراد الـذین یشـكلون ومن 

مجتمعات هذه الدول بمقومات وأسس تحـدد إطـار الهویـة الوطنیـة التـي تمیـزهم عـن بـاقي دول 

مـع أن هـذا الأمـر قـد یكـون نسـبي بحیـث قـد تشـترك فیـه مجموعـة مـن الـدول فـي مـا  لآخرین،ا

للتقـــارب الجغرافـــي أو العرقـــي أو الـــدیني، هـــذا الأمـــر یـــنعكس یســـمى بـــالتراث المشـــترك نتیجـــة 

علــى تشــكل نمــط معــین یحــدد المعــالم التــي تخــتص بهــا كــل دولــة مــن خــلال التزامهــا بإصــدار 

قوانینهـا الداخلیــة والتــي تكـون متماشــیة مــع رغبـة غالبیــة أفرادهــا مثـل مــا هــو الحـال مــع غالبیــة 

كـــون مصـــدر قـــانون أحوالهـــا الشخصـــیة خـــارج بحیـــث لا تقبـــل أن ی ،شـــعوب العـــالم الإســـلامي

  1.أحكام الدین الإسلامي في هذا الجانب

ویظهـــــر هـــــذا الأمـــــر بشـــــكل جلـــــي فـــــي الاتفاقیـــــات المتعلقـــــة بحقـــــوق الإنســـــان وبعـــــض 

الاتفاقیات ذات الطابع الاقتصادي و البیئي، فتلجأ الدول التي تتعـرض خصوصـیاتها الوطنیـة 

واعد دولیة إلـى العمـل علـى الحـد مـن سـریان هـذه القواعـد إلى محاولة تغییرها بواسطة أحكام ق

  .داخل نطاقها الداخلي

  أساس الاعتداد بالخصوصیة الوطنیة أمام الاتفاقیات الدولیة: أولا

تتضمن بعض الاتفاقیات الدولیة نصـوص تقـر بوجـود مجـال خـاص بالدولـة تمـارس مـن 

تقتضیه خصوصـیتها الوطنیـة، وهـذا راجـع خلاله سیادتها في تحدید نظامها العام وممارسة ما 

إلــى مراعــاة الفــروق الموجــودة بــین الــدول مــن حیــث التقالیــد والنظــام العــام الموجــود فیهــا والــذي 

                                                           
1
الشكل الأول : اتخذت الدول العربیة عند ابداء تحفظاتھا على اتفاقیة سیداو  ذریعة  مخالفتھا مبادئ الشریعة الاسلامیة ، واتخذ ھذا التحفظ شكلین  

ضاء على والتي تقضي بالعمل على الق 16كان عبارة عن تحفظات تخص مواد معینة من الاتفاقیة مثل التحفظات التي مست المادة الأولى الفقرة 
أما . كل من الجزائر و الكویت والعراق، البحرین وسوریا ولیبیا: كافة أمور التمییزالمتعلقة بالزواج، ومن الدول التي تحفظت على ھذه المادة ھي

ا عاما على الاتفاقیة الشكل الثاني فھو یخص مجموع قواعد الاتفاقیة كلھا ، وھو ما أبدتھ كل من السعودیة وعمان وموریتانیا بحیث أنھا أبدت تحفظ
حمیدة علي جابر، التحفظات . ورھنت قبولھا لنصوص ھذه الاتفاقیة بعدم مخالفة  الشریعة الإسلامیة دون اللجوء إلى تحدید مواد أو بنود معینة 

، 54ات للعلوم التربویة ،العدد ، مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانیات و الاجتماع، كلیة الإمار)الدول العربیة أنموذجا ( على اتفاقیة سیداو 
  .106، ص 2020جویلیة 
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یجعــل مــن الصــعب علــى الدولــة قبــول جمیــع أحكــام المعاهــدة الدولیــة خصوصــا تلــك المتعــددة 

رقیتهــا، ویظهــر ذلــك بــل أكثــر مــن ذلــك حــین دعــت إلــى ترســیخها و العمــل علــى ت 1الأطــراف،

مــن خــلال معاهــدات حقــوق الانســان ذات الطــابع الــدولي و الاقلیمــي والتــي تضــمنت أحكامهــا 

ــــدول  ــــة الشــــعوب وال ــــى الاهتمــــام بترســــیخ هوی إقــــرار بمســــألة الخصوصــــیة الوطنیــــة ودعــــت إل

حیث عملت على الحق في تقیید  التمتع بعض الحقوق التي نصـت علیهـا اتفاقیـات  2الثقافیة،

  3.الإنسان من أجل مراعاة ما یقتضیه النظام العام للدولة من خصوصیةحقوق 

كذلك عملت المنظمـات الدولیـة علـى احتـرام المجـال الخـاص بالـدول وهـو مـا یظهـر مـن 

خــلال ســلوك الأمــم المتحــدة والأجهــزة المختصــة بمجــال حقــوق الإنســان، حیــث تــرى الجمعیــة 

شــــجیع احتــــرام حقــــوق الإنســــان و الحریــــات العامــــة أن التعــــاون الــــدولي فــــي مجــــال تعزیــــز و ت

الأساسیة للجمیع ینبغي أن یقوم على فهم الخصائص الاقتصادیة و الاجتماعیة والثقافیـة لكـل 

بلد بالإضافة إلى الاعتراف بعالمیة حقوق الإنسان، كمـا أكـدت علـى واجـب الـدول وهـذا دائمـا 

ات التاریخیـة والثقافیـة والدینیـة في ظل احترام خصائصـها الوطنیـة و الإقلیمیـة ومختلـف الخلفیـ

  4.على تعزیز وحمایة جمیع حقوق الإنسان و الحریات الأساسیة

  مقومات الخصوصیات الوطنیة : ثانیا

لكي نكـون أمـام خصوصـیة وطنیـة لا بـد مـن تـوافر شـروط تجعـل مـن التمسـك بهـا محـل 

مشـتركة یشـكلون  اعتبار، ومن أهم هذه الشروط هو وجود مجموعة من الأفراد تجمعهم روابـط

                                                           
1
 Djgham Mohammed, Les réserves face à la mondialisation des droits de l’homme, CAHIERS POLITIQUE ET DROIT, 

Université Kasdi Merbah de Ouargla, N° 14 JANVIER 2016, p 14. 
 

2
ة الوطنیة وعلاقتھ بالتحفظ في اطار معاھدات حقوق الإنسان، أطروحة دكتوراه، القانون العام، كلیة بایة عبد القادر، الحق في الخصوصی  

 .34، ص 2015/2016الحقوق جامعة الجزائر، 
3
ي مرباح جامعة قاصدبایة عبد القادر،التحفظ على معاھدات حقوق الإنسان كآلیة لحمایة النظام العام الوطني، مجلة دفاتر السیاسة و القانون،   

  .81ص  2020، 02، العدد 12المجلد ورقلة، 
4
  :و المتاحة على الرابط التالي 10/06/2011الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ  A / HRC/17/L.22: أنظر الوثیقة رقم 

www. undocs.org/ar 
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منها ملامح الهویة بالإضافة إلى حصولهم على صفة المواطنة التي تمكنهم من الانتمـاء إلـى 

  .دولة وطنیة یترتب علیها آثار قانونیة تتوزع بین الحقوق و الواجبات

تعتبــر الخصوصــیة التاریخیــة و الثقافیــة التــي یتشــارك فیهــا أفــراد الدولــة الواحــدة الأســاس 

یه الهویة، وتمثل الهویة  مرحلة أولى لتشكل المواطنة وبعبـارة أخـرى هـو اعتبـار الذي تبنى عل

الهویة أحد أهم عناصر المكونة للمواطنة، وبهذا الشـكل تصـبح الهویـة معیـار یقـوم المواطنـون 

مــن خلالــه بتصــنیف مــا هــو مناســب وغیــر مناســب، صــالح أو غیــر صــالح لــوطنهم، ویضــاف 

شكل عامـل أساسـي فـي تعزیـز قـیم المواطنـة لـدى أفـراد المجتمـع إلى ذلك أن التمسك بالهویة ی

  1.الواحد

ممـــا ســـبق یتضـــح أن الهویـــة لهـــا الـــدور المهـــم و البـــارز فـــي تحدیـــد معـــالم أو مظـــاهر 

، أهمهــا الــدینالخصوصــیة الوطنیــة، ومــن المعلــوم أن الهویــة تشــكلها مجموعــة مــن العناصــر 

  2.الأحیان بالمكونات الثقافیةاللغة، التقالید، والتي یصطلح علیها في بعض 

فالخصوصــیة الوطنیــة التــي تبنــى علــى الــدین تظهــر آثارهــا بشــكل واضــح علــى منــاحي 

ـــدین مـــن أهمیـــة وقداســـة راســـخة فـــي القناعـــة الذاتیـــة  الحیـــاة الیومیـــة للفـــرد وهـــذا لمـــا یشـــكل ال

ـــ علــى نصــ وص للأشــخاص، بالإضــافة إلــى لمــا یحتویــه الــدین ـــــ  خصوصــا الــدین الإســلامي ــ

وقواعــــد تــــنظم علاقــــة الفــــرد مــــع االله وعلاقتــــه مــــع محیطــــه بحیــــث تحظــــى النصــــوص الدینیــــة 

وفــي  3بــالاحترام و الــذي یصــل إلــى الإلتــزام المعنــوي أو مــا یصــطلح علیــه بــالالتزام الطبیعــي،

بعض الأحیان تتحول هذه النصوص إلى تشریعات ذات صبغة قانونیـة واعتبارهـا مصـدرا مـن 

                                                           
1

، العدد 1الجزائر، المجلد  - مروة ملیكي، دور الھویة في اكتساب المواطنة لأفراد المجتمع الجزائري، مجلة تنویر، جامعة الجلفة . دوباخ قویدر  
 .266،ص 2017، دیسمبر 4
2

ھذه الخصوصیات عن  مجموعة المحددات والضوابط التي تمیز شخصا أو مجموعة من الأشخاص عن غیرھم، بحیث تقفز: " وتعرف أیضا بـ  
عبد الحق مرسلي،  الاعتراف بالخصوصیات الثقافیة ودورھا . " . كل ما ھو فیزیائي لتتعلق بكل ما ھو ثقافي فكري ذو طبیعة وقیمة معنویة أدبیة

  . 167، ص 2019، 02، العدد 16الجزائر، المجلد  –في تفعیل عالمیة حقوق الإنسان، مجلة البحوث و الدرسات، جامعة الوادي 
3
الإلتزام الذي لا یستفید من الحمایة القانونیة الكاملة  ولا یمكن إكراه المدین على : ومن تعریفاتھ عند حدوثھ في الجوانب المدنیة أو المالیة ھو  

یة العامة للعقد ــ ، موفم علي فیلالي ، الإلتزامات ــ النظر. تنفیذ إلتزاماتھ، غیر أن تنفیذه یكون دائما باختیار المدین، ولا یخضع إلا لضمیره
  .20، ص 2008للنشر، الجزائر، 
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معـــین أو بعــــدة مجــــالات وقــــد تكـــون المصــــدر الوحیــــد أو الرئیســــي تخــــتص بمجــــال  1مصـــادره

ــــزواج  ــــنظم الحیــــاة الشخصــــیة للأفــــراد كمســــائل ال لــــبعض القــــوانین خصوصــــا القــــوانین التــــي ت

والطـــلاق ومســـائل المیـــراث، ومـــن هنـــا تظهـــر أهمیـــة هـــذه الخصوصـــیة القائمـــة علـــى الجانـــب 

  .القانونیة للدولة الدیني أو العقدي  والتي یمتد أثرها حتى إلى المنظومة

كمــا یشـــكل عامــل اللغـــة دور فـــي صــقل الشخصـــیة الثقافیـــة ســواء الأفـــراد أو الجماعـــات 

إقلیمیـة وصـلت إلـى حـد ظهـور تنظیمـات دولیـة تأسسـت بنـاء حلیة و وتساهم في إنشاء روابط م

علـــى عامــــل اللغــــة المشــــتركة مثـــل جامعــــة الــــدول العربیــــة للنـــاطقین بالعربیــــة ومنظمــــة الــــدول 

ولا 2كفونیة للناطقین باللغة الفرنسیة  ومنظمـة دول الكومنولـث للنـاطقین باللغـة الإنجلیزیـة،الفران

یشــترط فــي الاشــتراك فــي اللغــة أن یكــون الأفــراد النــاطقین بهــا ینتمــون لعــرق واحــد فقــد تكــون 

أســـباب اشـــتراكهم فـــي اللغـــة تعـــود لأســـباب دینیـــة أو تاریخیـــة أو إســـتعماریة، فاللغـــة هـــي أداة 

ر عن الهویـة ذات الطـابع الجمـاعي وعامـل یُحفـظ بـه هـذا الكیـان المتمیـز خصوصـا فـي للتعبی

   3.نظر الجماعات غیر المهیمنة

ـــــلأفكـــــار و كـــــذلك تشـــــكل ا ـــــاة السیاســـــیة والاقتصـــــادیة النظریـــــات الت ي تهـــــتم بتنظـــــیم الحی

ــــدة و  ــــت منهــــا عقی ــــة وجعل ــــة تبنتهــــا الدول ــــة فــــي حال ــــة للمجتمعــــات خصوصــــیة وطنی الاجتماعی

وإیدیولوجیـــة، ومـــن الأمثلـــة العملیـــة ذلـــك الـــدول التـــي تبنـــت المـــذهب الشـــیوعي كـــنهج سیاســـي 

ـــادئ الاشـــتراكیة كـــنمط اقتصـــادي، حیـــث تـــؤثر هـــذه الخصوصـــیة فـــي نظرتهـــا للمجتمـــع  والمب

ولوجیات الدولي والقواعد التي تحكمـه، غیـر أن الخصوصـیات التـي تبنـى علـى الأفكـار والإیـدی

الــدوام عكــس مقومــات الخصوصــیة الأخــرى حیــث یمكــن للدولــة ان و  تفتقــر إلــى عامــل الثبــات

                                                           
1

وإذا . یسري القانون على جمیع المسائل التي تتناولھا نصوصھ في ألفاظھا أو في فحواھا: " من القانون المدني الجزائري على  01تنص المادة  
، القانون المدني الجزائري  الصادر ..."یوجد فبمقتضى العرفلم یوجد نص تشریعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة، فإذا لم 

ماي  13المؤرخة في  31بالجریدة الرسمیة عدد  2007ماي  13المؤرخ في  05 – 07المعدل بالقانون رقم  1975سنة  58 - 75بالأمر رقم 
2007.  

2
  .169عبد الحق مرسلي، مرجع سابق، ص  
3
تقریر المقررة الخاصة بقضایا الأقلیات المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورتھ  الرابعة و لقة بالمتع A/HRC/34/53: أنظر الوثیقة رقم   

  : 01/12/2019متاح على ارابط التالي وتم معاینتھ بتاریخ . 08ص  الثلاثون 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/002/51/PDF/G1700251.pdf?OpenElement  
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تنتقل من فكر ومنهج إلـى عكسـه تمامـا نتیجـة قیـام ثـورة داخـل الدولـة أو قیـام فَصِـیل معـارض 

   1.بانقلاب على الحكم

  التحفظ كآلیة حمائیة للخصوصیة الوطنیة: ثالثا

ا الســیادي عنــد توقیعهــا علــى یعــد الــتحفظ أداة قانونیــة تســتعملها الــدول فــي إظهــار جانبهــ

المعاهــدات الدولیــة، وتظهــر أهمیــة الــتحفظ فــي كونــه یضــمن أن لا تخضــع الدولــة إلــى قواعــد 

  .دولیة لا تتلاءم مع مبادئها المستقاة من الطابع الذي تفرضه خصوصیتها الوطنیة

ویعد التحفظ ظاهر حدیثة في الممارسة الدولیة نتیجة ظهور شكل جدید مـن المعاهـدات 

وبتعــدد الأطــراف  2حیــث أصــبح عــدد الأطــراف المســاهمة أو المنشــئة للاتفاقیــات الدولیــة أكثــر

تتعــد التوجهــات والمنطلقــات التــي تــؤثر علــى أهــداف المعاهــدة وبالتــالي یغلــب منطــق القــوة فــي 

تحدیــد الإطــار العــام للاتفاقیــات الدولیــة وهــذا مــا یجعــل مــن وجــود تبــاین بــین الأطــراف الدولیــة 

ا أمر ممكن، ففي الوقت الذي یسبق القرن العشرین كانت القواعد الدولیـة تتشـكل مـن في تقبله

اتفاقیــات ثنائیــة وفــي بعــض الحــالات محــدودة الأطــراف تجمعهــم قواســم مشــتركة، وتســبق هــذه 

الاتفاقیــات اجتماعــات ولقــاءات تجمعهــم بشــكل مباشــر تمهــد إلــى خلــق توافــق بیــنهم یجعــل مــن 

الاتفاقیـة بـبعض نصوصـها أمـرا مسـتبعد، أضـف إلـى ذلـك نسـبیة  وجود عدم قبول أحد أطراف

آثار تلك القواعد الدولیة واقتصارها على الأطراف المنشئة لها، وفي حالة وجـود إبـداء للـتحفظ 

علــى الاتفاقیــة فــي مرحلــة التوقیــع أو التصــدیق نكــون امــام خیــارین إمــا موافقــة الطــرف الثــاني 

تكــون هــذه التحفظــات ضــمن أحكــام المعاهــدة أو نكــون علــى هــذه التحفظــات وبصــورة تلقائیــة 

                                                           
1

یلاحظ ھذا الأمر داخل الدول التي تحكمھا أنظمة دیكتاتوریة والتي تقوم بفرض توجھات تكون في غالب الأحیان تنافي رغبات ومتطلبات   
بین الشعب و السلطة ینتھي بقیام الثورات، ومن امثلة ذلك ھي التحولات التي شھدتھا دول اوربا الشعوب التي تحكمھا مما یسبب نوع من التدافع 

في  الشرقیة و دول وسط أسیا جراء تفكك الإتحاد السوفیاتي، حیث أصبح كثیر من ھذه الدول تتبنى النھج اللیبرالي الرأس مالي وھي التي كانت
 .الأمس القریب دول شیوعیة إشتراكیة 

2
  .66، ص 1999مد اسكندر، محاضرات في القانون الدولي العام ـ المبادئ و المصادر ــ دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، أح 
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ـــة عـــدم وجـــود  ـــة لعل ـــي یترتـــب علیهـــا عـــدم ســـیران أحكـــام هـــذه الاتفاقی ـــرفض والت ـــة ال أمـــام حال

   1.التراضي بین الطرفین

إن طبیعة التنوع و الاختلاف في المعتقدات و الأعـراق و اللغـات والتوجهـات والمشـارب 

لـــدولي جعلـــت مـــن الاعتمـــاد علـــى أســـلوب الـــتحفظ كنظـــام الفكریـــة الـــذي یتمیـــز بهـــا المجتمـــع ا

أمـر ضـروري یحقـق المصـلحة للمجتمـع الـدولي عـن  2قانوني معترف بـه فـي الممارسـة الدولیـة

طریــق تشــجیع مزیــد مــن الــدول خصوصــا المتــرددة علــى الانضــمام إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن 

ر بـــارز فـــي العلاقـــات الاتفاقیــات خصوصـــا التـــي توصـــف بالمعاهـــدات الشــارعة والتـــي لهـــا دو 

وفي نفس الوقت یُمَكن الـدول مـن رفـع الحـرج النـاتج عـن تطبیـق قواعـد دولیـة بمـا لا  3الدولیة،

یتلاءم مع ما یقتضیه قانونها الداخلي، وكذلك تقوم بما تملیه التزاماتهـا الدولیـة دون ان تسـبب 

مخالفــة قناعتــه النابعــة  لهــا حالــة مــن الاســتنكار وعــدم القبــول لــدى الــرأي العــام الــداخلي نتیجــة

حیث تعتبر هذه الخصوصیات متجذرة في المجتمـع ولا یمكـن  4من خلفیاته الدینیة أو الثقافیة،

أن یتم استبدالها بمفاهیم حدیثة بالمقارنـة مـع هـذه الخصوصـیات فهـي فـي غالـب كانـت نتیجـة 

   5.للتحولات التي شهدها العالم بعد الحرب العالمیة الثانیة

یـــة الــتحفظ كـــذلك یتضـــح ویظهــر موقـــف الدولـــة عــن طریـــق معرفـــة كیفیـــة ومــن خـــلال آل

فهمها لنصوص المعاهدة حیث یحتوي بعضـها علـى نصـوص تسـتعمل فیهـا مفـردات وعبـارات 

تحتمل التأویل على أكثر من وجه، ویشترط في هذه الإعلانات التفسیریة التي تقع حـول نـص 

                                                           
 

1
  .233صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص   
2
  . 23إلى المادة  19ومن المادة  01ن الخلال المواد م 1969لقد تم تقنین نظام التحفظ من خلال معاھدة فینا للمعاھدات لسنة   

3
 .66أحمد اسكندر، مرجع سابق، ص   

4
حیث اعتبرت أن أحكام ھذه المواد  17، 13،14،16مثال ذلك تحفظات الجزائر التي قدمتھا بخصوص اتفاقیة حقوق الطفل والتي طالت المواد   

ة للنظام القانون الجزائري خصوصا المادة الثانیة من الدستور الجزائري  والتي تنص على أن للمقومات الأساسیة لا یمكن تطبیقھا بحكم أنھا نقیض
منھ التي تنص على أن تربیة الولد المحضون  وتعلیمھ  62الإسلام ھو دین الدولة بالإضافة إلى أحكام قانون الأسرة الجزائري خصوصا المادة 

- 92أنظر المرسوم الرئاسي  1989أكثر حول تحفظات الجزائر الواردة على اتفاقیة الطفل لسنة للتفصیل . ورعایتھ تكون بما یقتضیھ دین أبیھ 
و المتضمن المصادقة على اتفاقیة حقوق الطفل المرفق بالتصریحات التفسیریة الجریدة الرسمیة للجمھوریة  1992دیسمبر  19المؤرخ في  461

وھو كذلك التسبیب الذي تذرعت بھ دولة الإمارات عند ابدائھا لتحفظات التي طالت اتفاقیة .  1992دیسمبر  23الصادرة بتاریخ  91الجزائریة ع 
حیث رھنت موافقتھا على ھذه الاتفاقیة بما یناسب أنظمتھا و قوانینھا الداخلیة بالإضافة إلى شرط عدم إخلال الاتفاقیة  1989حقوق الطفل لسنة 

حبیب، التحفظات الدولیة على اتفاقیات حقوق الإنسان، مجلة  كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة ،  لیث الدین صلاح. بتقالیدھا وقیمھا الثقافیة
  .317،ص 04، العدد 02جامعة كركوك، العراق،المجلد 

5
  .172عبد الحق مرسلي، مرجع سابق، ص  
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أویـــل أن یحـــدث تغییـــر أو اســـتبعاد أثـــر أو مفـــردات قـــد تبـــدو غامضـــة أو تحتمـــل أكثـــر مـــن الت

      1.قانوني لكي نستطیع ان نطلق علیه مصطلح التحفظ وما یقتضیه من آثار قانونیة

یصـــلح الـــتحفظ كوســـیلة تســـتعملها الـــدول فـــي منـــع ســـریان القواعـــد الدولیـــة ذات الطـــابع 

ف بحیــث تلجــأ الاتفــاقي فقــط، أمــا بالنســبة للقواعــد الدولیــة ذات الصــبغة العرفیــة فــالأمر یختلــ

الــدول إلــى إجــراء مغــایر، بحیــث إذا مــا أرادت دولــة مــا أن لا یســري علیهــا قاعــدة عرفیــة تــرى 

أنها لا تتلاءم معها لنفس الأسباب التي بیناها بخصوص القواعد الدولیة الاتفاقیـة، فإنهـا تلجـأ 

یهــدف  إلـى إظهـار احتجاجهـا والــذي یكـون عبـارة عــن تصـرف إنفـرادي نـابع مــن إرادتهـا والـذي

إلى إظهار عـدم القبـول والاعتـراف بوضـع دولـي سـواء كـان تصـرفا أو واقعـة أو موقـف بحیـث 

ترى أنه یضر أو یؤثر بشكل ما علـى مصـالحها أو مبادئهـا، ولا یشـترط فـي إعـلان الاحتجـاج 

إجراء شكلي معین بل یكفي أن یكـون صـادر عـن السـلطة المخولـة قانونـا بهـذا الإجـراء لیكـون 

   2.محل اعتبار

  إجراءات استقبال القانون الدولي الإنساني: المطلب الثاني

إن انضــــمام الــــدول إلــــى الاتفاقیــــات الخاصــــة بالقــــانون الــــدولي الإنســــاني یفــــرض علیهــــا 

مواءمــة هــذه الاتفاقیــات وبنــاء علــى أحكامهــا مــع تشــریعاتها الداخلیــة، إذ یعــد هــذا الإجــراء أول 

الدول تجـاه هـذه المعاهـدات ویبـین مـدى اسـتعدادها مظهر من مظاهر الإلتزام الذي تبدیه هذه 

  .لتطبیق هذه القواعد الدولیة داخل المنظومة القانونیة الداخلیة لدیها

ــم تتضــمن أي معاهــدة دولیــة مســألة تحدیــد إجــراء أو أســلوب  غیــر أنــه وكقاعــدة عامــة ل

ام القـانوني معین یفرض على الدولة المنضمة إلیها كیفیـة إدراج نصـوص الاتفاقیـة داخـل النظـ

الداخلي للدولة العضو فیها، ویعـود عـدم التحدیـد فـي ذلـك إلـى تـرك المجـال واسـعا أمـام الـدول 

                                                           
1
  . 294 – 293محمد بوسلطان، مرجع سابق، ص  
2

امعة الكوفة عبد الرسول كریم أبو صبیع، أثر التصرفات الانفرادیة في تكوین القاعدة الدولیة العرفیة، مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة، ج 
  .179، ص 2015، 23، العدد 08العراق، المجلد  –



الدولي الوطني و تطبیق القانون الدولي الإنٌساني على الصعید الرقابة على  
 

70 
 

المنظمـــة إلـــى المعاهـــدات الدولیـــة فـــي اختیـــار مـــا تـــراه مناســـبا لهـــا واحترامـــا لســـیادتها فـــي ســـن 

  .قوانینها الداخلیة

  .الانضمام إلى اتفاقیات القانون الدولي الإنساني: الفرع الأول

یعــد الانضــمام أول خطــوت أو إجــراء یهــدف إلــى القبــول بســریان مــا تقتضــیه المعاهــدات 

الدولیــة مــن أحكــام ضــمن النطــاق الجغرافــي للدولــة التــي أقــدمت علــى الانضــمام، حیــث تعبــر 

  .الدولة عن رضاها بتطبیق نصوص الاتفاقیات الدولیة عن طریق تقدیم نفسها كطرف فیها

  .مدلول الانضمام: أولا

قبــل أن نصــل إلـــى انضــمام الدولــة إلـــى المعاهــدات لا بــد أن نتوقـــف عنــد قضــیة أهلیـــة 

الدولـــة فـــي القیـــام بهـــذا التصـــرف القـــانوني وكـــذلك النظـــر فـــي مـــدى خلـــو إرادتهـــا مـــن عیـــوب 

الرضــى، وهنــا تشــبه شــروط إبــرام الدولــة لأي اتفاقیــة دولیــة شــروط الأشــخاص الطبیعیــین فــي 

ة وجـود التراضـي نـابع مـن إرادة جـادة تتمتـع بشخصـیة قانونیـة إبرام العقود الخاصـة فـي ضـرور 

  1.مؤهلة

تعتبر مسألة وجود أهلیة قانونیة تمكـن الدولـة مـن القیـام بتصـرفات فـي اطارهـا الخـارجي 

مثل ما هو الحال في قدرتها على إبرام المعاهـدات الدولیـة أمـر ضـروري فـي تحملهـا للوجبـات 

ه الاهلیــة بتحقــق الشخصــیة القانونیــة الدولیــة للدولــة فــي واكتســابها للحقــوق، ویــرتبط وجــود هــذ

ــــدان الدولــــة  ــــة هــــذا العنصــــر عنــــد فق ــــدولي، وتظهــــر أهمی مواجهــــة بــــاقي أطــــراف المجتمــــع ال

للشخصیة القانونیة الدولیة نتیجـة لتـأثر هـذه الشخصـیة عـن طریـق تعـرض الدولـة لوضـعیة مـا 

 2صایة دولة أخـرى بموجـب معاهـدة،كاحتلال أراضیها أو جزء منها أو وقوعها تحت حمایة أو 

تعتبـر المعاهـدات باطلـة :" علـى أن 1969من معاهدة فیینا  52وفي هذا الباب نصت المادة 

بطلانـــا مطلقـــا إذا تـــم ابرامهـــا نتیجـــة التهدیـــد باســـتخدام القـــوة أو اســـتخدامها بالمخالفـــة لمبـــادئ 

                                                           
1
  .83علي فیلالي، مرجع سابق، ص  
2
  .271محمد بوسلطان، مرجع سابق، ص  
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قـــه حـــول تعریـــف الاكـــراه بـــین وانقســـم الف". القـــانون الـــدولي الـــواردة فـــي میثـــاق الأمـــم المتحـــدة 

مُضیْق له وحصره في الإكراه الذي یتجسد في العمل العسكري و التهدید باستعمال القوة وبـین 

موسـع لــه مـن خــلال امتــداده إلـى صــور الضـغوط السیاســیة و الاقتصــادیة، ومـن خــلال المــادة 

فـي بالإحالـة إلـى السالفة الذكر یظهر أن المؤتمر قد توسع في مفهوم الاكـراه حیـث لـم یكت 52

میثاق الأمم المتحدة كما كـان مقترحـا فـي مشـروع لجنـة القـانون الـدولي بـل اعتمـد علـى معیـار 

     1.مخالفة مبادئ القانون الدولي الواردة في میثاق الأمم المتحدة

كمـــا ظهـــر جـــدل حـــول المعاهـــدات التـــي یكـــون أطرافهـــا لیســـوا علـــى نفـــس الندیـــة فــــي  

غیـر أن هـذا  2ي عدم وجود تعادل واضح وفعلي وقت ابرام المعاهدة،علاقتهم البینیة ویتمثل ف

الخــلاف لــم یــتم حلــه بــالنص علــى مشــكلة المعاهــدات غیــر المتكافئــة فــي اتفاقیــة فیینــا لقــانون 

المعاهـــدات بـــالرغم مـــن وجـــود مطالـــب خصوصـــا مـــن الـــدول النامیـــة والتـــي فـــي أغلبهـــا حدیثـــة 

تفاقیــات غیــر المتكافئــة والتــي تضــم بنــودا تحتــوي الاســتقلال والتــي تطمــح إلــى تســویة هــذه الا

  3.على شروط أو التزامات مجحفة في حقها حسب رأیها

إن الـــدول التـــي تتمتـــع بالأهلیـــة القانونیـــة الدولیـــة تعمـــل علـــى تجســـیدها مـــن خـــلال إبـــرام 

العدیــد مــن الاتفاقیــات الدولیــة فــي مختلــف المجــالات و التــي یشــغل القــانون الــدولي الإنســاني 

مُهمًـا فیهـا، وتظهــر أهمیـة انضـمام الــدول إلـى الاتفاقیـات الدولیـة فــي عـدة جوانـب تســعى  حیـزا

نـــــت تمتلـــــك عناصـــــر القـــــوة العســـــكریة مـــــن خلالهـــــا إلـــــى تحقیـــــق مصـــــالحها خصوصـــــا إذا كا

الاقتصادیة وتوظیف هذه المعاهدات في توسیع نفوذها وغالبا مـا یكـون  فـي اطـار معاهـدات و 

معاهـــدات حقـــوق الإنســـان، ویتـــأتى هـــذا الأمـــر بممارســـة الضـــغوط القـــانون الـــدولي الإنســـاني و 

بمختلــف أنواعهــا لتحقیــق أهــدافها وتســویق هــذا الوضــع امــام الــرأي العــام الــدولي بحجــة كفالــة 

                                                           
1
  .258دین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص صلاح ال 
2
  - 1955بین فرنسا وتونس في  "بزرتا"اتفاق : ومن المعاھدات المشھورة التي یستعملھا الفقھاء في الاستدلال على المعاھدات غیر المتكافئة ھي  

ات استقلال قبرص وضمانات ذلك الاستقلال بین قبرص وبریطانیا وتركیا و ، واتفاقی1962بین فرنسا والجزائر عام  "افیان"ات یو اتفاق 1958
، وتشترك ھذه الاتفاقیات في عدة سمات أبرزھا انھا تكون بین دول استعماریة  وأخرى حدیثة الاستقلال، كذلك تتضمن ھذه الاتفاقیات في الیونان

  ..، استغلال الموارد الطبیعیة لفترات زمنیة طویلةالغالب قیود تمس السیادة الاقلیمیة ، تسمح بوجود قواعد عسكریة
3
  .259صلاح الدین عامر، مدخل لدراسة القانون الدولي العام، مرجع نفسھ، ص   
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ـــدول الضـــعیفة فعملیـــة الانضـــمام تكـــون عـــادة  احتـــرام تطبیـــق هـــذه الاتفاقیـــات، أمـــا بالنســـبة لل

تتعـرض لهـا تحــت حجـج مختلـف كانتهـاك حقــوق  مسـایرة لأمـر واقـع وتفادیـا للضــغوط التـي قـد

   1.الإنسان

أمــا أهمیــة الانضــمام بالنســبة للمعاهــدات الدولیــة فتظهــر علــى نســبیة آثارهــا فــي مواجهــة 

ـــب فـــي المعاهـــدة الدولیـــة أنهـــا لا تكـــون نافـــذة وملزمـــة إلا فـــي مواجهـــة  الغیـــر، حیـــث أن الغال

لیـــة أي واجبـــات أو حقـــوق إلا فـــي حـــق أطرافهـــا ، بمعنـــى لا یترتـــب عـــن قواعـــد الاتفاقیـــة الدو 

وهــو مــا یعــرف بمبــدأ نســبیة آثــار  2الــدول المنضــمة إلیهــا، ولا یمتــد إلــى الــدول غیــر الأطــراف

ــــادئ الســــیادة و المســــاواة بالإضــــافة إلــــى الطــــابع التعاقــــد  ــــى مب المعاهــــدات، وهــــذا اســــتنادا إل

إرادة الــدول، ومنــه لا  للمعاهــدات، بمعنــى آخــر أن القــانون الــدولي هــو عبــارة عــن نتــاج اتحــاد

یمكــن أن تلــزم الدولــة أو تكتســب حقــا خــارج رضــاها ورغمــا عنهــا وهــذا احترامــا لمبــدأ ســیادتها، 

وأصبح هذا المبدأ یشـكل اجمـاع فـي الفقـه و القضـاء الـدولیین، وهـو مـا أصـبح معمـول بـه فـي 

أن : " بقولهـاالممارسة الدولیة، ویتجلى ذلك من خلال إقراره مـن طـرف محكمـة العـدل الدولیـة 

  3".المعاهدة لا تعد قانونا إلا بین الدول التي عقدتها 

ویشكل انضمام الدول إلى اتفاقیة دولیة وجود عقد قانوني تكـون الدولـة بموجبـه خاضـعة 

وعرفــت  4لأحكـام هــذه المعاهـدة بــالرغم مـن انهــا لـم تكــن طرفـا فــي هـذه المعاهــدة وقـت إنشــائه،

: " على أنـه 01الفقرة  02، الانضمام بموجب المادة 1969ت اتفاقیة فیینا الخاصة بالمعاهدا

الانضـــمام هـــو إجـــراء دولـــي تقـــر الدولـــة بمقتضـــاه علـــى المســـتوى الـــدولي رضـــاها الالتـــزام ... 

كمـا وضـحت ذات الاتفاقیـة مسـألة الاقـرار الصـادرة مـن طـرف الدولـة والـذي یعبـر ." بالمعاهدة

                                                           
1

، ص 2012عبد العال عبد الرحمان سلیمان، إنفاذ الالتزامات الدولیة لحقوق الإنسان في المجال الداخلي، أطروحة دكتوراه، جامعة القاھرة،  
29.  

2
ففي یقصد بغیر الدول الأطراف ھي التي تكون طرفا في المعاھدة الثنائیة أما بالنسبة للمعاھدات متعددة الأطراف فیظھر الأمر أكثرا تفصیلا و 

 لمبعض الحالات قد تشترك الدول في مرحلة التفاوض  المتعلق بالمعاھدة ثم تمتنع عن التوقیع و التصدیق علیھا، والعكس قد تكون دولة أخرى 
ات تشارك في مرحلة التفاوض  ولكن تصبح دولة طرفا بالتوقیع على ھذه المعاھدة في وقت لاحق، إذن الدولة الغیر ھي التي لم تستوفي الإجراء

  .الضروریة لكي تصبح طرفا في المعاھدة
3
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تعبـــر الدولـــة عـــن رضـــاها : " علـــى أنـــه 15دة عـــن رضـــاها بـــالالتزام بالمعاهـــدة بمقتضـــى المـــا

إذا نصــت المعاهــدة علــى أن : الالتــزام بالمعاهــدة بالانضــمام إلیهــا فــي إحــدى الحــالات التالیــة

التعبیــر عــن الرضــا بالمعاهــدة یــتم بالانضــمام أو إذا ثبــت بطریقــة أخــرى أن الــدول المتفاوضــة 

أو إذا اتفقـت جمیـع الأطـراف فیمـا  كانت قد اتفقت على أن التعبیر عن الرضـا یـتم بالانضـمام

  ." بعد على أن التعبیر عن الرضا یتم بالانضمام

ومــن الآثــار التــي یرتبهــا الانضــمام أنــه یمكــن الــدول التــي لــم یســبق لهــا أن وقعــت علــى 

المعاهدة أن تصبح طرفا فیها، ویمتـد أثـر سـریان المعاهـدة مـن حیـث الزمـان ابتـداء مـن تـاریخ 

ر رجعي یسـبق هـذا التـاریخ، لأن تـاریخ الانضـمام یشـكل مرحلـة فاصـلة الانضمام ولیس لها أث

في تحدید علاقة الدولة بالمعاهدة فقبل تاریخ الانضمام كانت تسـمى دولـة غیـر طـرف ، وبعـد 

    1.تاریخ الانضمام أصبحت تسمى دولة طرف

بقبـول أما بالنسبة للسلطة التي تمثـل الدولـة والتـي لهـا صـلاحیة التعبیـر عـن هـذا الرضـا 

الالتزامــات التــي ترتبهــا المعاهــدات فهــي تتحــد بواســطة النظــام الــذي یقــره دســتور الدولــة الــذي 

یــنظم الســلطات و یــوزع الصــلاحیات والتــي مــن ضــمنها العلاقــات الخارجیــة، وتختلــف الهیئــة 

التي تختص بقبول الانضمام إلى المعاهدات بحسب نوع النظـام السیاسـي المعتمـد فـي الـبلاد، 

التـي فـي الغالـب یمثلهـا رئـیس ختصـاص فـي یـد السـلطة التنفیذیـة و أنظمة تجعل هـذا الافهناك 

الدولة، وهناك أنظمة تجعل هـذا الاختصـاص مـن صـلاحیات السـلطة التشـریعیة أو أي جهـاز 

   2.ترى أنه مناسب

الوضع القانون عن الـدول المنشـئة نضمام لا تختلف من حیث المرتبة و والدول حدیثة الا

وضــت واشــتركت وســاهمت فــي ابــرام المعاهــدة، كمــا لا تمثــل الأســبقیة فــي التصــدیق و التــي فا

أي تفضـیل فـي كسـب مزایـا أو تقلیــل مـن الأعبـاء مقارنـة مـع الــدول الغیـر والتـي أصـبحت فــي 
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مــا بعــد دول أعضــاء فــي المعاهــدة، فمجــرد الانضــمام تصــبح جمیــع الــدول الأعضــاء سواســیة 

ــــات، وهــــذا طبعــــا ــــوق و الواجب ــــي الحق ــــاري فــــي  ف ــــص الانضــــمام الاختی ــــى وجــــود ن یســــتند عل

المعاهــدة، ویبقــى هــذا الوضــع ســاري حتــي بالنســبة للــدول غیــر الأعضــاء التــي یمكــن أن تعلــن 

   1.انضمامها في اطار رغبتها و ارادتها الحرة النابع من ممارستها لسیادتها في النطاق الدولي

  إجراءات الانضمام: ثانیا

علق بالانضمام لا بد أن تكون المعاهدة المراد الانضـمام إلیهـا قبل البدء في أي إجراء یت

معاهـــدة أن تـــنظم إلیهـــا مـــا لـــم أي تســمح بالقیـــام بـــذلك، فـــلا یمكـــن لأي دولـــة غیـــر طــرف فـــي 

تحتــوي تلــك المعاهــدة علــى نــص یجیــز ذلــك، فالمعاهــدات تنقســم حســب نظــام الانضــمام إلیهــا 

غیــر محــدود أي متاحــا لجمیــع الــدول مثــل  إلــى أنــواع فهنــاك معاهــدات یكــون فیهــا الانضــمام

معاهدات الشارعة و معاهدات انشاء المنظمـات العالمیـة، وهنـاك معاهـدات تُخضـع الانضـمام 

إلیها بشروط یجب توافرها في الدولة المنضمة كشرط النطاق الجغرافي أو شرط الغة أو شـرط 

یة یجــب تحقُقهــا فــي وهنــاك معاهــدات تضــع شــروط معینــة ســواء إجرائیــة أو موضــوع 2الــدین،

  3.الدولة قبل قبول انضمامها مثل ما هو الحال بالنسبة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة

أمــا شــكل إجــراءات الانضــمام فقــد عــرف تطــورا عبــر الــزمن حیــث كــان فــي بدایــة ظهــور 

ة المعاهدات الجماعیة في القرن التاسع عشر یتمثـل فـي عقـد یـتم بـین الـدول الأطـراف الأصـلی

فـــي المعاهـــدة وبـــین الـــدول الراغبـــة فـــي الانضـــمام ویكـــون فـــي شـــكل إعلانـــات متبادلـــة فالدولـــة 

  4.الراغبة تصدر إخطار بالانضمام ویقابله إعلان قبول من طرف جمیع الدول الأطراف
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و الاتحاد الأوربي ومجلس التعاون الخلیجي، وشرط اللغة مع مثل ما ھو الحال بالنسبة لشرط النطاق الجغرافي مع منظمة الاتحاد الافریقي  
ھا منظمة جامعة الدول العربیة و منظمة دول الكومنولث للناطقین بالانجلیزیة، والمنظمات التي تشترط أن تكون الدول المنظمة إلیھا یوجد ب

  . مواطنین یعتنقون دیانة معینة مثل منظمة الاتحاد الإسلامي
3
  :لى ھذه الشروط أنظر الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمیة على الرابط التاليللإطلاع أكثر ع 
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ــــة،  ــــي حــــق الدول ــــذة ف ــــى المعاهــــدات لكــــي تصــــبح ناف وتــــم إضــــافة إجــــراء التصــــدیق عل

الدولة في اطار احترام إجراءات القانون الوطني والـذي والتصدیق هو اجراء یصدر من رئیس 

مـن خلالـه تظهـر الدولـة التزامهـا دولیـا، وهـو الصـورة المعاصـرة عـن عملیـة تأكیـد الملـك لعمــل 

وقــد ظهــر خــلاف فقهــي حــول  1مبعوثــه فــي الســابق وبدونــه لا یكــون عملــه ذو طــابع شــرعي،

الأطــراف المنضــمین إلیهــا، فقــد ضــرورة التصــدیق علــى المعاهــدة لكــي تكــون ســاریة فــي حــق 

خطـــورة : ذهــب بعضـــهم إلـــى ضــرورة وجـــود التصـــدیق علــى المعاهـــدات لعـــدة اعتبــارات أهمـــا 

الالتزامات التي تتحملها الدولة جراء انضمامها إلى المعاهدة، بالإضافة إلـى سـد الطریـق أمـام 

ضــین نیابــة عنهــا، مــا یمكــن ان تــتحجج بــه الدولــة بعــد التوقیــع والمتمثــل فــي عــدم كفــاءة المفاو 

كـــذلك یشـــكل التصـــدیق نظـــام رقـــابي وطنـــي تمارســـه خصوصـــا الســـلطة التشـــریعیة فـــي مراقبـــة 

  2.أعمال السلطة التنفیذیة عند قیامها بالانضمام إلى المعاهدات

كمــا یعتبــر التصــدیق أداة لتــأني و التفكیــر وفرصــة لدراســة نصــوص المعاهــدة مــن قبــل 

ان للمعاهـدة تـأثیرات سیاسـیة واقتصـادیة تمـس بسـیادة المختصین والرأي العـام خصوصـا إذا كـ

الدول حدیثة الاستقلال إلـى إخضـاع جـل المعاهـدات ذا اتجهت غالبیة الدول النامیة و الدولة، ل

  3.إلى إجراء التصدیق كضمان لحمایة مصالحها

ویفهم مما سبق أن التصدیق لیس واجب على وجه الإطلاق، بـل یجـوز أن یتجـاوز عـن 

التصدیق في بعض المعاهدات إذا كان القانون الداخلي للدولـة یسـمح بـذلك، كمـا یمكـن إجراء 

إغفـــال إجـــراء التصـــدیق علـــى المعاهـــدة فـــي حالـــة  تضـــمنها نصـــا یجیـــز ذلـــك صـــراحة، أیضـــا 

الاتفاقیـــات ذات الشـــكل المبســـط یـــتم الاســـتغناء فیهـــا عـــن التصـــدیق، وعلیـــه لا یوجـــد مـــا یلـــزم 

دة بضــرورة التصــدیق علیهــا لتكــون طرفــا فیهــا بــل الأمــر هــو علــى الدولــة الموقعــة علــى المعاهــ

سبیل الاختیار تمارسـه الدولـة دون قیـد، فلهـا أن تصـدق علـى المعاهـدة كمـا یجـوز العكـس إذا 
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ارتــأت ذلــك فــلا یلحقهــا عندئــذ وصــف النفــاذ، ولا یترتــب علــى رفــض التصــدیق علــى المعاهــدة 

    1.قیام المسؤولیة الدولیة في حقها

مســألة التصــدیق علــى المعاهــدات وبینــت  1969عالجــت اتفاقیــة فیینــا للمعاهــدات ولقــد 

الحالات التي یكون واجبا لكي تكون العاهدة نافذة في حـق الدولـة الموقعـة، وقـد نصـت المـادة 

ـــي مـــن الاتفاقیـــة فـــي فقرتهـــا الأ 14 ـــى مـــا یل ـــزام : " ولـــى عل ـــة عـــن ارتضـــائها الالت تعبـــر الدول

  : ، وذلك في الحالات التالیةبمعاهدة بالتصدیق علیها

  .إذا نصت المعاهدة على ان یكون التصدیق هو وسیلة التعبیر عن الارتضاء

  .إذا ثبت بطریقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصدیق

إذا بـــدت نیـــة الدولـــة المعنیـــة فـــي أن یكـــون التوقیـــع بشـــرط التصـــدیق اللاحـــق مـــن وثیقـــة 

  . " أو عبرت عن ذلك أثناء المفاوضةتفویض ممثلها 

ولا یـــرتبط إجـــراء التصـــدیق بمـــدة محـــددة فـــالأمر متـــروك لظـــروف وتقـــدیر الدولـــة، حیـــث 

غیـر أن هنـاك اسـتثناء لهـذه القاعـدة وهـو 2یوجد معاهدات تم التصدیق علـیهم بعـد فتـرة طویلـة،

أن تلتــزم تبــادل ویتعــین علــى الــدول الموقعــة  3وجــود مقــدار زمنــي معــین تــنص علیــه المعاهــدة،

  .التصدیق وفق هذا الأجل المحدد

كمـــا أن التصـــدیق لا یرتـــب أثـــر رجعـــي یجعـــل أحكـــام المعاهـــدة تســـري علـــى الدولـــة مـــن 

التوقیع علیهـا بحیـث أن لا تكـون نافـذة فـي حـق الدولـة إلا مـن تـاریخ تبـادل التصـدیقات، وهـذا 

صــدیق الــذي یتوقــف علــى كقاعــدة عامــة مــا لــم تــنص الاتفاقیــة علــى خــلاف ذلــك، كمــا أن الت

                                                           
1
  .417صادق أبو ھیف، مرجع سابق، ص  
2
  .1937والمتعلقة بتنظیم صید الأسماك حیث تم التصدیق علیھا سنة  1930مثالھا المعاھدات التي انعقدت بین كندا والولایات المتحدة سنة  
3

، إذ حدد فیھ أجلا أقصاه ستة أیام 1939وھو ما نصت علیھ المعاھدات التي عقدھا الاتحاد السوفیتي مع دول لاتفیا واستونیا ولیتوانیا في عام  
  .لتبادل التصدیق علیھا
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شرط أو یشمل مواد دون الأخرى لا یعتبـر تصـدیقا صـحیحا بـل هـو فـي الحقیقـة عـرض جدیـد 

  1.ینقصه اتفاق الدول المتعاهدة لكي تحدث آثار جدیدة

المعـدل سـنة  1996وبـالرجوع إلـى تعامـل الجزائـر مـع مسـالة التصـدیق فنجـد أن دسـتور 

،  91: دقة علــى المعاهــدات الدولیــة وهــي المــوادقــد تضــمن مــواد تتعلــق بــإجراء المصــا 2020

، ومــن خلالهــا یتبــین أن التصــدیق اجــراء ضــروري ولازم فــي الانضــمام  190،  154،  153

إلــى المعاهــدات الدولیــة، ویتــولى ســلطة التصــدیق رئــیس الجمهوریــة وهــذا بعــد موافقــة المحكمــة 

  2.الدستوریة على دستوریة المعاهدة

  المواءمة: الفرع الثاني

تعتبــر المواءمــة طریقــة یــتم بهــا نقــل أحكــام العاهــدات الدولیــة مــن النطــاق الخــارجي إلــى 

ــــاء بالتزاماتهــــا الناتجــــة عــــن  ــــة بالوف ــــام الدول ــــداخلي، فالمواءمــــة اجــــراء ضــــروري لقی النطــــاق ال

انضـــمامها للمعاهـــدات الدولیـــة، وتظهـــر أهمیـــة المواءمـــة عنـــد ظهـــور التعـــارض بـــین القـــانون 

الــدولي لأن القــانون الــداخلي موجــود وســاري المفعــول قبــل تــاریخ الانضــمام الــوطني و القــانون 

إلــى المعاهــدة، فالدولــة ملزمــة مــن خــلال الجهــة التــي لهــا صــلاحیة التشــریع أن تكیــف القــوانین 

  .الداخلیة مع المتطلبات التي تقتضیها المعاهدات الدولیة

الدولــة لإزالــة التعــارض بــین إذا فالمقصــود بالمواءمــة هــي تلــك الاجــراءات التــي تتخــذها 

القــوانین الوطنیــة مــع المعاهــدات الدولیــة التــي أصــبحت طرفــا فیهــا بموجــب المصــادقة علیهــا 

والــذي یجعــل مــن وجــود قاعــدة داخلیــة تنــافي أو تخــالف مقتضــى قاعــدة دولیــة تعاقــدت علیهــا 

یـر مقبـول لمـا الدولة خصوصا اتفاقیات القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان أمرا غ

یشكله من حاجز وعائق أمام تطبیق أحكام هذه المعاهدات والتي تشغل حیـزا مهمـا مـن قواعـد 

                                                           
1
  .421صادق أبو ھیف، مرجع سابق، ص  
2
، الصادرة في الجریدة 2020المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري والمصادق علیھ في استفتاء أول نوفمبر سنة  442 – 20الرئاسي رقم  المرسوم 

  .2020دیسمبر  30: بتاریخ 82الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد 
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القانون الدولي العام، أضِـف إلـى ذلـك أن المجتمـع الـدولي هـو عبـارة عـن مجموعـة مـن الـدول 

  1.ولا یمكن بأي حال من الأحوال أن تتملص من التزاماتها الدولیة

مواءمة طریقة بدیلة عن التطبیق المباشر للمعاهـدات الدولیـة والـذي ویعتبر اللجوء إلى ال

یتـــیح بصـــور تلقائیـــة اعتبـــار القـــانون الـــدولي ســـواء بصـــفة كلیـــة او بصـــفة جزئیـــة مـــن القـــانون 

فمجـرد أن یـتم التصـدیق  2الداخلي وهذا استناد إلى وجود نص قانوني یتضمنه دسـتور الدولـة،

علــى المعاهــدة مــن قبــل الســلطة الوطنیــة المعنیــة بــه بالإضــافة إلــى القیــام بنشــرها لكــي تكــون 

نصوصــها معلومـــة ومتاحـــة فـــي جمیـــع إقلـــیم الدولــة بواســـطة الوســـیلة الرســـمیة المعتمـــدة تكـــون 

انتشـارا واعتمـادا  وهذه الطریقة الأكثـر 3المعاهدة دخلت حیز النفاذ في القانون الداخلي تلقائیا،

  4.لدى غالیة الدول في الوقت الحالي

غیــر أن التطبیــق المباشـــر أو التلقــائي للمعاهـــدات قــد لا یكـــون ممكنــا وغیـــر عملــي فـــي 

حالة كانت نصوص المعاهدة غیر واضحة ومحددة، بمعنى أنها تهـتم هـذه المعاهـدات بوضـع 

یرجـع إلـى إحالـة هـذا الأمـر إلـى  أُطر عامة لمعالجة موضـوع مـا دون أن تهـتم بتفاصـیله وهـذا

حیـث یوجـد  5الدول الأطراف باتخاذ التدابیر و الاجراءات القانونیة و العملیة اللازمة لتنفیـذها،

بعــض الأحكــام فــي المعاهــدات الدولیــة یســتحیل أن تطبــق بــدون وجــود تــدخل مــن قبــل المشــرع 

یها هـذا الوضـع هـي معاهـدة الوطني في كل دولة، ومن بین الاتفاقیات الدولیة التي ینطبق عل

ــــب  ــــة بمكافحــــة الجریمــــة المنظمــــة عبــــر الوطنیــــة، بحیــــث تتضــــمن أغل الأمــــم المتحــــدة المتعلق

نصــوص هــذه الاتفاقیــة الــدعوة إلــى ضــرورة اتخــاذ الــدول الأطــراف فــي هــذه الاتفاقیــة التــدابیر 

تـــدخل اللازمــة والتــي تضــمن تنفیــذ أحكــام هــذه الاتفاقیـــة، وتــنص هــذه التــدابیر بشــكل صــریح 

                                                           
1

ق القانون الوطني، مجلة تكریت للعلوم القانونیة و السیاسیة ، ناظر أحمد مندیل، خضوع الإدارة للقانون الدولي الإنساني وف. بدر حمادة صالح   
  .160،ص 05، السنة 19، العدد 02العراق، المجلد 

2
 – 2010زكیة بھلول، تطبیق المعاھدات حقوق الإنسان في بریطانیا، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقو و العلوم سیاسیة، جامعة سطیف، الجزائر،  

  . 14،   ص 2011
3
 Claudia Sciotti-Lam , L’applicabilité des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme en droit interne , 

Publications de l'Institut international des droits de l'homme, Bruxelles , Burylant ,2004 ,p.163 
 

4
  .269محمد یوسف علوان، مرجع سابق، ص  
5
  .141،ص 2018 – 2017ة،آلیات تنفیذ الاتفاقیات الدولیة لحمایة البیئة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، حسین بوثلج 
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الدولــة فــي تنفیــذ أحكــام هــذه المعاهــدة عــن طریــق ســن قــوانین وطنیــة تتعلــق بمكافحــة الجریمــة 

تعتمـد كـل : " مـن الاتفاقیـة التـي تـنص علـى 05المنظمة العـابرة للأوطـان، ومثـال ذلـك المـادة 

تالیـة جنائیـا عنـدما دولة طرف ما قد یلزم مـن تـدابیر تشـریعیة وتـدابیر اخـرى لتجـریم الأفعـال ال

  1..."ترتكب عمدا

ویســـتمد إجـــراء المواءمـــة ســـنده القـــانوني مـــن خـــلال نصـــوص المعاهـــدات فـــي حـــد ذاتهـــا 

فأغلـب الاتفاقیــات الدولیــة تحــض علــى ضـرورة ادراج أحكامهــا داخــل النظــام القــانوني الــداخلي 

  .للدول الأطراف و العمل على مواءمة قوانینها الوطنیة وفق ما تقتضیه نصوص الاتفاقیات

على سبیل المثال لا على سبیل الحصر معاهدات القانون الدولي الإنسـاني فنجـد ونأخذ 

، والتــي 1907أن اتفاقیــة لاهــاي الرابعــة المتعلقــة بــاحترام قــوانین وأعــراف الحــرب البریــة لســنة 

منهـــا بضـــرورة اصـــدار الـــدول المتعاقـــدة نصـــوص تتطـــابق مـــع مـــا تقتضـــیه  01أقـــرت المـــادة 

علــى الــدول المتعاقــدة أن تصــدر تعلیمــات إلــى : " لمــادة مــا یلــيالمعاهــدة حیــث جــاء فــي هــذه ا

قواتهـــا المســـلحة البریـــة تكـــون متطابقـــة مـــع اللائحـــة الملحقـــة بهـــذه الاتفاقیـــة والمتعلقـــة بوجـــوب 

  ".احترام قوانین وأعراف الحرب البریة

التــي تــنص علــى تعهــد  1949كــذلك نفــس الأمــر بالنســبة لاتفاقیــات جنیــف الأربــع لســنة 

ف المتعاقدة بالعمل على اصدار التشـریعات الوطنیـة التـي تلـزم لفـرض احتـرام نصـوص الأطرا

: " تـنص علـى 01المشتركة من هذه الاتفاقیـات الفقـرة  49هذه الاتفاقیة، حیث نجد أن المادة 

تتعهــد الأطــراف الســامیة المتعاقــدة بــأن تتخــذ أي إجــراء تشــریعي یلــزم لفــرض عقوبــات جزائیــة 

ص الـــذین یقترفـــون أو یـــأمرون بـــاقتراف إحـــدى المخالفـــات الجســـیمة لهـــذه الـــة علـــى الأشـــخافعّ 

المشــتركة  نصــت علــى اتخــاذ التــدابیر  54كــذلك المــادة ."  الاتفاقیــة المبینــة فــي المــادة التالیــة

اللازمة فـي حالـة وجـود فـراغ تشـریعي داخلـي حـول منـع وقمـع حـالات اسـاءة اسـتعمال شـارات 

                                                           
1

متاحة على الرابط التالي وتم . 2000من اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة سنة  05أنظر للتفصیل أكثرالمادة  
  : 23/12/2019بتاریخ معاینتھا 

www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-a.pdf 
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المشــتركة  53اد السویســري المنصــوص علیهــا فــي المــادة الصــلیب الأحمــر أو شــعارات الاتحــ

  .من اتفاقیات جنیف الأربع

  النشر: الفرع الثالث

لقــــد اهــــتم القــــانون الــــدولي الإنســــاني بموضــــوع ظهــــار قواعــــده لأكبــــر عــــدد ممكــــن مــــن 

الأشــــخاص ســــواء كــــانوا اعتبــــاریین أو طبیعیــــین، ولقــــد كــــان لموضــــوع النشــــر علــــى المســــتوى 

تتمثــل فــي وجــود عــدد معتبــر مــن قواعــد القــانون الــدولي الانســاني تتعلــق الــوطني حظــوة كبیــرة 

بالنشــر علــى المســتوى الــداخلي ، ویظهــر هــذا الأمــر كــذلك فــي كونــه تقریبــا الفــرع الوحیــد مــن 

فــــروع القــــانون الــــدولي العــــام الــــذي أدرج موضــــوع النشــــر علــــى المســــتوى الــــداخلي فــــي  جــــل 

  .الاتفاقیات المكونة له

تصــبح القاعــدة الدولیــة الإنســانیة تحظــى بانتشــار واســع عنــد أكبــر فئــة مــن خــلال النشــر 

ممكنـة مـن المـدنیین و العسـكریین بمختلـف فئــاتهم ورتـبهم، هـذا الانتشـار یكفـل احتـرام وتطبیــق 

ویهدف النشـر إلـى رفـع الجهالـة عـن  1القانون الدولي الإنساني ویجعل منه أداة وطنیة لتنفیذه،

نســاني التــي تســببت فــي كثیــر مــن الأحیــان  وقــوع أحــداث مأســـاویة قواعــد القــانون الــدولي الإ

خــلال النزاعــات المســلحة، فالطــابع الوقــائي للنشــر یجنــب وقــوع انتهاكــات جســیمة مــن خــلال 

معرفـــة القواعـــد الإنســـانیة التـــي تحكـــم النـــزاع المســـلح و الفئـــات المشـــمولة بالحمایـــة القانونیـــة 

  .داف عسكریة مشروعةبالإضافة إلى الممتلكات التي لا تعد أه

لا یوجــد نــص اتفــاقي دولــي تضــمن تعریــف محــدد للنشــر غیــر أن المــؤتمر الدبلوماســي 

 - 1974المتعلــق بتأكیــد وتطــویر القــانون الــدولي الإنســاني المطبــق فــي المنازعــات المســلحة 

: " والــذي جــاء كمــا یلــي 21خــرج بتعریــف مقتضــب عــن النشــر مــن خــلال قــراره رقــم   1977

                                                           
1
، دار المستقبل العربي، القاھرة، 1، ط  -مؤلف جماعي –عامر زمالي، آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني، دلیل التطبیق على الصعید الوطني   

 .257، ص 2003
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لوب أو تدبیر من التدابیر الوطنیة التي تساهم في الترویج للمثل الإنسـانیة العلیـا النشر هو أس

  1."وإشاعة روح السلام بین الشعوب

بــالرجوع إلــى الأســس الاتفاقیــة الدولیــة التــي تلــزم الــدول الأطــراف المتعاقــدة علــى ضــرورة 

نجد أن اتفاقیات القانون الدولي الإنساني أولت اهتمام به وأسـبغت علیـه  2 القیام بإجراء النشر

كعینـة للدراسـة الأسـاس القـانوني  1949الطابع القانوني، ونأخذ اتفاقیات  جنیف الأربـع لسـنة 

المعتمــد فــي اجــراء النشــر، حیــث نجــد أنهــا قــد تضــمنت مــواد تحــث فیهــا الــدول الأطــراف علــى 

الاتفاقیــة الأولــى المتعلقــة بتحســین : تفاقیــات والتــي هــي كــالآتيالالتــزام بنشــر نصــوص هــذه الا

، الاتفاقیــة الثانیــة المتعلقــة 47حــال الجرحــى و المرضــى بــالقوات المســلحة فــي المیــدان المــادة 

، الاتفاقیــة  48بتحســین حــال الجرحــى والمرضــى وغرقــى القــوات المســلحة فــي البحــار المــادة 

، و الاتفاقیــة الرابعــة المتعلقــة بحمایــة  01الفقــرة  127لمــادة الثالثــة المتعلقــة بمعاملــة الأســرى ا

: " ، و التي نصت مواد هذه الاتفاقیات علـى144الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المادة 

تتعهـد الأطــراف السـامیة المتعاقــدة بـأن تنشــر نــص هـذه الاتفاقیــة علـى أوســع نطـاق ممكــن فــي 

، وتتعهـد بصـفة خاصـة بـأن تـدرج دراسـتها ضـمن بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحـرب

بـــرامج التعلـــیم العســـكري، والمـــدني إذا أمكـــن، بحیـــث تصـــبح المبـــادئ التـــي تتضـــمنها معروفـــة 

  ".لمجموع قواتها المسلحة و السكان

مــن الاتفاقیــة الثالثــة قــد نصــت زیــادة علــى مــا هــو موجــود فــي  127ویلاحــظ أن المــادة 

ویتعــین علــى الســلطات : " علــى مــا یلــي 02لنشــر فــي الفقــرة بــاقي الاتفاقیــات فــي مــا یتعلــق با

العسكریة أو غیرها، التـي تضـطلع فـي وقـت الحـرب بمسـؤولیات إزاء أسـرى الحـرب، أن تكـون 

وممــا یفهــم مــن هــذه الاضــافة التــي ". حــائزة لــنص الاتفاقیــة، وأن تلقّــن بصــفة خاصــة أحكامهــا

                                                           
1
، ص 1992، إصدار بعثة اللجنة الدولیة للصیب الأحمر، القاھرة، 3، ج  -دلیل للأوساط الأكادیمیة  –یف عنلم، القانون الدولي الإنساني شر  

269 .  
2
 403 – 02ففي الجزائر یكون اختصاص نشر الاتفاقیات الدولیة من اختصاص وزارة الخارجیة  وھذا بناء على  المرسوم الرئاسي رقم   

تعمل وزارة الشؤون الخارجیة على : " والتي تنص على  16المتعلقة باختصاصات وزیر الخارجیة نجد في المادة  2002نوفمبر  26خ في المؤر
 المصادقة على الاتفاقات و الاتفاقیات و البروتوكولات، و التنظیمات و المعاھدات الدولیة، وتسھر على نشرھا مع التحفظات أو التصریحات

  ".ند الاقتضاء، و التي توضح وترافق الالتزامات التي تعھدت بھا الجزائرالتفسیریة ع
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ضــرورة وجــود وثیقــة مكتوبــة لــنص الاتفاقیــة تمیــزت بهــا الاتفاقیــة الثالثــة فــي مســألة النشــر هــو 

تكـــون بحـــوزة الســـلطات العســـكریة ولا یُكتفـــى بالوســـائل المعهـــودة فـــي هـــذا الاطـــار كاســـتعمال 

الجریدة الرسمیة للبلاد، بالإضافة إلى تلقینهم بشكل مباشـر وخـاص لنصوصـها بحیـث لا یـدع 

د إلــى الاهتمــام الخــاص مجــال للجهــل بهــا أو غمــوض فــي تفســیرها، وهــذا الوضــع المتمیــز یعــو 

بمعاملـــة الأســـرى ووضـــعیتهم داخـــل مكـــان احتجـــازهم و الـــذي فـــي الغالـــب یكـــون تحـــت ســـلطة 

الجــیش واحتمــال تعرضــهم لانتهاكــات جســیمة وارد جــدا كــونهم قــد یــتم النظــر إلــیهم مــن طــرف 

  .الجنود كأعداء ویتم التعامل معهم على هذا الأساس

ــــى مســــألة  ــــات عل ــــى اللغــــات كــــذلك ركــــزت هــــذه الاتفاقی ترجمــــة نصوصــــها وتحویلهــــا إل

المعتمــدة مــن طــرف الــدول المتعاقــدة بشــرط أن تكــون هــذه الترجمــة معتمــدة مــن طــرف مجلــس 

الاتحاد السویسري في حالة السلم أو من طرف الدولة الحامیة في وقت الحرب، وتعـود أهمیـة 

ین تتعــد وتختلــف الترجمــة كونهــا تتــیح وصــول هــذه الاتفاقیــات إلــى جمیــع شــعوب المعمــورة الــذ

تكلمــون بهــا خصوصــا فــي بــؤر التــوتر العســكري والتــي لا یــتكلم ســكان یلغــاتهم التــي یفهمــون و 

أقالیمهــا اللغـــات الأكثـــر انتشـــار فــي العـــالم كاللغـــة الانجلیزیـــة ، فاعتمــاد الاتفاقیـــات علـــى لغـــة 

للغـة، واحدة یجعل مـن امتـداد نطـاق احتـرام أحكامهـا محصـور فـي الحـدود التـي تسـتعمل تلـك ا

مـن  128مـن الاتفاقیـة الثانیـة و المـادة  49من الاتفاقیة الأولى و المادة  45لهذا نجد المادة 

تتعهـد الأطـراف السـامیة : " من الاتفاقیـة الرابعـة قـد نصـوا علـى 145الاتفاقیة الثالثة و المادة 

عمـــال المتعاقـــدة عـــن طریـــق مجلـــس الاتحـــاد السویســـري، ومـــن خـــلال الـــدول الحامیـــة أثنـــاء الأ

العدائیــة، التـــراجم الرســمیة لهـــذه الاتفاقیــة، وكـــذلك القــوانین و اللـــوائح التــي قـــد تعتمــدها لكفالـــة 

  ".تطبیقها

وإجراء النشر یستهدف أكبر عـدد ممكـن مـن الفئـات و المسـتویات سـواء كانـت مدنیـة أو 

 عســــكریة، حیــــث تــــأتي هــــذه الأخیــــرة فــــي الدرجــــة الأولــــى فــــالمتفحص لقواعــــد القــــانون الــــدولي

الإنســــاني یجـــــده یحتـــــوي علـــــى عـــــدد معتبـــــر مـــــن القواعـــــد التـــــي تهـــــتم بالســـــلوك الـــــذي یتعلـــــق 
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بالمشـــاركین فـــي العملیـــات العســـكریة والـــذین یجـــب علـــیهم اتباعهـــا مـــن خـــلال تـــوفیر الحمایـــة 

للفئـــــات المحایـــــدة كالمـــــدنیین و العـــــاملین فـــــي مجـــــال الرعایـــــة الطبیـــــة ورجـــــال الـــــدین وكـــــذلك 

  1.تغطیة النزاعات المسلحة الصحفیین الذین یعملون في

كــذلك یشــمل إجــراء النشــر فئــات المــدنیین ولكــن كدرجــة ثانیــة حیــث یعتبــرون أكثــر فئــة 

معرضة لخطر النزاعات المسلحة سواء كانت دولیة أو غیر دولیـة، ومـن خـلال النشـر یسـتفید 

ولیــة لهــم المــدنیین مــن معرفــة القواعــد التــي تكفــل لهــم الحمایــة والتــي تعتبــر ضــمانات قانونیــة د

في حالة قیام نزاع مسلح، وتعمل الأطراف المتعاقدة على تنفیذ التزاماتها المتعلقة بنشر قواعـد 

القـــانون الـــدولي الإنســـاني داخـــل فئـــة المـــدنیین مـــن خـــلال إدراجهـــا فـــي منـــاهج التعلـــیم المدنیـــة 

بالإضــافة  بمختلــف مســتویاتها مــن مرحلــة التعلــیم الابتــدائي وصــولا إلــي مراحــل التعلــیم العــالي،

  .إلى حث المدنیین على الاطلاع ودراسة القانون الدولي الإنساني

ویــتم ترتیــب المــدنیین مــن حیــث الأولویــة فــي الاســتفادة مــن نشــر قواعــد القــانون الــدولي 

الإنساني مبتدئین بفئة كبار موظفي الدولة وإطاراتها السامون، ویعود هـذا الاعتبـار فـي كـونهم 

طة و یصـــنعون القـــرار ویكونـــون المســـؤولین المباشـــرین عـــن تنفیـــذ هـــم مـــن یملكـــون زمـــام الســـل

أحكام هذا القانون في زمن السـلم والحـرب، كمـا أن صـفتهم لا تعفـیهم أو تعطـیهم حصـانة مـن 

وقــوعهم تحــت طائلــة المتابعــات الجنائیــة للمحكــام ســواء الوطنیــة أو المحكمــة الجنائیــة الدائمــة، 

ن الدولي الإنساني من شأنه أن یجنـبهم التسـبب فـي وقـوع فحصول المعرفة لدیهم بقواعد القانو 

ثـم تـأتي الفئـات الأخـرى فـي المقـام الثـاني  2انتهاكات جسیمة لقواعد القـانون الـدولي الإنسـاني،

   3.كفئة الأكادیمیین و الصحفیین بالإضافة إلى الأوساط الطبیة

                                                           
1
  50بوزیان عیاشي، مرجع سابق، ص  
2

، دار النھضة العربیة، 1حسین حنفي عمر،  حصانات الحكام ومحاكماتھم عن جرائم الحرب والعدوان والإبادة والجرائم ضد الإنسانیة، ط  
  .226ص 2006القاھرة، 

3
جامعة عین شمس،  –یة، حمایة المدنیین والأعیان المدنیة زمن النزاعات المسلحة غیر الدولیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق رقیة عواشر 

  .339،  ص 2001القاھرة 
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نسـاني علـى الصـعید الصعوبات التي تواجـه نفـاذ القـانون الـدولي الإ : المطلب الثالث 

  الوطني

لا تعبـر عملیـة نفـاذ القـانون الـدولي الإنسـاني علـى المسـتوى الـوطني بالسـهولة التـي یـراه 

الــبعض خصوصــا المتحمســین فــي هــذا المجــال، بــل فــي الحقیقــة أن معضــلة القــانون الــدولي 

القاعـدة  العام تعود إلى هذا العنصـر، إذا أن تطبیـق الأحكـام الدولیـة ذات الصـلة لا تنفـك عـن

  .العامة الأنفة الذكر

دائمــا وكبدایــة لقبــول نفــاذ القــانون الــدولي علــى الصــعید الــوطني تخضــع قواعــده لمیــزان 

الاعتبــارات والتوجهــات التــي تعتنقهــا الأنظمــة الحاكمــة للــدول، حیــث تشــكل مســألة مــدى وجــود 

اعـات هـذه الـدول  دورا توافق بین هذه القواعد الدولیة وبین ما تملیه الاعتبارات النابعـة عـن قن

محوریــا فــي الســماح بســریان هــذه الأحكــام أو مــن عــدمها داخــل المجــال الــوطني الخــاص بهــا، 

وبالإضافة إلى ما سبق قد تواجه إجراءات استقبال هذه القواعد داخل النظام القانوني الداخلي 

بموضــوع أو  مجموعــة مــن العراقیــل ذات الطبیعــة الشــكلیة أو الإجرائیــة التــي لــیس لهــا علاقــة

  .أحكام هذه الاتفاقیات الدولیة

  الصعوبات الموضوعیة : الفرع الأول

یمثــل غیــاب الإرادة السیاســیة فــي تطبیــق أحكــام القــانون الــدولي الإنســاني داخــل نطــاق 

الدولــة أهــم عــائق أمــام ســریان أحكامــه فــي المنظومــة القانونیــة الداخلیــة، وتعــود أســباب غیــاب 

عوامـــل منهــا مـــا هـــو متعلــق بنظـــام الحكـــم فــي حـــد ذاتـــه ومنهــا مـــا هـــو الإرادة السیاســیة اعـــدة 

  .متعلق بالأوضاع داخل الدولة

تلعب الاعتبارات السیاسیة التي تؤسس علیها السلطة الوطنیـة الحاكمـة فـي بنـاء مواقفهـا 

تجاه القانون الدولي الانسـاني دورا مهمـا، حیـث أن الانظمـة الشـمولیة أو الأنظمـة الدیكتاتوریـة 

حـــرج فـــي الامتثـــال التـــام لقواعـــد القـــانون الـــدولي الإنســـاني خصوصـــا إذا كانـــت تعـــاني مـــن تت
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ـــي تســـتعمل فیهـــا هـــذه الأنظمـــة  ـــى حـــد المواجهـــات المســـلحة والت اضـــطرابات داخلیـــة تصـــل إل

الطــرق العســكریة قصــد القضــاء علــى بــؤر التــوتر الداخلیــة، والتــي فــي الغالــب لا یــتم اخضــاع 

لـــى مبـــادئ القـــانون الـــدولي الإنســـاني، ودائمـــا الحجـــة فـــي ذلـــك أن العملیـــات العســـكریة فیهـــا إ

  .معالجة هذا الوضع هو شأن داخلي ویتم وفق ما تقتضیه السیادة الوطنیة

فهذه الأنظمة تصنف فیها حقوق الإنسان كدرجة ثانیة من حیث الاهتمام سواء كان فـي 

ت الكافیـــة لاحتـــرام حقـــوق زمـــن الســـلم أو زمـــن الحـــرب، ولا یتضـــمن قانونهـــا الـــداخلي الضـــمانا

الإنسان فضلا عن عدم ادراج القانون الدولي الإنساني فیـه، بـل أكثـر مـن ذلـك ففـي كثیـر مـن 

الأحیــان بالنســبة لــبعض الــدول یــتم تعطیــل الدســتور و الانتقــال إلــى الأحكــام العرفیــة وإعــلان 

اء كانـت فـي  حالة الطوارئ، هذه الوضعیة ترتب قیودا غیر مشروعة تمس بحقوق الإنسان سـو 

بیئـــة منازعـــات مســـلحة أو بیئـــة غیـــر مســـلحة، حیـــث تمثـــل هـــذه القیـــود انتهاكـــات تصـــدر عـــن 

ـــوانین الطـــوارئ، وقـــد رصـــدت الدراســـات و التقـــاریر  ســـلطات حاكمـــة بموجـــب  تنفیـــذ أحكـــام ق

الدولیة التي أعدتها عدد من اللجان الدولیـة ومـن بینهـا لجنـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان و 

الفرعیـــة لمنـــع التمییـــز وحمایـــة الأقلیـــات باعتبارهمـــا مـــن اللجـــان المهمـــة التابعـــة للأمـــم  اللجنـــة

المتحــدة، والتــي تؤكــد وجــود علاقــة بــین إعــلان حــالات الطــوارئ علــى المســتوى الــدولي وبــین 

انتشار الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، وتظهر هـذه الانتهاكـات التـي تكـون جـراء إعـلان 

ي الاعتقالات الإداریة والتي لا تكـون تحـت إشـراف سـلطة القضـاء ولا تخضـع حالة الطوارئ ف

ـــى  ـــى حـــد الاختطـــاف، بالإضـــافة إلـــى اللجـــوء إل لأي ضـــمانات وتكـــون بشـــكل ســـري یصـــل إل

الاختفـــاء القســـري الـــذي یســـتهدف المعارضـــین أو الخصـــوم السیاســـیین والـــذي یعـــد مـــن أخطـــر 

  1.حالة الطوارئ صور الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان أثناء

كمــا یشـــكل الاحـــتلال المفـــروض علـــى الدولـــة عــائق أمـــام ســـریان قواعـــد القـــانون الـــدولي 

الإنســاني علــى إقلــیم هــذه الدولــة، حیــث رفضــت غالبیــة الــدول التــي احتلــت دولا اخــرى تطبیــق 

                                                           
1
 200 – 199،ص 2016، 1عباس إبراھیم العامري، إعلان حالة الطوارئ وآثاره على حقوق الإنسان، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت، ط   
.  
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والتــي تتعلـق بحمایـة المــدنیین زمـن الحــرب علـى الأراضــي  1949اتفاقیـة جنیـف الرابعــة لسـنة 

احتلتها، ویعود السبب في ذلك هو خشیتها في كثیر من الأحیان أن یكـون قبـول التزامهـا التي 

بمعاهدات القانون الدولي الإنساني أن یرتب آثـار جـراء انتهـاك قواعـد حمایـة السـكان الـواقعین 

وهـــذا بالإضـــافة إلـــى اعتقـــاد دولـــة الاحـــتلال أن معاهـــدات القـــانون الـــدولي   1تحـــت الاحـــتلال،

تتعــــارض مــــع أهــــدافها السیاســــیة و  1949صوصــــا اتفاقیــــة جنیــــف الرابعــــة لعــــام الإنســــاني خ

  2.الاقتصادیة و العسكریة داخل الاقلیم المحتل

  الصعوبات الشكلیة: الفرع الثاني

تمثــــل الإجــــراءات التــــي یــــتم اتباعهــــا مــــن أجــــل ادراج القــــانون الــــدولي الإنســــاني داخــــل 

یــان حــاجز یمنــع انتشــاره بشــكل ســلس وســریع، المنظومــة القانونیــة الوطنیــة فــي كثیــر مــن الأح

ـــاع الاجـــراءات  ـــة بحجـــة اتب ـــوانین الداخلی ـــذ الق ـــي تمنـــع تنفی ـــة الت ویشـــبه هـــذا الأمـــر البیروقراطی

  .الشكلیة

تعـاني الاتفاقیـات الدولیــة بشـكل عــام مـن طـول الفتــرة الممتـدة بــین الانضـمام  والتصــدیق 

نــا فكثیــر مــن الــدول لا تــدخل لــدیها التــي تصــل فــي بعــض الأحیــان إلــى بضــع ســنین، وكمــا رأی

ــیم الــوطني، وهــذا  الاتفاقیــات الدولیــة حیــز النفــاذ إلا بعــد المصــادقة علیهــا ونشــرها داخــل الإقل

الأخیـر بــدوره یعــاني مــن صــعوبات كثیــرة فــي طریقــة توظیفــه حیــث لا یــزال فــي اطــاره التقلیــدي 

ـــدى شـــرائح الم ـــدولي الإنســـاني ل ـــى إظهـــار القـــانون ال ـــذي یهـــدف إل ـــارة عـــن مجـــرد ال جتمـــع عب

نصوص قانونیة وفي أحسن الأحوال تكون مترجمة إلـى اللغـة الأم، بینمـا النشـر قـد أخـذ أبعـاد 

أخــرى مــن حیــث شــرحه ونشــره فأصــبح یعتمــد علــى التمییــز بــین الفئــات المســتهدفة مــن حیــث 

ن العمر ومن حیث المستوى، فطریقـة نشـر قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني یجـب أن تأخـذ بعـی

                                                           
1
 Review of the application of International Humanitarian Law to the oPt, Harvard Program on Humanitarian    

Policy and Conflict Research (HPCR) , 2004. P 2.   2019/12/24  
 http:/ / www. stanford. edu/ group/ scai/ images/ harvardre 

2
معتصم یاسر عوض، العلاقة بین فلسطین وإسرائیل بموجب القانون الدولي الإنساني، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث و الدراسات،  

 .315، ص 2014، أكتوبر 01، ج34، العدد 01فلسطین،المجلد 



الدولي الوطني و تطبیق القانون الدولي الإنٌساني على الصعید الرقابة على  
 

87 
 

الاعتبــار هـــذا التصـــنیف وبالتـــالي تختلـــف الطریقـــة مــن فئـــة إلـــى أخـــرى، كـــذلك یجـــب توظیـــف 

ـــادئ  ـــتم عبرهـــا ایصـــال ونشـــر المب ـــدات الدینیـــة فـــي جعلهـــا وســـائط ی الثقافـــات المحلیـــة والمعتق

ـــدیانات وهـــذا  ـــذي ینتمـــون إلـــى هـــذه الثقافـــات و ال الانســـانیة المتعلقـــة بـــالحروب إلـــى الأفـــراد ال

  1.ه الأثر أكبر عن ما هو مأمول من استعمال الطرق التقلیدیة في النشرالتوظیف یكون ل

 الـــدولي القـــانون تطبیـــق علـــى للرقابـــة العملـــي و القـــانوني الإطـــار:  الثـــاني الفصـــل

  . الوطني الصعید على الإنساني

إن الضرورة التي ترافق وجوب تطبیق القواعـد الخاصـة بالقـانون الـدولي الإنسـاني داخـل 

الــوطني یقتضــي كــذلك وجــود الضــرورة الرقابیــة لمــدى الالتــزام بهــذه القواعــد فــي هــذا المجــال 

النطاق الداخلي للـدول قصـد رصـد جمیـع الانتهاكـات التـي قـد تقـع بمناسـبة النزاعـات المسـلحة 

  .التي قد تحدث داخلها

إن الرقابــــة التــــي تمــــارس ضــــمن المجــــال الــــوطني تســــتلزم وجــــود إطــــار قــــانوني یؤســــس 

ه الوظیفة ویمكنها من إضفاء الشرعیة القانونیة للقائم بها، وقد تظهر هـذه الأسـس لممارسة هذ

فــي النظــام القــانوني للدولــة وبمختلــف مســتویاته بــدأ مــن القــوانین الأساســیة للــدول ووصــولا إلــى 

النصــوص التنظیمیــة وحتــى التعلیمــات المكتوبــة الموجــه إلــى العــاملین و المــوظفین فــي جمیــع 

  .ة للدولةالهیئات المختلف

لا یكفي سن النصوص القانونیة التي تشكل الأسس لممارسة الرقابة بل لا بد من وجـود 

أدوات ذات طبیعــة وطنیــة تمكــن مــن الاضــطلاع بالمهــام التــي تقتضــیها هــذه الوظیفــة، ویــدخل 

وجود هذه الآلیات الوطنیة ضمن وفاء الدول بما تقتضـیه الالتزامـات الدولیـة المتعلقـة بالقـانون 

  . دولي الإنسانيال

                                                           
1
جامعة  –ن الدولي المعاصر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق أحسن كمال، آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني في ضوء المتغیرات الدولیة للقانو  

  .64، ص 2011تیزي وزو، 
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لكن یعتبر المجال الوطني ذو طبیعة خاصة مـن حیـث الأشـخاص المخـاطبین بالأحكـام 

و القوانین ومن حیث مصدر الإلزام المتعلق بتطبیق القوانین السـاریة فیـه، وهـذا مـا یجعـل مـن 

الآلیات الخاصة بممارسة الرقابـة ذات الصـلة بالموضـوع تكـون متلائمـة مـع هـذه الخصوصـیة 

نیــة مــن حیــث أســس عملهــا التــي تكــون فــي أغلبهــا تســتند إلــى القــوانین الوطنیــة بمختلــف الوط

درجتهـــا، وكـــذلك مـــن حیـــث شـــكلها فهـــي تخضـــع للـــنمط المعتمـــد فـــي إنشـــاء الهیئـــات الوطنیـــة 

الأخرى والتي قد تكون هیئات ذات اختصاصات متعـددة تتـولى مهـام الرقابـة الخاصـة بتطبیـق 

   .القانون الدولي الإنساني

 الإنســاني الــدولي القــانون تطبیــق علــى للرقابــة القــانوني الأســاس:  الأول المبحــث  

  .  الوطني المستوى على

تتمیـــز الأســـس الخاصـــة بالرقابـــة علـــى تطبیـــق القـــانون الـــدولي الإنســـاني ضـــمن النطـــاق 

الإقلیمي للدول بأنها تظهر ضمن النظام القانوني الكامل للدولة فیمكن أن تظهر هـذه الأسـس 

من خلال القواعد الدستوریة التي تعتبـر القـانون الأساسـي داخـل الـدول أو عـن طریـق القـوانین 

العادیة التي تهتم بشتى المواضیع التي تقتضي تنظیمها بواسـطة القواعـد القانونیـة، وقـد تظهـر 

  .عبارة عن قوانین وطنیة خاصة بتطبیق القانون الدولي الإنساني

هـذه الأسـس القانونیـة الوطنیـة الخاصـة بممارسـة الرقابـة  إلا أن المصدر الرئیسي لوجـود

على المستوى الوطني هو مبدأ التزام الدول بالنصوص الدولیة للقانون الدولي الإنساني والـذي 

     .یظهر كما تقدم في جمیع النصوص الوطنیة كمظهر من مظاهر هذا الإلتزام

 . علیها ادقالمص بالمعاهدات الدولة التزام مبدأ:  الأول المطلب

إن مســــألة احتـــــرام القـــــانون الـــــدولي وخصوصـــــا مســــألة كفالـــــة تطبیـــــق القـــــانون الـــــدولي  

الإنســاني تظهــر عــن طریــق إبــداء الامتثــال التــام لهــذه القواعــد الخاصــة بــه، ولا یكــون الامتثــال 

إلا بعــد وجــود اقتنــاع راســخ لــدى الــدول المخــاطبین بهــا بضــرورة تطبیــق هــذه القواعــد وتنفیــذها 
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مــا یشــكل عنصــر الإلــزام الخــاص بكــل قــانون، فــالقوانین التــي تفتقــد هــذه الخاصــیة تكــون وهــو 

  .أدعى من غیرها للانتهاكات

غیـــر أن هـــذا الالتـــزام ینبغـــي ان یســـتند إلـــى مبـــررات تجعـــل منـــه أمـــرا مقبـــول یســـتند إلـــى 

أن مسوغات معقولة تجعل من أشخاص كالدول التـي تعتبـر وفـق مـا یمیلـه مبـدأ السـیادة لـدیها 

لا شــيء یجعلهـــا تخنـــع لقواعـــد لا تعبـــر عـــن إرادتهـــا، وهــذا مـــا دفـــع بـــالكثیر مـــن الفقهـــاء ومـــن 

ورائهــم المــدارس التــي ینتمــون إلیهــا إلــى وضــع النظریــات المناســبة لتكــون أساســا لالتــزام الــدول 

  .بقواعد القانون الدولي

  أساس التزام الدول بتنفیذ القانون الدولي : الفرع الأول

مســــألة البحــــث عــــن النظریــــة المناســــبة التــــي تتكفــــل بالإجابــــة عــــن أســــاس یعــــود ظهــــور 

ومصــدر الإلــزام الـــذي یضــمن احتـــرام وتطبیــق قواعـــد القــانون الـــدولي إلــى عـــدة اســباب والتـــي 

  .أهمها هو عدم وجود سلطة تعلو على الأطراف المخاطبین بهذا القانون

د التفســـیر المناســـب هـــذا الأمـــر أدى إلـــى ظهـــور اتجاهـــات ومســـاقات مختلفـــة فـــي ایجـــا

ـــأثر  والمقبـــول لعنصـــر الإلـــزام للقاعـــدة الدولیـــة، ویعـــود هـــذا الاخـــتلاف النظـــري كونـــه نتیجـــة ت

أصحاب هذه النظریات بإطارهم الزماني الموجودین فیه بالإضافة إلى طغیان النزعة المذهبیـة 

هـــذا  للمـــدارس التـــي ینتمـــون إلیهـــا، وهـــذا مـــا نستعرضـــه عـــن طریـــق تنـــاول اهـــم النظریـــات فـــي

  .الخصوص

  مذهب القانون الطبیعي: أولا

یعتمـــد هـــذا المـــذهب فـــي تأســـیس نظریتـــه المتعلقـــة بتحدیـــد مصـــدر الإلـــزام كـــون قواعـــد  

انهـا كانـت نتیجـة لطبیعـة  القانون الدولي هي عبارة عن قواعد عادلة وواحدة، وتبریـره فـي ذلـك

یمــا بینهــا هــو عبــارة عــن العقــل البشــري، و النظــام الــذي یحكــم ســیر علاقــات الــدول فالكــون و 
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هـــذا الأمـــر یـــؤدي إلـــى وجـــود نـــوع مـــن  1قواعـــد صـــادرة عـــن طبیعـــة المخلـــوق وطبیعـــة الدولـــة،

المثالیة التي تواجه الآثار السلبیة الناتجة عن الفوضى النابعة عن المغالاة فـي الـتحجج بمبـدأ 

و لــم تنضــبط  هــذه النظریــة تعتبــر الــدول التــي لــم تنخــرط فــي المجتمــع الــدولي 2ســیادة الــدول،

بالقواعــد الدولیــة التــي تحكمــه لا یمكــن تصــنیفها علــى انهــا دولــة عالمیــة علیــا، فوضــعها یشــبه 

وضــع البشــر عنــدما یكونــون علــى حالــة الطبیعــة أو مــا یعــرف بشــریعة الغــاب، وحقــوق الــدول 

الأساسیة التي یضمنها المجتمع الدولي تكـون عـن طریـق الاحتـرام المتبـادل بـین أطرافـه، وهـذا 

  3.هو أساس القانون الدولي وإلزامیته

یعتمـــد المـــذهب الطبیعـــي علـــى معـــاییر ذاتیـــة مبنیـــة علـــى تصـــورات ومبـــادئ ذات طـــابع 

الأمــر الــذي  4دینــي أو شخصــي بحیــث یــدع المجــال للعقــل البشــري فــي تحدیــد قواعــد القــانون،

یجعـــل مـــن هـــذا الاتجـــاه یتعـــدى نطـــاق فكـــرة القـــانون، كـــذلك دأب القضـــاء الـــدولي علـــى جعـــل 

المذهب طبیعي خیار احتیاطي في الاعتماد علیه كمرجع فـي الفصـل فـي المسـائل و القضـایا 

التي تطرحّ أمامه وهذا ما یمكن ملاحظته فـي النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدولیـة و التـي 

منــه خیــار اللجــوء لمبــادئ العــدل و الانصــاف متوقــف علــى موافقــة أطــراف  38المــادة تجعــل 

  5.القضیة على ذلك

  المذهب الإرادي: ثانیا

وفـــق المـــذهب الإرادي یكـــون القـــانون بصـــفة عامـــة عبـــارة عـــن تجســـید لرغبـــة الجماعـــة 

تـي تحكـم العامة، أي أن إرادة هذه الجماعـة هـي أسـاس وجـود القـانون، ویقـاس علـى القواعـد ال

أفراد الجماعة الواحدة التي تكون ضمن نطاق الدولة تلك القواعـد التـي تـنظم علاقـات مختلـف 
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الجماعات فیمـا بینهـا، غیـر أن الفقـه عنـد تطبیـق هـذه الفكـرة علـى قواعـد القـانون الـدولي سـلك 

  .منحنین في تحدید طبیعة هذه الإرادة

  نظریة الإرادة المنفردة: أ

اســـم القیـــد الـــذاتي لـــلإرادة، بمعنـــى أن " یلنیـــك " فقیـــه الألمـــاني وهـــي مـــا أطلـــق علیهـــا ال

القــانون الــدولي الــذي یفتقــد إلــى ســلطان یعلــو فــوق الــدول المخــاطبین بــه ویضــمن الالتــزام بــه، 

تصــبح الدولــة هــي مــن تقیــد ارادتهــا بنفســها بهــذا القــانون كونهــا هــي صــاحبة الســلطان فــي كــل 

لســلطة خارجــة عنهــا، والســبب الــذي یجعلهــا تلجــأ إلــى تصــرفاتها ولا یمكــن أن تخضــع ارادتهــا 

ــة  هــذا التصــرف هــو رغبتهــا فــي بنــاء علاقــات مــع مجمــوع الــدول الأخــر، فأســاس التــزام الدول

هــــذه الارادة التــــي تتمیــــز  1بقواعــــد القــــانون الــــدولي هــــو نــــابع مــــن ارادتهــــا المنفــــردة و الذاتیــــة،

یكــون هــذا الأمــر بشــكل طــوعي و اختیــاري بالاســتقلال والإطــلاق وعنــد التزامهــا بقواعــد معینــة 

  2.وهذا یجعلها تحدد ارادتها تحدیدا ذاتیا

ومــن والمآخــذ التــي تقــع علــى هــذه النظریــة هــو جعلهــا أســاس الالتــزام قــائم علــى العامــل 

الــذاتي الــذي یمكــن ان یهــدد اســتقرار هــذا الالتــزام كــون الاعتــداد بــإرادة الدولــة كمصــدر لــه هــو 

تكــون ارادة الدولــة عرضــة لأي تغیــر نتیجــة للتحــولات الاقتصــادیة و أمــر غیــر مضــمون حیــث 

السیاســیة التــي تنشــأ داخلهــا، وبالتــالي یمكــن أن تتحلــل مــن التزاماتهــا الدولیــة التــي لا تتماشــى 

مــع هــذه المتغیــرات التــي طــرأت علیهــا إذا أن أمــر الالتــزام بهــا مقصــور علــى إرادتهــا الذاتیــة، 

هــو فــي الواقــع لــیس ملتــزم امــام المجموعــة وإنمــا هــو ملتــزم أمــام نفســه فــالملتزم بإرادتــه الذاتیــة 

فقــط، فمكنــة الارادة المنشــئة للالتــزام هــي كــذلك قــد تتحــول فــي أي لحظــة إلــى إرادة منهیــة أو 

  3.معدلة
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  نظریة الإرادة المشتركة: ب

ون یـرى أصــحاب هـذا الاتجــاه أن إرادة دولــة واحـدة لا تكفــي لتشــكل أسـاس للالتــزام بالقــان

الــدولي بــل یجــب تضــافر عــدة إرادات واشــتراكها فــي الشــعور الجمــاعي بــاحترام تطبیــق القــانون 

الدولي والذي یجعله عبارة عن ضمان للوفاء بالتزاماتها الناشئة عنه، وهذا ما عبر عنه الفقیـه 

رهــا إرادة الدولــة لوحــدها لا یمكــن أن تكــون مصــدرا لقــانون یلــزم غی: " بقولــه" تریبــل " الألمــاني 

حیث أن ارادات الدول یمكن أن یستند إلیها القـانون الـدولي نتیجـة لغیـاب وجـود  1،"من الدول 

ســلطة علیــا یســتمد منهــا صــفته الالزامیــة، ولا یمكــن أن یعتمــد علــى ارادة الــدول المخــاطبین بــه 

بشــكل منفــرد بــل یجــب أن تكــون عبــارة عــن ارادة جماعیــة عامــة نابعــة مــن اجتمــاع الارادات 

ة لكل من الدول أو لبعض منها لكي یتسنى للقانون الـدولي أن یسـتمد الطـابع الالزامـي الخاص

ـــه، ـــى ظهـــور إرادة جدیـــدة مســـتقلة عـــن بـــاقي الارادات الأخـــر نتیجـــة  2ل هـــذا الوضـــع یـــؤدي إل

ویقــوم الــبعض بتشــبیه هــذا الوضــع  3انصــراف الارادات الفردیــة للــدول إلــى غایــة وهــدف واحــد،

ي الحقیقـــة تختلـــف عـــن العقـــد كـــون المتعاقـــدین لهمـــا مصـــالح متضـــادة بنظریـــة العقـــد إلا أن فـــ

وأســباب دوافــع ارادتهمــا مختلفــة، فــي حــین أن الإرادات المتعــددة وفــق هــذه النظریــة لهــا دافــع 

  4.وهدف مشترك واحد

والتقیـــیم الـــذي خضـــعت لـــه هـــذه النظریـــة ظهـــر بـــنفس النقـــد الموجـــه إلـــى نظریـــة الارادة 

زام لصـــیق بضـــرورة وجـــود شـــعور لـــدى إرادة الدولـــة بالقیُـــد بـــالإرادة المنفـــردة، حیـــث یظـــل الالتـــ

الجماعیــة التــي ســاهمت فــي تكوینهــا، إذا فأســاس الانصــیاع لقواعــد القــانون الــدولي وفــق هــذه 

ولا یوجـد مـا یفــرض علـى الدولــة التـي ســاهمت  5النظریـة یرجـع فــي الأخیـر إلــى مشـیئة الدولــة،

هـا عـن التقیُـد بهـذه الارادة المشـتركة متـى شـاءت، أضـف في هذه الارادة الجماعیة عدم امتناع
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إلى ذلك صعوبة تفسیر ارتباط فكرة الارادات المشتركة مع ظهور كیانات دولیـة جدیـدة دخلـت 

  1.إلى الجماعة الدولیة بقواعد القانون الناشئة عن هذه الارادة التي تساهم في وجودها

  المذهب الموضوعي: ثالثا

تبحث عن اساس الالـزام للقـانون الـدولي خـارج ذات المخـاطبین بـه المدرسة الموضوعیة 

بمعنــى أن الأســباب التــي تجعــل مــن القــانون الــدولي ملــزم للــدول تكمــن فــي الظــروف المحیطــة 

بها، فالعوامل التي جعلت الدول تتقیـد بهتـه القواعـد لـیس لهـا علاقـة بـإرادة الـدول فهـي خارجـة 

ن فقهاء هذا المذهب في البحث عن هـذه الاسـباب التـي ومستقلة عن مشیئتها، واجتهد كثیر م

  .تجعل الدول تنصاع إلى أحكام القانون الدولي

  نظریة تدرج القواعد القانونیة: أ

ـــــى رأســـــها الفقیهـــــان  و " كلســـــن"ســـــلك هـــــذا الاتجـــــاه أصـــــحاب المدرســـــة النمســـــاویة وعل

میــة عــن طریــق قاعــدة ومــؤدى هــذه النظریــة ان القاعــدة القانونیــة تســتمد قوتهــا إلزا" فــردروس"

أنـه مـن غیـر المقبـول أن تكـون " كلسـن"قانونیة أخرى تكون أعلى منها في المرتبة، حیث یرى 

الإرادة البشــریة هــي أســاس الزامیــة القاعــدة القانونیــة ویعتبــر أن النظریــات التــي تؤســس لــلإرادة 

بــد مــن أن  فــلا 2هــي فــي حقیقــة الأمــر عبــارة عــن نظریــات نفســیة ولــیس لهــا علاقــة بالقــانون،

تستمد كل قاعدة قانونیة إلزامیتها من قاعـدة أخـرى أسـمى منهـا وهكـذا دوالیـك وبشـكل تسلسـلي 

وهرمــي حتــى یــتم الوصــول إلــى القاعــدة الأســمى والتــي تعتبــر أســاس جمیــع القواعــد القانونیــة 

الــذي الأخـرى والتـي یسـتمدون منهـا  قـوتهم الالزامیـة، والقاعـدة الأساسـیة التـي تعلـوا هـذا الهـرم 

یشكل تدرج القواعد القانونیة حسـب رأي فقهـاء هـذه النظریـة هـي قاعـدة قدسـیة الاتفـاق والوفـاء 

                                                           
1
  .40أحمد اسكندر، مرجع سابق، ص  
2
  .109راسة القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص صلاح الدین عامر، مقدمة لد 
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ان هـذه القاعـدة وجوهرهـا عبـارة عـن مبـدأ سـلوكي ظهـر " فـردروس"حیـث یعتبـر الفقیـه 1بالعهد،

  2.نتیجة اعتبارات أخلاقیة وأدبیة

لمصـدر الالتـزام بالقاعـدة  غیر أن الافتراض الـذي بنیـت علیـه هـذه النظریـة فـي تأسیسـها

القانونیة هو عبـارة عـن افتـراض غیـر قابـل للإثبـات، بالإضـافة إلـى أن الطریقـة التـي اعتمـدها 

أصــحاب هــذه النظریـــة فــي اســتنتاج القـــوة الالزامیــة للقواعـــد القانونیــة لــم یطبقوهـــا علــى قاعـــدة 

نــه هــذه القاعــدة قوتهــا قدســیة الاتفــاق والوفــاء بالعهــد بحیــث لــم یبینــوا المصــدر الــذي تســتمد م

  3.الالزامیة

  نظریة التضامن الاجتماعي: ب

یـــري أصـــحاب هـــذه النظریـــة مـــن المدرســـة الفرنســـیة أن القـــانون ســـابق لوجـــود الـــدول بـــل 

عـن الدولـة صـفة الشخصـیة المعنویـة " دیجـي"ذهبوا أكثـر مـن ذلـك حیـث ینفـي الفقیـه الفرنسـي 

ـــى اع ـــه مـــن أعمـــال الســـیادة وهـــذا یرجـــع إل ـــى أنهـــا فـــي حقیقـــة الأمـــر مجـــرد ومـــا ترتب تبـــار عل

مجموعـــة مـــن الأشـــخاص الطبیعیـــین، والقـــانون مـــن وجهـــة هـــذه النظریـــة یكتســـب صـــفة الالـــزام 

نتیجة ضرورة تعایش الأفراد داخل مجموعات یحتم علـیهم أن یتصـفوا بطـابع التضـامن فـي مـا 

إلــــى وحــــدة  بیــــنهم مــــن خــــلال شــــعورهم بأواصــــر الــــروابط الانســــانیة التــــي تجمعهــــم بالإضــــافة

المصیر، كذلك من الأفكار التـي یـدعم بهـا أنصـار هـذا المـذهب نظـریتهم وبالخصـوص الفقیـه 

هـــي أن القـــانون فـــي حقیقـــة الأمـــر عبـــارة عـــن حـــدث اجتمـــاعي نشـــأ جـــراء فكـــرة " جـــورج ســـل"

ضرورة الحیاة داخـل اطـار جمـاعي والـذي یفـرض مجموعـة مـن القیـود والضـوابط علـى الأفـراد 

البینیــة للأفــراد نتیجــة عیشــهم فــي مجتمــع واحــد، وهــذا مــا یولــد الاعتقــاد بوجــود  لتســتقیم العلاقــة

علاقة سببیة بین سن القواعد القانونیة وفكرة التضامن الاجتماعي من جهة وبین الالتزام بهـذه 

القواعــد كضـــرورة للحفـــاظ علـــى تماســـك علاقـــة الأفــراد داخـــل المجتمـــع وهـــو مـــا یمثلـــه القـــانون 
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  .65صادق ابو ھیف، مرجع سابق، ص  
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 1ة المجتمع بغیره من المجتمعات المختلفة والذي یضبطه القانون الـدولي، الداخلي وبین علاق

أن القانون الدولي العام مثله مثل القـانون الـوطني فـي الإلـزام معتمـدا " دوجي"حیث یرى الفقیه 

في ذلـك علـى فكـرة التضـامن الاجتمـاعي لأن الجماعـات كلهـا سـواء كانـت داخلیـة أو خارجیـة 

  2.بقائها إلى بتحقیق التضامن في ما بینهالا یمكن ان تحقق ضمان 

بـــالنظر إلـــى الحـــدث الاجتمـــاعي وربطـــه بمســـألة الالتـــزام بالقـــانون یتضـــح حســـب بعـــض 

الدارسین أنه یصلح أن یكون سـببا فـي وجـود القـانون اكثـر منـه كأسـاس للالتـزام بـه، حیـث ان 

ت أكبـر كالممالـك الانسان قد عاش في مجموعات سواء كانت قبائل أو عشـائر أو حتـى كیانـا

كـــذلك یمكـــن أن تســـتند فكـــرة الحـــدث الاجتمـــاعي إلـــى اعتبارهـــا كقاعـــدة  3قبـــل ظهـــور القـــانون،

اجتماعیــة، وتختلــف هــذه الأخیــرة عــن القاعــدة القانونیــة فــي كونهــا ســابقة للقاعــدة القانونیــة فــي 

الواجبـات الوجود وهذا ما یبرر عدم اعتداد البعض بفكرة الحدث الاجتمـاعي كأسـاس للالتـزام ب

   4.التي یكون مصدرها عبارة عن قواعد قانونیة وضعیة

  نظریة المصلحة: ج

الذین یذهبون إلى هذا الاتجاه یرون أن الاعتمـاد علـى الجانـب النظـري فـي هـذا المجـال 

لیس له ارتباط علمي محدد ولا یجـب أن تعطـى أهمیـة لنظریـة معینـة علـى حسـاب أخـرى، بـل 

ل عملـــي بحیـــث ینظـــر إلـــى القـــانون الـــدولي بمنظـــور العلـــوم یجـــب أن یـــتم تقـــیم الموقـــف بشـــك

التجریبیة مرتكزین على ایجاد حالة من التوازن بـین مبـدأ السـیادة الوطنیـة وبـین خضـوعها إلـى 

وبعبــارة أبســط فالمصــلحة تعتبــر أساســا لقیــام العلاقــات الدولیــة وبقائهــا وهــي  5القــانون الــدولي،

  6.عد التي تنظم هذا النوع من العلاقاتكذلك تحتم على الدول الالتزام بالقوا
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5
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تعتبـــر المصــــلحة مــــن الاعتبـــارات الذاتیــــة التــــي تراعــــي مصـــالح ومكاســــب طــــرف علــــى 

والذي هو كـذلك تقتضـي مصـلحته أن تكـون علـى حسـاب الطـرف الأول،  ،حساب طرف آخر

بمعنـــى أن المصـــلحة لا تصـــلح لأن تكـــون أساســـا للقـــانون الـــدولي، لأن المصـــلحة تـــؤثر علـــى 

رارات السیاســـیة متـــأثرة بمجموعـــة مـــن الظـــروف والنزاعـــات والأهـــداف ذات الطـــابع المتغیـــر القـــ

  1.والتي قد تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الثابتة

مما سبق یظهر أن عملیة البحث عن أساس اللإلزام في القانون الـدولي قـد تعـددت فیهـا 

الـــذي یعتنقـــه، وهـــذا راجـــع إلـــى الأفكـــار التـــي تشـــرحه بـــین الفقهـــاء كـــل حســـب مشـــربه ومذهبـــه 

غموض مفهوم القـوة التـي تكفـل الالتـزام بهـذا القـانون فـي حـد ذاتـه، والخلفیـة التـي انطلـق منهـا 

البــاحثون هــي عملیــة اســقاط القــانون الــوطني ومــا یحملــه مــن وضــوح فــي مســالة الالــزام التــي 

طـرف الأفـراد  یتمتع بهـا عـن طریـق توقیـع الجـزاء علـى كـل مـن یخـالف مقتضـیات قواعـده مـن

المخــاطبین بــه علــى القــانون الــدولي، غیــر أن الســیر فــي عملیــة التشــبیه و المقارنــة تصــطدم 

فالقــانون الــدولي ومــا یحملــه مــن واجبــات  ،بــالاختلاف فــي طبیعیــة المخــاطبین بهــذین القــانونین

 تتمتـع بهـا وحقوق یرتبها على الدولـة، هـذه الأخیـرة ومـا تمثلـه مقتضـیات السـیادة الوطنیـة التـي

هــذا القــانون عكــس المخــاطبین قــد تتعــارض مــع قبــول الأوامــر و النــواهي التــي یكــون مصــدرها 

  .بالقانون الداخلي الذین لا یملكون سوى الخضوع إلى أحكامه

  .ضوابط التزام الدول بتنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني: الفرع الثاني

م القـانون الـدولي الإنسـاني لا بـد مـن أن ینـدرج إن التطبیق النابع عن التزام الدول لأحكـا

ضمن مجموعة من الشروط التي تجعل منه منتج للآثار المنتظر منـه، وفـي حـال اخـتلال أي 

ضابط منه یصبح الالتزام به یؤدي إلى الانحراف عن ما تقتضیه الأحكام الخاصة بـه ویـؤدي 

  .  أغراض قد لا تكون مشروعة ومخالفة لمقتضیاته
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  فیذ الالتزامات الدولیة وفق ما یقتضیه مبدأ حسن النیةتن: أولا

یقترن تنفیذ أي التـزام سـواء كـان مصـدره عقـدي أو قـانوني بضـرورة وجـود عنصـر حسـن 

النیة في الوفاء به وهذا ما جعله من المبادئ التي تضبط تنفیذ الالتزامات الواقعـة علـى الـدول 

مثل عامل الثقة والأمان فـي أي علاقـة تنشـأ عنهـا والأفراد، وتعود أهمیة هذا المبدأ إلى كونه ی

الالتزامــات بــین الأطــراف، ومــن مظاهرهــا وجــود النزاهــة والتفــاني فــي الوفــاء بمــا تقتضــیه هــذه 

الالتزامـــات كمـــا یســـتلزم أیضـــا مبـــدأ حســـن النیـــة عـــدم وجـــود أي معوقـــات مقصـــودة مـــن أحـــد 

  .ةالأطراف تعمل على تقویض العمل بأحكام الاتفاقیات الدولی

ویعود وجود مبدأ حسن النیة في القانون في بادئ الأمر إلـى القـانون الخـاص خصوصـا 

القانون المدني و القانون التجاري حیث یعمل هذا المبدأ على حمایة أطراف العقد أثنـاء وجـود 

نــزاع یتعلــق بتفســیر العقــد أو تنفیــذه، حیــث تكــون بنــوده تحمــل عبــارات فضفاضــة تتحمــل أكثــر 

حســم هــذا الخــلاف بالاعتمــاد علــى مــا یقتضــیه التعامــل وفــق هــذا المبــدأ مــن  مــن معنــى فیــتم

ــــل ومظــــاهر  ــــى اســــتعمال الحی ــــزام بالنزاهــــة  والاســــتقامة واســــتبعاد أي ســــلوك ینطــــوي عل الالت

  1.الغش

وامتــد هــذا المبــدأ إلــى جمیــع فــروع القــانون الأخــرى وأصــبح یشــكل ســمة عامــة فــي بنیــان 

وأصبح من المبادئ التـي تتصـف بهـا   2جمله بالقواعد الخلقیة،النظام القانوني الذي تأثر في م

الحضارات والشعوب المتمدنة حتـى صـار هـذا المبـدأ مـن الأمـور التـي یصـعب انكـار وجودهـا 

ین فــي إطــار قواعــد القــانون الــدولي، والمــتمعن فــي النصــوص الدولیــة یجــد أنــه یتكــرر مــن حــ

ة ولعلــى أبرزهــا میثــاق الأمــم المتحــدة حــین المعاهــدات الدولیــلآخــر فــي كثیــر مــن الاتفاقیــات و 

لكـــي یكفـــل أعضـــاء الهیئـــة لأنفســـهم جمیعـــاً " علـــى  02نصـــت المـــادة الثانیـــة منـــه البنـــد رقـــم 

بالالتزامـات التـي أخـذوها  الحقوق والمزایا المترتبـة علـى صـفة العضـویة یقومـون فـي حسـن نیـة 
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، العدد 1رغد عبد الأمیر الخزرجي، مبدأ حسن النیة في تنفیذ المعاھدات الدولیة، مجلة دیالى للبحوث الانسانیة ، جامعة دیالى العراق،المجلد  

  186ص  ، 2014، 64
2
  .134ن زریق، تفسیر العقد في القانونین المدني والإداري، مطبعة الإرشاد، اللاذقیة سوریا، ب س ط، ص برھا 
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المتعلقة بالمعاهـدات  1969فیینا لسنة ، وبالرجوع كذلك إلى اتفاقیة "على أنفسهم بهذا المیثاق

نجــدها نصــت صــراحة فــي دیباجتهــا علــى الاعتــراف بحســن النیــة وجعلهــا مــن المبــادئ العامــة 

  .التي تحكم الاتفاقیات الدولیة

فقواعــد القــانون الــدولي الإنســاني لا تخــرج عــن هــذا الإطــار لمــا تمثلــه مــن أهمیــة تمیزهــا 

تتعلق بأهم الحقوق الأساسـیة للبشـر مـن الحـق فـي الحیـاة عن باقي أنواع القواعد الدولیة فهي 

والحفـاظ علـى الأمـوال و الممتلكـات داخـل المجــال المكـاني و الزمـاني للحـروب، ففـي حالـة لــم 

تلتـــزم الأطـــراف بتنفیـــذ قواعـــده بحســـن نیـــة التـــي تقتضـــي العمـــل علـــى انفـــاذ أحكامـــه وتطبیقهـــا 

الأهداف المرجوة منه، نصبح أمـام امكانیـة بشرف ونزاهة والعمل على كفالة احترام نصوصه و 

  1.توظیف هذه المعاهدات على نحو یلحق ضررا بأطرافها

  العقد شریعة المتعاقدین: ثانیا

لا یمكن أن نعزل هذا المبدأ ونجعله لا یستند إلى مبـادئ أخـرى لأن هـذا الوضـع یجعلـه 

العدالـة مـن انصـاف عرضة للإنتقاد، بـل یجـب أن یضـاف معـه مبـدأ حسـن النیـة ومـا تقتضـیه 

 1969وهــو مــا كرســته دیباجــة اتفاقیــة فیینــا للمعاهــدات لعــام  2مـع ضــرورة مشــروعیة المقصــد،

وملاحظـة منهـا أن مبـادئ حریـة الإرادة، وحسـن النیـة، : "في فقرتهـا الثالثـة و التـي تـنص علـى

مبـــادئ ، أي أن الاتفاقیـــة تضـــع هـــذه ال"وقاعـــدة العقـــد شـــریعة المتعاقـــدین معتـــرف بهـــا عالمیـــاً 

  .كركائز تبنى علیها فكرة القبول والالتزام بالمعاهدات الدولیة من قبل الدول المتعاقدة

غیر أن القانون الدولي الإنساني قد تجاوز فكـرة هـذا المبـدأ ولا یمكـن أن تتوقـف ضـرورة 

ـــأن العقـــد شـــریعة  ـــول واعتـــراف أطـــراف النـــزاع بأحكامـــه والاحتجـــاج ب ـــى قب احتـــرام أحكامـــه عل

ن ولا یمكـــن أن نلـــزم طـــرف مـــا بواجبـــات لـــم یتعاقـــد علیهـــا، بـــل الأمـــر تعـــدى مســـألة المتعاقـــدی
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  189رغد عبد الأمیر الخزرجي، مرجع سابق، ص  
2
  .116، ص 2007، 6محمد المجذوب، القانون الدولي العام، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت، ط  
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ـــى أي  ـــزام بأحكامـــه تفرضـــها مصـــلحة الأفـــراد بغـــض النظـــر إل ـــى أن الالت الارتضـــاء وانتقـــل إل

  .اعتبار تفرضه سلطة حاكمة في عدم الامتثال لمقتضیات نصوص القانون الدولي الإنساني

  .الأسس القانونیة الوطنیة للرقابة  :المطلب الثاني

بمجــرد أن تلتــزم الدولــة بتعهــداتها الدولیــة التــي یفرضــها القــانون الــدولي الإنســاني یتولــد 

لــدى الســلطات والتــي تعــد الهیئــة التشــریعیة المســؤولة عــن ســن القــوانین الوطنیــة مــن أهمهــا، 

لمســؤولیة عــن طریــق ســن مســؤولیة احتــرام المبــادئ التــي یتضــمنها هــذا القــانون وتظهــر هــذه ا

التشریعات اللازمة التي تكفل وتضمن عدم انتهاك قواعده والعمـل علـى ایجـاد الاطـار الرقـابي 

الــلازم لتنفیــذه، والتــي ستصــبح أســس قانونیــة تعتمــد علیهــا الأجهــزة الوطنیــة المخولــة فــي هــذا 

  .المجال

ن الـدولي الإنسـاني دلیـل ق الآلیات القانونیة المتعلقـة بالرقابـة علـى تطبیـق القـانو یعد تحق

علــى مــدى عــزم الــدول علـــى تــوفیر الظــروف المثالیــة التــي تمكـــن مــن كفالــة تطبیــق الأحكـــام 

الاتفاقیــة و العرفیــة الإنســانیة خــلال النزاعــات المســلحة لأن الإطــار القــانوني هــو الأســاس فــي 

  .قیام أي جهاز أو مؤسسة بأداء وظیفتها وتحقیق غایتها

طنیة المسؤولة عن مراقبة مدى التزام أطراف النزاع بتطبیـق الأحكـام ففعالیة الآلیات الو  

الدولیة الإنسانیة تكون مرهونة بثبات وقوة وجودها على أرض المیدان حیـث كلمـا كـان النظـام 

القانوني الذي تستند علیه من حیث إنشائها وطریقة عملها یحتوي على ضـمانات وصـلاحیات 

ة مهامهــا بشــكل أفضــل، بینمــا إذا لــم تحــاط المؤسســات أو أكبــر كلمــا كــان ذلــك مــدعاة لممارســ

الهیئــات الرقابیــة بالترســانة القانونیــة اللازمــة لأداء الوظــائف المنوطــة بهــا یشــكل هــذا الوضــع 

عامــل یعیــق مــن عملهــا ویصــبح غیــاب الــنص القــانوني الــوطني المتعلــق بالرقابــة  عامــل مــن 

  .الإنسانيالعوامل المساعدة على انتهاك القانون الدولي 
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  الأساس القانوني للرقابة في القوانین العسكریة : الفرع الأول

تعتبر القوانین العسكریة من أهم القوانین التي تؤثر بشكل مباشر على مسألة التنظیم 

القانوني للنزاعات المسلحة وما یصاحبه من أحكام تتعلق بقواعد الحمایة المقررة للفئات 

فكلما كانت القوانین الوطنیة ذات الطابع العسكریة أكثر مواءمة  المعنیة بها أثناء الحروب،

  .مع القانون الدولي الإنساني كلما كان ذلك یعد أكثر ضمانا لاحترام المبادئ المقررة فیه

وتظهر أهمیة القوانین العسكریة في كونها تعد النص القانوني الأوْلى بالتطبیق من 

ات المسلحة بالإضافة إلى أن مسألة إطاعة أوامر الرئیس طرف الأفراد المقاتلین أثناء النزاع

أو القیادة من قِبل الجنود المقاتلین تخضع بالدرجة الأُولى إلى النصوص التنظیمیة الواردة 

  .في القوانین العسكریة

هذا العنصر یعد أهم عامل تقوم علیها ممارسة الرقابة من طرف القادة على تصرفات 

الصفوف الأولى للقتال والذین لها علاقة مباشرة مع الفئات المحمیة الجنود الموجودین في 

من أفراد وممتلكات، فلذا لابد من أن تمثل القوانین العسكریة الأسس الرئیسیة للقیام بوظیفة 

  .الرقابة الخاصة بتطبیق القانون الدولي الإنساني

  ريإدراج أحكام القانون الدولي الإنساني ضمن القانون العسك: أولا

مما لا شك فیه أن القانون العسكري سواء كـان یتعلـق بالقضـاء العسـكري او كـان یشـمل 

الجانب التنظیمـي للقـوات المسـلحة یجـب أن یتضـمن أحكـام الاتفاقیـات الدولیـة للقـانون الـدولي 

الإنساني خصوصـا تلـك التـي تتعلـق بقواعـد الحمایـة لفئـة المـدنیین والأطقـم التـي تـوفر الرعایـة 

  1.الإضافة إلى تحیید الممتلكات والأموال عن الأهداف العسكریةالصحیة ب

                                                           
1

یة لتطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني، رسالة ماجستیر ، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح محمد عمر عبدو، الآلیات القانون 
  .60، ص 2012الوطنیة، نابلس فلسطین، 
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إن إدراج قواعـــد القـــانون الـــدولي الإنســـاني فـــي المنظومـــة القانونیـــة العســـكریة یـــوفر لهـــا 

بصــــفة تلقائیــــة الرقابــــة اللازمــــة لاحتــــرام أحكامهــــا، حیــــث أن القــــوانین العســــكریة دائــــم تخضــــع 

 إلــى الرتــب الأقـــل، فــاحترام القــوانین العســكریة ســـمة للمراقبــة مــن قبــل القــادة العســـكریین نــزولا

أساســیة یجــب أن یتصــف بهــا أي فــرد ینتمــي إلــى القــوات المســلحة لأي بلــد مــا، فتجــد أول مــا 

یتعلمــه الأفــراد العســكریون هــو وجــوب احتــرام القــانون والنظــام العســكري بالإضــافة إلــى وجــوب 

  1.إطاعة القادة الأعلى رتبة

علـــى عـــاتق الـــدول فـــي هـــذا الإطـــار  للالتزامـــات الدولیـــة الواقعـــة هـــذا الأمـــر یعـــد تطبیـــق

لتفعیل الـدور الرقـابي یجـب تحویـل هـذه الالتزامـات المتعلقـة بـاحترام القـانون الـدولي الإنسـاني و 

 87إلــى القــوانین تحكــم العمــل العســكري، حیــث یــنص البرتوكــول الإضــافي الأول فــي المــادة 

الأطراف في المعاهدات الدولیـة الإنسـانیة عنـدما تكـون على أنه یتوجب على  2و  1الفقرتین 

ــــزم القــــادة العســــكریین بمنــــع الانتهاكــــات التــــي تطــــال أحكــــام  ــــزاع المســــلح أن تل ــــي حالــــة الن ف

الاتفاقیــات و البروتوكــول، ولا یتــأتى هــذا الإلــزام إلا عــن طریــق تحویلــه إلــى نصــوص قانونیــة 

  .عسكریة تترجم هذا الأمر

هــو طریقــة ادراج أحكــام القــانون الــدولي الإنســاني فــي كثیــر مــن  مــن مظــاهر هــذا الالــزام

القوانین العسكریة للدول خصوصا تلك المتعلقـة بـالإجراءات والأحكـام الكفیلـة بحمایـة المـدنیین 

وممتلكــــاتهم أثنــــاء وجــــود صــــراعات مســــلحة وتشــــدید الجــــزاءات ذات الطــــابع القضــــائي علــــى 

لقــــانون العســــكري الأردنــــي قــــد ادرج مجموعــــة مــــن الأفعـــال الماســــة بهــــذه الأحكــــام، فنجــــد أن ا

الأفعـال التــي تصـنف أثنــاء الحــرب علـى أنهــا جـرائم تترتــب علیهــا جـزاءات عقابیــة، حیــث أورد 

مـــن قـــانون العقوبـــات العســـكري مجموعـــة مـــن الســـلوكیات التـــي  01فـــي الفقـــرة  41فـــي المـــادة 
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درا یعاقب بالسجن من شھرین إلى سنتین كل عسكري یخالف أمرا عاما  صا: " من قانون القضاء العسكري الجزائري على 324تنص المادة  
  ."للجند، أو التعلیمات التي أوكل إلیھ شخصیا أمر تنفیذھا أو یتمرد على التعلیمات المعطاة لعسكري سواه

یعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منھ منصوص علیھ في : " على 1966لسنة  25من قانون الأحكام العسكریة المصریة  رقم  151كذلك تنص المادة 
عدم اطاعة أمرا قانونیا صادرا لھ من شخص ضابط أعلى في وقت تأدیة : ھذا القانون كل شخص خاضع لأحكام ھذا القانون ارتكب الجریمة الآتیة

  ." ھ بطریقة یظھر منھا رفض السلطة عمدا سواء صدر لھ ھذا الأمر شفھیا أو كتابة أو بالإشارة أو بغیر ذلك، أو تحریض للآخرین على ذلكخدمت
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المرتكبـة أثنـاء النزاعـات المسـلحة تعتبـر الأفعـال التالیـة : " وصفها بجرائم الحرب والمتمثلة في

ـــــ التعـــذیب أو المعاملـــة غیـــر الإنســـانیة وتشـــمل التجـــارب  2. ــــــ القتـــل القصـــد 1: جـــرائم حـــرب

ــاة ـــ تعمــد إحــداث آلام شــدیدة 3. الخاصــة بعلــم الحی ـــ الإضــرار بصــورة خطیــرة بالســلامة  4. ـ ـ

مــن نفــس المــادة الجــزاءات  02كمــا تضــمنت الفقــرة  1..."أو العقلیــة أو بالصــحة العامــة البدنیــة

العقابیــة المترتبــة عــن اقتــراف أحــد هــذه الأفعــال حیــث تصــل فــي بعضــها حــد العقوبــة بالإعــدام 

كمــا هــو الحــال مــع فعــل القتــل الــذي یكــون بعــد الاصــرار وأي فعــل آخــر مــن الأفعــال العشــرین 

لأفعــال المنصــوص علیهــا فــي هــذه المــادة تكــون نتیجتهــا المــوت لأحــد ضــحایاها، أمــا بــاقي ا

  .فتتراوح عقوبتها بین السجن المؤقت إلى السجن لمدة عشرة سنوات

ــــرا وضــــوحا فــــي التعامــــل مــــع  ــــات العســــكري الیمنــــي أكث ــــانون الجــــرائم و العقوب ــــر ق یعتب

الانتهاكات الواقعة على القانون الدولي الإنساني حیـث نـص صـراحة علـى تجـریم كـل الأفعـال 

الاتفاقیات الدولیة الإنسانیة ولكن بشرط أن تكـون الدولـة التي تنتهك قواعد الحمایة الواردة في 

یعاقب بـالحبس مـدة لا تزیـد علـى : " من هذا القانون على 21الیمنیة طرفا فیها، تنص المادة 

عشــرة ســنوات أو بجــزاء یتناســب مــع نتــائج الجریمــة كــل شــخص خاضــع لأحكــام هــذا القــانون 

حـق ضـررا بالأشـخاص والممتلكـات المحمیـة ارتكب اثنـاء الحـرب أي فعـل مـن الأفعـال التـي تل

بمقتضــــى الاتفاقیــــات الدولیــــة التــــي تكــــون الجمهوریــــة الیمنیــــة طرفــــا فیهــــا وتعتبــــر علــــى وجــــه 

كمـــا  2،...":مقتضـــى القـــانون الأفعـــال التالیـــةالخصـــوص مـــن جـــرائم الحـــرب المعاقـــب علیهـــا ب

إلــى القائــد المباشــر  مــن هــذا القــانون المســؤولیة الناتجــة عــن هــذه الجــرائم 23أضــافت المــادة 

والذي أدنى منه والـذي لا یمكـن إعفـائهم مـن العقوبـة إلا إذا أثبتـوا أن هـذه الجـرائم وقعـت دون 

                                                           
1
من قانون العقوبات العسكري الأردني، قانون مؤقت  41سلوك وصفتھا على انھا جرائم حرب، للإطلاع علیھا أنظر المادة  20عددت ھذه المادة  

  .2002لسنة  30 رقم
2

قت�ل الأس�رى أو الم�دنیین ولا یعفی�ھ ھ�ذا الج�زاء  -1: "من قانون الجرائم و العقوبات العسكریة الیمني الأفعال التالیة ج�رائم ح�رب 21تعتبر المادة  
. أو إخض�اعھم لأي تج�ارب علمی�ة تعذیب الأسرى أو إساءة معاملتھم أو تعمد إحداث آلام شدیدة بھم -2.. من الدعوى المدنیة كان القتیل محترم الدم

تعم��د إلح��اق الأض��رار الخطی��رة بالس��لامة البدنی��ة والعقلی��ة والص��حیة للأس��رى م��ن العس��كریین والم��دنیین أو إرغ��امھم عل��ى الخدم��ة ف��ي الق��وات  -3
الاس�تخدام الغ�ادر  -5. حربی�ةاحتجاز الأشخاص المدنیین بص�ورة غی�ر مش�روعة أو أخ�ذھم كرھ�ائن أو التمت�رس بھ�م أثن�اء العملی�ات ال -4. المسلحة

الھج��وم عل��ى الس��كان الم��دنیین والأش��خاص  -6. للش��ارة الممی��زة للھ��لال الأحم��ر الیمن��ي أو أي إش��ارة دولی��ة أخ��رى للحمای��ة وفق��ا للاتفاقی��ات الدولی��ة
 -8. ت المدنی�ة العام�ة والخاص��ةالھج�وم عل�ى المنش��آ -7. الع�اجزین ع�ن القت�ال ونھ��ب وس�لب الممتلك�ات م�ع الحك��م بإعادتھ�ا أو  الض�مان م��ع التل�ف

لس�نة  21ق�انون ج�رائم وعقوب�ات عس�كري الص�ادرة ب�القرار الجمھ�وري رق�م ." الھجوم على المناطق منزوع�ة الس�لاح م�ع ع�دم وج�ود مب�رر ل�ذلك
  .1998لسنة  14المنشور في الجریدة الرسمیة للمجمھوریة الیمنیة العدد  1998
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في حالـة ارتكـاب أیـة جریمـة مـن الجـرائم الـواردة فـي : " علمهم ومحض إرادتهم ونصها كالآتي

أي مـــنهم مـــن هـــذا الفصـــل یكـــون القائـــد والأدنـــى منـــه رتبـــة مســـئولین عـــن الجریمـــة ولا یعفـــى 

العقوبــــة المنصــــوص علیهــــا إلا إذا ارتكبــــت الأفعــــال دون اختیــــارهم أو علمهــــم أ تعــــذر علــــیهم 

ســبب إضـــافة هــذه المســؤولیة الناتجــة عـــن ارتكــاب هــذه الجــرائم مـــن ممــا یظهــر أن و ." دفعهــا

طــرف الجنــود إلــى القائــد والــذي أدنــى منــه هــو تقصــیرهم فــي عملهــم الرقــابي الــذي یحــول دون 

الجنود لهذه الجرائم، فالرقابة التـي یطبقهـا القـادة علـى الجنـود أثنـاء النزاعـات المسـلحة ارتكاب 

ـــى انتهـــاك قواعـــد القـــانون الـــدولي  ـــود یـــؤدي إل ـــوم بـــه الجن تشـــكل ضـــمان أمـــام أي انحـــراف یق

  .الإنساني

كــذلك تضــمن التشــریع الفرنســي المتعلــق بالقــانون العســكري أبــرز معــالم وأهــداف سیاســة 

ني حیـــث تعمـــل علـــى ضـــمان حمایـــة أراضـــي الجمهوریـــة الفرنســـیة والســـعي علـــى الـــدفاع الـــوط

توفیر الحمایة للسكان مـن أي هجمـات مسـلحة أو أي تهدیـد یشـكل خطـرا محتمـل علـى الأمـن 

القــومي، وهــذا بشــرط أن یكــون دائمــا فــي إطــار الامتثــال لمــا تقتضــیه تحالفــات الدولــة الفرنســیة 

وهــذا یعــد قیــد علــى جمیــع القــوات المســلحة الفرنســیة  1،ولیــةوأحكــام المعاهــدات والاتفاقیــات الد

یقضـــي بمراقبـــة احتـــرام أحكـــام القـــانون الـــدولي الإنســـاني أثنـــاء تأدیـــة مهامهـــا فـــي الـــدفاع عـــن 

أراضــي الدولــة أو أثنــاء تأدیــة مهامهــا خــارج حــدودها وفــق لمــا تقتضــیه التحالفــات الأوربیــة أو 

  .الدولیة

  لدولي الإنساني في القانون العسكري الجزائريإدراج احكام القانون ا: ثانیا

أمــا بالنســبة للقــانون القضــائي العســكري الجزائــري فلــم یُشــر إلــى اتفاقیــات القــانون الــدولي 

الإنساني صراحة أو عن طریق حصر وتوصیف الأفعال التي تعبر جرائم حـرب، فعنـد النظـر 

: والتي تنص على 28 – 71من قانون القضاء العسكري الصادر بالأمر رقم  39إلى المادة 

                                                           
1
Article L1111-1 , droit français de la défense.

 
2020/02/23   

Disponible sur le site du gouvernement français  : www.legifrance.gouv.fr/codes 
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لمحـــاكم العســـكریة الجنایـــات والجـــنح  المرتكبـــة ابتـــداء مـــن  أعمـــال تـــدخل فـــي اختصـــاص ا" 

العــــدوان التــــي یشــــنها المواطنــــون الأعــــداء أو موظفــــو مصــــلحة الادارة أو المصــــالح الخاصــــة 

نجـد أنهـا فـي فقرتهـا ..." :ي كل ناحیـة لعملیـة حربیـة، وذلـكبالعدو على أرض الجمهوریة أو ف

قلیمــي لاختصــاص القضــاء العســكري حیــث اعتبــرت الأولــى قــد عالجــت  النطــاق النــوعي و الإ

أن المحــاكم العســكریة تخــتص بــالنظر فــي كــل الجــنح و الجنایــات التــي تحــدث خــلال مراحــل 

العــدوان الــذي یكــون مــن قبــل أطــراف یوصــفون بــأنهم أعــداء ســواء كــانون مــواطنین عــادیین أو 

وریـة أو فـي كـل منطقـة لهم صفة خاصة وتكون هذه الأفعال واقعة في النطاق الإقلیمي للجمه

تمتد إلیها العملیة العسكریة، ومما یفهم من العبارة الأخیرة أن اختصاص القضاء العسكري قـد 

یمتد إلى خارج نطاق أراضي الجمهوریة إذا دعت إلى ذلك ضـرورة العملیـات العسـكریة، غیـر 

كة الجـیش والـذي تمنـع مـن مشـار  20201أن هذا الأمر قد یصدم بقاعـدة دسـتوریة قبـل تعـدیل 

الجزائري في مهام قتالیة خارج حدود الدولة الجزائریة، والذي اصبح بعـد التعـدیل مقیـد بشـروط 

أهمهـا أن یكــون فــي إطــار عملیــات حفــظ الســلام التــي تشــرف علیهــا الأمــم المتحــدة أو الاتحــاد 

  .افریقي أو جامعة الدول العربیة

من نفس القانون فئات تشـملهم حمایـة القضـاء  39كما أضافت الفقرة الثانیة من المادة  

العســـكري ســـواء كـــانوا مـــدنیین أو عســـكریة بالإضـــافة إلـــى الأعیـــان و الممتلكـــات حیـــث تـــنص 

ـــ سواء كان ضد مواطن أو ضد من هو في حمایة الجزائر، أو ضـد عسـكري یخـدم أو :" على

جزائــري أو ضــد فاقــدي الجنســیة أو لاجــئ مقــیم فــي إحــدى الأراضــي ســبق لــه أن خــدم العلــم ال

ــــ أو إضرارا بممتلكات أي شـخص طبیعـي مـذكور أعـلاه وأي شـخص معنـوي . المذكورة أعلاه

  ."جزائري

فــي حـــین ان نفــس المـــادة فــي الفقـــرة الأخیــرة  قـــد تطرقــت إلـــى جــرائم الحـــرب لكــن لـــیس 

قـــانون الـــدولي فـــي تحدیـــدها بـــل أكتفـــت بـــذكر بشـــكل صـــریح یـــدل علـــى الاســـتناد إلـــى قواعـــد ال

                                                           
1

یمكن : "على 03، الفقرة 2020دیسمبر  30بتاریخ  82الصادر في الجریدة الرسمیة العدد  2020من التعدیل الدستوري لسنة  31تنص المادة  
  ."للجزائر في اطار احترام مبادئ وأھداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفریقي وجامعة الدول العربیة ، أن تشارك في حفظ السلام
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قــوانین الحــرب وأعرافــه دون أن تحــدد مــا إذا كانــت هــذه القــوانین ذات طــابع دولــي أو وطنـــي 

عنـدما تكـون هـذه الجـرائم حتـى وان ارتكبـت بمناسـبة حالـة الحـرب : " والتي جاء نصها كالآتي

  ."هأو التذرع بأسبابها، غیر مبررة بمقتضى قوانین الحرب وأعراف

أمــــا أســــاس الرقابــــة علــــى احتــــرام قواعــــد القــــانون الــــدولي الإنســــاني فــــي قــــانون القضــــاء 

حیــث ترتــب مســؤولیة جزائیــة تســلط  40العســكري الجزائــري فنجــده مــن خــلال اســتقراء المــادة 

بمقتضــاها عقوبــات علــى الرؤســاء والقــادة المتســاهلین فــي القیــام بعملهــم الرقــابي بــل وتعتبــرهم 

التي یقترفها أحد المرؤوسین والتي تنص علـى مـا  39التي تضمنتها المادة  شركاء في الجرائم

عنــدما یكــون المــرؤوس ملاحقــا كفاعــل أصــلي لإحــدى الجــرائم المنصــوص علیهــا فــي : " یلــي

، وتعـــذر البحـــث عـــن رؤســـائه السُـــلمیین كفـــاعلین آخـــرین متســـببین، فیعتبـــر هـــؤلاء 39المـــادة 

  ."م قاموا أو تساهلوا في أعمال مرؤوسیهم الجنائیةالأخیرین كمشتركین في الجریمة إذا ه

كـــذلك یمتـــد نطـــاق هـــذا الأســـاس إلـــى النزاعـــات ذات الطـــابع غیـــر الـــدولي والتـــي تســـري 

علیها الأحكام العرفیة المترتبة على إعلان حالة الطوارئ التي تخول للقضاء العسـكري النظـر 

ناســــبة هــــذا النــــوع مــــن النزاعــــات مــــن خــــلال ولایتــــه القضــــائیة فــــي جمیــــع الجــــرائم المرتكبــــة بم

أمــا فــي زمــن الســلم، وفــي حالــة إعــلان : " علــى 40مــن المــادة  02المســلحة، وتــنص القفــرة 

الحكـم العرفــي أو فــي حالــة الطـوارئ، فیمتــد اختصــاص المحــاكم العسـكریة الدائمــة علــى جمیــع 

مراعـاة أحكـام مـع  28 و 27و  26ین المبینـین فـي المـواد أنواع الجرائم المرتكبة من المتقاضـ

  ".25من المادة  03الفقرة 

تحیینـه  مـن خـلالغیر أن ما یلاحظ على قانون القضاء العسكري الجزائري عـدم تطـوره 

إلى غایـة   1971وفق ما تقتضیه أحكام القانون الدولي الإنساني، حیث أنه منذ صدوره سنة 

فـق مـع التزامـات الدولـة لم یرقى إلى أن یكون في أفضـل حـالات التوا 1إجراء آخر تعدیل علیه

الجزائریة تجاه تعاهداتها المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، حیث أن الجزائر قـد انضـمت إلـى 

                                                           
1
  .2018غشت  01بتاریخ  47، الصادر في الجریدة الرسمیة العدد 2018یولیو  29المؤرخ في  14-18كان بموجب القانون رقم  التعدیل الأخیر 
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ـــات الدولیـــة التـــي ترتـــب مجموعـــة مـــن الالتزامـــات تفـــرض علیهـــا مواءمـــة  1العدیـــد مـــن الاتفاقی

نـاء النزاعـات المسـلحة، قوانینها الوطنیة وفق مقتضیات المبادئ و الأحكام الإنسانیة الدولیة أث

والتــي یشــكل اختصــاص القــانون العســكري خصوصــا القضــائي منــه الأســاس فــي امتــداد ولایتــه 

علیهــا مــن خــلال ضــمان مراقبــة مــدى احتــرام القــوانین الســاریة وواجبــة النفــاذ مــن قبــل أطــراف 

  .النزاع

تكفــــل  یجـــب أن تتضــــمن القـــوانین العســــكریة جمیـــع الضــــمانات الرقابیـــة والتنفیذیــــة التـــي

تطبیق الأحكام الاتفاقیـة و العرفیـة المتعلقـة بحمایـة الفئـات المدنیـة والممتلكـات المصـنفة علـى 

أنهــا أعیــان مدنیــة بالإضــافة إلــى القیــود الــواردة علــى أســالیب وطــرق القتــال، ویتــأتى ذلــك مــن 

لـــى خـــلال مواءمـــة هـــذا النـــوع مـــن القـــوانین مـــع أحكـــام القـــانون الـــدولي الإنســـاني أو الإحالـــة إ

  .تطبیق أحكامه مباشرة أثناء قیام النزاعات المسلحة

  في القوانین العادیة: الفرع الثاني

تســــتمد وظیفــــة الرقابــــة علــــى تطبیــــق القــــانون الــــدولي الإنســــاني أساســــها القــــانوني فــــي 

التشـــریعات العادیـــة مـــن خـــلال النصـــوص العدیـــدة التـــي یتـــألف مـــن النظـــام القـــانوني الـــداخلي 

نون الأساسي والذي یعد رأس الهرم القانوني الذي تستمد منه جمیـع القـوانین للدولة بدأ من القا

العادیة شرعیتها وانتهاء بأبسطها والمتمثلـة فـي النصـوص والتعلیمـات التنظیمیـة التـي تصـدرها 

  .الإدارات اللامركزیة

  القواعد القانونیة الدستوریة: أولا

الإنســاني مـن خــلال فـرض احتــرام  یضـمن الدســتور الرقابـة  علــى تطبیـق القــانون الـدولي

اتفاقیــات الدولیــة التــي تصــادق علیهــا الجهــات المختصــة، هــذا الأســاس الدســتوري یلــزم جمیــع 

                                                           
1

ــ  البرتوكول . عن طریق الحكومة الجزائریة المؤقتة 20/06/1960أنضمت إلیھا بتاریخ  1949اتفاقیات جنیف الأربع لسنة : من أھمھا 
الصادر في الجریدة  68 – 89عن طریق المرسوم الرئاسي رقم  16/05/1989إنضمت إلیھما بتاریخ  1977ة الإضافي الأول والثاني لسن

:                       27/02/2020المصدر الموقع الرسمي لوزارة العدل الجزائریة  تم معاینتھ بتاریخ . 17/05/1989بتاریخ  20الرسمیة رقم 
          https://www.mjustice.dz/ar                                                                                                                  
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المؤسســات و الهیئــات الوطنیــة والأفــراد الخاضــعین لقواعــده أن یحترمــوا قواعــد القــانون الــدولي 

د الدســتور وفــي حالـــة الإنســاني، بمــا أن جمیـــع القــوانین الوطنیــة تســـتمد مشــروعیتها مــن قواعـــ

هـذا الوضـع قـانوني یجعـل  1تنافیها مع مضامینه یتم إلغائها عن طریق الدفع بعدم دسـتوریتها،

  .جمیع التشریعات الوطنیة بمختلف أنواعها تتماشى مع أحكامه

هـــذا الوضـــع یؤكــــد مبـــدأ ســــیادة القـــانون الـــذي یفــــرض عـــدم وجــــود أي تصـــرف یخــــالف 

لیـات القضـائیة والتشـریعیة والتنفیذیـة فـي مراقبـة تطبیـق مقتضیاته ویؤسس إلـى توظیـف كـل الآ

نصوصـه فــي شــتى المجــالات التــي تتشــكل منهــا الحیــاة المدنیــة فــي الدولــة، فجمیــع التصــرفات 

تخضــع لعامــل الشــرعیة الــذي یفرضــه مبــدأ ســیادة القــانون ففــي حالــة مخالفــة هــذه التصــرفات 

یمیـة أو قانونیـة تكـون أقـل رتبـة مـن تصبح واقعة تحت طائلـة الـبطلان إذا كانـت نصـوص تنظ

قواعــد الدســتور، وإذا كانــت أفعــال وتصــرفات صــادرة عــن أشــخاص اعتباریــة أو طبیعیــة یرتــب 

علــى عاتقهــا مســؤولیة مدنیــة أو جزائیــة، فالرقابــة علــى تطبیــق القــانون الــدولي الإنســاني علــى 

العام الذي یهـدف إلـى الصعید الوطني هي عبارة عن وظیفة تستمد أساسها من احترام النظام 

  2.الحفاظ على الأمن القانوني للدولة أو ما یطلق علیه كذلك دولة القانون

إذًا وجـــود القواعـــد الدســـتوریة الملائمـــة ضـــروري لوجـــود أي أســـاس قـــانوني للرقابـــة علـــى 

تطبیــق القــانون الإنســاني فبــدون نــص دســتوري یشــتمل علــى أحكــام تهــدف إلــى ضــمان احتــرام 

الإنســاني لا یمكــن أن نكــون أمــام قواعــد وطنیــة تؤســس لعمــل رقــابي علــى هــذا القــانون الــدولي 

النوع من القوانین، فالرقابة الدستوریة التي تخضع لها جمیع التشریعات التي تسري علـى إقلـیم 

  .الدولة تكون منصبة على مدى احترام النص الدستوري وما تقتضیه من أحكام وتدابیر

سـتوریة فــي ضـمان المشـرع الدسـتوري عنصـر الرقابـة علــى وتظهـر هنـا أهمیـة الرقابـة الد

توافق القوانین والتنظیمات الوطنیـة مـع مقتضـیات أحكـام القـانون الـدولي الإنسـاني، هـذا الأمـر 
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الدستوریة بعدم دستوریة أي  والتي تنص في حال فصلة المحكمة 2020من الدستور الجزائر المعدل سنة  198على سبیل المیثال أنظر المادة  
  .قانون أو أمر أو نص تشریعیا أو تنظیمیا فإنھ یصبح لاغیا ویفقد أثره  إبتداء من الیوم الذي صدر فیھ حكم المحكمة الدستوریة

2
  .30/12/2020خ بتاری 442-20الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم  2020من الدیباجة الخاصة بالدستور الجزائري  المعدل سنة  15أنظر الفقرة  
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عـــن طریـــق  2020تداركـــه المشـــرع الدســـتوري الجزائـــري مـــن خـــلال التعـــدیل الدســـتوري لســـنة 

نین والتنظیمـــات الوطنیـــة مـــع أحكـــام اســـتحداث نـــوع جدیـــد مـــن الرقابـــة عـــن طریـــق توافـــق القـــوا

المعاهــدات الدولیـــة التــي تصـــادق علیهـــا الدولــة الجزائریـــة وفـــق الإجــراءات والشـــروط القانونیـــة 

مـن المـادة  04اللازمة لذلك خصوصـا تلـك المتعلقـة بدسـتوریة المعاهـدات، حیـث تـنص الفقـرة 

وافـــــق القـــــوانین تفصـــــل المحكمـــــة الدســـــتوریة بقـــــرار حـــــول ت: " مـــــن هـــــذا التعـــــدیل علـــــى 190

  ".أعلاه 3و  2والتنظیمات مع المعاهدات ضمن الشروط المحددة على التوالي في الفقرتین 

هذا التعدیل جاء لیتماشى مع وجود قاعدة دستوریة سابقة له عن طریق تكریس الأحكـام 

مــن الدســتور الجزائــري التــي تؤســس لســموا المعاهــدات الدولیــة  154المتعلقــة بهــا وهــي المــادة 

المعاهـــدات التــي یصــادق علیهــا رئــیس الجمهوریــة حســـب : " ى القــانون والتــي تــنص علــىعلــ

لا یتـــأتى تطبیـــق أحكـــام هـــذه  ،"الشـــروط المنصـــوص علیهـــا فـــي الدســـتور تســـمو علـــى القـــانون

المادة إلا عـن طریـق تأكیـد هـذا السـمو فـي موافقـة جمیـع القـوانین الوطنیـة وعـدم تعارضـها مـع 

  .یة المصادقة علیها من طرف رئیس الجمهوریةمقتضیات الاتفاقیات الدول

وأحال الدستور الجزائري وظیفـة الرقابـة علـى توافـق القـوانین الوطنیـة مـع قواعـد اتفاقیـات 

ــــة ــــى مؤسســــة رقابی ــــدولي الإنســــاني المصــــادق علیهــــا إل ــــانون ال دســــتوریة وهــــي المحكمــــة  1الق

مـة الدسـتوریة مؤسسـة مسـتقلة المحك: " منـه علـى أنهـا 185الدستوریة والتي عرفها فـي المـادة 

ؤسسـات ونشـاط السـلطات تضـبط المحكمـة الدسـتوریة سـیر الم. مكلفة بضمان احتـرام الدسـتور

ــــة ــــة ..." العمومی ــــي مراقبتهــــا لملائمــــة القــــوانین والتنظیمــــات الوطنی ویضــــبط عمــــل المحكمــــة ف

ة تتنـاول مـاد 14للمعاهدات الإنسانیة الفصل الأول من الباب الرابـع مـن الدسـتور حیـث یضـم 

طریقـــــة تشــــــكیلها والشـــــروط الواجــــــب توافرهــــــا فـــــي الأعضــــــاء المكــــــونین لهـــــا بالإضــــــافة إلــــــى 

  . اختصاصات عملها
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مؤسسات وأجھزة الرقابة المكلفة : منھ على أنھا 148یمكن استخلاص تعریف لھذه المؤسسات الرقابیة من خلال الدستور الجزائري المادة  
  .بالتحقیق في مطابقة العمل التشریعي والتنظیمي للدستور ، وفي كیفیات استخدام الوسائل المادیة والأموال العمومیة وتسییرھا
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ویتم النظر في الرقابة على دستوریة القوانین والتنظیمـات مـن طـرف المحكمـة الدسـتوریة 

عـــن طریـــق إجـــراءات الاخطـــار التـــي تقـــوم بهـــا الجهـــات المخولـــة دســـتورا بـــذلك، حیـــث تعتبـــر 

أبـــــرز المخـــــولین بتقـــــدیم اخطـــــارات تتعلـــــق بموافقـــــة القـــــوانین  1لهیئـــــات الحكومیـــــة والتشـــــریعیةا

  .والتنظیمات الوطنیة لأحكام الاتفاقیات الدولیة الإنسانیة المصادقة علیها

جـاء كـذلك بالجدیـد بالنسـبة لمـن یحـق لهـم اسـتعمال إجــراء  2016غیـر أن تعـدیل سـنة  

حیث تم توسیع دائرة من یملكون حق الإخطـار بعـدما كـان  الاخطار أمام المحكمة الدستوریة،

محصــورا فــي الهیئــات الرســمیة ســواء كانــت تنفیذیــة أو تشــریعیة وتمــت اضــافة أطــراف جدیــدة 

خارج الهیئات الرسمیة ولكن محكوم بمجال معـین وعـن طریـق إجـراءات وشـروط خاصـة، هـذا 

ار المحكمــة الدســـتوریة بالـــدفع یمكـــن اخطـــ: " والتـــي تـــنص علــى 1882التعــدیل حملتـــه المــادة 

ــا أو مجلــس الدولــة، عنــدما یــدعي أحــد  ــة مــن المحكمــة العلی بعــدم الدســتوریة بنــاء علــى الإحال

الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي أو التنظیمـي الـذي یتوقـف علیـه 

  ."مآل النزاع ینتهك حقوقه وحریاته التي یضمنها الدستور

هلــة الأولــى وفــي الظــروف العادیــة أن هــذا التعــدیل الــذي یتــیح للأفــراد الــدفع قــد یبــدو للو  

بعــدم دســتوریة التشــریعات الوطنیــة التــي تتعلــق بحقوقــه وحریاتــه التــي یضــمنها الدســتور وتكــون 

نتیجــة الحكــم الــذي یفصــل فــي النــزاع مترتبــة علیــه لا علاقــة لهــا بالرقابــة علــى تطبیــق القــانون 

فـــي حالـــة تغیـــر الأوضـــاع العادیـــة نتیجـــة لظـــروف تفرضـــها النزاعـــات  الـــدولي الإنســـاني، لكـــن

المســلحة قــد تصــبح الحقــوق و الحریــات الفردیــة عرضــة لخطــر الانتهــاك نتیجــة وجــود قــوانین 

وتنظیمـــات اســـتثنائیة تفرضـــها الســـلطات التشـــریعیة وحتـــى التنفیذیـــة مثـــل التوقیـــف الإداري أو 

راد دون المـــــرور علـــــى الاجـــــراءات القضـــــائیة فـــــرض الإقامـــــة الجبریـــــة أو حتـــــى اعتقـــــال الأفـــــ

                                                           
1

تُخطر المحكمة : " من الدستور الجزائري على من یملكون صلاحیة إخطار المحكمة الدستوریة وھم 139من المادة  02و  01تنص الفقرة  
. الدستوریة من رئیس الجمھوریة أو رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة

  ."عضوا في مجلس الأمة ) 15(نائبا أو خمسة عشر ) 40(كذلك من أربعین یمكن إخطارھا 
2
  .195المادة رقم  2020التي أصبحت في التعدیل الدستوري الأخیر لسنة  
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ووظیفــة القــانون الــدولي الإنســاني هــي حمایــة هــذه الحقــوق الأساســیة للأفــراد خــلال  1المتبعــة،

الصراعات العسكریة سواء كانت طـابع دولـي أو غیـر دولـي، ففـي هـذه الوضـعیة یحـق للأفـراد 

ال فـي الدسـتور الجزائـري ضـد بالدفع بعدم دستوریة ولو كان بطریقة غیـر مباشـرة كمـا هـو الحـ

  .هذه القوانین التي یراها تمس بحقوقه الأساسیة

المحــدد لشــروط وكیفیــات تطبیــق الــدفع  16 -18وبــالرجوع إلــى القــانون العضــوي رقــم  

لــم یحــددا ماهیــة الحقــوق والحریــات التــي  2020مــن دســتور  195والمــادة  2بعــدم الدســتوریة،

ین بهـا أمـام شـرعیة  القـوانین والتنظیمـات بالنسـبة لأحكـام تعتبر موجبة لتمسك الأفـراد المتقاضـ

الدســتور، هــذا الأمــر یفــتح المجــال أمــام المحكمــة الدســتوریة للاجتهــاد فــي تحدیــد مــآلات هــذه 

القــوانین إن كانــت تمــس بــنص دســتوري یضــمن الحقــوق والحریــات المتعلقــة بــالأفراد وبالتــالي 

ــــة بعــــدم دســــتوریتها أم أ ــــدفوع المتعلق ــــدیر دســــتوریة قبــــول ال ــــق بضــــعف فــــي تق ن المســــألة تتعل

  3.مقتضیات هذه التشریعات

وتظهــر أهمیــة هــذا التعــدیل الــذي یعتبــر مــن الأســس القانونیــة الوطنیــة فــي الرقابــة علــى 

تطبیق القانون الدولي الإنساني في توسـیع دائـرة الفئـات التـي تضـطلع بممارسـة هـذا النـوع مـن 

مـــن  195و  190و  154ص بواســـطة احكـــام المـــواد الرقابـــة، حیـــث یمكـــن للهیئـــات والأشـــخا

المتعلـــــق بالـــــدفع بعـــــدم  16 – 18والقـــــانون العضـــــوي رقـــــم  2020التعـــــدیل الدســـــتوري لســـــنة 

دســــتوریة القــــوانین أن یراقبــــوا توافــــق جمیــــع القــــوانین والتنظیمــــات مــــع أحكــــام القــــانون الــــدولي 

  .الإنساني

  

  

                                                           
1

الصادر في الجریدة الرسمیة  04/06/1991المؤرخ في  196 – 91من المرسوم الرئاسي الجزائري رقم  05ذلك ما جاء في المادة  تطبیق 
  .12/06/1991الصادرة بتاریخ  29العدد 

2
  .2018لسنة  54الصادر في الجریدة الرسمیة عدد  02/09/2018المؤرخ في  
الدفع بعدم الدستوریة في ظل القانون العضوي المحدد لكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة، مجلة سعاد رحلي، حق الأفراد في . محمد رحموني  

77، ص 2019، جانفي 01، العدد 11دفاتر السیاسة و القانون، جامعة ورقلة، المجلد 
3
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  القواعد القانونیة الجزائیة: ثانیا

القوانین الجزائیة الوطنیة مـن أهـم القواعـد التـي تتضـمن نصـوص تشـریعیة تؤسـس تعتبر 

للعمــل الرقــابي الــذي ینصــب علــى مــدى وجــود ســلوكیات وأفعــال تعتبــر انتهــاك لقواعــد قانونیــة 

ـــة لمـــا  ـــوانین الجنائی ـــي تكتســـبها الق ـــة الت ـــة، وتعـــود هـــذه الأهمی ـــا مجتمعیـــة أو فردی تحمـــي حقوق

ــة فــي تكتســبه مــن آلیــات تمكنهــا مــ ن التحــري والتحقیــق لكشــف هــذه الخــروق والجــرائم والمتمثل

والأمـــر الثـــاني هـــو تحقیـــق مبـــدأ الشـــرعیة إذ لا یمكـــن أن نقمـــع  1وســـائل الضـــبطیة القضـــائیة،

ســتند إلــى تالمخــالفین لأحكــام القــانون الــدولي الإنســاني دون أن یكــون هنــاك تجــریم وعقوبــة لا 

  .نص جزائي وطني

عد الجنائیة الوطنیة عبارة عـن أسـس قانونیـة للرقابـة علـى تطبیـق لكن قبل أن تكون القوا

ـــات  ـــة الجزائیـــة التـــي توفرهـــا قـــوانین العقوب ـــدولي الإنســـاني یجـــب أن تحظـــى بالحمای القـــانون ال

الوطنیــــة عــــن طریــــق تجــــریم كــــل الأفعــــال التــــي تعتبــــر انتهــــاك للأحكــــام والمبــــادئ الإنســــانیة، 

وتعامله مع القوانین الدولیة بصفة عامـة والقـانون  ویختلف هذا الاجراء حسب طبیعة كل نظام

الـــدولي الإنســـاني بصـــفة خاصـــة أي أن هـــذا العمـــل یخضـــع لسیاســـة الجنائیـــة المتبـــع فـــي كـــل 

  .دولة

ــــة بالأفعــــال  ــــدولي الإنســــاني خصوصــــا تلــــك المتعلق ــــب أن إنفــــاذ أحكــــام القــــانون ال الغال

دولـــة فـــي تعاملهـــا مـــع  المجرمـــة عـــن طریـــق أحكامـــه تخضـــع لعـــدة أســـالیب حســـب طریقـــة كـــل

القوانین الدولیة التي تلتزم بتطبیقها على نطاق إقلیمها السـیادي، فـالأول یمثـل فـي تحویـل تلـك 

النصوص الدولیة الإنسانیة إلى نصوص جزائیة وطنیة مـن خـلال الطـرق المتبعـة فـي اصـدار 

الوطنیة عن طریـق  التشریعات في كل بلد وهو ما یعرف بالمماثلة بین الجرائم الدولیة والجرائم

ادراجــه فــي القــانون الوطنیــة والــنص علــى كــل أركانهــا وأحكامهــا الموجــودة فــي القــانون الــدولي 

                                                           
1

ویناط بالضبط " لقضائیة والتي تنص عل من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على مھام الضبطیة ا 12تنص الفقرة الثالثة من المادة  
ق القضائي مھمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنھا والبحث عن مرتكبیھا ما دام لم یبدأ فیھا بتحقی

  . 08/06/1966المؤرخ في  15 – 66القانون صادر بالأمر رقم ." قضائي
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ومــن الــدول التــي درجــت علــى هــذا النســق القــانوني هــي  1الإنســاني والقــانون الــدولي الجنــائي،

ى كــل ألمانیــا حیــث تعتبــر أن القواعــد الجنائیــة الوطنیــة تضــمن عنصــر التجــریم و العقــاب علــ

فعــل یعتبــر ضــمن اطــار المخالفــات الجســیمة، أي أن النصــوص الوطنیــة یمكنهــا عــن طریــق 

وجود افعال مماثلـة لهـا بالإضـافة إلـى المرونـة التـي تمیـز ألفـاظ هـذه النصـوص المتعلقـة بهـذه 

الأفعــال تمكــن مــن تســلیط العقوبــات اللازمــة علــى هــذه الانتهاكــات الجســیمة، كمــا أنــه هنــاك 

مثــل فــي أن القاضــي الألمــاني فــي حالــة عــدم وجــود اي نــص قــانوني وطنــي ضــمانة أخــرى تت

یؤسـس لمعاقبــة فعــل مجـرم دولیــا فــإن الدسـتور الألمــاني یلزمــه بتطبیـق الــنص القــانوني الــدولي 

الذي یجرم هذا الفعل ولكن بشرط أن تكون ألمانیا طرف فـي المعاهـدة التـي ینضـوي فیهـا هـذا 

  2.النص

بالإحالـــة ویعتبـــر ســـهل وعملـــي عـــن طریـــق وجـــود نصـــوص  أمـــا الإجـــراء الثـــاني یعـــرف

قانونیـــــة ســـــواء كانـــــت دســـــتوریة أو عادیـــــة تحیـــــل إلـــــى إعمـــــال الاتفاقیـــــات الدولیـــــة خصوصـــــا 

المصادق علیهـا مباشـرة فـي حالـة وجـود مسـائل تـدخل ضـمن اختصـاص القـوانین الدولیـة دون 

و تحیینهــا مــع مــا هــو انتظــار اصــدار نصــوص جزائیــة تتعلــق بتلــك الأفعــال المجرمــة دولیــة أ

قــائم، ومـــن أمثلــة هـــذا الأســـلوب هــو مـــا اعتمـــده النظــام القـــانوني البریطـــاني حیــث تـــم اصـــدار 

لیتضـمن احكـام البروتوكـول  1978والمعـدل سـنة  1975قانون اتفاقیات جنیف الصـادر سـنة 

، حیــث تضــمن هــذا القــانون مجموعــة مــن العقوبــات التــي تطبــق 1977الإضــافي الأول لســنة 

لانتهاكات الجسیمة للاتفاقیات السالفة الذكر تتراوح بین السـجن المؤبـد والسـجن المؤقـت على ا

غیــر هنــاك دول لــم تقتصــر الإحالــة علــى النصــوص الاتفاقیــة للقــانون الــدولي  3حســب الحالــة،

الإنساني بل تمتد الإحالة حتى إلى القانون العرفي لهـذا القـانون كمـا هـو الحـال مـع دولـة كنـدا 

فــي  2000التشـریع الكنــدي الخـاص بجـرائم الحـرب وجــرائم ضـد الإنسـانیة لسـنة حیـث تضـمن 

                                                           
1
، 2006، 01دولي الإنساني على الأصعدة الوطنیة، إصدارات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القاھرة، ط شریف علتم، تطبیق القانون ال  

  .299ص
2

وم بصائر علي محمد البیاتي، تجریم المخالفات الجسیمة في اتفاقیات جنیف في قانون العقوبات وقانون العقوبات العسكري العراقي، مجلة العل 
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أي فعل أو امتناع عـن فعـل یرتكـب خـلال النـزاع المسـلح الـذي : " التي تنص على 04المادة 

وقــع فــي وقــت الحــرب ومكــان ارتكابهــا، یشــكل جریمــة حــرب وفقــا للقــانون الــدولي العرفــي أو 

فـي النزاعـات المسـلحة، سـواء شـكل أم لـم یكـن یشـكل انتهاكـا لاتفـاقي المطبـق االقانون الـدولي 

   1."للقانون المعمول به في وقت الحرب ومكان ارتكاب الجریمة

أما بالنسبة لقانون العقوبات الجزائري فلم یتضمن نصوص تشیر صـراحة إلـى انتهاكـات 

تعلـــق بجـــرائم الحـــرب، أو قواعـــد تحیـــل إلـــى تطبیـــق یالقـــانون الـــدولي الإنســـاني أو إفـــراد فصـــل 

الاتفاقیــات المتعلقــة بالأفعــال المجرمــة، بــل الأمــر عنــد الــتمعن فیــه نجــده أنــه یقمــع الكثیــر مــن 

الأفعـــال التـــي تعتبـــر انتهاكـــات جســـیمة للقواعـــد الدولیـــة الإنســـانیة دون أن تكـــون عبـــارة عـــن 

هـذا الأسـلوب بـالتجریم المـزدوج حیـث  نصوص مستقلة تتعلق بتجریم هذه الانتهاكات، ویعـرف

یطبق القانون الجزائي الوطني وما یرتبه من عقوبات على أفعال معینة تكون في نفـس الوقـت 

عبارة عن حالات تضمنتها القواعد الدولیة عن طریـق تجریمهـا لمـا تعتبرهـا انتهاكـات جسـیمة، 

عــال الماســة بحیــاة الأفــراد فــالأمر یختلــف فــي وصــف التكییــف للفعــل فقــط، فعنــدما یتعلــق بالأف

المودیــة إلــى الوفــاة فیــتم تكییفهــا ضــمن قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني علــى أنهــا جــرائم ضــد 

الإنسانیة أما في اطار القوانین الجنائیة الوطنیة فیتم وصـفها علـى أنهـا جریمـة قتـل بعـد سـابق 

  2. اصرار وترصد

التعامل مع هذه الانتهاكـات وهـذا  ولقد نحى المشرع الجزائري في هذا الاتجاه بخصوص

دون أن یشـــیر إلـــى انهـــا خاضـــعة لأحكـــام القـــانون الـــدولي الإنســـاني أو حصـــر تطبیقهـــا أثنـــاء 

وجــود النزاعــات المســلحة ولكنــه تعامــل معهــا بصــفة عامــة ومجــردة مــن أي خصوصــیة تمیزهــا 

عنـــوان عـــن بـــاقي قواعـــد قـــانون العقوبـــات الأخـــرى، لكـــن وجـــود هـــذه المـــواد فـــي فصـــل یحمـــل 

                                                           
1

  .09بصائر علي محمد البیاتي، المصدر نفسھ، ص   
2
 Kaul hans-peter, substantive criminal law in the rom statue and its implementation in national legislation, in 

the international criminal cour and enlarging the scope of international humanintarian law, Damascus 
university, faculty of law, the international committee of the red cross, Damascus, 13 and 14 decembar 2003, 
 P , 287.   



الدولي الوطني و تطبیق القانون الدولي الإنٌساني على الصعید الرقابة على  
 

114 
 

والمجــزأة  لعــدة أقســام والتــي منهــا قســم الخیانــة والتجســس " الجنایــات والجــنح ضــد أمــن الدولــة"

وقســــم جــــرائم التعــــدي علــــى الــــدفاع الــــوطني بالإضــــافة إلــــى القســــم المتعلــــق بجنایــــات التقتیــــل 

والتخریــب المخلــة بالدولــة، الأمــر الــذي یفهــم مــن خــلال هــذه المــواد التــي تضــمنها هــذا الفصــل 

تتعلــق بالأوضــاع التــي تكــون فیهــا الــبلاد فــي حالــة مــن عــدم الاســتقرار النــاتج عــن وجــود أنهــا 

اضــطرابات تســببت فیهــا قــوات مســلحة غیــر خاضــعة للســلطة الشــرعیة للدولــة أو نتیجــة لوجــود 

  .عصابات أو مجموعة من الأفراد تعمل على تقویض النظام العام للدولة

جزائــري التــي تضــمنها قســم جنایــات التقتیــل مــن قــانون العقوبــات ال 84ونصــت المــادة   

كــل مــن یرتكــب اعتــداء یكــون الغــرض منــه نشــر التقتیــل أو : " والتخریــب المخلــة بالدولــة علــى

وتنفیــذ الاعتــداء أو محاولــة تنفیــذه یعتبــر فــي . التخریــب فــي منطقــة أو أكثــر یعاقــب بالإعــدام

دون التعــرض إلــى تفصــیلها عملــت هــذه المــادة علــى إجمــال جمیــع الأفعــال  1."حكــم الاعتــداء

ـــى المســـاس بســـلامة  ـــة كانـــت تهـــدف إل ـــى مرتكبیهـــا فـــي حال وكـــذلك ترتیـــب جـــزاء الإعـــدام عل

الأرواح مــن خــلال عملیــات التقتیــل أو التعــدي علــى الممتلكــات بواســطة التخریــب، بالإضــافة 

سـلامة إلى إلحاق فعل مجرد الشروع  أو المحاولة بحكم الاعتداء لما یمثله مـن تهدیـد لكیـان و 

  .المجتمع

هــذا الإجمــال و العمــوم قابلــه التفصــیل و التخصــیص لمجموعــة مــن الأفعــال التــي تعتبــر 

انتهاكات جسیمة تضمنتها قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني واتفاقیـات القـانون الـدولي الجنـائي، 

التي تؤسس لعمل رقابي یقع على جمیع الأفعال التي تقع تحـت هـذه الأوصـاف والتـي تشـكل و 

تهدیــد علــى تطبیــق القواعــد الدولیــة الإنســانیة، بینمــا قــانون العقوبــات الجزائــري نــص علــى هــذه 

الأفعــال بشــكل عــام دون أن یتعــرض لهــا بالتفصــیل، هــذا الوضــع یجعــل مــن القاضــي الــوطني 

یلجأ إلى الاجتهاد في تكییف الأفعال التي تعتبـر مـن بـاب التقتیـل أو التخریـب أثنـاء النزاعـات 

  .على فاعلها عقوبة الإعدام یطبقالمسلحة و 

                                                           
1

الصادر  06- 20، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1966یونیو  08المؤرخ في  156- 66قانون العقوبات الجزائري الصادر بالأمر رقم  أنظر 
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ــــر انتهاكــــات جســــیمة لقواعــــد القــــانون الــــدولي   لكــــن عملیــــة إســــقاط الأفعــــال التــــي تعتب

عــدم مبــدأ النصــوص الوطنیــة التــي یتضــمنها قــانون العقوبــات قــد یصــطدم مــع  علــىالإنســاني 

ظهـور  جواز القیاس في النصوص الجنائیة التي تتضمن التجریم والعقاب، والعلة في ذلك هـو

هــذا المبــدأ  1جــرائم مســتحدثة لا یتضــمنها قــانون العقوبــات وهــو مــا یتنــافى مــع مبــدأ الشــرعیة،

الموجود في قوانین العقوبات الوطنیة والذي ینص على أن لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمـن 

حیث أن القیـاس الـذي ینـتج عنـه قاعـدة تحكـم واقعـة لـم ینظمهـا القـانون صـراحة  2بغیر قانون،

وإنما تـم الاعتمـاد علـى التشـابه مـن حیـث الوقـائع والتشـارك فـي العلـة یشـكل تعارضـا مـع مبـدأ 

  .الشرعیة

لكــن القــول باســتعمال القیــاس فــي الجــرائم المعتبــرة علــى أنهــا انتهاكــات جســیمة للقواعــد 

لحـاق هـذه الانتهاكـات إالانسانیة التي تحكـم النزاعـات المسـلحة هـو أمـر فیـه نظـر، وهـذا كـون 

فعال التي لا تجد لها نص یجرمها بالرغم من وجود علة القیاس على أفعـال مجرمـة بـنص بالأ

فیــه تعــدي كــون هــذه الانتهاكــات تســتند إلــى نصــوص قانونیــة دولیــة تحظــى بــالاعتراف الــدولي 

الــذي یرتــب التزامــا باحترامهــا مــن قبــل الــدول الأطــراف فــي اتفاقیــات القــانون الــدولي الإنســاني، 

ســـتعمال القیـــاس فـــي نصـــوص التجـــریم تمســـك أي طـــرف بحجـــة عـــدم ایمكـــن أن وبالتـــالي لا ی

للمبــادئ التـي تقرهــا  اإذ أن هــذه الحجـة تســبب انكـار  3العقـاب التــي یتضـمنها القــانون الـوطني،و 

النصــوص الدولیــة المتعلقــة بأنســنة الحــرب وتلغــي أي أســاس قــانوني یضــمن ممارســة الرقابــة 

  .على تطبیق القانون الدولي الإنساني
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 .آلیات الرقابة الوطنیة على تطبیق القانون الدولي الإنساني: المبحث الثاني 

تنطبق على الرقابة المتعلقة بتطبیق القـانون الـدولي الإنسـاني التـي تكـون ضـمن المجـال 

الــــوطني مــــا ینطبــــق علــــى جمیــــع الوظــــائف الرقابیــــة الأخــــرى الخاصــــة بمختلــــف المواضــــیع و 

الوطنیـــة، حیـــث تنشـــأ لهـــا عدیـــد الأجهـــزة المختلفـــة التـــي تتنـــوع بـــین المســـائل ذات الاعتبـــارات 

  .الطابع التنفیذي والتشریعي و القضائي

تتعـــد الآلیـــات التـــي تخـــتص بالرقابـــة التـــي لهـــا الصـــلة بهـــذا الموضـــوع بنـــاء علـــى التنـــوع 

نیـة الموجود في الأجهزة التي تعتمد علیها  حكومـات الـدول فـي تنفیـذ التزاماتهـا الدولیـة و الوط

وبحســـب المجـــال والوظیفـــة التـــي تناســـب كـــل آلیـــة، وتتنـــوع هـــذه الآلیـــات بـــین مـــن هـــي معنیـــة 

بالقانون الدولي الإنساني بشكل خـاص وبـین تلـك التـي تمـارس هـذا الاختصـاص ضـمن إطـار 

  .أعم ومتعدد المجالات

كمــــا تســــاهم كــــذلك الهیئــــات والفعالیــــات الأخــــر  التــــي تكتســــي الطــــابع الأهلــــي أو غیــــر 

مي فــي الوفــاء بهــذه الالتزامــات والتــي مــن بینهــا تلــك التــي تملیهــا احكــام القــانون الــدولي الحكــو 

الإنساني، وحیث تتفاوت هذه الهیئات في القیام بهـذا الـدور بحسـب الأهـداف التـي تعمـل علـى 

  .تحقیقها وتقاربها مع الهدف من الرقابة وكذلك بحسب فعالیتها وتأثیرها على أرض الواقع

  الآلیات الرقابیة الوطنیة ذات الطابع الحكومي : ول المطلب الأ   

تنفیـــذا لالتـــزام الدولـــة تجـــاه ضـــرورة احتـــرام الأحكـــام والمبـــادئ المتعلقـــة بالقـــانون الـــدولي 

الإنساني تسعى إلى إنشاء أجهزة معنیة بالوفاء بهذه الالتزامات وتهیأت الظروف المناسبة لهـا 

هـا ممارسـة مهامهـا الرقابیـة علـى أكمـل وجـه، وكـذلك من سلطات قانونیة ووسائل مادیة توفر ل

یعكس هذا الفعل تحول النوایا الموجودة لدى الدولة إلى تصرفات ملحوظـة تخـدم كفالـة احتـرام 

  .القانون الدولي الإنساني
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وتظهر هذه الآلیات الوطنیة في اجهزة رسمیة تخضع للقوانین الوطنیة ویسـري علیهـا مـا 

الوطنیـــة الأخـــرى ومـــا ینجـــر علیهـــا مـــن اختصاصـــات ووظـــائف یســـري علـــى مختلـــف الهیئـــات 

  .سنحاول التعرض إلیها في نطاق موضوع هذا البحث

  اللجان الوطنیة للقانون الدولي الإنساني: الفرع الأول

تعــــد اللجــــان الوطنیــــة للقــــانون الــــدولي الإنســــاني مــــن الأدوات التــــي تنشــــئها الحكومــــات 

اعـــد الانســانیة الدولیـــة علـــى الصــعید الـــوطني وهـــذا الوطنیــة قصـــد تســـهیل وتمكــین تطبیـــق القو 

دائمـــا فـــي اطـــار الاهتمـــام الــــدولي بكفالـــة احتـــرام هـــذا القــــانون، حیـــث ظهـــرت عـــدة مبــــادرات 

واقتراحـــات مـــن قبـــل المنظمـــات العاملـــة فـــي هـــذا المجـــال أو مـــن خـــلال توصـــیات منبثقـــة عـــن 

لالهـا تفعیـل الـدور الرقـابي مؤتمرات دولیة تدعوا إلـى ضـرورة ایجـاد آلیـات وطنیـة یمكـن مـن خ

  .على تطبیق القانون الدولي الإنساني

وتمثل اللجان الوطنیـة للقـانون الـدولي الإنسـاني مظهـر مـن مظـاهر التـزام الـدول بـاحترام 

تعهــداتها الدولیــة المتعلقــة باتخــاذ الاجــراءات الرقابیــة والوقائیــة المناســبة لتنفیــذ اتفاقیــات جنیــف 

علـى الصـعید الـوطني، وهـذا  1977توكولین الاضـافیین لهمـا لسـنة والبرو  1949الأربع لسنة 

مـا یظهـر فـي الأسـس التـي اسـتنُد علیهـا فـي الجزائـر مـن خـلال اصـدار المرسـوم الرئاسـي رقــم 

الــذي یتضــمن إحــداث اللجنــة الوطنیــة للقــانون الــدولي  2008یونــو  4المــؤرخ فــي  02-163

التــي اعتمــدت فــي إنشــائها المرســوم الــذي حیــث یوجــد مــن بــین الأســس القانونیــة  1الإنســاني،

، والذي تم بموجبه انضمام الجزائر إلى واحـد 1989مایو  16المؤرخ في  68-89یحمل رقم 

مــــن أهــــم الاتفاقیــــات الدولیــــة التــــي یتشــــكل منهــــا القــــانون الــــدولي الإنســــاني وهمــــا البرتوكــــولان 

  .الإضافیان لاتفاقیات جنیف الأربع 

                                                           
1
 .17-16، ص 2008لسنة  29میة للجمھوریة الجزائریة، العدد أنظر الجریدة الرس  
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نیـة للقـانون الـدولي الإنسـاني لا یحمـل الطـابع الإلزامـي ذي غیـر أن إحـداث اللجـان الوط

الصبغة الدولیة حیث لم یـتم فـرض انشـائها فـي أي قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني 

وهـذا مــا  1التـي تتعلـق بالنزاعـات ذات الطـابع الـدولي أو تلــك المتعلقـة بالنزاعـات غیـر الدولیـة،

لمنظمـــة لاتفاقیـــات القـــانون الـــدولي الإنســـاني فمجمـــوع یفســـر عـــدم وجودهـــا فـــي جمیـــع الـــدول ا

  2.دولة 100لا یتعدى  حالیا اللجان الوطنیة للقانون الدولي الإنساني الموجودة

أما السیاق التاریخي لظهور فكرة الجمعیات الوطنیة للقانون الدولي الإنسـاني فیعـود إلـى 

بمناســــبة الــــدورة الرابعــــة والعشــــرون  1981المــــؤتمر الــــدولي الــــذي عقــــد بمدینــــة مــــانیلا ســــنة 

للصــلیب الأحمــر الــدولي حیــث تمــت الــدعوة إلــى ضــرورة وجــود لجــان وطنیــة تخــتص بالقــانون 

الدولي الإنساني، وهذا عن طریق الجمعیات الوطنیة للهلال و الصلیب الأحمـر الوطنیـة التـي 

  3.ا النوع من اللجانیجب علیها تقدیم المساعدة للبلدان التي ینشطون فیها من أجل انشاء هذ

غیـر أن هــذه الــدعوة لـم تلقــى تجاوبــا كبیــرا مـن طــرف الــدول ممـا جعــل الصــلیب الأحمــر 

الـــدولي یعیـــد التأكیــــد علـــى أهمیـــة هــــذا الموضـــوع مــــن خـــلال القـــرارات الصــــادرة عـــن مــــؤتمره 

فـي فقرتـه الثانیـة علـى  05بجنیف و الذي جاء في قراره رقـم  1986الخامس والعشرون لسنة 

دعــوة الجمعیــات الوطنیــة إلــى مســاعدة حكوماتهــا والتعــاون معهــا فــي الوفــاء : " قضــي بـــأنــه ی

، ویرجـع هــذا الأمــر إلــى الأهمیــة التـي تلعبهــا هــذه اللجــان مــن دور "بالتزاماتهـا فــي هــذا الصــدد

فعـــــال فـــــي تـــــوفیر التـــــدابیر الرقابیـــــة والوقائیـــــة عنـــــد التنفیـــــذ الـــــوطني لقواعـــــد القـــــانون الـــــدولي 

  4.الإنساني

ذلك تـــم هـــذا التأكیـــد علـــى ضـــرورة ایجـــاد هـــذا النـــوع مـــن الآلیـــات الوطنیـــة فـــي مجـــال كـــ

القــانون الــدولي الإنســاني مــن قبــل المــؤتمر الــدولي الــذي انعقــد حــول ضــحایا الحــرب وآلیــات 

                                                           
1

تقدیم مفید شھاب، دار  –دراسات في القانون الدولي الإنساني  –محمد یوسف علوان، نشر القانون الدولي الإنساني، بحث منشور في كتاب  
  .501، ص 2000، 1المستقبل العربي، القاھرة، ط 

2
  .73محمد عمر عبدو، مرجع سابق، ص  
3

زي، محمد حمد العبسلي، دور الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر في تنفیذ القانون الدولي الإنساني، دار الكتب الوطنیة، بنغا 
  .355، ص 1995، 1ط
4
  .142بوزیان عیاشي، مرجع سابق، ص  
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 05حمایتهم، حیث جاء فـي التوصـیة الصـادرة عـن فریـق الخبـراء الحكـومي التـي تحمـل الـرقم 

مـل علـى تأسـیس هـذه اللجـان الوطنیـة وهـذا مـع المرافقـة التـي على وجوب حث الدول على الع

توفرهــا الجمعیــات الوطنیــة للصــلیب و الهــلال الأحمــر لهــا، وهــذا دائمــا فــي اطــار نشــر وتنفیــذ 

  1.القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني

  البناء الهیكلي للجان الوطنیة للقانون الدولي الإنساني: أولا

بــأن انشــاء اللجــان الوطنیــة للقــانون الــدولي الإنســاني لا یحمــل الطــابع  كمــا أســلفنا ســابقا

الإلزامي، هذا الأمر ینطبق كذلك على شـكل وطریقـة اسـتحداثها مـن قبـل الحكومـات الوطنیـة، 

بل المسألة متروكة للسلطة التقدیریة للدولة فـي تحدیـد الكیفیـة التـي تراهـا مناسـبة فـي تأسیسـها 

ن یشكلونها، وهذا ما یفسر وجود اخـتلاف فـي الشـكل وحتـى التسـمیة ونوع وعدد الأعضاء الذی

  .للجان الوطنیة للقانون الدولي الإنساني بین دولة و أخرى

مــؤرخ  163-08ففــي الجزائــر تــم إنشــاء هــذه اللجنــة بواســطة مرســوم رئاســي یحمــل رقــم 

اللجنـة  علـى كیفیـة تشـكیل 04حیث نص الفصل الثالث في المادة رقم  2008،2یونیو  4في 

حیث یتم ترأسها من قبل وزیر العدل حافظ الأختـام ویتشـكل الأعضـاء الآخـرون مـن مجموعـة 

من ممثلي عدة قطاعات أخرى أبرزها وزارة الداخلیة والدفاع والشؤون الخارجیة بالإضـافة إلـى 

وزارة أخــرى أمــا الهیئــات فتضــم المدیریــة العامــة للأمــن الــوطني والهــلال الأحمــر الجزائــري  16

وكذلك الكشافة الإسلامیة الجزائریـة كمـا تضـم أیضـا اللجنـة الاستشـاریة لترقیـة حقـوق الإنسـان 

  .وحمایتها

یعـین : " من نفس الفصل والتي تـنص علـى 05أما عن طریقة تعینهم فبینتها المادة رقم 

ســنوات قابلــة ) 03(أعضــاء اللجنــة بموجــب قــرار مــن وزیــر العــدل، حــافظ الأختــام لمــدة ثــلاث 

                                                           
1
  .355محمد حمد العبسلي، مرجع سابق، ص  
2
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یتم اقتـراح ممثلـي القطاعـات الوزاریـة . ید، بناء على اقتراح من السلطة التي ینتمون إلیهاللتجد

  ." من بین أصحاب الوظائف العلیا، وتنتهي مهمامهم حسب الأشكال نفسها

ـــة  ـــى غالبی ـــة عل ـــان الأطـــراف الحكومی ـــة هـــي طغی ـــى تشـــكیل هـــذه اللجن وممـــا یلاحـــظ عل

اب الخبرات في هذا المجال كما هو الحال مع أعضائها وغیاب الأطراف المستقلین من أصح

والموظفین السـابقین فـي الهیئـات الدولیـة المتخصصـة  المتقاعدین الأساتذة الباحثین الجامعیین

في العمل الإنساني، كما أن اسناد الرئاسـة إلـى وزارة العـدل یحـد مـن فعالیـة وزارات أخـرى لهـا 

  1.نفس القدر من الأهمیة في إثراء هذا الموضوع

أما بالنسبة للجنة الوطنیة الأردنیة للقانون الدولي الإنساني فتم إنشائها  عـن طریـق أمـر 

ـــدون اطـــار قـــانوني لمـــدة  1998ســـبتمبر  29ملكـــي بتـــاریخ  ـــت هـــذه اللجنـــة تعمـــل ب  04وظل

 20الصـادر بتـاریخ  36وذلك بصدور القانون الذي یحمـل رقـم  2002سنوات إلى غایة سنة 

حیـث تـنص المـادة رقـم  2016الصـادر فـي سـنة  05بالقانون رقم والذي عدل  2002،2أوت 

تنشأ في المملكـة لجنـة أهلیـة تسـمى اللجنـة الوطنیـة للقـانون الـدولي الإنسـاني : " منه على 03

تتمتع بشخصیة اعتباریة ذات استقلال مالي و إداري ولها بهذه الصفة تملـُك الأمـوال المنقولـة 

بجمیع التصرفات القانونیة بما في ذلك إبرام العقـود والاتفاقیـات اللازمة لتحقیق أهدافها والقیام 

  3."وأن تنیب عنها في الإجراءات القضائیة أي محام

وتتشكل هذه اللجنة من رئیس یعین بمرسـوم ملكـي بالإضـافة إلـى مجمـوع مـن الأعضـاء 

ك إلـى عــدد یمثلـون عـدد مــن الـوزارات مثـل وزارة الــدفاع والعـدل ووزارة الخارجیـة بالإضــافة كـذل

                                                           
1

ئر، نعیمة عمیمر، دور اللجان الوطنیة للقانون الدولي الإنساني، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة والسیاسیة، جامعة الجزا 
  .40،  ص 2010، 04، العدد 47الجزائر،المجلد 
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ى الصعید الوطني، مجلة دراسات قانونیة، مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات محمد الطراونة، تنفیذ القانون الدولي الإنساني عل 

  .68،ص2008، 01، العدد 01التعلیمیة، الجزائر، المجلد 
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من الهیئات الوطنیة كالجمعیة الوطنیة للهلال الأحمر كمـا تحتـوي اللجنـة علـى أربعـة أعضـاء 

  1.من الخبراء والمختصین في هذا المجال یعینهم رئیس اللجنة

أمــا علــى الصــعید الأوروبــي فقــد قامــت العدیــد مــن الــدول بإنشــاء لجانهــا الوطنیــة للقــانون 

ه قوانینهــا الداخلیــة مثــل مــا هــو الأمــر مــع المملكــة الایطالیــة الــدولي الإنســاني وفــق مــا تقتضــی

حیــث تــم احــداث هــذه اللجنــة والتــي تســمى اللجنــة المعنیــة بدراســة وتعــدیل الاتفاقیــات وقواعــد 

مكــــرر  215القـــانون الــــدولي الإنســــاني بواســــطة مرســــوم صـــادر عــــن وزارة الخارجیــــة  یحمــــل 

المجــر أنشــأت اللجنــة الوطنیــة لنشــر وتنفیــذ كــذلك بالنســبة لدولــة  1998،2فیفــري  16بتــاریخ 

مـــارس  09المـــؤرخ فـــي  2095القـــانون الـــدولي الإنســـاني عـــن طریـــق المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 

2000.3  

الملاحظ أن طریقة تشكیل اللجـان الوطنیـة یختلـف مـن نظـام إلـى آخـر فهـو یخضـع إلـى 

تیـار آلیـات انشـاء اللجـان اعتبارات القوانین الأساسیة للدول، ویشكل هذا الوضع مرونة في اخ

الوطنیــة وتعمــیم وجودهــا فــي غالبیــة الــدول، حیــث الهــدف مــن ورائهــا تعزیــز التــدابیر الوطنیــة 

خصوصـــا المتعلقـــة بالجانـــب الرقـــابي والوقـــائي فـــي تنفیـــذ القـــانون الـــدولي الإنســـاني، غیـــر أن 

وهـــو مـــا الملاحـــظ كـــذلك أن أغلـــب اللجـــان الوطنیـــة تنشـــأ تحـــت وصـــایة الســـلطات التنفیذیـــة 

یضــعف مــن اســتقلالها ویــؤثر علــى دورهــا الرقــابي علــى التشــریعات والقــوانین التــي قــد تنتهــك 

أحكـــام القـــانون الـــدولي الإنســـاني، هـــذا الوضـــع قـــد یختلـــف فـــي حالـــة كانـــت هـــذه اللجـــان تتبـــع 

الســـلطات التشـــریعیة فتكـــون بـــذلك أقـــرب إلـــى مراقبـــة  مـــدى مواءمـــة القـــوانین الوطنیـــة مـــع مـــا 

  4.تفاقیات الدولیة للقانون الإنسانيتقتضیه الا

                                                           
1
  .453الصادر في الجریدة الرسمیة للأردن، مرجع نفسھ، ص  05/2016القانون رقم الفقرة أ من  04لتفصیل أكثر أنظر المادة رقم  
2

، الصادر عن اللجنة الدولیة للصلیب 2012/2014التقریر السنوي السابع عن تطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید العربي لعامي  
  : 06/06/2020التالي تم معاینتھ بتاریخ  متاح على الرابط. 102الأحمر بالتعاون مع الجدامعة العربیة ، ص 

www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/publication/seventh-annual-report-arab.htm 
3
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  .الدور الرقابي للجان الوطنیة للقانون الدولي الإنساني: ثانیا

عنـــدما نـــتمعن فـــي المهـــام المســـندة إلـــى اللجـــان الوطنیـــة یتـــبن أن لهـــا دور رقـــابي علـــى 

تطبیـــق القـــانون الـــدولي الإنســـاني، لكنـــه ینحصـــر فـــي مجـــال واحـــد وهـــو مراقبـــة مـــدى انطبـــاق 

الوطنیـــة مـــع مــا تقتضـــیه أحكـــام القــانون الـــدولي الإنســـاني، فینحصــر دورهـــا فـــي هـــذه القــوانین 

المسـألة علــى التنســیق بــین مختلــف الهیئــات و الـوزارات التــي لهــا علاقــة بتنفیــذ القــانون الــدولي 

الإنساني على المستوى الوطني، حیث یظهر أن هذه اللجان الوطنیـة تهـدف إلـى ترقیـة العمـل 

دولي الإنساني بواسطة صلاحیاتها الاستشـاریة الموجهـة إلـى السـلطات العلیـا بأحكام القانون ال

ــــراء وبمســــاعدة المصــــالح  ــــذي وضــــعته لجنــــة الخب ــــبلاد، وهــــذا ضــــمن الإطــــار العــــام ال فــــي ال

، والــذي 1996الاستشــاریة للجنــة الدولیــة للصــلیب الأحمــر فــي اجتماعهــا بجنیــف فــي أكتــوبر 

قـانون الـدولي الإنسـاني، حیـث خلـص هـذا الاجتمـاع إلـى یتعلق بالأجهزة الوطنیة المختصـة بال

وضـــع مجموعـــة مـــن المبـــادئ و الأســـس التـــي تحكـــم ســـیر عمـــل هـــذه اللجـــان الوطنیـــة حیـــث 

أصبحت فیما بعد عبارة عن دلیل تعتمد علیه الدول في انشاء اللجـان الوطنیـة للقـانون الـدولي 

  1.الإنساني

للقــانون الــدولي الإنســاني نجــد أن الفصــل الثــاني فبــالرجوع إلــى اللجنــة الوطنیــة الجزائریــة 

، الذي تم به انشاؤها قـد حـدد المهـام التـي 2008لسنة  163 – 08من المرسوم الرئاسي رقم 

منــه أي أنــه  02تخــتص بهــا، والــذي یغلــب علیــه الطــابع الاستشــاري وفــق مــا تقتضــیه المــادة 

وتقــدیم الدراســات اللازمــة فــي یتمثــل فــي مســاعدة الســلطات العمومیــة عــن طریــق ابــداء الــرأي 

  2.جمیع المسائل التي لها علاقة بالقانون الدولي الإنساني

من هـذا المرسـوم لتفصـیل هـذا الـدور الاستشـاري للجنـة الوطنیـة  03حیث جاءت المادة 

مهام أهمها العمل على تشجیع الدولـة علـى الانضـمام إلـى المعاهـدات  06والذي حصرته في 

                                                           
1
  .20نعیمة عمیمر، مرجع سابق، ص  
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لي الإنســاني، أیضــا العمــل علــى مواءمــة القــوانین الوطنیــة مــع أحكــام هــذه الدولیــة للقــانون الــدو 

الاتفاقیــات عــن طریــق القیــام بــإجراء الدراســات والعملیــات التدقیقیــة والتقییمیــة الضــروریة لهــذا 

الأمــر مــع ضــرورة قیــام اللجنــة بعمــل شــركات تعــاون مــع المنظمــات الإقلیمیــة والدولیــة العاملــة 

ة إلــى تناقــل الخبــرات والمعلومــات المتعلقــة بالقــانون الــدولي الإنســاني فــي هــذا المجــال بالإضــاف

  .مع نظیراتها من اللجان الوطنیة الأخرى

ـــدولي الإنســـاني التـــي صـــدرت  ـــانون ال ـــة الیمنیـــة للق كـــذلك هـــو الحـــال مـــع اللجنـــة الوطنی

منــه  02، وتــنص المــادة 11/12/1999بتــاریخ  1999-408بواســطة القــرار الجمهوریــة رقــم 

المهـــام الموكلـــة للجنـــة والتـــي مـــن أهمـــا هـــي مراجعـــة القـــوانین التـــي لهـــا علاقـــة بالقـــانون علـــى 

الــدولي الإنســاني واســتعراض مــدى تطابقهــا معــه، بالإضــافة إلــى العمــل علــى ایجــاد الوســائل 

  1.والآلیات التي تكفل تنفیذ القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني بشكل واقعي وفعّال

ال الســابق یمكــن أن نحــدد المهــام الرئیســیة للجــان الوطنیــة خصوصــا فــي مــن خــلال المثــ

ـــى  ـــدولي الإنســـاني عل الجانـــب الرقـــابي والوقائیـــة فـــي دراســـة الوضـــع القـــائم لأحكـــام القـــانون ال

الإنســـاني والقـــوانین الـــدولي الصـــعید الـــوطني والـــذي یبـــین مـــدى درجـــة المواءمـــة بـــین القـــانون 

الرقـابي علـى مخالفـة  مـلبین القانونین وهو ما یمثـل الع الوطنیة والبحث عن مواطن التعارض

ـــدولي الإنســـاني، هـــذا الأمـــر یجعـــل اللجنـــة الوطنیـــة تقـــوم بمســـاعدة الســـلطة  أحكـــام القـــانون ال

التنفیذیــة والتشــریعیة فــي الدولــة علــى تــدارك هــذا الخلــل فــي الوفــاء بالتزاماتهــا الدولیــة فــي هــذه 

المنشــئ  163 - 08مــن القــانون رقــم  03ثــة مــن المــادة المســألة، وهــذا مــا كرســته الفقــرة الثال

اقتـراح التـدابیر اللازمــة " للجنـة الوطنیـة الجزائریــة للقـانون الـدولي الإنســاني حیـث نصـت علــى 

وتعـد هـذه الفقـرة أسـاس قـانوني   2."لتكییف القانون الـوطني مـع قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني

ـــى ضـــرورة تك ـــذي ینصـــب عل ـــابي ال ـــة مـــع مقتضـــیات وأحكـــام للعمـــل الرق ییـــف القواعـــد الوطنی
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القـــانون الـــدولي الإنســـاني، ویكـــون هـــذا الـــدور مـــن صـــلب اختصاصـــات اللجنـــة الوطنیـــة التـــي 

تمارس هذه الصلاحیة عن طریق رفـع الاقتراحـات والتوصـیات اللازمـة للسـلطات الوصـیة مـن 

  .الإنساني أجل تحقیق التكییف والمواءمة للنصوص الوطنیة مع ما یقتضیه القانون

وهــو نفــس الأمــر الملاحــظ فــي عمــل اللجنــة الوطنیــة العُمانیــة للقــانون الــدولي الإنســاني 

حیــــث قــــدمت توصــــیات تخــــص المجــــال التشــــریعي فــــي الــــبلاد، حــــین أكــــدت علــــى أن تكــــون 

مــن  76للمعاهــدات الدولیــة قــوة القــانون بعــد خضــوعها لإجــراءات التصــدیق وفقــا لــنص المــادة 

لا یمكن لأي جهة في الدولة استصدار قانون أو قرار أو حتـى تعلیمـات دستور البلاد، بحیث 

عاهدات الدولیة للقانون الدولي الإنساني والتـي هـي فـي حقیقـة الأمـر متقضي بمخالفة أحكام ال

مـن دسـتور الدولـة، حیـث  80تعتبر جزءا من القوانین الوطنیة النافذة فـي الـبلاد اسـتندا للمـادة 

ا تقتضــیه هــذه التوصــیات، حیــث جــاء فــي المرســوم الســلطاني رقــم صــدر قــانون الطفــل وفــق مــ

الذي یحمل هذا القانون وصف التجنید الإجبـاري للأطفـال فـي القـوات المسـلحة  110-2011

یعــد ســواء كانــت نظامیــة أو جماعــات مســلحة أو عــن طریــق إشــراكه فــي العملیــات العســكریة  

  1.ات عقابیة بحكم القانونأمر محظور ویجعل من المتسببین فیه یخضعون لإجراء

ـــابي للجـــان  ـــدور الرق ـــي یمكـــن استخلاصـــها ممـــا ســـبق فـــي مجـــال ال غیـــر أن المآخـــذ الت

الوطنیــة للقــانون الــدولي الإنســاني والتــي مــن أهمهــا عــدم وجــود الاســتقلال الكامــل لهــذه اللجــان 

ى فنـر  ،في القیام بهـذا الـدور حیـث تمثـل طریقـة تشـكیل هـذه اللجـان عـائق فـي هـذا الخصـوص

هیمنة السلطة التنفیذیة على رئاسـة اللجـان الوطنیـة والتـي فـي الغالـب تكـون مـن نصـیب وزیـر 

أن الوضــع الأمثــل هــو أن یكــون منصــب الــرئیس لشــخص متفــرغ بشــكل دائــم  ونعتبــرالعــدل، 

للقیــام بالمهــام المنوطــة بــه دون أن تكــون لــه مســؤولیات أخــرى تجعلــه لا یــؤدي واجباتــه تجــاه 

اللجنـة، أضـف إلـى ذلـك المـدة الزمنیـة التـي یشـغلها الأعضـاء داخـل اللجنـة أهداف واعتبـارات 

مـدة غیـر كافیـة تعتبـر والمتمثلة في ثلاث سنوات یمكن تمدیدها إلى ثلاث سنوات أخرى وهـي 
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بین هذا العدد من الأعضـاء والـذي یعتبـر عامـل المطلوب بیئة مناسبة توفر التنسیق  من أجل

  .لة للجنة الوطنیةضروري في تأدیة المهام الموك

كــذلك غیــاب النصــوص التنظیمیــة الضــروریة التــي تــؤطر عمــل اللجــان الوطنیــة وتحــدد 

علاقاتهــــا مــــع بــــاقي الهیئــــات الأخــــرى ســــواء كانــــت خارجیــــة أو داخلیــــة كــــالوزارات والســــلطات 

الدولیـة وجمعیـات المجتمـع المـدني وكـل  والوطنیة أالتشریعیة والقضائیة والمنظمات الحكومیة 

الفـــاعلین فـــي مجـــال القـــانون الـــدولي الإنســـاني، هـــذا الوضـــع یحـــد مـــن فعالیـــة اللجـــان الوطنیـــة 

والتي في الغالب تعتمد على القوانین التي أنشئت بواسـطتها والتـي هـي فـي الأصـل عبـارة عـن 

المنشــئ  163 - 08م بضــعت مــواد لا تتعــدى العشــرین مــادة كمــا هــو الشــأن مــع القــانون رقــ

مـادة مقتضـبة لا تتعـدى  13للجنة الوطنیة الجزائریة للقـانون الـدولي الإنسـاني والـذي جـاء فـي 

المنشـئ للجنـة الوطنیـة الأردنیـة  2016الصادر في سنة  05الصفحة والنصف، والقانون رقم 

العكـس  علـىوبالمقابـل و مـادة فقـط،  12للقانون الدولي الإنساني الذي تضمن هـو كـذلك علـى 

تتمتــــع بنصــــوص أخــــرى ذات اختصاصــــات مختلفـــة مـــن ذلــــك نجـــد هیئــــات استشــــاریة وطنیـــة 

قانونیــة وتنظیمیــة أكثــر تفصــیلا تعمــل علــى رفــع كفاءتهــا فــي تحقیــق الأهــداف المرجــوة منهــا، 

 16كما هو الحال المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان الـذي صـدر وعـدل بالقـانون رقـم 

مـــادة تحتــــوي علـــى عـــدد كبیــــر  35والــــذي تضـــمن  2016،1وفمیر نـــ 03المـــؤرخ فـــي  13 –

الفقرات والبنود تتعلـق بالأحكـام العامـة وشـكل المجلـس وكیفیـة تعیـین أعضـائه ونظـام المجلـس 

وســیره بالإضــافة إلــى أحكــام ختامیــة، ومــن بــین أهــم الأحكــام التــي تعمــل علــى رفــع كفــاءة هــذه 

رتــب عنهــا مــن اســتقلال مــالي وإداري وفــق مــا الهیئــة هــي تمتعهــا بالشخصــیة المعنویــة ومــا یت

مــن هــذا القــانون، بالإضــافة إلــى تفــرغ الــرئیس إلــى أداء مهامــه ومنعــه  03نصــت علیــه المــادة 

ورفــع أیــة وصــایة قــد تعیــق  2مــن ممارســة أي عهــدة انتخابیــة أو وظیفــة أو نشــاط مهنــي آخــر،

س ویباشــر مهامــه مــن عملــه حیــث یــتم تعیینــه عــن طریــق الانتخــاب مــن طــرف أعضــاء المجلــ

                                                           
1
  .09إلى  05، ص 2016نوفمبر  06الصادر في  65أنظر الجریدة الرسمیة  الجزائریة، العدد رقم  
2
  .07، ص 2016نوفمبر  06الصادر في  65لجزائریة، العدد رقم ، الجریدة الرسمیة  ا 13 – 16من القانون رقم  13أنظر المادة  
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مــن هــذا القــانون جمیــع الهیئــات والمؤسســات  06كمــا ألزمــت المــادة  1بواســطة مرســوم رئاســي،

المعنیة على العمل مع هذا المجلس في اطار مهامه عن طریق تزویده بـأي وثیقـة أو معلومـة 

 60أو أي توضیح یراه مفیدا في القیام بعمله مع وجوب الـرد علـى جمیـع مراسـلاته فـي حـدود 

  .یوما على أقصى تقدیر

كمـــا أن الصـــفة الاستشـــاریة للجـــان الوطنیـــة أضـــعفت الـــدور الرقـــابي لهـــا وجعلـــت العمـــل 

الــذي تقــوم بــه عبــارة عــن رقابــة بعدیــة تخضــع لتقــدیر الســلطات العلیــا فــي الــبلاد، فــالأحرى أن 

هـا صـلة تمارس اللجان الوطنیة رقابة قبلیة من خلال المشاركة والإشراف على القـوانین التـي ل

بتنفیــذ أحكــام القــانون الــدولي الإنســاني، ولــن یتــأتى هــذا الأمــر إلا عــن طریــق  انتقــال اللجــان 

الوطنیة من هیئـات ذات طـابع استشـاري إلـى هیئـات تشـارك فـي سـن تشـریعات وطنیـة تتجسـد 

مــن خلالهــا أحكــام القــانون الــدولي الإنســاني علــى المســتوى الــداخلي، ومثــال ذلــك العمــل الــذي 

ه اللجنـــة الوطنیـــة العراقیـــة للقـــانون الـــدولي الإنســـاني فـــي اعـــداد مشـــروع قـــانون حمایـــة تقـــوم بـــ

الممتلكــات الثقافیــة فــي العــراق، بالاضــافة إلــى مشــروع قــانون آخــر والمتمثــل فــي قــانون حمایــة 

والبرتوكولین الإضـافیین  1949الشارة والعلامات التي تضمنتهم معاهدات جنیف الأربع لسنة 

  2.الملحقین بها

  القضاء الوطني: الفرع الثاني

لا یختلــف التكییــف القـــانوني المتعلــق  بالفعـــل الإجرامــي الواقــع علـــى الحقــوق الأساســـیة 

ــر النطــاق  للإنســان ســواء كانــت واقعــة فــي زمــن الســلم أو فــي زمــن الحــرب أو مــا یعــرف بتغیُ

فـي النظـر فـي أي الزماني للجرم المرتكب، هذا الأمر یعطى الولایة القانونیة للقاضي الـوطني 

انتهاك لأي قاعدة قانونیة تحمي الأفراد وممتلكاتهم بغض النظر عن الزمان الذي وقعت فیـه، 

وبمـــا أن القـــانون الـــدولي الإنســـاني یتضـــمن مجموعـــة مـــن الأحكـــام التـــي تـــوفر الحمایـــة لفئـــات 

                                                           
.07، نفس المصدر، ص 14، 13، 12أنظر المواد  
1
 

2
  .272أمجد حاكم محمد الخفاجي، مرجع سابق، ص . حیدر كاظم عبد علي 
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ن معینــة مــن الأفــراد والأعیــان المدنیــة فــي زمــن النزعــات المســلحة، یحــق للقضــاء الــوطني عــ

طریق الرقابة البعدیة النظـر فـي أي خـرق لهـذه القواعـد واتخـاذ الإجـراءات والعقوبـات المناسـبة 

  .التي تضمن كفالة احترام القانون الدولي الإنساني

  رقابة القضاء الوطني على الانتهاكات الإنسانیة التي تقع في نطاقه الإقلیمي: أولا

هاكــات انطلاقــا مــن مبــدأ الاختصـــاص یمــارس القضــاء ولایتــه علــى هــذا النــوع مــن الانت

الإقلیمــي الــذي یخــول لــه النظــر فــي جمیــع الجــرائم التــي تقــع فــي نطــاق الحیــز الجغرافــي الــذي 

تمارس فیه الدولة سیادتها، ویسـتند فـي ذلـك القضـاء علـى قوانینـه الوطنیـة التـي تـنظم ممارسـة 

تهاكــات مــن حیــث هــذا الاختصــاص عــن طریــق تعیــین المحــاكم المناســبة لنظــر فــي هــذه الان

المكان الذي تقع فیه المحكمـة صـاحبة الاختصـاص ودرجـة جهـاز القضـاء المؤهـل فـي النظـر 

فـــي هـــذا النـــوع مـــن القضـــایا إذا كـــان محكمـــة ابتدائیـــة أو محكمـــة درجـــة ثانیـــة أو أعلـــى هیئـــة 

  .قضائیة في البلاد

و مظهـــر إن ممارســـة القضـــاء الـــوطني لولایتـــه القضـــائیة علـــى هـــذا النـــوع مـــن الجـــرائم هـــ

طبیعــي مــن مظــاهر بســط ســیادة الدولــة علــى جمیــع أقالیمــه الجغرافیــة، وبالتــالي یســري قانونهــا 

ـــار  ـــاك اعتب ـــة فـــي حـــدود هـــذا النطـــاق دون أن یكـــون هن ـــع الجـــرائم المرتكب ـــى جمی ـــائي عل الجن

والمعتبر في هـذه الوضـعیة  1لانتماء الجاني أو خصوصیة الضحیة التي وقع علیها الاعتداء،

الإقلیمیة الـذي یفـرض ممارسـة اختصـاص القضـاء الـوطني بتطبیـق القـوانین الداخلیـة هو مبدأ 

بمـا فـي ذلـك الجـرائم التـي تنـتج عـن انتهـاك قواعـد  2على جمیع الجرائم الواقعـة الإقلـیم الـوطني

  .القانون الدولي الإنساني

رقابـة من هنا یظهر أن الاختصاص في النظر في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وال

علـى تطبیقـه داخـل اقلــیم الدولـة ینعقـد للقضــاء الـوطني بشـكل أصــیل دون اللجـوء إلـى القضــاء 
                                                           

1
  .99، ص 2000عبد النعم سلیمان، النظریة العامة لقانون العقوبات، مصر، دار الجامعة للنشر، ب ط،  

2 Gean Larguier, Droit international général, Paris, 20e édition,  Dalloz, 2005, p 239 . 
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الـدولي، هـذا الأمــر أقرتـه قواعـد القــانون الـدولي الإنسـاني فــي كثیـر مـن الاتفاقیــات مثـل المــواد  

مـن اتفاقیـة منـع  062، كذلك المادة 1949من اتفاقیات جنیف الأربع لسنة  1461، 50، 49

، حیـــث تـــنص هـــذه المـــواد علـــى ضـــرورة 1948عاقبـــة  جریمـــة إبـــادة الجـــنس البشـــري لســـنة وم

وجود نصوص تشریعیة داخلیـة تجـرم الأفعـال التـي تعتبـر محظـورة وفـق قواعـد القـانون الـدولي 

الإنســاني، ســواء كــان هــذا عــن طریــق اســتعمال المواءمــة لقوانینهــا الداخلیــة وفــق مــا تقتضــیه 

ولا  3لیــة او اعتمــدت علــى قوانینهــا الخاصــة التــي تجــرم هــذه الســلوكات،القواعــد القانونیــة الدو 

ـــة متطابقـــة ومشـــابهة للقواعـــد  ـــة بالحمای ـــة الوطنیـــة المتعلق یشـــترط أن تكـــون النصـــوص الجنائی

الدولیة الإنسانیة مـن حیـث الألفـاظ والمعـاني ولكـن العبـرة بمـا تحققـه مـن حمایـة فعلیـة للحقـوق 

د الدولیة المتعـارف علیهـا دولیـا، بمعنـى آخـر یكفـي أن تكـون المنصوص علیها في هذه القواع

النصــوص الجنائیــة الوطنیــة تحقــق فــي حــال تطبیقهــا نفــس الحمایــة التــي تقرهــا أحكــام القــانون 

ــــات  ــــین الفئ الــــدولي الإنســــاني مــــن حیــــث الشــــكل أو مــــن حیــــث النطــــاق فــــي ظــــل المســــاواة ب

ضافة إلى التزام الدولـة عـن طریـق بالإ 4المستفیدین من أحكامه تحت أي ظرف من الظروف،

جهازهــا القضــائي ملاحقــة مرتكبــي هــذه الجــرائم داخــل اراضــیها مــن خــلال محــاكمتهم وتســلیط 

  .عقوبات جزائیة تكون رادعة وفعّالة في حقهم بغض النظر عن الجنسیات التي ینتمون إلیها 

ه السادســة و كــذلك أكــد المــؤتمر الــدولي للصــلیب والهــلال الأحمــرین الــدولیین فــي دورتــ

على الطابع الإلزامي للنظر فـي جـرائم الحـرب والمعاقبـة علیهـا مـن قبـل  1995العشرون لعام 

المـؤرخ  1265القضاء الوطني، وهو ما سار علیه كـذلك مجلـس الأمـن مـن خـلال القـرار رقـم 

المتعلـــق بحمایـــة المـــدنیین فـــي الصـــراعات المســـلحة الـــذي ألـــحّ علـــى  1999ســـتبمبر  17فـــي 

                                                           
1
من اتفاقیة جنیف لتحسین   50، والمادة 1949من اتفاقیة جنیف لتحسین الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان لسنة  49تنص المادة   

من جنیف بشأن  حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب  146والمادة   1949البحار لسنة حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في 
تتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشریعي یلزم لفرض عقوبات جزائیة فعّالة على الأشخاص الذین یقترفون أو : " على 

  .ة المبینة في المادة التالیةیأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسیمة لھذه الاتفاقی
  . ...."ھمیلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتھمین باقتراف مثل ھذه المخالفات الجسیمة أو أمر باقترافھا، وبتقدیمھم إلى محاكمھ، أیا كانت جنسیت

2
شخاص المتھمون بإرتكاب الإبادة الجماعیة یتحاكم الأ: " على 1948من اتفاقیة منع ومعاقبة  جریمة إبادة الجنس البشري لسنة  06تنص المادة  

  ....."فعال  الأخرى المذكورة أمام محاكم مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أراضھا، أو أي من الأ
3
  .32، ص 2015عبد القادر حوبة، الجھود الوطنیة والدولیة لإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني، دار ھومة، الجزائر، ب ط،  
4

، -العراق نموذجا  –أوزدن حسین دزه یى، مفھوم الاتفاق والتعارض بین القوانین الجنائیة الوطنیة وقواعد الشرعة الدولیة . خیري أحمد الكباش 
  .364ص  2018، 1، ج 24، العدد07مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة كركوك، العراق، المجلد 
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ام الـدول برسـم سیاسـة واضـحة تجـاه صـور الإفـلات مـن العقـاب وتحمـل مسـؤولیاتها ضرورة قی

عن طریق توفیر المتابعة القضائیة من قبل أجهزتها القضـائیة الوطنیـة للمتـورطین فـي الجـرائم 

  1.المكیفة على انها إبادة جماعیة أو جرائم تطال الإنسانیة

مهمة مراقبة ومعاقبة منتهكیها إلـى القضـاء وتعود أهمیة اسناد القواعد الدولیة الإنسانیة ل

الــوطني فــي معالجــة الآثــار والمضــاعفات التــي قــد یســببها مبــدأ الســیادة الوطنیــة حــین تشــعر 

وقـد یتحقـق هـذا الأمـر فـي حالـة تـولي جهـاز  2الدول بوجود انتقاص في ممارستها لهذا المبـدأ،

لتـي تطـال الأرواح والممتلكـات دولي أو جهـاز وطنـي أجنبـي النظـر فـي الانتهاكـات الجسـیمة ا

المحمیــة خــلال النزاعــات المســلحة داخــل نطــاق أراضــي الدولــة، حیــث قــد نصــبح أمــام مســألة 

تتعلـــق بالتـــدخل فـــي شـــؤون الداخلیـــة للـــدول أو اســـتعمال وتوظیـــف هـــذه الملاحقـــات القضـــائیة 

  .لممارسة ضغوط تتنافى مع مبادئ القانون الدولي العام

الســرعة التــي یوفرهــا القضــاء الــوطني فــي معالجــة الانتهاكــات وتكمــن الأهمیــة كــذلك فــي 

الجســـیمة التـــي تقـــع علـــى أراضـــیه عـــن طریـــق مباشـــرة التحقیقـــات اللازمـــة والضـــروریة التـــي لا 

تتطلب وقت كبیر في اتخاذ إجراءات التحقیق والمتابعة والتحـري، حیـث یشـكل العامـل الزمنـي 

دلة والآثار المتعلقة بالجریمة سواء كـان بقصـد اهمیة قصوى في اثبات الجریمة قبل اختفاء الأ

كذلك یوفر هذا الوضع تحقیق مبدأ كفالة احترام القواعد الدولیـة الإنسـانیة عـن 3أو بغیر قصد،

طریق وجـود الـردع السـریع والفـوري للجـرائم الإنسـانیة وعامـل رقـابي فعّـال یـوفر بیئـة أمنـة لفئـة 

  .النزاعات المسلحةالمدنیین وممتلكاتهم خلال فترة الحروب و 

یعتبر القضاء الوطني من بین أهم العوامل الرقابیة التـي تضـمن التطبیـق الأمثـل لقواعـد 

القــانون الــدولي الإنســاني وهــذا باعتبــاره الحــامي والضــامن الأساســي لجمیــع الحریــات والحقــوق 

                                                           
1
  :    27/06/2020متاح على الرابط التالي وتم معاینتھ بتاریخ . 03، ص 1265/1999ن رقم قرار مجلس الأم 

              )https://undocs.org/ar/S/RES/1265(1999  
2

ص ، 2002، مختارات من أعدادالمجلة الدولیة للصلیب الأحمر، ،"الاختصاص القضائي التكمیلي والقضاء الجنائي الوطني"أوسكار سولیرا،  
            : 27/06/2020متاح على الرابط التالي وتم معاینتھ بتاریخ . 166

      : https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/oscar_solera_2002_ara.pdf  
3
  .100عبد المنعم سلیمان، مرجع سابق، ص  
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ام جمیــع التــي یتمتــع بهــا الأفــراد داخــل الــدول، فهــو المؤسســة الدســتوریة التــي تعمــل علــى احتــر 

ـــة ســـواء كانـــت ذات صـــبغة دولیـــة أو صـــبغة  ـــیم الدول القواعـــد القانونیـــة التـــي تســـري داخـــل إقل

وطنیــة، والتــي یفتــرض أنهــا تتمتــع بالاســتقلالیة اللازمــة لكــي تمــارس هــذا الــدور دون أن یكــون 

لها اعتبار لأي ضغوط سوى الحفاظ على مبادئ العدالة والقیم الإنسانیة، هـذه القـیم والمبـادئ 

  .تكون عرضة للانتهاك في زمن الحروب والنزاعات المسلحة أكثر من أي زمن آخر

رقابـــة القضـــاء الـــوطني علـــى الانتهاكـــات الإنســـانیة التـــي تقـــع خـــارج نطاقـــه : ثانیـــا

  الإقلیمي

الأصل أن القضاء الـوطني یمتـد سـلطانه علـى المسـائل والقضـایا الداخلیـة التـي تقـع فـي 

ذي یعـرف بالاختصـاص الإقلیمـي، لكـن هنـاك اسـتثناء لهـذه القاعـدة الرقعة الجغرافیة للدولة وال

العامة في تجاوز نطاق المحاكم الوطنیـة للمجـال الـوطني  وامتـداد تطبیـق أحكامهـا مـن خـلال 

ــــائع ذات طبیعــــة خاصــــة حــــدثت فــــي دول أخــــرى هــــي كــــذلك لهــــا  ــــى وق ــــة عل قوانینهــــا الوطنی

ه علیهـا بواسـطة مبـدأ الاختصـاص وضعیات خاصة جعلـت مـن القضـاء الـوطني یمـارس ولایتـ

  .العالمي للقضاء الوطني

إن الاختصـــاص الجنـــائي العـــالمي هـــو امتـــداد تطبیـــق أحكـــام القـــوانین الوطنیـــة الجنائیـــة 

علــى أشــخاص ارتكبــوا جــرائم فــي خــارج الحــدود الوطنیــة دون أن تكــون هنــاك علاقــة أو رابــط 

ائي العــالمي، وقبــل التطــرق إلــى بــین هــؤلاء الأشــخاص والدولــة التــي تمــارس الاختصــاص الجنــ

الأسس التي اعتمدت في تمدید القضاء الوطني لولایته القضـائیة خـارج اختصاصـاته التقلیدیـة 

المعهودة نَتَلمس الأهمیة فـي ظهـور هـذا المبـدأ ولعـلّ مـن بـین أهمهـا الأسـباب التـي تكمـن فـي 

ن الـــدولي الإنســـاني، نـــوع الجـــرائم التـــي یســـري علیهـــا هـــذا الاختصـــاص وهـــي انتهاكـــات القـــانو 

فـــالجرائم الناتجـــة عـــن خـــرق هـــذه الأحكـــام والتـــي لـــم یـــتم تســـلیط العقوبـــة علـــى مرتكبیهـــا أو تـــم 

معــاقبتهم ولكــن لــیس بالشــكل المطلــوب جعلــت مــن وجــود هــذا المبــدأ ضــرورة ملحــة مــن اجــل 

ذه تطبیــق العدالــة والحفــاظ علــى القــیم الإنســانیة الأساســیة للأفــراد والجماعــات، حیــث تشــكل هــ



الدولي الوطني و تطبیق القانون الدولي الإنٌساني على الصعید الرقابة على  
 

131 
 

وبحیــث أن  1الجــرائم تهدیــدا علــى جمیــع مكونــات المجتمــع الــدولي وتقــوض اســتقراره وطمأنینتــه

جمیــع الــدول تتقاســم مصــالح مشــتركة وتجمعهــم روابــط متعــددة كــان لزامــا علــى كــل دولــة أن 

تعمل على حمایة تلك القیم التي تقوم علیها الجماعة الدولیـة عـن طریـق الرقابـة علـى تطبیقهـا 

فعــال التــي تشــكل خطــرا علــى هــذه القــیم المشــتركة للشــعوب وملاحقــة مرتكبــي هــذه وتجــریم الأ

  2.الجرائم

لقــــد شــــكل تزایــــد انتهاكــــات القــــانون الــــدولي الإنســــاني جــــراء كثــــرة الحــــروب و النزاعــــات 

المسلحة خصوصا ذات الصبغة غیر الدولیة عبئـا ثقـیلا ونتـائج كارثیـة علـى الانسـانیة جمعـاء 

واحــد ســواء كــان دولــي أو وطنــي أن یتصــدى لقمــع هــذه الانتهاكــات  ولا یمكــن لجهــاز قضــائي

فكان لا بد من ایجاد صیغة قانونیة تتخذها السـلطات القضـائیة الوطنیـة حجـة علـى مشـروعیة 

 .ولایة قضائها على هذا النوع من الجرائم

كانــــت البدایــــة بالاعتمــــاد علــــى اختصــــاص تقلیــــدي معــــروف لــــدى كثیــــر مــــن الأنظمــــة  

فبمجــرد وجــود جریمــة تشــكل تهدیــد  3وطنیــة والمتمثــل فــي مبــدأ الاختصــاص العینــيالقضــائیة ال

أو خطر على المصالح العلیا للبلاد وبغض النظر لوقوع الجریمة خارج تراب الدولة والجنسیة 

الأجنبیة لمرتكبیها یكون القضاء الوطني معنیا بمتابعة ومحاكمـة مقترفـي هـذه الجریمـة اعتمـاد 

    4.حمایة مصالحها العلیاعلى حق الدولة في 

فالتهدید المباشر لمصالح الأساسیة للدولـة  والـذي یكـون مصـدره خـارجي یجعـل القضـاء 

یتجاوز العنصـر الشخصـي والإقلیمـي للجریمـة ویجعـل فكـرة الـدفاع عـن مصـالح الدولـة أولویـة 

                                                           
1
  .24، ص 1986الدولي، مطابع التعلیم العالي، العراق، ب ط، عبد الله الحدیثي، النظریة العامة في القواعد الآمرة في القانون  

2
 Valentine Buck, droit espagnol, dépendance et autonomie du principe de compétence universelle, dans 

juridictions nationales et crimes internationaux, ouvrage collectif, sous la direction de Antonio Cassese et 
Mireille Dalmas-Marty, paris, Presses universitaires de France, 2002, p138. 

3
یشبھ البعض مبدأ الاختصاص العیني ومبدأ الاختص�اص الجن�ائي الع�المي م�ن حی�ث كونھم�ا  یتفق�ان ف�ي ج�وھر الفك�رة الت�ي یس�تندان علیھ�ا وھم�ا  

دون أن یكون لھما اعتب�ار لمك�ان وق�وع الجریم�ة وجنس�یة مرتكبھ�ا، كم�ا أنھ�م یفرق�ون بینھم�ا م�ن ملاحقة مرتكب الجریمة  بناءا على نوع الجریمة 
ة حیث أن الاختصاص الجنائي العالمي ینطلق من كونھ یھ�دف إل�ى حمای�ة الق�یم والمص�الح العالمی�ة بینم�ا مب�دأ الاختص�اص العین�ي یعم�ل عل�ى حمای�

القس��م الع��ام، دار . محم��د نجی��ب حس��ین، ش��رح ق��انون العقوب��ات . ع اھتم��ام بالنس��بة لدول��ة أخ��رى المص��الح العلی��ا للدول��ة و الت��ي ق��د لا تك��ون موض��و
  .133، ص 1989، 06النھضة العربیة، مصر، ط 

4
  Nguyen Quoc Dink, Patrick Daillier, Alain Pellet, Droit international public, Paris, librairie générale de droit et 

de jurisprudence, 3e édition, 1987, p 454. 
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نطلـق لا تخضع لأي اعتبـار كونهـا تتعلـق بأمنهـا واسـتقرارها بشـكل مباشـر ومـن خـلال هـذا الم

تعمــل علــى الوقایــة واســتباق الاجــراءات مــن أجــل مكافحــة هــذا النــوع مــن الجــرائم، وتتخــذ هــذه 

الجــرائم عـــدة مظـــاهر وصـــور، فالبدایــة كانـــت بظهـــور القرصـــنة البحریــة التـــي تقـــع فـــي أعـــالي 

البحار التي لا تخضع لسلطان أي دولة وفق مـا هـو معـروف فـي قـانون البحـار سـواء العرفـي 

هـذا الوضـع  1حیث تمارس أعمال القرصنة بواسطة سفن لا تحمل علم أیة دولة،أو الاتفاقي، 

جعل تأثیر جریمة القرصنة یطال الكثیر من الـدول خصوصـا التـي تمتلـك أسـاطیل مـن السـفن 

التجاریــة، وفــي الوقــت الحــالي یــتم اســتعمال الطــرق الحدیثــة وتوظیفهــا لســهولة اســتخدمها وقــوة 

الشــبكة المعلوماتیــة العالمیــة لشــن هجمــات ســیبرانیة علــى الــدول تأثیرهــا علــى الــدول باســتغلال 

كاســــتعمال بــــرامج التجســــس وزرع الفیروســــات الإلكترونیــــة داخــــل الأنظمــــة الرقمیــــة الوطنیــــة، 

إذا الــــدافع  2وكـــذلك اســـتعمال المـــزور ســـواء كانـــت وثـــائق رســـمیة أو عمـــلات وطنیـــة للـــدول،

ذا النــوع مــن الجــرائم علــى أمــن واســتقرار لاختصــاص القضــاء الــوطني هــو التــأثیر المباشــر لهــ

 .الدولة

وبنــاء علــى مــا قــد ســبق أصــبحت الجــرائم الدولیــة تتصــف بالفظاعــة التــي تصــل إلــى حــد 

ینــتج عنــه صــدمة تطــال القــیم الإنســانیة للأفــراد والمجتمعــات وتصــبح حــدیث الــرأي العــام لمــا 

ن بمواقـف  رافضـة لهـذه تسببه من ألم ذا طابع معنوي وغضب یعبر عنه في كثیـر مـن الأحیـا

الجـــرائم وفـــي نفـــس الوقـــت داعیـــة إلـــى القیـــام باتخـــاذ التـــدابیر اللازمـــة مـــن قبـــل حكومـــات هـــذه 

الشعوب إزاء هذه الانتهاكات، هذا الوضع أصبح یمثل تأثیر مباشـر علـى النظـام العـام للدولـة 

ل، إن تغیُـر والذي كان في وقت قریب یعتبر عبارة عن أحداث دولیة لا تمت بصلة إلى الداخ

هــذا الوضــع هــو نتیجــة لــوعي ضــمیر الأفــراد والمجتمعــات المدنیــة بصــفة عامــة بالأهمیــة التــي 

  .تمثلها قواعد القانون الدولي الإنساني وضرورة احترام مبادئه

                                                           
1
 Marc  HENZELIN, Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obligation pour les États de 

poursuivre et juger selon le principe de l’universalité, Bâle · Genève ,COLLECTION GENEVOISe , 2000,p 267. 
2

 .167، ص 1،2009یاد عیتاني،  المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي، منشوارت الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط ز 
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  المبررات القانونیة لاختصاص القضاء الوطني العالمي. 1

تـؤثر بشـكل مباشـر علـى النظـام استجابة لهذا التحول وانطلاق مـن كـون الجـرائم الدولیـة 

العام للدول قبل أن تكون هاجسا للمجتمع الدولي برمته، اتجهت الكثیر من السـلطات الوطنیـة 

مــن خــلال جهازهــا القضــائي بالاعتمــاد علــى الاختصــاص الجنــائي العــالمي فــي مواجهــة هــذه 

الــدولي الإنســاني الانتهاكــات معتمِــدة فــي ذلــك علــى أن الجــرائم الناتجــة عــن انتهاكــات القــانون 

ـــى قـــدر كبیـــر مـــن الجســـامة التـــي تشـــكل خطـــرا علـــى اســـتقرار المجتمـــع الـــدولي  أصـــبحت عل

فجـاءت الكثیــر مـن النصــوص الدولیـة تحـث علــى إعمـال هــذا  1والمصـالح التـي تضــمن بقـاءه،

المتعلقـة بتحسـین حالـة الجرحـى والمرضـى  1906الاختصاص بدایة مـن اتفاقیـة جنیـف لسـنة 

حة فــي میــدان القتــال حیــث تعتبــر مــن النصــوص الأولــى التــي دعــت الــدول فــي القــوات المســل

علــى ادراج نصــوص وطنیــة تجــرم الأعمــال التــي تســتهدف ســلامة الجرحــى و المرضــى أثنــاء 

وفـي الجـرائم التـي تحـدث  2الحروب وكل أعمـال النهـب والاضـطهاد التـي یتعـرض لهـا الأفـراد،

عـــالج القـــانون  ،تصـــاص إقلیمـــي لدولـــة مـــافـــي أعـــالي البحـــار التـــي لا تكـــون خاضـــعة لأي اخ

المعاهدة المتعلقة باستعمال الغواصات والغازات السامة في زمـن الدولي هذه الحالة من خلال 

محاكمـة بعلـى اختصـاص المحـاكم المدنیـة أو العسـكریة الوطنیـة  03الحرب من خلال المادة 

القرصــنة، وهــو مــا كرســته المتــورطین فــي الهجمــات التــي تطــال الســفن التجاریــة  عــن طریــق 

، مــن خــلال تأكیــدها علــى مكافحــة  جــرائم 1982اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار لســنة 

القرصنة البحریة عن طریق ولایـة المحـاكم الوطنیـة فـي ملاحقـة ومعاقبـة الأشـخاص ومصـادرة 

   3.الوسائل المستعملة في هذه الجرائم

                                                           
1
 bertrand BAUCHOT, SANCTION PENALES NATIONALES ET DROIT INTERNATIONAL, thèse doctorat, université 

Université du Droit et de la Santé ,lille2, France, année 2007, p 216. 
2

وقع�ة  باتخ�اذ تش�ریعات أو اقتراحھ�ا ف�ي حال�ة وج�ود نق�ص ف�ي الق�وانین متلتزم الأطراف ال: " على 1906من اتفاقیة جنیف لسنة  28تنص المادة  
المرض��ى م��ن الق��وات المس��لحة وق��ت العقابی��ة العس��كریة تھ��دف إل��ى اتخ��اذ الاج��راءات اللازم��ة  لقم��ع أعم��ال النھ��ب والمع��املات الس��یئة للجرح��ى  و

س�تعمال ش�عارات أو علام�ات الص�لیب الأحم�ر م�ن ط�رف العس�كریین أو الم�دنیین االحرب، كذلك معاقبة منتحلي العلامات العسكریة والتعس�ف ف�ي 
  ."غیر المحمیین بموجب ھذه الاتفاقیة

3
جوز لكل دولة في أعالي البحار أو في مكان آخر خ�ارج ولای�ة أی�ة دول�ة ی: " على 1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  105تنص المادة  

أن تضبط أي سفینة أو طائرة قرصنة  أو أیة وسفینة أو طائرة أخذت بطریق القرصنة وكانت واقعة تح�ت س�یطرة القراص�نة، وأن تق�بض عل�ى م�ن 
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فقـــــد  1977ولات المضـــــافة إلیهـــــا لســـــنة والبروتوكـــــ 1949أمـــــا اتفاقیـــــات جنیـــــف لســـــنة 

تضــمنت مجموعــة مــن المــواد التــي تحــض علــى اســتعمال القضــاء الــوطني لمبــدأ الاختصــاص 

ـــى مـــن المـــادة  ـــد تضـــمنت الفقـــرة الأول ـــة، فق ـــي الجـــرائم الدولی مـــن  58العـــالمي لملاحقـــة مرتكب

فــي ارتكــاب البرتوكــول الإضــافي الأول التــزام الــدول الأطــراف بضــرورة البحــث عــن الضــالعین 

منـه لتأكـد علـى ضـرورة  88جرائم الحـرب وتقـدیمهم أمـام القضـاء الـوطني، كمـا جـاءت المـادة 

وجود تعـاون قضـائي بـین الـدول لضـمان المتابعـة الجنائیـة لمنتهكـي القـانون الـدولي الإنسـاني، 

فالتعـــاون فـــي هـــذه الآلیـــة القضـــائیة عامـــل جـــوهري وفعـــال فـــي كفالـــة ومراقبـــة تطبیـــق الأحكـــام 

   1.دولي الإنسانیةال

كــذلك القــانون الــدولي الجنــائي فقــد ســار علــى نفــس النســق بأولویــة القضــاء الــوطني فــي 

تطبیــق احكامـــه علـــى الجـــرائم الدولیـــة، ویظهـــر هـــذا فـــي أهـــم قوانینـــه التـــي كانـــت نتـــاج لمســـار 

طویل من العمل الدولي المنصب على مجابهة الجرائم الدولیة وهو نظام روما الأساسي لسـنة 

الذي تضـمن انشـاء المحكمـة الجنائیـة الدولیـة، حیـث نبهـت دیباجتـه علـى لـزوم تسـلیط  1998

العقاب علـى مقترفـي الجـرائم التـي تمثـل خطـورة علـى اسـتقرار المجتمـع الـدولي، ولا یتـأتى هـذا 

الأمــر إلــى عــن طریــق مقاضــاة مرتكبیهــا عــن طریــق اجــراءات وآلیــات وطنیــة وهــذا دائمــا فــي 

لي، یُظهــر هــذا الامتثــال فــي ممارســة الــدول لولایتهــا القضــائیة عزمهــا علــى اطــار التعــاون الــدو 

 2.وضع حدٍ لإفلات المجرمین من الوضع العادل والطبیعي لهم وهو توقیع الجزاء علیهم

التـي أصـبحت بـین  3انعكس هذا الإقرار الاتفاقي الدولي على كثیر مـن القـوانین الوطنیـة

لاختصــاص العــالمي دون شــروط او قیــود وبــین دول دول تـنص صــراحة علــى الاعتمــاد علــى ا

                                                                                                                                                                                     
بعملیة الضبط أن تقرر ما تفرضھ من العقوبات، كما أن لھ�ا أن تح�دد فیھا من الأشخاص وتضبط ما فیھا من الممتلكات، ولحكومة الدولة التي قامت 

  .الإجراء الذي یتخذ بشأن السفن أو الطائرات أو الممتلكات مع مراعاة حقوق الغیر من المتصرفین بحسن نیة
1
  .54عبد القادر حوبة، مرجع سابق، ص  
2
  :  02/07/2020لتالي تم معاینتھ بتاریخ متاح على الرابط ا. 1998انظر دیباجة نظام روما الأساسي لسنة  

https://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf 
3

سویسرا  –أسترالیا  –السوید  –السنغال  –كندا  –ھولاندا  –بلجیكا  –ألمانیا  –المملكة المتحدة  –إسبانیا : من بین ھذه الدول على سبیل المثال 
علیة بن عطاالله،دور مبدأ الاختصاص العالمي في منع الإفلات من العقاب، مجلة الفكر القانوني والسیاسي، جامعةالأغواط، بن . النمسا –فرنسا  –

 .83 – 82، ص ص 2020، 01، العدد 04الجزائر ، المجلد 
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أخـــرى جعلـــت هـــذا الاختصـــاص مقیـــد بمجموعـــة مـــن الاجـــراءات والاعتبـــارات داخـــل نظامهـــا 

القضــائي یتــیح لهــا متابعــة مرتكبــي الجــرائم الدولیــة ، ویعتبــر القضــاء الإســباني مــن أوائــل مــن 

ر فــي الجــرائم الناتجــة عــن بــدأت المحــاكم الإســبانیة تنظــ 1985ســنة اعتمــد هــذا المبــدأ فمنــذ 

انتهـاك القــانون الــدولي الإنســاني علــى المســتوى العـالمي ســواء كانــت مــن قبــل مــواطنین إســبان 

أو مــن قبــل أجانــب ولازال هــذا المبــدأ فــي إســبانیا یخضــع لتعــدیل بواســطة الســلطة التشـــریعیة 

ـــن المحـــاكم الإســـبانیة مـــن ملا ـــي آخرهـــا هـــو دراســـة المشـــرع الإســـباني لتعـــدیل یمَكِّ حقـــة مرتكب

الجـــرائم الدولیـــة التـــي تتصـــف بـــالخطورة علـــى المســـتوى الـــدولي وهـــذا فـــي حالـــة كـــان القضـــاء 

الإســباني كحــل أخیــر فــي مواجهــة إفــلات هــؤلاء الجنــاة مــن العقــاب بالإضــافة إلــى حالــة وجــود 

  1.المتهمین على الأقالیم الإسبانیة أو أحد ضحایا الجرائم الدولیة یحمل الجنسیة الإسبانیة

ولا یمــــارس القضــــاء الإســــباني ولایتــــه القضــــائیة العالمیــــة بنــــاء علــــى نــــص صــــریح فــــي 

 117ولكـن مـن خـلال الولایـة العامـة التـي منحهـا إیـاه فـي مادتـه  1978الدستور الصادر في 

، وقــد تــم تنظــیم هــذا الحكــم التفویضــي بقــانون تنظــیم الســلطة القضــائیة الــذي یحمــل 03الفقــرة 

 04الفقــرة  32الولایــة القضــائیة العالمیــة مــن خــلال المــادة  حیــث نــص علــى 1985-6الــرقم 

 2وجعلها مبدأ من المبادئ التـي تعتمـد علیهـا المحـاكم الإسـبانیة فـي ممارسـة ولایتهـا القضـائیة،

بواســطة القــانون التنظیمــي رقــم  2009ولا زالــت هــذه المــادة تخضــع للتعــدیل آخرهــا كــان عــام 

یمة ذات النطـاق الـدولي تحـت الولایـة العالمیـة حیث وضـعت جمیـع الجـرائم الجسـ 01-2009

بالإضافة إلـى أي فعـل یرتكـب فـي إسـبانیا مكیـف علـى انـه جریمـة بواسـطة  3للقضاء الإسباني

   1.النصوص الإتفاقیة الدولیة خصوصا القانونان الدولیان الإنساني وحقوق الإنسان

                                                           
1
  .03، ص 21/10/2009ر، بتاریخ الجمعیة العامة للأمم المتحدة، الدورة الرابعة والستون، اللجنة السادسة، محضر للجلسة الثالثة عش 

:                                               ..        08/07/2020المحضر متاح على الرابط التالي تم معاینتھ بتاریخ 
https://digitallibrary.un.org/record/678040?ln=ar                                                                                           

2
و  في قضیة سیلینغو وكافال – 1996قضیة بین وشیھ : ومن القضایا التي رفعت أمام المحاكم الإسبانیة وفق الإختصاص الجنائي العالمي 

  2009وقضیة غزة  – 1998الأرجنتین 
3

، الجمعیة العامة ، الدورة السادسة  01الجرائم المتصلة بالإرھاب ، أنظر الجدول رقم  –جرائم الحرب  –الإبادة الجماعیة  - جرائم القرصنة  
   20/06/2011قھ، والستون ، تقریر الأمین العام لأمم المتحدة حول نطاق مبدا الولایة القضائیة العالمیة وتطبی
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العـالمي هـو قبولـه  ومن ممارسات القضاء الوطني الإسـباني لمبـدأ الاختصـاص الجنـائي

درج الواقـع فـي غـزة سـنة مفتح تحقیق في جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة نتیجة قصف ال

، حیـــث كـــان هـــذا القصـــف عبـــارة عـــن عملیـــة اغتیـــال وتصـــفیة تقـــوم بهـــا قـــوات الكیـــان 2002

مـــدني فلســـطیني، وعلـــى إثـــر هـــذه الـــدعوى تـــم صـــدور قـــرار  14الإســـرائیلي أســـفرت عـــن قتـــل 

عـــن طریـــق قاضـــي التحقیقـــات المركزیـــة فـــي محكمـــة إســـبانیا  2009ینـــایر  29فـــي التحقیـــق 

الوطنیــــة، وتأســــس فــــي هــــذه القضــــیة المركــــز الفلســــطیني لحقــــوق الإنســــان مــــع مجموعــــة مــــن 

المحـــامین مـــن جنســـیات أوربیـــة حیـــث تقـــدموا بمجموعـــة مـــن المعلومـــات والإفـــادات القانونیــــة 

أمـــام القضـــاء فـــي الخـــارج، اســـتهدف التحقیـــق ســـبع المتعلقـــة بالضـــحایا الفلســـطینیین لتمثـــیلهم 

مسؤولین إسرائیلیین غیر أن عمل محكمة تأثر بالتعدیل الـذي طـال التنظـیم القضـائي للمحـاكم 

وأصـبح داخـل  19/05/2009الاسبانیة والذي صـدر إثـر قـرار مـن البرلمـان الإسـباني بتـاریخ 

  05/11/2009.2حیز النفاذ بتاریخ 

موعـــة معتبـــرة مـــن القضـــایا المماثلـــه لهـــا قـــد واجهـــت مشـــاكل كانـــت هـــذه القضـــیة مـــع مج

متعددة ووصلت إلى مراحل مختلفة من مراحل سـیر الإجـراءات المتعلقـة بكـل قضـیة، والسـبب 

أن المحكمة العلیا الإسبانیة قد واجهتها عـدة معوقـات أثنـاء عملهـا وفـق ولایتهـا العالمیـة، ومـن 

ا الاختصـــاص هـــو عـــدم وجـــود المتهمـــین علـــى أهـــم هـــذه العوامـــل التـــي تـــؤثر علـــى تطبیـــق هـــذ

الإقلیم الإسباني وهذا ما خلق صـعوبات فـي اجـراءات عملیـة تسـلیم المتهمـین للقضـاء الـوطني 

الإسباني، كذلك عدم وجود التعاون القضائي من قبل الدول الذي یتعین أن تـتم فیهـا إجـراءات 

  3.حاكمة الجنائیةالتحقیق والمعاینة القضائیة التي تضمن السیر الطبیعي للم

                                                                                                                                                                                     
:                                                                  11/07/2020التقریر متاح على الرابط التالي تم معاینتھ بتاریخ 

                                                                                                                  
https://undocs.org/ar/A/66/93   

1
  .11المصدر نفسھ، ص   
2
  :المتاح على الرابط التالي 001024/161أنظر مشروع القرار رقم  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_204.PDF   
.26تقریر الأمین العام لأمم المتحدة حول نطاق مبدا الولایة القضائیة العالمیة وتطبیقھ، مرجع سابق، ص  
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التشریع البلجیكي تبنى الولایة القضائیة العالمیة لمحاكمه الوطنیة عن طریق قـانون منـع 

والبروتوكـــولین الإضـــافیین لســـنة  1949الانتهاكـــات الجســـیمة لاتفاقیـــات جنیـــف الأربـــع لســـنة 

الـذي مـن خلالـه تـم دمـج الجـرائم الناتجـة عـن انتهـاك  16/06/1993الصادر بتـاریخ  1977

مـن هـذا القـانون  07القانون الدولي الإنساني داخل منظومته القانونیة الوطنیة، وتـنص المـادة 

على الجرائم التي تدخل في الولایة القضائیة العالمیة للمحاكم الوطنیة والتـي مـن بینهـا الجـرائم 

وبعــد انضــمام بلجیكــا ومصــادقتها  1التــي توصــف بأنهــا جــرائم حــرب أو جــرائم ضــد الإنســانیة،

عــن طریــق  1993تــم تعــدیل القــانون الســابق لســنة  1998لــى النظــام رومــا الأساســي لســنة ع

لیتماشــى مـــع النظــام الأساســي للمحكمـــة الجنائیــة الدولیـــة  10/02/1999اصــدار قــانون فـــي 

ومــن " قــانون منــع الانتهاكــات الجســیمة للقــانون الــدولي الإنســاني" والــذي صــدر تحــت مســمى 

یـــه هـــو عـــدم الاعتـــداد بالصـــفة الرســـمیة للمتهمـــین بالانتهاكـــات أهـــم تعـــدیلات التـــي أدخلـــت عل

الدولیــة، مــن خــلال هــذا التعــدیل لا تصــبح الحصــانات القضــائیة عــائق أمــام ملاحقــة مرتكبــي 

   2.الجرائم الدولیة قضائیا عن طریق المحاكم الوطنیة البلجیكیة

ایا رفعــت أمامــه ویظهــر التطبیــق العملــي لولایــة القضــاء البلجیكــي العالمیــة فــي عــدة قضــ

حیث أصدر قاضي التحقیق البلجیكـي " أوغوستو بینوتشي"منها قضیة الرئیس الشیلي الأسبق 

ببروكســل  06/11/1998أمْــر توقیــف فــي حــق الــرئیس الشــیلي  بتــاریخ " دامــین فانــدرمیرش"

  3.غیر أن هذا الأمر توقف بأمر آخر صادر بعدم التأسیس

ن عن طریق الناجون من مذبحـة مخیمـي صـبرا كذلك القضیة المرفوعة ضد أرییل شارو 

بـــتهم تتعلـــق بارتكـــاب جـــرائم حـــرب ومجـــازر ضـــد  1982وشـــتیلا للاجئـــین الفلســـطینیین ســـنة 

الإنســــانیة، حیــــث عقــــدت غرفــــة الاتهــــام فــــي محكمــــة الاســــتئناف فــــي بروكســــل جلســــة بتــــاریخ 

                                                           
1
 Pierre D’argent «l’expérience Belge de la compétence universelle, beaucoup de bruit pour rien » paris, revue 

générale de droit international public, tome 108, N° 03, 2004, p 598 
2
 .170، ص 2013جمال ونوقي، جرائم الحرب في القانون الدولي المعاصر، دار ھومة، الجزائر، ب ط،  
3
ي لمح�اكم الجنای�ات الوطنی��ة، مجل�ة جامع��ة تكری�ت للعل��وم من�ار عب�د المحس��ن عب�د الغن��ي، الاختص�اص الع��الم. س��لام مؤی�د ش��ریف . ب�دیار م�اھر  

  .130، ص 2013، 17، العدد 05القانونیة والسیاسیة، جامعة تكریت، العراق، المجلد 
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مـن محكمـة  للاستماع إلى حجج النیابة العامة والدفاع بناء على قرار صـادر 15/05/2002

بالإضــافة إلــى اســتماع  1العــدل الدولیــة یؤیــد مبــدأ الحصــانة للــوزراء الــذین یمارســون وظــائفهم،

ــــى مرافعــــات  ــــاریخ  23الغرفــــة إل محــــامي فلســــطیني كــــانوا متأسســــین فــــي حــــق الضــــحایا، وبت

وافق القضاء البلجیكي على رفع الدعوى وأصـدر أمـر توقیـف فـي حـق أرییـل  12/02/2003

 05/08/2003الســـلطات التشـــریعیة فـــي بلجیكـــا أجـــرت تعـــدیلات بتـــاریخ شـــارون، غیـــر أن 

قیـودا علـى الولایـة العالمیـة للقضـاء البلجیكـي، حیـث أصـبحت المحـاكم الوطنیـة  توالذي أحـدث

البلجیكیة لا تكون لها الولایة القضائیة فـي مثـل هـذه القضـایا إلا فـي حالـة إقامـة الجـاني علـى 

  2.سنوات 03ل عن الأراضي البلجیكیة لمدة لا تق

یختلـــف الوضـــع فـــي التشـــریعات الوطنیـــة العربیـــة بالنســـبة لتبنیهـــا لمبـــدأ الولایـــة القضـــائیة 

العالمیــة لمحاكمهــا الوطنیــة، حیــث یعتبــر عــددها قلیــل مقارنــة بمثیلاتهــا فــي أوربــا فلــم تــتحمس 

عــدم وجــود كثیـرا فــي إدراج هــذا المبــدأ داخــل منظومتهــا القانونیــة والقضـائیة وهــذا مــا أثــر علــى 

  .ممارسات عملیة لهذا الاختصاص من قبل أجهزتها القضائیة

ـــدول القلائـــل فـــي المحـــیط العربـــي التـــي أدرجـــت مبـــدأ الاختصـــاص  ـــیمن مـــن ال تعتبـــر ال

الجنـــائي العـــالمي ضـــمن قواعـــدها القانونیـــة الداخلیـــة، حیـــث صـــدر قـــانون جنـــائي جدیـــد ســـنة 

والــذي تضـــمن مجموعــة مـــن الجـــرائم " قــانون الجـــرائم والعقوبــات العســـكریة"تحــت إســـم  1998

نصــت علــى تســلیط الحــبس  21التــي مــن بینهــا جــرائم الحــرب وجــرائم ضــد الإنســانیة، فالمــادة 

ســنوات علــى كــل مــن ارتكــب أثنــاء الحــرب أي فعــل مــن الأفعــال التــي  10لمــدة لا تزیــد علــى 

كـــــون تلحـــــق ضـــــررا بالأشـــــخاص والممتلكـــــات المحمیـــــة بمقتضـــــى الاتفاقیـــــات الدولیـــــة التـــــي ت

                                                           
1

قرار صادر من محكمة العدل الدولیة بناء على طلب من جمھوریة الكونغو ضد قرار صادر من القضاء البلجیكي یقض�ي بإعتق�ال وزی�ر خارجی�ة  
غ���و وتس���لیمھ إل���ى القض���اء البلجیك���ي، وقض���ى ق���رار محكم���ة الع���دل الدولی���ة بج���وب قی���ام مملك���ة بلجیك���ا إلغ���اء أم���ر الق���بض الص���ادر بت���اریخ الكون

، حیث بررت ھذا الحكم ب�أن اص�دار الأم�ر ب�القبض وتعمیم�ھ دولی�ا یش�كلان انتھاك�ا للإلت�زام الق�انوني لمملك�ة بلجیك�ا تج�اه جمھوری�ة 11/04/2000
قراطیة، من حیث كونھما لا یحترمان الحصانة من الولایة القضائیة الجنائیة والحرمة اللتین یتمت�ع بھم�ا بموج�ب الق�انون ال�دولي وزی�ر الكونغو الدیم

  .87، ص 31/07/2002 - 01/08/2001تقریر محكمة العدل الدولیة ، . خارجیة جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة المتقلد لمنصبھ
:                                                         01/08/2020حكم������������������ة الع������������������دل الولی������������������ة ت������������������م معاینت������������������ھ بت������������������اریخ التقری������������������ر مت������������������اح عل������������������ى موق������������������ع م 

ar.pdf-2002-reports/2001-cij.org/public/files/annual-https://www.icj 
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الجمهوریــة الیمنیــة طرفــا فیهــا وعلــى وجــه الخصــوص جــرائم الحــرب المعاقــب علیهــا بمقتضــى 

  .هذا القانون

غیــر أن هــذه النصــوص القانونیــة الیمنیــة لــم تــنص علــى جــرائم الحــرب التــي تقــع خــارج 

إقلــیم الــیمن، فــالمفهوم منــه أن هــذا القــانون یســري علــى الجــرائم التــي تقــع علــى التــراب الــوطني 

أفــراد القــوات المســلحة التابعــة للجــیش الیمنــي أو قــوات حلیفــة والأفــراد التــابعبن لهــم إذا  وعلــى

كـــانوا موجـــودین علـــى الأراضـــي الیمنیـــة، وهـــذا لا یكفـــي لأن نقـــول بـــأن القـــانون الیمنـــي نـــص 

  1.بشكل صریح على اعتماد الولایة القضائیة العالمیة

تصــــاص العــــالمي مــــن خــــلال قــــانون أمــــا بالنســــبة للمشــــرع الأردنــــي فقــــد أدرج مبــــدأ الاخ

تســري أحكــام هــذا القــانون علــى كــل أجنبــي : " 04الفقــرة  10العقوبــات والــذي جــاء فــي المــادة 

مقــیم بالمملكــة الأردنیــة الهاشــمیة، فــاعلا كــان، أو شــریكا محرضــا، أو متــدخلا، ارتكــب خــارج 

ي، إذا لـم یكـن اسـترداده المملكة الأردنیة الهاشمیة جنایة أو جنحة یعاقب علیها القـانون الأردنـ

هــذا بالنســبة للجــرائم العادیــة، أمـا بالنســبة للجــرائم التــي تحــدث جــراء انتهــاك ." قـد طلــب أو قبــل

ــــات العســــكري رقــــم  حیــــث  2002-30قواعــــد القــــانون الــــدولي الإنســــاني فقــــد تضــــمنها العقوب

ي عـن طریـق الـنص علـى عشـرین سـلوك عنـد وقوعـه فــ 41تعرضـت الفقـرة الأولـى مـن المـادة 

مــن  43زمــن النزاعــات المســلحة تعتبــر علــى أنهــا جــرائم حــرب، بالإضــافة إلــى اعتبــار المــادة 

 44نفـــس القـــانون مبـــدأ التقـــادم لا یســـري علـــى هـــذا النـــوع مـــن الجـــرائم، كـــذلك أضـــافة المـــادة 

علــیهم  43 – 42 – 41المـدنیین الـذین یرتكبـون هـذه الجـرائم مـن خـلال سـریان أحكـام المـواد 

  . نمن هذا القانو 

ویلاحـــظ علـــى قـــانون العقوبـــات العســـكري الأردنـــي  مـــا تـــم ذكـــره بالنســـبة لقـــانون الجـــرائم 

والعقوبـــات العســـكریة، حیـــث لـــم یـــتم التعـــرض للأجانـــب الـــذین یرتكبـــون جـــرائم الحـــرب والـــنص 

                                                           
1
  .172، ص 2020/2021قطاوي أمال، نطاق تطبیق مبدأ الإختصاص الجنائي العالمي، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة مستغانم،  
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ـــانون  ـــالا لاتفاقیـــات الق بشـــكل واضـــح وصـــریح علـــى مبـــدأ الاختصـــاص الجنـــائي العـــالمي امتث

    1.الدولي الإنساني

فــي التشــریع الجزائــري نجــد أن قــانون العقوبــات وقــانون الإجــراءات الجزائیــة بالإضــافة و 

إلــى قــانون العقوبــات العســكري لــم یتضــمن أي نــص یحــدد الأفعــال التــي توصــف بأنهــا جــرائم 

وهـذا  2حـرب أو جـرائم ضـد الإنسـانیة وكـذلك الاجـراءات القضـائیة اللازمـة لمحاكمـة مرتكبیهـا،

غ قانوني یترتب علیـه عـدم ممارسـة القضـاء الـوطني لولایتـه العالمیـة فـي ما أدى إلى وجود فرا

   3.مجابهة انتهاكات القانون الدولي الإنساني

بــالرغم مــن مصــادقة الجزائــر علــى كثیــر مــن الاتفاقیــات الدولیــة التــي تكــرس هــذا المبــدأ، 

ـــة القضـــ ـــد بشـــكل صـــریح أو ضـــمني بولای ـــه یلاحـــظ عـــدم وجـــود نصـــوص قانونیـــة تفی اء إلا أن

الجزائـــري ذا الطـــابع العـــالمي، وتفســـیر هـــذا قـــد یكـــون راجـــع إلـــى سیاســـة الدولـــة فـــي تطبیقهـــا 

الصلب لمبدأ عدم التدخل في الشؤون التي تعتبرها داخلیة في دول أخرى سواء كان ذلك عـن 

طریــق القضــاء أو أي وســیلة أخــرى، وهــذا الموقــف انعكــس علــى تشــریعاته الوطنیــة مــن خــلال 

تعمــل الجزائــر مــن أجــل :" والتــي تــنص علــى 2020دســتور الجزائــري لســنة مــن ال 33المــادة 

دعـــم التعـــاون الـــدّولي، وتنمیـــة العلاقـــات الودیـــة بـــین الـــدول علـــى أســـاس المســـاواة والمصـــلحة 

." المتبادلــة وعــدم التــدخل فــي الشــؤون الداخلیــة، وتتبنــى مبــادئ میثــاق الأمــم المتحــدة وأهدافــه

دة یُبـیِن أن الجزائـر أحاطـت أي عمـل تقـوم بـه فـي إطـار التعـاون الاستقراء القانوني  لهـذه المـا

الـــدولي بمجموعـــة مـــن الشـــروط والـــذي یعـــد تـــولي القضـــاء الـــوطني مكافحـــة انتهاكـــات القـــانون 

الدولي الإنساني من الأعمال التـي تنطـوي تحـت مجـال التعـاون الـدولي الـذي یسـعى إلـى عـدم 

غیـر أن إعمـال هـذا الاختصـاص قـد یُصـدم بشـرط إفلات مرتكبي الجرائم الدولیة من العقـاب، 

                                                           
1
ن��زار حم��دي قطش��ة، مب��دأ الاختص��اص الجن��ائي الع��المي ف��ي نظ��ام العدال��ة الدولی��ة ـ النظری��ة والتطبی��ق ـ ، مجل��ة الجامع��ة الإس��لامیة للدراس��ات  

  ، ص   2014، 02، العدد 22الإسلامیة، المجلد 
2
ء ال��وطني ف��ي الجنای��ات و الج��نح الت��ي م��ن ق��انون الإج��راءات الجزائی��ة عل��ى اختص��اص القض��ا 588اقتص��ر المش��رع الجزائ��ري  بواس��طة الم��ادة  

و ترتكب خارج الإقلیم الجزائري ویكون الفاعل سواء كان أصلي او شریك في تلك الجرائم الت�ي تص�نف عل�ى أنھ�ا تم�س س�لامة الدول�ة الجزائری�ة أ
حال�ة یمك�ن متابعت�ھ ع�ن طری�ق المح�اكم تتعلق بتزییف النقود والأوراق المص�رفیة  الوطنی�ة الت�ي تت�داول بش�كل ق�انوني داخ�ل الجزائ�ر، وف�ق ھ�ذه ال

  .الوطنیة ووفقا لأحكام القانون الجزائري وھذا في حالة ألقي علیھ القبض في الجزائر أو تم عن طریق إجراءات التسلیم الدولیة
3
  .57عبد القادر حوبة، مرجع سابق، ص  
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عدم التدخل في الشـؤون الداخلیـة للـدول، ربمـا هـذا الوضـع جعـل المشـرع الجزائـري یُحجِـم عـن 

  .إدراج الاختصاص الجنائي العالمي بناء على هذا النص الدستوري

  العالميعلى المستوى المجال الرقابي لولایة القضاء الوطني . 2

الــوطني عملــه الرقــابي علــى كــل الأفعــال المجرمــة التــي ترتكــب علــى لا یمــارس القضــاء 

المستوى الدولي حتى وإن كانت نتائجها تظهر علـى أنهـا شـنیعة فـي حـق الأبریـاء والممتلكـات 

فهنــــاك جــــرائم ترتكبهــــا العصــــابات المنظمــــة تخلــــف خســــائر معتبــــرة فــــي الأرواح والممتلكــــات 

ـــى مصـــالح ـــد تأثیرهـــا المباشـــر عل ـــة أجنبیـــة، هـــذا الوضـــع لا یعطـــي الحـــق  وبحیـــث لا یمت دول

لقضاء وطني لا یمتد اختصاصه الاقلیمـي لهـذه الجـرائم أن یمـارس ولایتـه القضـائیة علـى هـذا 

  .النوع من الجرائم

غیر أن هناك جرائم لها خصوصیة معینة جعلت من هـذا الأمـر ممكـن ومشـروع فـي أن 

لاختصـــاص الاقلیمـــي لـــه، ویحـــدد ینظـــر القضـــاء الـــوطني فیهـــا بـــالرغم مـــن عـــدم تـــوفر شـــرط ا

نطــاق هــذا الاســتثناء بواســطة أحكــام القـــانون الــدولي الإنســاني والقــانون الــدولي الجنــائي عـــن 

  .طریق حصر أفعال معینة وتكییفها على أنها جرائم خطیرة ذات صبغة دولیة

  جرائم الحرب. أ

نیــف الأربــع هــي مــن الجــرائم التــي تخضــع لولایــة القضــاء الــوطني بنــاء علــى اتفاقیــات ج

، 147، 130، 51، 50، وتضـــمنت المـــواد المشـــتركة لهاتـــه الاتفاقیـــات الأربـــع  1949لعـــام 

أفعال إذا ارتكبت في وقت الحرب تصنف على انها مخالفات جسیمة والمتمثلة في المخالفـات 

التــــي تشــــیر إلیهــــا المــــواد الســــابقة وهــــي التــــي تتضــــمن أحــــد الأفعــــال التالیــــة إذا اقترفــــت ضــــد 

ــــــةأشــــــخاص م ــــــة بالاتفاقی ــــــین أو ممتلكــــــات محمی ــــــة : حمی ــــــل العمــــــد، التعــــــذیب أو المعامل القت

اللاإنسانیة، بما في ذلك التجـارب الخاصـة بعلـم الحیـاة، تعمّـد إحـداث آلام شـدیدة أو الإضـرار 

الخطیر بالسلامة البدنیة أو بالصحة، تدمیر الممتلكات أو الاسـتیلاء علیهـا علـى نطـاق واسـع 
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الحربیـــة، وبطریقـــة غیـــر مشـــروعة وتعســـفیة، بالإضـــافة إلـــى إجبـــار أســـیر لا تبـــرره الضـــرورات 

الحرب والأشخاص المحمیـین علـى الخدمـة فـي القـوات المسـلحة للدولـة العادیـة، كـذلك الإبعـاد 

  .القسري للأفراد المدنیین وحجزهم بشكل تعسفي واتخاذهم كرهائن

الأفعـال التـي تعتبـر جـرائم  لیوسع من دائـرة 1977ثم جاء البروتوكولین الاضافیین لعام 

 1949الحــرب مــن خــلال إضــافة الجــرائم المنصــوص علیهــا فــي اتفاقیــة جنیــف الأربــع لســنة 

والتي تقع خلال النزاعات الدولیة حیث أصبحت یسـري علیهـا نفـس الوصـف إذا حـدثت داخـل 

ة النزاعــات المســلحة غیــر دولیــة وتلــك النزاعــات الناتجــة عــن حركــات التحــرر، كــذلك تــم إضــاف

فئات محمیة جدیدة و المتمثلة في كافـة تشـكیلات القـوات المسـلحة المتحاربـة وانطبـاق وصـف 

أســرى الحــرب إذا وقعــوا فــي قبضــة قــوات الخصــم، كــذلك أضــاف البروتوكــول الإضــافي الأول 

فئات مدنیة جدیدة تشـملها الحمایـة فـي حالـة وقـوعهم فـي الأراضـي التابعـة للعـدو وهـم الطـواقم 

  1.ها وسائل النقل الطبي ورجال الدینالطبیة بما فی

لكن القانون الدولي الجنائي جـاء أكثـرا تفصـیلا لجـرائم الحـرب عـن طریـق سـرد مجموعـة 

مــن نظــام رومــا  08كبیــرة مــن الأفعــال التــي صــنفها علــى أنهــا جــرائم حــرب مــن خــلال المــادة 

ك علـــى معتمـــدا فـــي ذلـــ 08، وحـــدد نطـــاق انطباقهـــا فـــي نفـــس المـــادة 1998الأساســـي لســـنة 

، واسـتثنى حالـة لا 1977والبروتوكـولین الإضـافیین لسـنة  1949اتفاقیات جنیف الأربع لسنة 

تعتبــر فیهــا هــذه الحــالات جــرائم حــرب والمتمثلــة الاضــطرابات والتــوترات الداخلیــة مثــل أعمــال 

الشـــغب أو أعمـــال العنـــف المنفـــردة أو المتقطعـــة أو أي حـــالات تكـــون مشـــابهة لهـــا فـــي ذات 

  .الطبیعة

المتعلقـــة بجـــرائم الحـــرب والأركـــان  08كمـــا أن نظـــام رومـــا جعـــل تفســـیر وتطبیـــق المـــادة 

البنــد  09المتعلقــة بهــا تخضــع لموافقــة ثلُثــي أعضــاء جمعیــة الــدول الأطــراف بنــاء علــى المــادة 

مــن نفــس النظــام، ویفهــم مــن هــذه المــادة أن القضــاء الــوطني مقیــد فــي حالــة تكییفــه  01رقــم 

                                                           
1
  .1977، من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 85، 73، 45، 44، 1أنظر المواد  
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لتفســـیرات والأركـــان المعتمـــدة مـــن طـــرف المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة ولا لجـــرائم الحـــرب علـــى ا

یجوز له الاجتهاد فیها إلا فـي الوقـائع التـي تثبـت تحققهـا، ویعـود السـبب فـي ذلـك إلـى خطـورة 

الجــــزاءات المترتبــــة علــــى المتهمــــین بارتكــــاب جــــرائم الحــــرب، بالإضــــافة إلــــى جعــــل توصــــیف 

مــن طـرف المحكمـة الجنائیـة الدولیـة الدائمـة كضــمان الأركـان وتفسـیرها محصـور فـي المعتمـد 

لأي تعسف أو سـوء اسـتغلال مـن طـرف القضـاء الـوطني لحجـة جـرائم الحـرب وتطبیقهـا علـى 

الأفراد لاعتبارات غیر مقبولة خصوصا في الدول التي لا یتمتع بها القضاء باسـتقلالیة كاملـة 

  .  أو لا یكون مؤهل بشكل كامل في النظر في هذه الجرائم

أمــام التعــدیلات  02البنــد رقـم  09كـذلك تــرك نظـام رومــا البــاب مفتـوح بنــاء علـى المــادة 

أیـة دولـة : التي قد تطـرأ علـى أركـان جـرائم الحـرب وهـذا عـن طریـق تقـدیمها حصـرا مـن طـرف

طـــرف فـــي المعاهـــدة المنشـــئة لهـــذا النظـــام أو عـــن طریـــق الأغلبیـــة المطلقـــة لقضـــاة المحكمـــة 

الدائمـــة أو بواســـطة المـــدعي العـــام، هـــذا مـــع حصـــول هـــذه التعـــدیلات علـــى الجنائیـــة الدولیـــة 

أن  09مـــن المـــادة  03أغلبیـــة ثلُثـــي جمعیـــة الـــدول الأطـــراف، كمـــا أُشْـــترط بواســـطة البنـــد رقـــم 

  .تكون الأركان والتعدیلات المدخلة على هذه الجرائم متسقة مع هذا النظام الأساسي

منـــه، حیـــث تعتبـــر أنـــه لا یوجـــد فـــي البـــاب  10وســـبب هـــذه المرونـــة نجـــده فـــي المـــادة  

المتعلق بإنشاء المحكمة الجنائیة الدائمة مـا یفهـم منـه علـى أنـه یضـع القیـود التـي تمـس شـكلا 

مــن الأشــكال الموجــود ضــمن القــانون الــدولي ســواء كانــت فــي الوقــت الحــالي أو التــي ســوف 

حـداث المسـتقبلیة، بمعنـى أن تكون في المستقبل نتیجة لتطـور القـانون الـدولي لیتماشـى مـع الأ

الحــروب ســوف تخضــع لمبــدأ التطــور المســتمر فــي العــالم وعلیــه یجــب كــذلك أن تتطــور معــه 

القواعــد التــي تحكــم هــذه الحــروب بمــا فیهــا جــرائم الحــرب مــع شــریطة أن تكــون ضــمن إجمــاع 

  .المجتمع الدولي

مــن اتفاقیــة  49وتخضــع جــرائم الحــرب لولایــة القضــاء الــوطني العالمیــة بمقتضــى المــواد 

مـن اتفاقیـة جنیـف  129من اتفاقیـة جنیـف الثانیـة، والمـادة  50، والمادة 1949جنیف الأولى 
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مــن اتفاقیــة جنیــف الرابعــة، كــذلك أكــد البروتوكــول الإضــافي الأول لســنة  146الثالثــة، والمــادة 

ت دور الأطراف السـامیة سـواء كانـت طرفـا فـي النـزاع او غیـر طـرف فـي قمـع انتهاكـا 1977

والتــي یعــد القضــاء الــوطني واحــدا  1القــانوني الــدولي الإنســاني مــن خــلال الاجــراءات اللازمــة

منهــا، كمــا دعــى البروتوكــول إلــى ضــرورة التعــاون الجنــائي فیمــا بــین الــدول خاصــة فــي مجــال 

أمــا نظــام رومــا الأساســي فقــد جعــل القضــاء  2تســلیم الأشــخاص الضــالعین فــي جــرائم الحــرب،

یة الاختصاص في ممارسة ولایته علـى الأشـخاص الـذین یرتكبـون جـرائم الوطني صاحب أولو 

  3.خطرة توصف بأنها جرائم حرب

  جرائم ضد الإنسانیة. ب

آثـار مروعـة طالـت الإنسـانیة جعلـت  1945ـــ  1939لقد خلفت الحرب العالمیـة الثانیـة 

حیــث كانــت  المجتمــع الــدولي یتجــه إلــى ضــرورة إیجــاد قواعــد دولیــة تؤســس لمســؤولیة جنائیــة،

بعــض الأفعــال التــي ارتكبــت مــن قِبــل القــوات الألمانیــة لا تصــنف علــى أنهــا أعمــال محظــورة 

بموجـب القــانون الـدولي العرفــي، فالقواعـد الدولیــة التـي تعنــى بحمایـة المــدنیین أثنـاء تلــك الفتــرة 

كانــــت تخــــص شــــعوب الدولــــة العــــدو أمــــا الأفعــــال غیــــر الانســــانیة التــــي ترتكبهــــا الدولــــة ضــــد 

لذا كان مـن الواجـب أن تجـرم   4اطنیها فلا تخضع لرعایة وحمایة القانون الدولي الأنساني،مو 

أفعـــال منتهكـــي القـــانون الـــدولي الإنســـاني بمناســـبة الهجمـــات العســـكریة الواســـعة التـــي تطـــال 

وهناك من ذهـب إلـى أن الجـرائم  5المدنیین بشكل متعمد ومتكرر في زمن النزاعات العسكریة،

ة لا یمكـــن أن نحصـــرها فـــي النطـــاق الزمـــاني و المكـــاني للحـــروب لأن إمكانیـــة ضـــد الإنســـانی

وقوعها خارج إطـار النزاعـات المسـلحة وارد رغـم أنَّ نسـبة وقوعهـا تكـون فیهـا بشـكل أكبـر مـن 

زمن السلم، وتجریم هذه الأفعال یعود إلى  كونها تستهدف الحقـوق الأساسـیة  للإنسـان بغـض 

                                                           
.1977من البروتوكول الإضافي الأول  86المادة  
1
 

2
  .1977من البروتوكول الإضافي الأول  88المادة  
3
  .1998من نظام روما الأساسي  01المادة  
4
  .175،ص 2015، 01أنطونیو كاسیزي، القانون الدولي الجنائي، ترجمة مكتبة صادر ناشرون، المنشورات الحقوقیة صادر، لبنان، ط  
5

، 01الق�انون ال�دولي الإنس�اني، دار الثقاف�ة للنش�ر و التوزی�ع، الأردن، ط : 05عماد محمد ربیع، موسوعة الق�انون ال�دولي . ل حسین الفتلاوي سھی 
  .306، ص 2009
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بوقوعهــا وكــان لزامــا علــى كــل مكونــات المجتمــع الــدولي العمــل النظــر عــن الظــروف المحیطــة 

فكانــت أول الأســس القانونیــة الدولیــة التــي تضــمنت  1علــى عــدم إفــلات مرتكبیهــا مــن العقــاب،

جــــــرائم ضــــــد الإنســــــانیة هــــــو النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة العســــــكریة فــــــي نورمبــــــورغ بتــــــاریخ 

ل أفعــال القتــل المقصــودة التــي نصــت علــى أن كــ 06، حیــث تعرضــت المــادة 18/08/1945

والإبادة والاسترقاق والإبعاد وغیرها من الأفعال اللاإنسانیة المرتكبة ضد أي شـعب مـدني قبـل 

أو أثنــاء الحــرب، بالإضــافة إلــى الاضــطهادات التــي تقــوم علــى أســباب سیاســیة أو عرقیــة أو 

تمــس الإنســانیة ثــم مــن ذلــك الحــین توالــت النصــوص الدولیــة فــي تجــریم الأفعــال التــي  2.إثنیــة

حیـث یعـد التعـذیب مـن أبشـع الصـور  1984،3والتي من بینها اتفاقیة مناهضة التعذیب لسنة 

  .التي تنتهك المبادئ الإنسانیة وتترك آثار مدمرة في نفوس الأفراد والجماعات

یعد نظام روما الاطار العام في القانون الدولي الحالي الذي یحـدد الجـرائم الدولیـة حیـث 

اصــــیل جدیــــدة عــــن مفهــــوم الجــــرائم التــــي تطــــال الإنســــانیة وهــــو عبــــارة عــــن مجــــارات جــــاء بتف

للتطـــورات التـــي لحقـــت الأفعـــال التـــي تضـــر الأمـــن الإنســـاني انطلاقـــا مـــن القـــانون الأساســـي 

مرورا بالمحكمتان الجنائیتان المؤقتتان لیوغسـلافیا ورونـدا، تضـمنت  1945لمحكمة نورمبورغ 

ســـي للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة الدائمـــة مجموعـــة مـــن الأفعـــال مـــن نظـــام الأسا 07فـــي المـــادة 

متى كانت ضمن هجوم واسـع النطـاق أو بشـكل  4مكیفة على أنها تعتبر جریمة ضد الإنسانیة

  .ممنهج یستهدف مجموعة من الأفراد المدنیین وعن درایة مسبقة للعملیة العسكریة

                                                           
1
  .123، ص 2001، 01عبد القادر قھوجي، القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ط  
2

  ..24ص    2008علي یوسف شكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ب ط، 
3
  .10/12/1984الصادر في  46-93اتفاقیة دولیة أصدرتھا الأمم المتحدة عن طریق الجمعیة العامة أنظر القرار رقم  

  : 09/08/2020متاحة على الرابط التالي تم معاینتھ بتاریخ 
-cruel-other-and-torture-against-mechanisms/instruments/convention-https://www.ohchr.org/ar/instruments 

degrading-or-umaninh   
4

إبع�اد  -4الإس�ترقاق  -3الإب�ادة  -2القت�ل العم�د  -1: م�ن نظ�ام روم�ا الأساس�ي ھ�ي 07الأفعال التي تع�د ج�رائم ض�د الإنس�انیة وف�ق ش�روط الم�ادة  
الأساس�یة ف�ي الق�انون ال�دولي  لسجن أو الحرمان الشدید على أي نحو آخر من الحریة البدنیة بما یخالف القواعدا -5السكان أو النقل القسري للسكان 

الاغتص��اب، أوالاس��تعباد الجنس��ي، أو الإك��راه عل��ى البغ��اء، أو الحم��ل القس��ري، أو التعق��یم القس��ري، أو أي ش��كل م��ن أش��كال العن��ف  -7التع��ذیب  -6
 ة أو عرقی���ةاض���طھاد أی���ة جماع���ة مح���ددة أو مجم���وع مح���دد م���ن الس���كان لأس���باب سیاس���ی  -8الجنس���ي عل���ى مث���ل ھ���ذه الدرج���ة م���ن الخط���ورة 

ف في الفقرة ، أو لأسباب أخرى من المسلمّ عالمیا ب�أن الق�انون ال�دولي 3أو قومیة أو إثنیة أو ثقافیة أو دینیة، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرَّ
 -10ف�اء القس�ري للأش�خاص الاخت -9لا یجیزھا، وذلك فیما یتصل بأي فعل مشار إلیھ في ھذه الفقرة أو بأیة جریم�ة ت�دخل ف�ي اختص�اص المحكم�ة 

 الأفع���������ال اللاإنس���������انیة الأخ���������رى ذات الط���������ابع المماث���������ل الت���������ي تتس���������بب عم���������دا ف���������ي معان���������اة -11جریم���������ة الفص���������ل العنص���������ري 
  .شدیدة أو في أذى خطیر یلحق بالجسم أو بالصحة العقلیة أو البدنیة
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وتخضـــع الجـــرائم التـــي توصـــف بأنهـــا ضـــد الإنســـانیة لـــنفس الأُســـس التـــي جعلـــت جـــرائم 

الحــرب ضــمن نطــاق ولایــة القضــاء الــوطني العــالمي خصوصــا الــواردة فــي القــانون الأساســي 

منـه حیـث جعلـت الجـرائم ضـد الإنسـانیة  01للمحكمة الجنائیة الدولیة وهذا استنادا إلى المادة 

  .  قضاء الوطني العالميتدخل ضمن سلطان ولایة ال

  جرائم الإبادة الجماعیة. ج

ترتبط جـرائم الإبـادة الجماعیـة بالمجموعـات التـي لهـا روابـط تجمعهـم فـي مـا بیـنهم حیـث 

یـــتم اســـتهدافها وتصـــفیتها بســـبب هـــذا الانتمـــاء المشـــترك، یعتبـــر القصـــد مـــن وراء الاســـتهداف 

تبـارات دینیـة أو قومیـة أو عرقیـة هـو العسكري الذي یطال مجموعة من الأفراد المبني على اع

بلا شك سبب غیر مشروع في استهداف هذه الجماعـات لأنهـا تقـع علـى حقـوق طبیعیـة یتمتـع 

بهــا البشـــر فـــي تحدیـــد انتمـــاءاتهم بـــل فـــي بعــض الأحیـــان یكـــون هـــذا الانتمـــاء لا یخضـــع إلـــى  

  .نطاق إرادتهم كما هو الحال مع نوع العرق الذي ینتمون إلیه

هـــذه الجـــرائم بشـــكل لافـــت أثنـــاء الحـــروب التـــي تنـــدلع انطلاقـــا مـــن أهـــداف لقـــد ظهـــرت 

و " التوتســي"مثــل المجــازر التــي ارتكبــت فــي روانــدا بــین قبیلتــي  ،أیدیولوجیــة كأفضــلیة العــرق

حیـــث كـــان الصـــراع المســـلح قـــائم علـــى التمییـــز بـــین عـــرق القبیلتـــین ویعـــد مـــن أبـــرز " الهوتـــو"

بادة الجماعیة، أو بسبب العقائد الإثنیة مثـل الانتهاكـات جرائم الإحدوث الحروب التي شهدت 

ـــي حـــدثت  ـــت المجـــازر طائفـــة المســـلمین البوســـنیین مـــن قبـــل بالت یوغســـلافیا ســـابقا حیـــث طال

مــن أبشــع الجــرائم التــي طالــت  11/07/1995بتــاریخ  "سربرنیتســا"الصــرب حیــث تعــد مذبحــة 

  1.شخص 8000راح ضحیتها أكثر من  والتيالمدنیین 

انــت أول مبــادرة لتجــریم الأفعــال التــي تســتهدف الأقلیــات مــن خــلال الاقتــراح الــذي لقــد ك

قدمتــه كــل مــن الهنــد وكوبــا وبنمــا بمناســبة الــدورة الأولــى للجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة ســنة 

                                                           
1
ار، مفھوم الجرائم ضد الإنسانیة في القانون الدولي،مركز دراس    .102، ص 2014، 02ات الوحدة العربیة، لبنان، ط ولید نجیب نصَّ



الدولي الوطني و تطبیق القانون الدولي الإنٌساني على الصعید الرقابة على  
 

147 
 

حیـث جــاء لیجلــب الانتبــاه إلــى الجــرائم التــي تهــدف إلــى إبــادة الجــنس وإمكانیــة وصــف  1946

ا جـرائم دولیـة وتـم الموافقـة علـى هـذا الاقتـراح بقـرار مـن الجمعیـة العامـة هذه الأفعـال علـى أنهـ

بعد اجراء تعدیلات علیه من قبل اللجنـة القانونیـة، وأكـد مضـمون هـذا  11/12/1946بتاریخ 

القرار على أن الاضـطهاد الـذي یطـال الجماعـات البشـریة بسـبب دینـي أو عرقـي ویهـدف إلـى 

عــد فعــل یجرمــه القــانون الــدولي ویتنــافى مــع أهــداف الأمــم إبادتهــا بشــكل كلــي أو جزئــي هــو ی

المتحـــدة والشـــعوب المتمدنـــة، كـــذلك یـــدعوا هـــذا القـــرار أعضـــاء المنظمـــة إلـــى اتخـــاذ اجـــراءات 

تشـــریعیة مناســـبة للحلـــول دون وقـــوع هـــذه الجـــرائم بالإضـــافة إلـــى معاقبـــة مرتكبیهـــا، كمـــا دعـــا 

داد نـــص اتفاقیـــة دولیـــة تتعلـــق بجـــرائم المجلـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي إلـــى العمـــل علـــى إعـــ

  1.الإبادة الجماعیة

معاهـدة منـع جریمـة ابـادة  علـى وافقت الجمعیـة العامـة بالإجمـاع 09/12/1948بتاریخ 

تجـــریم الإبـــادة بالـــنص علـــى  الأولـــى منهـــاالجـــنس البشـــري والمعاقبـــة علیهـــا، وتضـــمنت المـــادة 

الــزمن الــذي ارتكبــت فیــه ســواء كــان الجماعیــة وفــق أحكــام القــانون الــدولي، بغــض النظــر عــن 

وقـت الحـرب أو وقــت السـلم، كمــا ألزمـت الــدول الأطـراف بالعمـل علــى منـع وقــوع هـذه الجــرائم 

 02وتسلیط الجزاءات الجنائیة على مرتكبیها، وتعریف جرائم الإبادة الجماعیة جاء في المـادة 

تــدمیر الكلــي أو الجزئــي الأفعــال التــي تُرتكــب بهــدف البأنهــا مــن نفــس الاتفاقیــة حیــث توصــف 

  2.لمجموعة دینیة أو إثنیة أو عرقیة أو قومیة بناء على هذا الانتماء

 :علــى أنهــا 06أمــا نظــام رومــا الأساســي فقــد عــرَّف جریمــة الإبــادة الجماعیــة فــي المــادة 

أي فعل مـن الأفعـال التالیـة یرتكـب بقصـد إهـلاك جماعـة قومیـة أو إثنیـة أو عرقیـة أو دینیـة، "

أ ــ قتل أفراد الجماعة؛ ب ــ إلحاق ضـرر جسـدي أو عقلـي : بصفتها هذه إهلاكا كلیا أو جزئیا

جســــیم بــــأفراد الجماعــــة؛ ج ــــــ إخضــــاع الجماعــــة عمــــدا لأحــــوال معیشــــیة یقصــــد بهــــا إهلاكهــــا 
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أو جزئیا؛ د ــ فرض تدابیر تسـتهدف منـع الإنجـاب داخـل الجماعـة؛ ه ــــ نقـل أطفـال  الفعلیكلیا

  ."الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى

المحــاكم الوطنیـــة فـــي  1948فوضــت اتفاقیـــة منــع ومعاقبـــة إبـــادة الجــنس البشـــري لســـنة 

یــة، ممارسـة اختصاصـها القضـائي العـالمي فـي ملاحقــة ومعاقبـة مرتكبـي جـرائم الإبـادة الجماع

مع تأكیدها على ضرورة إصدار الدول الأعضاء قـوانین تكفـل معاقبـة منتهكـي القـانون الـدولي 

كذلك أخضـع  1الذین یتورطون في جرائم توصف بأنها تستهدف الوجود البشري لطائفة معینة،

نظـــام رومـــا الأساســـي جـــرائم الإبـــادة الجماعیـــة إلـــى ولایـــة القضـــاء الـــوطني مثلهـــا مثـــل جـــرائم 

  .من نفس هذا النظام 01جرائم ضد الإنسانیة مستندا في ذلك إلى المادة الحرب وال

  قوات وأسلاك الأمن : الفرع الثالث

یقصـــد بقـــوات وأســـلاك الأمـــن جمیـــع الفـــاعلین فـــي حمایـــة الأمـــن والنظـــام العـــام التـــابعین 

للدولة، وتختلف هذه الأسلاك من حیث النظام و التسـمیة مـن دولـة إلـى الأخـرى غیـر أن أهـم 

ــدفاع و الأجهــزة التابعــة لــوزارة  الأســلاك المعــروفین فــي جمیــع الــدول الأجهــزة التابعــة لــوزارة ال

الداخلیــة منهــا جهــاز الشــرطة والفــروع التابعــة لهــا، ویظهــر الفــرق بینهمــا أن الشــرطة والأجهــزة 

ي التابعــة لــوزارة الداخلیــة مــع الأمــن الــداخلي بینمــا یتعامــل الجــیش مــع التهدیــدات الخارجیــة وفــ

  .حالات نادرة أو ما یعرف بحالة الطوارئ یتولى الإشراف على الأمن الداخلي

قبل أن تكون مهام هذه الأجهزة هي ردع الأفعـال التـي تقـوض الأمـن والنظـام العـام هـي 

العمل على الرقابة التي تكفل حمایة الأشـخاص وممتلكـاتهم وفـق مـا تقتضـیه القـوانین الوطنیـة 

ء علــى الالتزامــات التــي رتبتهــا الاتفاقیــات الدولیــة علــى عــاتق مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى بنــا

الــدول والتــي یعــد القــانون الــدولي الإنســاني واحــدا منهــا، ونصــت اتفاقیــات جنیــف الأربــع لســنة 

علــى التــزام كــل الأطــراف المتعاقــدة علــى اتخــاذ  1977البرتوكــولین الإضــافیین لســنة  1949
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ي لجمیـــع التصـــرفات التـــي تتنـــافى مـــع أحكـــام هـــذه جمیـــع التـــدابیر اللازمـــة التـــي تكفـــل التصـــد

الاتفاقیـــات خصوصـــا الانتهاكـــات الجســـیمة المنصـــوص علیهـــا فـــي القـــانون الـــدولي الإنســـاني، 

حیث تعمل هذه الأجهزة على انفاذ القـانون بشـكل یضـمن تنفیـذ الأحكـام الـواردة فیـه خصوصـا 

فـــي زمـــن الســـلم أو فـــي زمـــن التـــي تتعلـــق بحمایـــة الحقـــوق الأساســـیة للأفـــراد ســـواء كـــان ذلـــك 

  .الحرب

یتعـین : " من البروتوكول الإضافي الأول علـى 87من المادة  02و  01تنص الفقرتان 

علــــى الأطــــراف الســــامیة المتعاقــــدة وعلــــى أطــــراف النــــزاع أن تكلــــف القــــادة العســــكریین بمنــــع 

الانتهاكـــات  إذا لـــزم الأمـــر بمكافحـــة هـــذه) البروتوكـــول(الانتهاكـــات للاتفاقیـــات ولهـــذا الملحـــق 

وإبلاغها إلى السلطات المختصة وذلك فیما یتعلق بأفراد القوات المسـلحة الـذین یعملـون تحـت 

  .إمرتهم وغیرهم ممن یعملون تحت إشرافهم

كـل حسـب  –یجب على الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع أن یطلبوا من القـادة 

ت المسـلحة، الـذین یعملـون تحـت أمـرتهم علـى التأكد من أن أفراد القـوا -مستواه من المسؤولیة

وذلــك بغیــة منــع ) البروتوكــول( بینــة مــن التزامــاتهم كمــا تــنص علیهــا الاتفاقیــات وهــدا الملحــق 

  ."وقمع الانتهاكات

أن مســؤولیة الرقابــة علــى منــع انتهــاك قواعــد القــانون الــدولي  02و  01یفهــم مــن الفقــرة 

ن بـالأجهزة الأمنیـة واتخـاذ التـدابیر اللازمـة خصوصـا المكلفـی 1الإنساني تقـع علـى عـاتق القـادة

التــــي تضــــمنتها اتفاقیــــات جنیــــف الأربــــع و البروتوكــــولین الإضــــافیین مــــع شــــرط إبلاغهــــا إلــــى 

السلطات المختصة و التي تتمثل في كل الهیئات التي لها علاقة بضـمان كفالـة تنفیـذ القـانون 

القــانون أو العــرف لفحــص هــذه الانتهاكــات الــدولي الإنســاني وتكــون لهــا القــدرة المســتمدة مــن 

المتعلقــة بنطــاق القــانون الــدولي الإنســاني، بالإضــافة إلــى أن یكونــوا هــؤلاء الأفــراد مــن الــذین 

                                                           
 

1
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یخضـــعون لإمــــرتهم أو یخضـــعون إلــــى إشــــرافهم، كمـــا أن الــــدول الأطــــراف ملزمـــة بــــأن یكــــون 

الــدولي الإنســاني خصــوص مســؤولي الأجهــزة الأمنیــة علــى درایــة كافیــة بجمیــع أحكــام القــانون 

  .تلك التي تتعلق بالتزاماتهم تجاه الفئات المحمیة سواء كانوا من الأشخاص أو الممتلكات

كذلك یشمل المجال الرقابي في تطبیق قواعد القانون الدولي الإنسـاني جمیـع التصـرفات 

نیــة وهــذا الصــادرة عــن فئــة أفــراد الأجهــزة الأمنیــة، وتمــارس بواســطة رؤســائهم فــي الخدمــة الأم

، حیــث تــنص 1977البروتوكــول الإضــافي الأول لســنة  87مــن المــادة  03بنــاء علــى الفقــرة 

یجــب علــى الأطــراف الســامیة المتعاقــدة وأطــراف النــزاع أو یطلبــوا مــن كــل قائــد یكــون : " علــى

علــى بینــة مــن أن بعــض مرؤوســیه أو أي أشــخاص آخــرین خاضــعین لســلطته علــى وشــك أن 

، أن یطبــق الإجــراءات )البروتوكــول ( نتهاكــات للاتفاقیــات أو لهــذا الملحــق یقترفــوا أو اقترفــوا ا

، وأن یتخـذ، عنـدما )البروتوكـول ( اللازمة لیمنـع مثـل هـذه الخـرق للاتفاقیـات أو لهـذا الملحـق 

  ."یكون ذلك مناسبا، إجراءات تأدیبیة أو جنائیة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات

المباشـرین عــن تنفیـذ القــوانین علـى أرض الواقــع  ویعـود ســبب ذلـك فــي كـونهم المســؤولین

وهم أولى الأشخاص باحترامها سواء كانت قواعد القانون الدولي الإنساني أو غیرها مـن فـروع 

القــانون الأخــرى، وإمكانیــة وقــوع تجــاوزات مــن طــرف هــؤلاء الأفــراد واردة خصوصــا فــي زمــن 

أمنـي یسـتدعي اسـتعمال القـوة بشـكل النزاعات المسلحة لما تفرضـه مـن عـدم اسـتقرار وانفـلات 

أكبر ممـا هـو علیـه فـي أوقـات السـلم، كـذلك تظهـر أهمیـة القـادة و الرؤسـاء العسـكریین كـونهم 

هــم المســؤولین المباشــرین عــن الجــرائم التــي یرتكبهــا الأفــراد الخاضــعین لأوامــرهم وســیطرتهم، 

واعـــد القـــانون الـــدولي وأســـاس هـــذه المســـؤولیة أن القائـــد العســـكري فـــي حالـــة وقـــوع أي خـــرق لق

یعــود بالدرجــة الأولــى إلــى وجــود تقصــیر مــن طرفــه فهــو الإنســاني مــن قبــل الأفــراد التــابعین لــه 

فــي العلــم بــالظروف الســائدة فــي وقــت وقــوع هــذه الانتهاكــات أو وجــود ملابســات وقوعهــا ولــم 

   1.الجرائمیتخذ الإجراءات الضروریة التي تتیحها سلطته على هؤلاء الأفراد لمنع وقوع هذه 
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ـــون علـــى انفـــاذ  ـــة تحكـــم ســـلوك الأفـــراد الـــذین یعمل لـــذا تـــم انشـــاء عـــدة نصـــوص تنظیمی

القــوانین، ولأهمیــة هــذه الوظیفــة كــان لا بــد أن تخضــع لمعــاییر أخلاقیــة تحفــظ حقــوق الإنســان 

فــي أوقــات الســلم أو فــي اوقــات الحــرب، مــن بــین هــذه المواثیــق التــي تضــمنت قواعــد ســلوكیة 

وان الذین ینفذون القانون المصاحب لاستعمال القوة هي مدونـة لقواعـد سـلوك ینضبط بها الأع

الموظفین المكلفین بإنفاذ القانون التي أقرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بواسطة القـرار رقـم 

علــى المــوظفین المكلفــین :" منــه علــى 01، وتــنص المــادة 17/12/19791بتــاریخ  34/169

میـع الأوقــات، أن یـؤدوا الواجـب الـذي یلقیــه القـانون علـى عـاتقهم، وذلــك بإنفـاذ القـوانین، فـي ج

بخدمــة المجتمــع وبحمایــة جمیــع الأشــخاص مــن الأعمــال غیــر القانونیــة، علــى نحــو یتفــق مــع 

  ".علو درجة المسؤولیة التي تتطلبها مهنتهم

تقیــدهم وتتمثــل الرقابــة التــي یمارســها القــادة العســكریون علــى الأفــراد الخاضــعین لهــم فــي 

بــأهم الضــوابط و المبــادئ التــي یجــب توافرهــا عنــد اســتعمال القــوة فــي الحــالات التــي تتطلبهــا 

ضرورة قمع انتهاكات الواقعة علـى قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني، مـن أجـل التطبیـق الأمثـل 

 لهذا الدور یجب أن یخضع إلـى التَقیُـد الكامـل بمبـادئ المشـروعیة و حالـة الضـرورة والتناسـب

ویكـــون هـــذا دائمـــا فـــي إطـــار ضـــمان وجـــود المســـاءلة القانونیـــة وحتـــى القضـــائیة اللاحقـــة لأي 

  .تجاوز یقع في هذا الخصوص

هذه المبادئ یجب أن تؤكد دائما من طرف القیـادة عـن طریـق العمـل علـى تـوفیر جمیـع 

ر إلا بوجــود التــدابیر والســبل التــي تضــمن التقیُــد و الالتــزام بتلــك المبــادئ، ولا یتــأتى هــذا الأمــ

عامـل الاشـراف المسـتمر و الرقابـة الدائمـة للتأكـد مـن أن الأوامـر والإجـراءات الرامیـة للتطبیــق 

الســلیم للقواعــد و القــوانین الواجبــة علــى أرض الواقــع تنفــذ كمــا یجــب، كــذلك یرافــق هــذا الأمــر 

یخــص  وجــود تــدابیر إضــافیة تزیــد مــن عامــل الشــفافیة والمســاءلة التــي یخضــع لهــا كــل إجــراء

إنفاذ القانون عن طریق تعزیز القـیم الأخلاقیـة والإنسـانیة فـي المحـیط المهنـي للأفـراد العـاملین 

                                                           
1

:       03/09/2020متاح على الرابط التالي لمفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تم معاینتھ بتاریخ  
                                             https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/lawenforcementofficials.aspx    
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ــة احتــرام القــوانین الوطنیــة و  فــي مصــالح وأســلاك الأمــن، وهــذا مــن شــأنه أن یســاهم فــي كفال

  .الدولیة

الأمنیـة، وامتثالا لذلك توجـد عـدة قـوانین علـى المسـتوى الـوطني تعنـى بأخلاقیـات المهنـة 

تشــــیر إلــــى ضــــرورة احتــــرام  1مــــن قــــانون أخلاقیــــات الشــــرطة الجزائریــــة 19فنجــــد فــــي المــــادة 

یمــارس موظــف الشــرطة مهامــه فــي إطــار : " الشــرطي للحقــوق المتعلقــة بالإنســان فتــنص علــى

احتـــرام حقـــوق الإنســـان المكرَّســـة فـــي الدســـتور والمعاهـــدات الدولیـــة المصـــادق علیهـــا وقـــوانین 

یلــــزم موظــــف الشــــرطة بــــاحترام حقــــوق : " 20مــــن المــــادة  01وتضــــیف الفقــــرة ، ."الجمهوریــــة

الإنسان وصـون الكرامـة الإنسـانیة وحمایـة الحریـات الفردیـة والجماعیـة فـي حـدود اختصاصـه، 

  ."ویتعیَّن علیه التقید في هذا الشأن بما یفرضه القانون

لي الإنسـاني دورا مهمــا كمـا یشـكل تكـوین الأفـراد العسـكریین و الأمنیــین فـي القـانون الـدو 

الــذین یجــب قبــل أن یــتم 2فــي العمــل الرقــابي علــى تطبیــق هــذا القــانون خصوصــا فئــة الضــباط 

ضمهم للقوات المسـلحة و القـوات الأمنیـة أن یكونـوا مـن الـذین تتـوفر فـیهم شـروط مـن الكفـاءة 

اقبــة احتــرام والمــؤهلات العلمیــة المناســبة لتــولي هــذا الرتــب، لیســهل تكــوینهم وتــدریبهم علــى مر 

تطبیق القواعد الدولیة الإنسانیة، كما لا بد من مسایرة التطـور والتحـدیات المتنامیـة التـي تطـرأ 

علـــــى البیئـــــة التـــــي یعملـــــون فیهـــــا عـــــن طریـــــق التكـــــوین المســـــتمر و الإطـــــلاع علـــــى التـــــدابیر 

  . والتعدیلات الجدیدة التي تطرأ لمواكبة القانون الدولي الإنساني لهذه التغیرات

                                                           
1
  .07/02/2018، الصادرة في 08ن أخلاقیات الشرطة، الصادر في الجریدة الرسمیة العدد یحدد قانو 12/12/2017قرار مؤرخ في  
2

تتعھد الأطراف السامیة : " ، حیث تنص على1949المشتركة من اتفاقیات جنیف الأربع لسنة  47تظھر أھمیة ھذا الإجراء من خلال المادة  
في بلدانھا، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعھد بصفة خاصة بأن تدرج  المتعاقدة بأن تنشر نص ھذه الاتفاقیة على أوسع نطاق ممكن

دراستھا ضمن برامج التعلیم العسكري، و المدني إذا أمكن، بحیث تصبح المبادئ التي تتضمنھا معروفة لجمیع السكان، وعلى الأخص للقوات 
  ."المسلحة، وأفراد الخدمات الطبیة والدینیة

تتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة : " حیث تنص على 1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  83جراء من قبل المادة كذلك تم تأكید ھذا الإ
على اوسع نطاق ممكن في بلادھا، ) البروتوكول ( بالقیام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع المسلح بنشر نصوص الاتفاقیات ونص ھذا الملحق 

خاصة ضمن برامج التعلیم العسكري، وبتشجیع السكان المدنیین على دراستھا، حتى تصبح ھذه المواثیق معروفة للقوات وبإدراج دراستھا بصفة 
  ."المسلحة وللسكان المدنیین
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أكثــر مــن ذلــك تظهــر أهمیــة العِلــم بالقــانون الــدولي الإنســاني والحــرص علــى تطبیقــه  بــل

وظیفـتهم الوحیـدة داخـل القـوات  1من خلال الاستعانة عند حالة الاقتضاء بمستشـارین قـانونیین

المســلحة تقــدیم المشــورة للقــادة العســكریین علــى المســتوى المناســب بخصــوص كیفیــات تطبیــق 

ســــانیة، بالاضــــافة إلــــى تــــدریس القــــانون الــــدولي الإنســــاني علــــى مســــتوى القواعــــد الدولیــــة الإن

المؤسسات العسكریة و الأمنیة وتدریب الوحدات القتالیة على تطبیق القانون الـدولي الإنسـاني 

  2وكذا تذكیر القادة بواجباتهم الإنسانیة في حالة قیام النزاعات المسلحة

  میة آلیات الرقابیة غیر الحكو : : المطلب الثاني

تعــد الفعالیــات الوطنیــة ذات طــابع الأهلــي أو غیــر الحكــومي بمختلــف أنواعهــا مــن أهــم 

الوســـائل التـــي تهـــتم بالرعایـــة الاجتماعیـــة داخـــل المجتمعـــات وخصوصـــا مـــا یتعلـــق بالجوانـــب 

ـــب علیهـــا الطـــابع  ـــة الهشـــة والضـــعیفة والمتضـــررة، بحیـــث یغل ـــة للطبق ـــدیم الرعای الإنســـانیة وتق

  .ي الذي یظهر في المساعدات وتقدیم ید العون لهذه الفئاتالتكافلي والتضامن

إن عمـل هـذه الهیئـات غیـر الحكومیــة لا یقتصـر علـى أوقـات الســلم بـل یمتـد إلـى فتــرات 

النزاعــات المســلحة التــي یترتــب علیهــا الكثیــر مــن الأوضــاع الإنســانیة التــي تــدخل فــي صــمیم 

الأخیـرة فـي مجـال تـوفیر الرعایـة و الحمایـة  مهام هذه الفعالیات، إن الخبرة التي اكتسبتها هذه

الخاصـــة بالفئـــات المتضـــررة تشـــكل عامـــل فعّـــال فـــي تقـــدیم المســـاعدة إلـــى ضـــحایا النزاعـــات 

المســلحة، كــذلك تعتبــر الخــدمات التــي تقــدمها هــذه الهیئــات غیــر الحكومیــة أكثــر فعالیــة لتأدیــة 

جراءات وعدم تمركـز فـي هیاكلهـا هذا النوع من الوظائف لما تمتاز به أیضا من مرونة في الإ

بحیـــث تعمـــل فـــي اطـــار محلـــي ولهـــا إحاطـــة كافیـــة بأوضـــاع الضـــحایا والمتضـــررین مـــن هـــذه 

  .الحروب

                                                           
1

 1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  82ظھر مصطلح المستشارین القانونیین على مستوى القانون الدولي الإنساني أول مرة في المادة  
تعمل الأطراف السامیة المتعاقدة دزما، وتعمل أطراف النزاع أثناء النزاع المسلح على تأمین توفیر المستشارین القانونیین عند : " والتي تنص على

لتعلیمات المناسبة وبشان ا) البروتوكول ( الاقتضاء لتقدیم المشورة للقادة العسكریین على المستوى المناسب، بشان تطبیق الاتفاقیات وھذا الملحق 
  ."التي تعطى للقوات المسلحة فیما یتعلق بھذا الموضوع

2
، 2015/2016حسان حمزة لعور، دور التدابیر الوطنیة في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة باتنة،  

  .127ص 
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هــذه الخصــائص التــي یتمتــع بهــا هــذا النــوع مــن التنظیمــات ذات الطــابع الــوطني یجعلهــا 

دولیـة الخاصـة تكتسي أهمیة في مجـال ممارسـة الرقابـة الواقعـة علـى تطبیـق واحتـرام القواعـد ال

بحمایــــة ضــــحایا النزاعــــات المســــلحة وهــــذا بشــــرط أن تتمتــــع بالتأهیــــل الخــــاص بتطبیــــق هــــذه 

  .الأحكام، وهذا ما یتوفر في العدید منها والذي سنراه في هذا المطلب

  الجمعیات الوطنیة للهلال والصلیب الأحمرین: الفرع الأول

المنظمـات غیــر الحكومیـة التــي تعتبـر الجمعیـات الوطنیــة للهـلال والصـلیب الأحمــر أهـم 

تهـــتم تنفیـــذ القـــانون الـــدولي الإنســـاني علـــى الصـــعید الـــوطني خصوصـــا الجانـــب الوقـــائي منـــه، 

وتخضع هذه الجمعیات إلى القوانین الوطنیة للدول التي تنتمي إلیها من خـلال تحدیـد الحقـوق 

ا وطریقــة تســیرها و الواجبــات التــي یتضــمنها قــانون إنشــائها الــذي یحــدد كــذلك كیفیــات إنشــائه

وشــــكل هیكلهــــا وتنظیمهــــا والــــذي فــــي الغالــــب یكــــون یخضــــع للقــــوانین التــــي تحكــــم الجمعیــــات 

الوطنیــة بشــتى أنواعهــا، غیــر أن هــذا الوضــع لا یمثــل حــاجز أمــام هــذه الجمعیــات فــي الوفــاء 

بالتزاماتهـــا التـــي یكـــون مصـــدرها المعاهـــدات الدولیـــة الإنســـانیة، وهـــذا مـــا یـــؤدي إلـــى  ضـــرورة 

وفیق بین ما تقتضیه الأهداف الإنسـانیة للجمعیـات الوطنیـة للهـلال والصـلیب الأحمـر وبـین الت

   1.متطلبات مصالح الدولة

  علاقة الجمعیات بالقانون الدولي الإنساني: أولا

تلعب الجمعیات الوطنیة الدور المساعد للأجهزة الحكومیة في القیـام بواجباتهـا الإنسـانیة 

ر مجموعة من المبادئ الأساسیة التي تحكم العمـل الإنسـاني التـي على أرض المیدان في اطا

تخضــع لــه جمیــع الجمعیــات العاملــة فــي هــذا المجــال، وهــذا نــابع مــن كونهــا تعمــل علــى تقــدیم 

المســاعدة إلــى فئـــات الجرحــى والمرضــى فـــي أوقــات النزاعــات المســـلحة دون أن یكــون هنـــاك 

هـــدف هـــو تحقیـــق المصـــلحة العامـــة لجمیـــع اعتبـــار لأي تمییـــز عرقـــي أو دینـــي أو سیاســـي فال

                                                           
1
  .64فوزي أوصدیق، مرجع سابق، ص  
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ویظهــر هــذا الأمــر فــي كثیــر مــن القــوانین الأساســیة للجمعیــات الوطنیــة مثــل مــا هــو  1البشــر،

الحــال مــع الهــلال الأحمــر الكــویتي حیــث یعــرف نفســه مــن خــلال نظامــه الأساســي علــى أنــه 

الـذاتي، كمـا أنهـا جمعیة ذات طابع تطوعي تكتسب الشخصیة الاعتباریة تتصف بالاسـتقلال "

  2."تقوم بعملها في إطار مساعدة السلطات الرسمیة في الجوانب الإنسانیة

فـــي حالـــة الســـلم تتمثـــل مهـــام هـــذه الجمعیـــات الوطنیـــة فـــي تعزیـــز ونشـــر مبـــادئ القـــانون 

الدولي الإنساني بالإضافة إلى المشـاركة فـي الأعمـال التـي تـرتبط بعامـل الإغاثـة مثـل مـا هـو 

رث الطبیعیـــة عـــن طریـــق تقـــدیم المســـاعدات الغذائیـــة والطبیـــة، أمـــا فـــي حالـــة الحـــال مـــع الكـــوا

النزاعات المسلحة تعمل هذه الجمعیات دور المساعد الطبي لفائدة الخـدمات العسـكریة، حیـث 

مـن  02مـن المـادة  01وفق هـذا الوضـع تصـبح خاضـعة للقـانون العسـكري طبقـا لـنص الفقـرة 

   1949.3اتفاقیة جنیف الأولى 

أن هـــذه الجمعیـــات الوطنیـــة للهـــلال والصـــلیب الأحمـــر بالإضـــافة إلـــى المنظمـــات غیـــر 

الإنسانیة المحلیـة لا تتمتـع بالحیـاد والاسـتقلال الـذي یؤهلهـا أن تكـون وسـیط إنسـاني فـي وقـت 

النزاعــات المســلحة، حیــث فــرق القــانون الــدولي الإنســاني بینهــا وبــین اللجنــة الدولیــة للصــلیب 

ر الـذي تقـوم بـه مـن خـلال اسـتخدام الشـارات والحمایـة المقـررة لهـا فـي الأحمر في طبیعة الـدو 

وقــت الحــرب بحیــث لا یجــوز لجمعیــات الصــلیب الأحمــر الوطنیــة وغیرهــا مــن الجمعیــات أن 

تســتخدم الشــارة الممیــزة التــي تمــنح حمایــة الاتفاقیــة، ویمكــن أن تســتعمل هــذه الشــارات اســتثناءا 

فـي حالـة كانـت تتوافـق أنشـطتها مـع المبـادئ و السلم فقـط من قبل الجمعیات الوطنیة في حالة 

   4.التي وضعتها المؤتمرات الدولیة للصلیب الأحمر

                                                           
1
  .144مرجع سابق، ص بوزیان عیاشي،  
2

ناصر ضاحي فلاح، جمعیة الھلال الأحمر الكویتي وجھودھا الإنسانیة في الإغاثة الخارجیة، مجلة البحث العلمي في الآداب، جامعة عین   
  .450،  ص 2019، 20، العدد 04شمس، المجلد 

3
موظف�و الجمعی�ات الوطنی�ة للص�لیب الأحم�ر وغیرھ�ا م�ن  24ة یوضع على قدم المساواة مع الموظفین المشار إل�یھم ف�ي الم�اد: " حیث تنص على  

طوعیة المعترف بھا والمرخصة على النح�و الواج�ب م�ن قب�ل حكوماتھ�ا، ال�ذین یس�تخدمون ف�ي تنفی�ذ نف�س المھ�ام الت�ي یق�وم بھ�ا تجمعیات الإغاثة ال
  ."واللوائح العسكریةالموظفون المشار إلیھم في تلك المادة، شریطة خضوع موظفي ھذه الجمعیات للقوانین 

، 1949من اتفاقیة جنیف الأولى لسنة   44ویظھر ھذا التمییز في نص المادة  
4
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وتعتبــر الجمعیــات الوطنیــة منظمــات وطنیــة ذات طــابع مســتقل تعمــل علــى تــوفیر بیئــة 

وهذا من خلال نشـر  1مناسبة لأنشطة الأفراد المنتمین إلیها سواء كانوا موظفین أو متطوعین،

لوطنیـة والدولیـة كام القانون الدولي الإنساني عن طریق تنظیم المبادرات كإقامة المؤتمرات اأح

تبــرز أهمیــة الجانــب الإنســاني فــي النزاعــات المســلحة التــي لات والــدوریات أو اســتحداث المجــ

وتلـــــزم  2،المختلفـــــة منصـــــات التواصـــــل الاجتمـــــاعيافة إلـــــى إنشـــــاء مواقـــــع إلكترونیـــــة و بالإضـــــ

لدولیــــة الإنســــانیة الــــدول أطــــراف النــــزاع علــــى ضــــرورة تقــــدیم التســــهیلات اللازمــــة الاتفاقیـــات ا

وتیســـیر كـــل معونـــة أو وســـیلة ممكنـــة لجمعیاتهـــا الوطنیـــة للقیـــام بأعمالهـــا الإنســـانیة الموجهـــة 

لفائدة ضحایا النزاعات المسلحة طالما أن هذا العمل الإنساني یكـون ضـمن أحكـام الاتفاقیـات 

المبادئ الأساسیة للصلیب الأحمر التـي أقرتهـا مـؤتمرات الصـلیب الأحمـر  الدولیة الإنسانیة و

  3.الدولیة

  الدور الرقابي : ثانیا

تظهــر المهــام الرئیســیة للجمعیــات الوطنیــة للهــلال والصــلیب الأحمــر فــي جــانبین اثنــین 

أثنــاء همـا نشـر قواعــد القـانون الـدولي الإنســاني فـي وقــت السـلم و تقـدیم المســاعدات الإنسـانیة 

النزاعــــات المســــلحة، هــــذا الأمــــر لا یمنــــع مــــن قیامهــــا بالــــدور الرقــــابي علــــى تطبیــــق القواعــــد 

الإنســـانیة علـــى مســـتوى الصـــعید الـــوطني للدولـــة التـــي تنتمـــي إلیهـــا أو حتـــى أثنـــاء ممارســـتها 

لأدوارهـــا الإنســـانیة خـــارج حـــدود دولتهـــا، ویتـــأتى هـــذا الأمـــر مـــن خـــلال التنســـیق مـــع المنظمـــة 

  .صلیب الأحمر أو عن طریق تلقي الشكاوىالدولیة لل

ویمثـل الـدور الرقــابي للجمعیـات الوطنیـة للهــلال الأحمـر والصـلیب الأحمــر فـي الحــرص 

ـــدولي الإنســـاني وتـــوفیر  ـــرام القـــانون ال ـــى مســـاعدة حكوماتهـــا فـــي العمـــل علـــى ضـــمان احت عل

                                                           
 

1
، من النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر المعتمد من طرف المؤتمر الخامس و العشرون 02الفقرة  03 المادة 

  .2006و  1995، والمعدل عامي 1986للصلیب الأحمر في جنیف سنة 
2

تصاره واقة إفریقیا مثل الھلال الأحمر الجزائري یلاحظ غیاب مواقع الإنترنت لكثیر من الجمعیات الوطنیة للھلال الأحمر خصوصا في منطق 
  .على مواقع التواصل الإجتماعي، وھذا یعد عامل سلبي في تحقیق أھداف العامة للجمعیات الوطنیة

3
  .1977من البرتوكول الإضافي الأول لسنة  81من المادة  03و  02أنظر الفقرة  
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وللقیـام  1ا الإضـافیة،الحمایة للشارات الممیزة التي أقرتها معاهدات جنیف الأربـع وبروتوكولاتهـ

بهذا الـدور بشـكل فعَّـال لابـد أن تحـرص الجمعیـات الوطنیـة علـى تسـخیر عـاملین مـؤهلین فـي 

ـــــنهم مـــــن الاضـــــطلاع بهـــــذه  ـــــه یمكِّ العمـــــل الإنســـــاني لهـــــم المعرفـــــة اللازمـــــة بأحكامـــــه ومبادئ

جمیـع المسؤولیات على اكمل وجه وهذا مع الاستمرار في متابعة تكوینهم وتدریبهم واسـتهداف 

شـــرائح المجتمـــع خصوصـــا الفئـــات الشـــبابیة عـــن طریـــق تشـــجیعهم علـــى الانخـــراط فـــي العمـــل 

  .الإنساني

لكــــن تحتــــاج الجمعیــــات الوطنیــــة إلــــى أســــاس قــــانوني ســــتند علیــــه فــــي القیــــام بأعمالهــــا 

خصوصا الغطاء الشرعي الـذي یـوفره القـانون الـدولي الإنسـاني، ولكـي تحظـى بهـذا الاعتـراف 

ي الجمعیات الوطنیة مجموعة من الشروط التي تضمن لهـا الوجـود القـانوني یجب أن تتوافر ف

بالنســبة للدولــة التــي تأسســت فیهــا بالإضــافة إلــى اعتــراف اللجنــة الدولیــة للصــلیب الأحمــر بهــا 

والــذي یؤهلهــا إلــى العمــل والتعــاون فیمــا بینهمــا، كمــا یــوفر هــذا الاعتــراف للجمعیــات الوطنیــة 

الهیاكــل والوســائل التــي تســتعملها فــي أداء عملهــا الحمایــة العامــة خصوصــا العــاملین فیهــا و 

  1949.2التي تضمنها معاهدات جنیف الأربع لسنة 

قـــد تواجـــه الجمعیـــات الوطنیـــة صـــعوبات فـــي العمـــل علـــى قمـــع المخالفـــات التـــي تطـــال 

بحیــث تكــون تحــت  ،القــانون الــدولي الإنســاني فــي الحــالات التــي تكــون حكوماتهــا طرفــا فیهــا

هــا مــن وســائل فــي ذلــك كمصــادر التمــوین وامــتلاك لَ  غط الممــارس مــن قبــل الســلطات بمــاالضــ

تحــول دون أن تتمتــع هــذه الجمعیــات  قــد المقــرات التــي تعــود ملكیتهــا إلیهــا، كــل هــذه الظــروف

علــى الوجــه  الاطــارالوطنیــة بالاســتقلال الكــافي الــذي یؤهلهــا أن تــؤدي الــدور الرقــابي فــي هــذا 

  .المطلوب

  

                                                           
1
  .دولیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر، مرجع نفسھمن النظام الأساسي للحركة ال 02الفقرة  03المادة  
2

ة، محمد حمد العسبلي، دور الجمعیات الوطنیة للھلال الأحمر والصلیب الأحمر في تطویر ونشر القانون الدولي الإنساني، مجلة دراسات قانونی 
  .101، ص 2008، 01، العدد 01مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمیة، الجزائر، المجلد 
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  مؤسسات المجتمع المدني : الثاني الفرع

للتعبیر عن هذه الكیانـات  ةحصریعبارة  "مؤسسات المجتمع المدني"لا یعتبر اصطلاح 

الوطنیــة بــل هــو الأكثــر شــیوعا وتــداولا فــي أغلــب الــدول والجزائــر واحــدة منهــا، حیــث أن هنــاك 

دني فنجـد مصطلاحات مستعملة فـي دول أخـرى لهـا نفـس المـدلول مـع مؤسسـات المجتمـع المـ

الدول ذات النظام الأنجلوساكسوني تطلق على هذا النوع من المؤسسات اسـم المنظمـات غیـر 

الربحیــة، كــذلك یطلــق علیهــا اســم المنظمــات الأهلیــة مثــل مــا هــو متــداول فــي عــدد مــن الــدول 

أمــا الاصــطلاح الــذي تعــرف بــه فــي القــانون الــدولي  هــو  1العربیــة كجمهوریــة مصــر العربیــة،

التطوعیـــة حیـــث حینمـــا تتعامـــل المنظمـــات الدولیـــة ذات الطـــابع الحكـــومي مـــع هـــذا المنظمـــات 

  2.النوع من المؤسسات تطلق علیها هذا الاصطلاح

  المفهوم: أولا

قبـــل أن نتطـــرق إلـــى دور مؤسســـات المجتمـــع المـــدني فـــي الرقابـــة علـــى تطبیـــق القواعـــد 

ول هـــذه المؤسســـات لنعـــرف المتعلقـــة بالقـــانون الـــدولي الإنســـاني لا بـــد مـــن التعـــرض إلـــى مـــدل

ي مفهـوم متغیـر یخضـع ماهیة وحدود هذه الدور، كذلك یعتبر مفهوم مؤسسـات المجتمـع المـدن

فــه والتــي تــؤثر فیــه الاتجاهــات والمــدارس التــي اعتمــد علیهــا للاعتبــارات و  المنطلقــات التــي تعرِّ

العلـوم السیاسـیة تمـاع أو بمجـال أصحابها في تعریفه والتي تتعلق على سبیل المثـال بعلـم الاج

 فـي ذلـكنحاول أن نركز على التعریف الذي یبرز الجانـب القـانوني سالاعلام والاتصال، لذا و 

  .علیه في اظهار دوره الرقابي على كفالة احترام القواعد الدولیة الإنسانیة بغیة الاعتماد

تعریـف لم تتضمن الكثیر من النصوص القانونیة التي تعنى بمؤسسات المجتمـع المـدني 

خاص بهذه المؤسسات  حیث تعالج هذه النصوص فقط التنظیم و المهام التي تسند إلـى هـذه 

                                                           
1

ھذا المصطلح مستخدم في اطار العمل العربي المشترك من خلال المؤتمرات الاقلیمیة للدول العربیة حیث تم عقد مؤتمرین عربیین بخصوص  
  .1997بالقاھرة والمؤتمر الثاني كذلك احتضنتھ القاھرة سنة  1989المنظمات الاھلیة العربیة المؤتمر الأول كان في سنة 

2
السید عماد وكاع عجیل، مفھوم مؤسسات المجتمع المدني في الفكر السیاسي المعاصر، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة . مد فكاك أحمداح  

  .114، ص 14، العدد 04والسیاسیة، جامعة تكریت، العراق، المجلد 
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الأمــر الثــاني الــذي أدى إلــى عــدم وجــود نــص قــانوني یعرفهــا هــو خضــوع هــذه  1المؤسســات،

المؤسســـات إلـــى قـــوانین متعـــددة ومختلفـــة حســـب نوعهـــا كالجمعیـــات الحقوقیـــة أو الریاضـــة أو 

ات المهنیـة والنقابیـة وهـذا مـا یصَـعِّب مـن وجـود نـص قـانوني جـامع لتعریـف الثقافیة و التنظیم

مؤسسات المجتمع المدني، وهذا ما تـرك المجـال للدارسـین بـأن یعملـوا علـى ایجـاد تعریـف لهـا 

ومــن هــذه التعــاریف التــي تركــز علــى الجانــب التقنــي القــانوني لمؤسســات المجتمــع الــدولي هــو 

مجتمع المدني هي مجموعة من الأشـخاص المتطـوعین یعملـون مؤسسات ال: " التعریف التالي

في إطار تنظیم قانوني معـین، یحقـق أهدافـه بالوسـائل السـلمیة لحمایـة مصـلحة معینـة خاصـة 

  2."أم عامة، مستقلة عن الدولة

التعریـــــف نســـــتخرج خصـــــائص المجتمـــــع المـــــدني والتـــــي مـــــن أبرزهـــــا خـــــلال هـــــذا ومـــــن 

المجتمــع المــدني لأي مصــدر توجیــه أو ســیطرة علــى  الاسـتقلالیة وهــي عــدم خضــوع مؤسســات

نشـــاطاتها یـــؤثر علـــى تحقیـــق أهــــدافها، هـــذا الأمـــر تســـاهم فیــــه بدرجـــة كبیـــرة خاصـــیة أخــــرى 

للمجتمع المدني وهي صـفة التطـوع التـي تنطبـق علـى الأفـراد الفـاعلین فـي هیاكلـه وتقـوم علیـه 

عیــة التــي تفرضــها عــدم اســتقلالیة نشــاطاته، هــذه المیــزة تجعــل مــن المؤسســات تَنْعتِــق مــن التب

الموارد المالیة لها وإلا كانت خاضعة ولو بشكل غیـر مباشـر إلـى الجهـة التـي تمـول نشـاطات 

  .مؤسسات المجتمع المدني وهذا یؤثر على تحقیق الأهداف الموكلة لها

فهــي تعــود أمــا العلاقــة التــي تــربط القــانون الــدولي الإنســاني بمؤسســات المجتمــع المــدني 

ــال فــي كثیــر مــن المجــالات والاهتمامــات التــي تــدخل فــي  ألــى أهمیــة هــذه الأخیــرة كعامــل فعَّ

صــلب اهتماماتــه علــى المســتوى الــوطني خصوصــا جانــب الــدفاع عــن حقــوق الإنســان ســواء 

كانــت فــي زمــن الســلم أو زمــن الحــرب حیــث تعــد مــن الآلیــات الوطنیــة التــي تعمــل علــى كفالــة 

بالحقوق و الحریات العامة والرقابة على تطبیقها بالإضافة جمیع النصوص القانونیة الخاصة 

                                                           
1

صد الوطني للمجتمع المدني، الصادر في الجریدة الرسمیة ، المتعلق بالمر04/2021/ 12المؤرخ في  139 – 21أنظر المرسوم الرئاسي رقم  
  .18/04/2021بتاریخ  29الجزائریة، العدد 

2
 48سھیل حسین الفتلاوي، طبیعة مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربیة، مجلة دراسات دولیة، جامعة بغداد، العراق، المجلد ب ر، العدد    
  .112، ص 2011، 
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فیهـا علـى قـدر  إلى تنمیتها وتطویرها، وتزداد فعالیة هذه المؤسسات كلما كان الأفراد العـاملین

  .التأهیل في مجال القانون الدولي الإنسانيكبیر من الدرایة و 

  الدور الرقابي: ثانیا

ي دور الرقیـــب علـــى احتــــرام وحمایـــة حقــــوق دائمـــا مـــا تشــــكل مؤسســـات المجتمـــع المــــدن

الإنســـان فـــي أي ظـــرف كانـــت مســـتعملة فـــي ذلـــك الآلیـــات المتاحـــة لهـــا بحكـــم القـــانون الـــذي 

تخضــــع لــــه ومــــن بینهــــا إعــــداد التقــــاریر عــــن حــــالات الانتهــــاك مــــن خــــلال عملیــــات التقصــــي 

ر إلـى الجهـات والتحقیق، بالإضافة إلى الاعتمـاد علـى آلیـة الشـكاوي سـواء بـالتلقي أو الإصـدا

الضامنة أو المسؤولة عن احترام هذه الحقوق، ویمكنها كذلك أن تتأسس في حق المضـرورین 

بالإضــــافة إلــــى  1عــــن طریــــق إقامــــة الــــدعاوى القضــــائیة قصــــد حمایــــة الحقــــوق ورفــــع الضــــرر

مســاعدة المؤسســة القضــائیة بتفعیــل دورهــا الرقــابي هــذا كلــه یــتم بواســطة اســتغلال مؤسســات 

ـــوطني و المجتمـــع المـــ دني لوســـائل الإعـــلام و المواقـــع التواصـــل بهـــدف إبـــلاغ الـــرأي العـــام ال

الـــدولي ومـــا یشـــكله مـــن عامـــل مهـــم فـــي توثیـــق التجـــاوزات و الانتهاكـــات التـــي تطـــال القـــانون 

  .الدولي الإنساني

بأدوارهـــا الرقابیـــة علـــى  ملكـــي تحظـــى مؤسســـات المجتمـــع المـــدني بالمصـــداقیة فـــي القیـــا

القواعــد الــواردة ولي الإنســاني لا بــد لهــا مــن أن تحتــرم المبــادئ التــي أقرتهــا تطبیــق القــانون الــد

مـــن أهمهـــا هـــي مبـــدأ الحیـــاد الـــذي یكفـــل لهـــذه المؤسســـات القیـــام بعملهـــا تحـــت غطـــاء و فیـــه، 

مــن البرتوكــول  65مــن المــادة  01الحمایــة التــي تقرهــا الاتفاقیــات الدولیــة، حیــث تــنص الفقــرة 

لا تتوقـــف الحمایـــة المكفولـــة التـــي تتمتـــع بهـــا الأجهـــزة : " علـــى 1977الإضـــافي الثـــاني لســـنة 

وأفرادها ومبانیها ومخابئهـا ولوازمهـا إلا إذا ارتكبـت أفرادهـا خـارج نطـاق  المدنیة للدفاع المدني

بیـــد أن هـــذه . مهـــامهم أعمـــالا ضـــارة بالعـــدو، أو اســـتخدمت مبانیهـــا ومخابئهـــا ولوازمهـــا لـــذلك

                                                           
1
  .114الفتلاوي، طبیعة مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربیة، مرجع سابق، ص سھیل حسین  
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الحمایة لا تتوقف إلا بعد توجیـه إنـذار تحـدد فیـه كلمـا كـان ذلـك ملائمـا مهلـة معقولـة ثـم یبقـى 

  ."جابةهذا الإنذار بلا است

كـل مـن البرتوكـول الإضـافي الأول هـي  61والمقصود بالـدفاع المـدني بنـاء علـى المـادة 

المهــام الإنســانیة التــي تهــدف إلــى حمایــة الســكان المــدنیین ضــد أخطــار الأعمــال العدائیــة أو 

جــــراء الكــــوارث عــــن طریــــق القیــــام بمســــاعدتهم بتجــــاوز آثارهــــا الفوریــــة بالإضــــافة إلــــى تــــوفیر 

ویمكــــن لمؤسســــات المجتمــــع المــــدني الاضــــطلاع بهــــذه المهــــام  1ســــبة لبقــــائهم،الظــــروف المنا

 مــن 62والاســتفادة مــن الحمایــة المقــررة كونهــا تــدخل ضــمن فئــات المــدنیین بنــاء علــى المــادة 

نفــس البروتوكــول التــي تقــر الحمایــة العامــة لأجهــزة الــدفاع المــدني والأفــراد العــاملین فیهــا عــن 

ــذین ــدفاع  طریــق إدراج المــدنیین ال ـــ رغــم عــدم كــونهم مــن أفــراد الأجهــزة المدنیــة لل یســتجیبون ــــ

  .المدني ــــــ لنداء السلطات المختصة ویؤدون مهام الدفاع المدني تحت إشرافها

كــذلك یمكــن لمؤسســات المجتمــع المــدني أن تقــوم بأعمــال الغــوث ذات الصــبغة المدنیــة 

تلال بمـا یكفـي مـن المعونـات، ویخضـع في حالة عـدم تزویـد المـدنیین الخاضـعین لسـلطة الاحـ

الأفراد المنتمـون إلـى هـذه المؤسسـات للحمایـة المقـررة فـي القـانون الـدولي الإنسـاني مـن خـلال 

التـي أشـارت إلـى هـذا النـوع مـن الجمعیـات  1949مـن اتفاقیـة جنیـف الأولـى لسـنة  26المادة 

البرتوكـــول الإضـــافي  مـــن 71وصـــنفتها علـــى أنهـــا جمعیـــات الإغاثـــة الطوعیـــة، كـــذلك المـــادة 

الأول حیث أوجبت احتـرام هـؤلاء العـاملین وحمـایتهم طالمـا كـان عملهـم فـي الغـوث لـم یتجـاوز 

  . حدود مهامه وفقا لهذا البروتوكول

من الجوانب التي تظهر أهمیة مؤسسات المجتمع المدني فیها بشكل أكبر فـي النزاعـات 

ه المؤسســـات مـــع هـــذه الصـــراعات المســـلحة ذات الطـــابع غیـــر الـــدولي عـــن طریـــق تكیـــف هـــذ

لخدمــة المجتمــع وحمایــة حقــوق الأفــراد، والتكییــف هــذا یكســبها القــدرة اللازمــة علــى العمــل فــي 

بیئــة النزاعــات المســلحة عــن طریــق تحویــل الأهــداف التــي تســعى إلــى تحقیقهــا فــالحقوق التــي 

                                                           
1
  .1977الفقرة أ من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  61لمعرفة المھام الإنسانیة التي تدخل في اطار الدفاع المدني أنظر المادة  
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زمن الحـروب وهـذا تدافع عنها أثناء فترات السلم تختلف عن الحقوق الواجب الدفاع عنها في 

مــا یعــرف بــالتكییف الــوظیفي لهــذه المؤسســات عــن طریــق تعــدیل نوعیــة أنشــطتها لتــتلاءم مــع 

  1.الظروف المستجدة

والفئـــات المســـتفیدة مـــن آلیـــات المجتمـــع المـــدني فـــي تـــوفیر الرقابـــة علـــى حمایتهـــا أثنـــاء 

توفرهــــا هــــذه  النزاعــــات المســــلحة الفئــــات الضــــعیفة التــــي تلجــــأ إلــــى المراكــــز والملاجــــئ التــــي

بواســـطة  2016المؤسســـات مثـــل مـــا حـــدث فـــي الحـــرب الأهلیـــة بكولومبیـــا التـــي انتهـــت ســـنة 

اتفاقیــة ســلام، حیــث لعبــت نقابــة الفلاحــین والعمــال دورا مهمــا بصــفتها مؤسســة مــن مؤسســات 

المجتمــع المــدني فــي تــوفیر مــلاذات آمنــة للمــدنیین أثنــاء الحــرب الأهلیــة وتشــجیع الأفــراد علــى 

نخــراط فــي العمــل المســلح ممــا جعلهــا تــنجح فــي حفــظ الأرواح لمــدة طویلــة مــن الــزمن عــدم الا

  2.مقارنة بالأوضاع التي سبقت تأسیس هذه النقابة

ـــات  ـــدور الفاعـــل لمؤسســـات المجتمـــع المـــدني فـــي الرقابـــة علـــى تطبیـــق الاتفاقی نتیجـــة لل

ل الرصـد و المتابعــة الدولیـة علـى المســتوى الـداخلي عـن طریــق تفعیـل أجهزتهـا و القیــام بأعمـا

أصـــبحت تحظـــى بثقـــة المؤسســـات الدولیـــة فـــي مجـــال العمـــل و التعـــاون علـــى تحقیـــق احتـــرام 

حقــوق الإنســان خصوصــا فــي الأوقــات التــي تشــهد عــدم اســتقرار یهــدد الأمــن الإنســاني وینــذر 

بوقوع كوارث تمتـد آثارهـا إلـى المجتمـع الـدولي، عنـدما لا تحظـى التقـاریر الصـادرة عـن الـدول 

الثقــة والمصــداقیة مــن قبــل المنظمــات الدولیــة نتیجــة لســوابق ســلبیة فــي مجــال تطبیــق القواعــد ب

الدولیة المتعلقة بالقانون الإنساني و قانون حقوق الإنسان تصبح هذه المؤسسـات مـن القنـوات 

البدیلة المتاحة لمعرفة واقع  تطبیق الالتزامات الدولیة من قبل الـدول علـى المسـتوى الـداخلي، 

مـــــن أمثلـــــة تعامـــــل المنظمـــــات الدولیـــــة مـــــع مؤسســـــات المجتمـــــع المـــــدني اعتـــــراف المجلـــــس و 

الاقتصادي والاجتماعي لهیئة الأمم المتحدة من خلال لجنـة القضـاء علـى التمییـز ضـد المـرأة 

                                                           
1
، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة، )دراسة حالة العراق ( ظاھرة الفساد إسراء علاء الدین نوري، دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة  

   376، ص2010، 06، العدد 02العراق، المجلد 
عة حلیمة خراز، مدى تفاعل المجتمع المدني مع ضحایا النزاعات المسلحة حفاظا على حقوق الإنسان، مجلة حقوق الإنسان والحریات العامة، جام 

.225، ص 2016، 01، العدد 01 مستغانم، المجلد
2
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بصــلاحیة  تقــدیم مؤسســـات المجتمــع المـــدني تقــاریر تتعلـــق بــاحترام وتطبیـــق معاهــدة القضـــاء 

المرأة على الصعید الوطني وهـذا یكـون موازیـا لتقـدیم التقـاریر مـن على التمییز العنصري ضد 

  1.قبل الدول بهذا الخصوص

أهـــم عـــائق یواجـــه مؤسســـات المجتمـــع المـــدني فـــي القیـــام بالرقابـــة علـــى تطبیـــق القـــانون 

الدولي الإنساني هو مسألة الحیاد في ممارسة هذا النشاط حیث یجب على هذه الهیئات حـین 

ریـــــق اعـــــداد التقـــــاریر وإصـــــدار القـــــرارات أو الشـــــكاوي أن تبتعـــــد عـــــن تمـــــارس عملهـــــا عـــــن ط

الاســتنتاجات الناشــئة عــن عوامــل غیــر مهنیــة أو تكــون تحــت تــأثیر الانتمــاءات التــي ینتســب 

إلیهــا أفرادهــا ســواء كانــت دینیــة أو فكریــة أو سیاســیة لكــي لا یــتم توظیفهــا فــي مســاقات بعیــدة 

ـــدولي الإنســـعـــن تحقیـــ ، بالإضـــافة إلـــى اســـتقلال هـــذه الهیئـــات وعـــدم انيق أهـــداف القـــانون ال

هـذا الشـرطان یجعـلان العمـل الرقـابي  2خضوعها لأي طرف یستغل تبعیة مواردها المالیـة لـه،

  .  الصادرة عن هذه المؤسسات یحظى بالمصداقیة والموضوعیة

  .مدى فعالیة آلیات الرقابة على المستوى الوطني: : المطلب الثالث

یخضــع عمــل أي آلیــة إلــى تقیــیم الــدور الــذي تقــوم بــه مــن خــلال مــدى تحقیــق الأهــداف  

ـــد نســـبة نجاحهـــا مـــرتبط بعـــدة عوامـــل  ـــتم عـــن طریقهـــا تحدی ـــي ی ـــة الت الموضـــوعة لهـــا، والفعالی

وشــروط خاصــة بعمــل ووظیفــة هــذه الآلیــات فمنهــا مــا هــو مــرتبط بالإطــار العــام لهــذه الأجهــزة 

لهیكلــي لهــا وهــو مــا یعــرف بالجانــب الشــكلي، ومنهــا مــا هــو لــه مــن حیــث النظــام القــانوني وا

المادیــة مــل معــه بواســطة الوســائل البشــریة و علاقــة بجــوهر وموضــوع عملهــا وقــدرتها علــى التعا

التــي تمتلكهــا ومــا قــد یعترضــها مــن معوقــات، وهــذا مــا نعمــل علــى تحدیــده عــن طریــق معرفــة 

  .بیق القانون الدولي الإنسانيالفعالیة الرقابیة للآلیات الوطنیة في مجال تط

                                                           
1

، مجلة جامعة تكریت للعلوم )دراسة قانونیة ( أدیب محمد جاسم، دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان . عامر عیاش عبد  
  .30،  ص2010، 06، العدد 02القانونیة والسیاسیة، المجلد 

2
مع المدني على الصعیدین الوطني والدولي في ترقیة وحمایة حقوق الإنسان في ظل خالیدة بن بعلاش، دور مؤسسات المجت. لخضر رابحي   

  .221،   ص 2017، 01، العدد 02مبادئ الحكم الراشد، مجلة حقوق الإنسان و الحریات العامة، جامعة مستغانم، المجلد 
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  من الناحیة الشكلیة: الفرع الأول

تفتقـــر الآلیـــات الرقابیـــة الوطنیـــة إلـــى المنظومـــة القانونیـــة المتكاملـــة التـــي تســـمح لهـــا ان 

تمارس دورها على أكمل وجه، ویعود السبب في هذا القصور الموجود على المستوى الـداخلي 

اللازمة في ذلك والتي هي في الأصل عبـارة عـن التزامـات ناشـئة في اتخاذ التدابیر التشریعیة 

عــــن تعاهــــداتها فــــي مجــــال القــــانون الــــدولي الإنســــاني، خصوصــــیات اتفاقیــــات جنیــــف الأربــــع 

وبروتوكولیهــــا الإضــــافیان حیــــث تضــــمنت هــــذه الاتفاقیــــات العدیــــد مــــن النصــــوص التــــي تلــــزم 

یعي أو تنفیــذي یعمــل علــى ضــمان الأطــراف المتعاقــدة علــى اتخــاذ أي اجــراء ســواء كــان تشــر 

المشـتركة لاتفاقیـات جنیـف الأربـع  01تنفیذ واحترام أحكام هـذه الاتفاقیـات، ومثـال ذلـك المـادة 

تتعهــد الأطــراف الســامیة المتعاقــدة بــأن تحتــرم هــذه الاتفاقیــة : " التــي تــنص علــى 1949لســنة 

ـــدولي " ة الاحتـــرام و الكفالـــ" ومصـــطلح ." وتكفـــل احترامهـــا فـــي جمیـــع الأحـــوال فـــي القـــانون ال

الإنســاني تقتضـــي مــن الـــدول أن تقــوم بتجســـیدها لأحكـــام هــذا القـــانون علــى أرض الواقـــع مـــن 

خــلال مجموعــة مــن الاجــراءات ذات الطــابع الــوطني التــي تحــول هــذه النصــوص إلــى آلیــات 

  .تعمل على ضمان تطبیقها على الصعید الوطني

علـى مراقبـة ضـمان كفالـة احتـرام  تي تعملالمما سبق عند استعراضنا للآلیات الوطنیة و 

القــانون الــدولي الإنســاني یظهــر نقــص فــي الأســس القانونیــة الوطنیــة التــي تســتند علیهــا هــذه 

الهیئــات فــي القیــام بعملهــا، فهــي إمــا تعتمــد علــى النصــوص الوطنیــة ذات الاختصــاص العــام 

الجمعیـــات الوطنیـــة الـــذي یحكـــم ســـائر الهیئـــات ذات الطـــابع الاجتمـــاعي كمـــا هـــو الحـــال مـــع 

الإفریقیـــة، هـــذا الفـــراغ التشـــریعي حمـــر خصوصـــا فـــي المنطقـــة العربیـــة و الأوالهـــلال للصـــلیب 

یجعلهــــا تعتمــــد فــــي أداء دورهــــا الــــذي تفرضــــه المهــــام الرقابیــــة علــــى النصــــوص التــــي توفرهــــا 
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 المعاهــــدات الدولیــــة أو الــــنظم الأساســــیة الدولیــــة المتعلقــــة بالاتحــــاد الــــدولي الــــذي تتبعــــه هــــذه

  1.الهیئات الوطنیة

تتــأثر الآلیــات الوطنیــة بحكــم الأدوات والظــروف التــي تــم إنشــاؤها فیهــا بالنزعــة الســیادیة 

للدولــة بحیــث یجعلهــا تخضــع لســلطات الهیئــات الحكومیــة بشــكل مباشــر أو غیــر مباشــر هــذا 

الحیــــاد والــــذي یعــــد مــــن المبــــادئ الأساســــیة التــــي جعلهــــا تفتقــــد لعنصــــر الاســــتقلالیة و الأمــــر ی

لعامـــل فـــي جمیـــع الهیئـــات یتضـــمنها القـــانون الـــدولي الإنســـاني حیـــث یؤكـــد علـــى وجـــود هـــذا ا

الوطنیـــة التـــي تضـــطلع بمهـــام الرقابـــة علـــى تطبیقـــه قواعـــده ســـواء كـــان علـــى هیئـــات الدولیـــة و 

وطنیــة أو دولیــة، یظهــر هــذا الأثــر فــي القــوانین التــي تصــدر بهــا هــذه الهیئــات خصوصــا ذات 

عنـى بالقـانون الـدولي الإنسـاني فهـي هو اللجان الوطنیـة التـي تُ  هاوأهم صور  ،الطابع الحكومي

تتشكل في الغالب من خلیط من ممثلي الأجهزة الحكومیـة وبنسـبة أقـل مـن شخصـیات مسـتقلة 

ومن هیئات غیر حكومیة أو على الأقل تضمین قانونهـا الأساسـي لصـلاحیة إقامـة روابـط مـع 

ون الـــدولي الإنســـاني تعمـــل علــى تقـــدیم الـــدور الاستشـــاري لهـــا الهیئــات التـــي لهـــا علاقـــة بالقــان

ممــا یــؤثر علــى أدائهــا الــذي هــو فــي الأصــل لا یتعــدى أن 2كاللجنــة الدولیــة للصــلیب الأحمــر،

یكون على أقصى تقدیر متمثل في مراقبة مدى تطابق القانون الـوطني مـع مقتضـیات القـانون 

ءمـة بـین هـذین القـانونین لا تملـك هـذه اللجـان الدولي الإنساني وفي حالة وجـود حالـة عـدم موا

الوطنیــة ســلطة تعطیــل أو إلغــاء هــذه القواعــد المخالفــة بحكــم دورهــا الــذي یقتصــر علــى تقــدیم 

  3.الاستشارة التي تفتقر إلى إلزام حكوماتها بها

وسبب هـذا الافتقـار فـي القواعـد القانونیـة الداخلیـة المتعلقـة بالرقابـة علـى تطبیـق القـانون 

ولي الإنساني هو تقـاعس الـدول فـي مواءمـة تشـریعاتها الداخلیـة لمقتضـیات القـانون الـدولي الد

الإنساني أو تطبیق القواعد الدولیة المتعلقة به بشكل مباشر داخل مجالها السـیادي، وهـذا یعـد 

                                                           
1

ل الأحمر، المعتمد من طرف المؤتمر الدولي الخامس و مثال ذلك النظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر والھلا 
  .2006، آخر تعدیل لھ كان في الؤتمر التاسع و العشرین سنة 1986العشرون للصلیب الأحمر في جنیف 

2
  .40نعیمة عمیمر، مرجع سابق، ص  
3
  .ریة للقانون الدولي الإنساني، مرجع سابقالمتضمن إحداث اللجنة الوطنیة الجزائ 163 – 08من المرسوم الرئاسي رقم  02أنظر المادة  
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من المعضلات التي تواجه الطابع الإلزامي لقواعد القانون الدولي مـع مقتضـیات مبـدأ السـیادة 

طنیة التي یتم تطبیقه بمفهوم تقلیدي أن كل ما هو مصـدره خـارجي فهـو یشـكل خطـر علـى الو 

  .صلاحیات المؤسسات التي تشكل السلطة الوطنیة

هــذا التعامــل یجعــل مــن مســألة احتــرام المبــادئ الإنســانیة خــلال الحــروب محــل انتهــاك 

ولـة مـع القـانون الـدولي وخرق لها والذي ینجـر عنـه أثـار وخیمـة علـى الانسـانیة، إذا تعامـل الد

المســـؤولیة لـــدیها، فالــدول التـــي تتمتـــع بقـــدر عـــالي مـــن القـــیم درجـــة الإنســاني مرهـــون بمســـتوى 

والمبـــادئ  التـــي توجـــد لـــدى الأمـــم المتحضـــرة یجعـــل لـــدیها قـــدرا مـــن الســـؤولیة تفـــرض علیهـــا 

یة  ابتـداء الاهتمام بالضمانات القانونیة ذات الطـابع الرقـابي علـى مختلـف المسـتویات التشـریع

كـــل هــذا یصــب فـــي مصــلحة ضــمان احتـــرام  ،مــن الدســتور ووصــولا إلـــى المناشــیر التنظیمیــة

  .قواعد الحمایة خلال النزاعات المسلحة

كـــذلك یعـــد عـــدم مواكبـــة القـــوانین الوطنیـــة المتعلقـــة بتـــوفیر عنصـــر الرقابـــة علـــى تطبیـــق 

طـــرأت علـــى بیئـــة و طبیعـــة القـــانون الـــدولي الإنســـاني نتیجـــة عـــدم ملاءمتهـــا  للتغیـــرات التـــي 

النزاعات المسلحة خصوصا الصراعات المسلحة ذات الطابع غیر الدولي، فعندما نكـون امـام 

صــراع بــین أطــراف دولیــة تكــون عملیــة المراقبــة ســهلة وبطریقــة فعَّالــة نتیجــة ســیطرت أطــراف 

عملة فیـه، فـي النزاع على الأفراد المقاتلین وتحكمهم في طرق وأسالیب القتال  والأسلحة المسـت

مراقبــة تطبیــق  وتصــبح مســألةحــین عنــدما یكــون الصــراع داخلــي یصــبح الوضــع أكثــر تعقیــدا 

خطــورة الوضــع وحــالات الانفــلات التــي نتیجــة أكثــر صــعوبة أحكــام القــانون الــدولي الإنســاني 

هذه النزاعات الداخلیـة للعوامـل السـابقة الـذكر، حیـث تتجاهـل في  یتمیز بها الأطراف المتقاتلة

ـــات المناســـبة  ـــة بإیجـــاد الهیئ ـــدول العمـــل علـــى ایجـــاد النصـــوص القانونیـــة الكفیل الكثیـــر مـــن ال

لمراقبة احترام المبادئ الإنسانیة أثناء هذا النوع من النزاعات المسلحة بالإضـافة إلـى تـدعیمها 

  .بالآلیات اللازمة التي توفر لها أولا الحمایة وثانیا الفعالیة المطلوبة لتحقیق أهدافها
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فالجهات المسؤولة عن الرقابة تجد صعوبة في تنفیذ التزاماتها الدولیة المتعلقـة بالمبـادئ 

الإنسانیة أثناء النزاعات المسلحة ذات الطابع الداخلي كونهـا لا تمتـع بشـكل تـام بالحیـاد الـذي 

یفرضــه العمــل الإنســاني، وهــو كمــا ســبق یتــأثر بظــروف نشــوء هــذه الهیئــات الوطنیــة ونظامهــا 

وني الــذي یحكمهــا، حیــث تكــون وفــق هــذا الوضــع تحــت تــأثیر الســلطة التــي أنشــأتها ممــا القــان

یجعلهــا لا تتمتــع بالحیادیــة، لأن فــي الغالــب أن النزاعــات المســلحة غیــر الدولیــة تكــون القــوات 

الحكومیة طرفا فیهـا، الأمـر الـذي یشـكل تهدیـدا للمبـدأ الـذي یقضـي أن تكـون الأجهـزة الرقابیـة 

ى نفـــس المســـافة بـــین أطـــراف النـــزاع قصـــد أن تكـــون لهـــا المصـــداقیة التامـــة فـــي الإنســـانیة علـــ

  .ممارسة عملها

كــذلك تهــتم أغلــب القــوانین المنظمــة للهیئــات الرقابیــة الوطنیــة علــى العمــل علــى احتــرام 

الالتزامات التعاقدیة للقانون الدولي الإنساني التـي ترتبـت علـى عـاتق الدولـة المنتمیـة لهـا حـال 

غیر أن هناك مبادئ عرفیة له تكفل الحمایة یجب احترامها وفي حالة خرقهـا یـنجم  انضمامها

عنهـــا أزمـــات إنســـانیة وهـــذا لمـــا یشـــكله القـــانون العرفـــي الإنســـاني مـــن دور خـــلال الصـــراعات 

المســلحة ذات الطــابع غیــر الــدولي وهــذا راجــع إلــى أن القواعــد الاتفاقیــة الإنســانیة تعــد قاصــرة 

لجوانـــب المتعلقـــة بالصـــراعات الداخلیـــة علـــى عكـــس النزاعـــات الدولیـــة، فـــي الاحاطـــة بجمیـــع ا

المتعلــق بالنزاعــات المســلحة الداخلیــة یــنظم بشــكل  1977فــالبرتوكول الإضــافي الثــاني لســنة 

مبــــدئي إدارة الأعمــــال العدائیــــة ولا یتضــــمن نصــــوص تتعلــــق بتحدیــــد المبــــادئ المتعلقــــة یهــــذا 

لقواعــــد العرفیــــة للقــــانون الــــدولي الإنســــاني لا تحظــــى فا 1الصــــراع كمبــــدأ التناســــب و التمییــــز،

بالاهتمـــام الـــلازم عـــن طریـــق نشـــرها ممـــا یولـــد الاعتقـــاد بعـــدم إلزامیتهـــا التـــي تـــؤثر علـــى عـــدم 

  .   اهتمام الهیئات الوطنیة بتطبیق الرقابة على احترامها ومدى تنفیذها

  

                                                           
1

اسھام في فھم وإحترام حكم القانون في  –جون ماري ھنكرتس، دراسة حول القانون الدولي الإنساني العرفي، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر  
  .18، ص 2005، عدد مارس، -النزاع المسلح 
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  من حیث الموضوع: الفرع الثاني

الوطنیة عـدة معوقـات تحـول دون ممارسـة وظائفهـا علـى الوجـه تعترض الآلیات الرقابیة 

المطلــوب، ویعــود هــذا إلــى عــدة أســباب مــن أهمهــا افتقــاد الإرادة اللازمــة مــن طــرف الفــاعلین 

على المستوى الوطني في احترام وتنفیذ العمل الرقابي الصادر عن هذه الهیئـات لكـون أغلبهـا 

ة لقراراتـه، كـذلك قـد تمتلـك الهیئـات الوطنیـة الصـبغة ذو طابع استشاري یفتقـد إلـى القـوة الملزمـ

  .الإلزامیة لعملها الرقابي لكنه قد یعترض هذا العمل ظروف قد تتجاوز حدود سلطان دولته

یعـــد القضـــاء الـــوطني مـــن الأدوات الرقابیـــة التـــي تصـــنف علـــى أنهـــا فع�الـــة فـــي ممارســـة 

أحكـام القـانون الـدولي الإنسـاني  وظیفتها التي تنصـب علـى التحقـق مـن وجـود انتهاكـات تطـال

التــي تطــال المُــدانین بأفعــال توصــف وتوقیــع الجــزاءات العقابیــة لمــا تمتلكــه مــن ســلطة الــردع 

بأنها تتنافى مع الأحكام والمبادئ  الخاصة بالنزاعات المسـلحة، لكـن هـذه المیـزة قـد تعترضـها 

  .عدة صعوبات تحول دون ممارسة هذه الرقابة

القضائیة سلطة ضامنة لخضوع الكل إلـى جمیـع القواعـد والقـوانین  حیث تعتبر المؤسسة

التي تسري في نطـاق إقلـیم الدولـة بمـا فیهـا القـوانین ذات الطـابع الـدولي، ولكفـاءة هـذا الجهـاز 

في أداء مهامه لا بد من أن تكون له ضمانات تكفل ممارسة عملـه فـي اطـار مـن الاسـتقلالیة 

عـن جـوهر اختصاصـه هـذه الضـمانات تحمیـه مـن التـدخلات بعیدا عن أي تـأثیر قـد یحیـد بـه 

التــي قــد تشــكل فــي  2أو عســكریة 1خصوصــا مــن طــرف الســلطة التنفیذیــة  ســواء كانــت مدنیــة

حالـــة النزاعـــات الداخلیـــة التـــي تكـــون القـــوات الحكومیـــة طرفـــا فیهـــا خطـــرا علـــى دور القضـــاء 

خـلال تـدخلها فـي عمـل القضـاء  الوطني فـي كفالـة احتـرام قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني مـن

والضــغط علیــه ممــا یســبب إفــلات مرتكبــي الجــرائم التــي تقــع جــراء انتهــاك الأحكــام و المبــادئ 

                                                           
1

یذیة في كثیر من الدول من خلال وزارة العدل على تنظیم عمل السلطة القضائیة عن ومن أبرز مظاھر ھذا التدخل ھو وصایة السلطة التنف 
من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء  71طریق ممارسة الضغوط المتمثلة في إرسال إنذارات إلى القضاة، أنظر المادة 

  .06/09/2004، المؤرخ في  11 – 04الجزائري رقم 
2

لوضعیات حدوث إنقلاب عسكري ینجر علیھ إعلان حالة الطوارئ  وتطبیق الأحك�ام العرفی�ة وغالب�ا م�ا تح�دث ھ�ذه الوض�عیة عن�د ومن بین ھذه ا 
ئ قی�ام النزاع��ات الداخلی��ة والح��روب الأھلی��ة مم��ا ی�ؤثر عل��ى مب��دأ اختص��اص القض��اء وممارس��ة ولایت�ھ ف��ي مراقب��ة احت��رام تطبی��ق الأحك��ام و المب��اد

  .المسلحةالمتعلقة بالنزاعات 
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مما یفتح المجال واسعا أمام ارتكاب المزید من المآسي والكـوارث  1الإنسانیة المتعلقة بالحرب،

  .في حق الإنسانیة

روف المناســبة لممارســة عملــه إن عمــل القضــاء الــوطني متوقــف علــى مــدى وجــود الظــ

كوجـــود قـــوانین أساســـیة تحقـــق الفصـــل بـــین المؤسســـات الدســـتوریة وعملهـــا بشـــكل مســـتقل عـــن 

بعضها البعض، وتظهر هذه الاستقلالیة في مجموعة من المبادئ یجـب توافرهـا ولعلـى أهمهـا 

ون، ولا هو خضوع جمیع التصرفات الصادرة عن الهیئات والمؤسسات التابعة للدولة إلى القـان

یتأتى هذا إلا بمراقبة جهاز القضاء لهذه التصـرفات كضـمان لاحتـرام القـوانین التـي تسـري فـي 

  .نطاق الدولة و الذي یعد القانون الدولي الإنساني واحدا منها

تتــأثر هــذه الوظیفــة كــذلك بصــدور قــوانین خاصــة تصــدرها الجهــات التشــریعیة اســتجابة 

ظروف معینة على أنها ظروف اسـتثنائیة، ومـن الأحكـام لتكییف السلطات الوطنیة المختصة ل

ـــى  التـــي تتضـــمنها القـــوانین الخاصـــة أن تجعـــل مـــن بعـــض الإجـــراءات التـــي تشـــكل خطـــرا عل

الحقوق الأساسیة للأفـراد لا تـدخل ضـمن الإطـار الرقـابي لجهـاز القضـاء، كمـا هـو الحـال مـع 

ووضـع الأفـراد تحـت الإقامـة الجبریـة  قیام السلطات العسكریة والأمنیة بالقیـام بـإجراء الاعتقـال

دون أن تكــون هــذه الاجــراءات خاضــعة لولایــة القضــاء ومراقبتــه عــن طریــق الطعــن ضــد هــذه 

هـــذا الأمـــر 2الاجـــراءات أمامـــه وإنمـــا تنتقـــل هـــذه الصـــلاحیة إلـــى هیئـــة تنفیذیـــة غیـــر قضـــائیة،

لداخلیـــة یقـــوض دور القضـــاء الـــوطني فـــي ضـــمان احتـــرام حقـــوق الإنســـان خـــلال الصـــراعات ا

  .والحروب الأهلیة

ـــــدأ  ـــــي ممارســـــة دوره الرقـــــابي مـــــن خـــــلال مب ـــــوطني ف ـــــة القضـــــاء ال كـــــذلك تعتـــــرض ولای

الاختصاص العالمي عدة عقبات تحول دون السیر العادي لهذا الاختصاص، ومـن بـین أبـرز 

هـــذه العقبـــات هـــو مبـــدأ مـــن مبـــادئ القـــانون الـــدولي والمتمثـــل فـــي احتـــرام ســـیادة الـــدول وعـــدم 

                                                           
1
  .137منار عبد المحسن عبد الغني، مرجع سابق،  ص . سلام مؤید شریف . بدیار ماھر  
2

الصادر في الجریدة الرسمیة  04/06/1991المؤرخ في  196 – 91من المرسوم الرئاسي الجزائري رقم  05تطبیق ذلك ما جاء في المادة  
  .12/06/1991الصادرة بتاریخ  29العدد 
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فـــــي شـــــؤونها حیـــــث تتمســـــك بهـــــا الدولـــــة التـــــي یمتـــــد إلیهـــــا ممارســـــة هـــــذا النـــــوع مـــــن التـــــدخل 

الاختصــاص بحجـــة رفـــض التعـــاون فـــي المجـــال القضــائي مـــع الـــدول الأخـــرى كونهـــا صـــاحبة 

سیادة مطلقة وكاملة وبالتالي لا یحـق لجهـاز قضـائي أجنبـي أن یمـارس ولایتـه القضـائیة علـى 

ص یعـــود لقضـــائه الـــوطني كـــون المتهمـــین یخضـــعون الأفـــراد المنتمـــین إلیـــه بـــل إن الاختصـــا

لاختصاصه الشخصي بحكم الجنسـیة أو أن الجریمـة وقعـت علـى أرضـه فیمـارس اختصاصـه 

  1.الإقلیمي

كذلك یشـكل نظـام الحصـانات حـاجز قـانوني علـى المسـتوى الـدولي أمـام تمكـین القضـاء 

م حیــــث تشــــكل هــــذه الــــوطني مــــن متابعــــة الأفــــراد الــــذین یتمتعــــون بصــــفة رســــمیة داخــــل دولهــــ

الحصـانة مـانع أمــام المتابعـات القضـائیة التــي تتـولاه المحــاكم الوطنیـة الأجنبیـة، وهــذا مـا أكــده 

القضاء الدولي المتمثل في محكمة العدل الدولیة التي أصدرت فتوى تقضي بتمتع الرؤسـاء و 

هــــذا المســــؤولین رفیعــــین المســــتوى یتمتعــــون بحصــــانات قضــــائیة ضــــد المتابعــــات القضــــائیة و 

  2.بموجب أحكام القانون الدولي

كــذلك أصــبح مبــدأ الاختصــاص الجنــائي العــالمي یعــاني مــن الاســتعمال غیــر الــوظیفي 

عــن طریـــق الاعتمـــاد علـــى معـــاییر غیـــر ثابتـــة تخضـــع لتفســـیرات غیـــر موضـــوعیة تخـــرج عـــن 

یــة نطــاق أهــداف الولایــة القضــائیة العالمیــة للقضــاء الــوطني التــي نصــت علیهــا القــوانین الدول

الإنســــانیة والجنائیــــة، حیــــث یتــــأثر القضــــاء الــــوطني عــــن طریــــق توظیــــف المصــــالح الوطنیــــة 

خصوصــــا ذات الطــــابع السیاســــي فــــي اســــتغلال الاختصــــاص القضــــائي العــــالمي فــــي اتخــــاذ 

                                                           
1

،  2020، 01، العدد 22لخضر بن عطیة، تحدیات إعمال مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي، مجلة كلیة الحقوق، جامعة النھرین، العراق،الجلد  
  .63ص 

2
خارجی�ة  قرار صادر من محكمة العدل الدولیة بناء على طلب من جمھوریة الكونغو ضد قرار صادر من القضاء البلجیكي یقض�ي بإعتق�ال وزی�ر 

الكونغ���و وتس���لیمھ إل���ى القض���اء البلجیك���ي، وقض���ى ق���رار محكم���ة الع���دل الدولی���ة بج���وب قی���ام مملك���ة بلجیك���ا إلغ���اء أم���ر الق���بض الص���ادر بت���اریخ 
، حیث بررت ھذا الحكم ب�أن اص�دار الأم�ر ب�القبض وتعمیم�ھ دولی�ا یش�كلان انتھاك�ا للإلت�زام الق�انوني لمملك�ة بلجیك�ا تج�اه جمھوری�ة 11/04/2000

ر الدیمقراطیة، من حیث كونھما لا یحترمان الحصانة من الولایة القضائیة الجنائیة والحرمة اللتین یتمت�ع بھم�ا بموج�ب الق�انون ال�دولي وزی�الكونغو 
  .87، ص 31/07/2002 - 01/08/2001تقریر محكمة العدل الدولیة ، . خارجیة جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة المتقلد لمنصبھ

  :28/10/2020وقع محكمة العدل الولیة تم معاینتھ بتاریخ التقریر متاح على م 
  ar.pdf-2002-reports/2001-cij.org/public/files/annual-https://www.icj 
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اجــراءات تتعلــق بطلبــات الاعتقــال الــدولي تكــون مؤسســة علــى أســباب لا علاقــة لهــا بتطبیــق 

  .العدالة و القانون
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  الرقابة على تطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید الدولي: الباب الثاني

علـى مـدى تطبیـق القـانون الـدولي یعتبر المجال الدولي الخاص بممارسة الرقابة الواقعـة 

ـــة  ـــى القواعـــد العرفی ـــه أول ـــة، حیـــث ظهـــرت فی الإنســـاني نطـــاق أصـــیل لمقتضـــیات هـــذه الوظیف

والاتفاقیـــة ذات الطـــابع الـــدولي المتعلـــق بـــإقرار ضـــرورة تـــوفر العنصـــر الرقـــابي كـــأداة ضـــامنة 

  .لاحترام أطراف النزاع المسلح للمبادئ الإنسانیة الخاصة بالحرب

هــذه الرقابــة جمیــع المســائل التــي تشــملها أحكــام القــانون الــدولي الإنســاني  شــملوحیــث ت

سـواء كانــت ذات طبیعــة عرفیـة أو اتفاقیــة، ویعــود هـذا الأمــر إلــى الخصـائص التــي تتمیــز بهــا 

هـــذه الأخیـــرة عـــن بـــاقي القواعـــد الدولیـــة الأخـــرى، الوضـــع الـــذي أدى إلـــى ظهـــور العدیـــد مـــن 

ــا م بالمهــام الرقابیــة المتعلقــة بموضــوعنا ســواء كانــت ضــمن النصــوص التــي تعتبــر أساســا للقی

القـــانون الـــدولي الإنســـاني فـــي حـــد ذاتـــه أو فـــي بـــاقي فـــروع القـــانون الـــدولي العـــام الأخـــرى و 

  .المصادر التي یستمد منها قواعده

أو وطنــي یقتضــي وجــود  وكمــا هــو الحــال مــع أي وظیفــة ســواء كانــت ذات طــابع دولــي

من خلالها الأحكام الخاصة بها، الأمر الذي عجـل بظهـور العدیـد وسائل تتجسد ذلك أدوات و 

من الآلیات التي تمارس من خلالها الرقابة الدولیة على كفالة تطبیق القانون الدولي الإنسـاني 

  .ورصد الانتهاكات الجسیمة لأحكامه

وتتنــوع هــذه الآلیــات بــین تلــك التــي لهــا صــلاحیة ممارســة الرقابــة بشــكل أصــیل ویــدخل 

مهامها الرئیسیة وبین تلك التي تمارسـها ضـمن عـدة اختصاصـات أخـرى تضـطلع بهـا،  ضمن

وهــذا دائمــا فـــي إطــار القـــانون الــدولي الإنســـاني والقواعــد الدولیـــة التــي تتنـــاول نفــس الأهـــداف 

  .  والمواضیع معه
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  نطاق الرقابة على الصعید الدولي وأسس ممارستها: الفصل الأول

مجــال الطبیعــي لكثیــر مــن القواعــد الدولیــة خصوصــا تلــك التــي تمثــل الســاحة الدولیــة ال

كمـا هـو الوضـع مـع العلاقـات القائمـة بـین الأطـراف الدولیـة  عـالميتتعلق بمواضیع لها طـابع 

  .سواء كانت في إطار السلم أو في حالات الحرب

ومن بین هـذه القواعـد هـو القـانون الـدولي الإنسـاني التـي یشـغل نصوصـه حیـز مهـم مـن 

النطـــاق خصوصـــا فـــي مجـــال التعـــاون الـــدولي المنصـــب علـــى حـــل الأزمـــات التـــي ترتبهـــا هـــذا 

النزاعـــات المســـلحة، بحیـــث تترتـــب مجموعـــة مـــن الالتزامـــات تشـــكل مظـــاهر المســـؤولیة التـــي 

یتحملها المجتمع الدولي سواء كان عـن طریـق الأطـراف أو المؤسسـات التـي تمثلهـا والتـي مـن 

  .جهزة المرتبطة بهاأهمها هیئة الأمم المتحدة والأ

 1949تُرتــب النصــوص الاتفاقیـــة ذات الصــلة خصوصـــا اتفاقیــات جنیـــف الأربــع لســـنة 

العدیـــد مـــن الأحكـــام ذات الطـــابع الإلزامـــي بحیـــث  1977والبروتوكـــولین الإضـــافین لهـــا لســـنة 

یعمـل جمیـع الفــاعلین علـى المســتوى الـدولي علــى كفالـة احتــرام هـذه القواعــد لمـا تتمیــز بـه مــن 

ص والتي مـن أهمهـا أنهـا تخاطـب الجمیـع بغـض النظـر عـن مسـألة الارتضـاء الخـاص خصائ

بهــا، ویرجــع الســبب فــي ذلــك كــون الموضــوع الــذي تهــتم بــه هــو حمایــة حقــوق الإنســان وتــوفیر 

  .الظروف الملائمة لها أثناء فترة الحروب

تلـك  ومن اهم هـذه القواعـد التـي یجـب علـى الجمیـع مراعاتهـا والسـهر علـى تطبیقهـا هـي

ـــي تُخضـــع  ـــة والت ـــر الأطـــر القانونیـــة لممارســـة الوظـــائف الخاصـــة بالمتابعـــة والمراقب التـــي تعتب

الأطــراف المعنیــة بهــا للتقیــیم ومــا ینجــر عنــه بمــا یتعلــق بمــدى احتــرام المبــادئ الإنســانیة أثنــاء 

  .النزاعات المسلحة
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  لدولي الإنسانيالإطار العام للرقابة الدولیة على تطبیق القانون ا: المبحث الأول

دائمــا مــا یقصــد بالنطــاق هــو الحیــز القــانوني الــذي تمــارس فیهــا الاختصاصــات المتعلقــة 

بالجهاز أو الوظیفة، فممارسة أي آلیة لمهامها القانونیة یكون ضـمن حـدود المسـاحة الخاصـة 

المقبول أو ما یسمى بمشـروعیة الاختصـاص، وأي تصـرف قول و بها لكي تكون في إطار المع

  .هذا النطاق یصبح واقعا تحت طائلة الدفع بعدم الاختصاص أو عدم المشروعیةخارج 

یقـع  انمعینـان ومحـددإن الولایة القانونیة لأي نظام تقتضي وجـود إطـار زمـاني ومكـاني 

ـــــة  ـــــدینافیهمـــــا مســـــائل أو مواضـــــیع ذات خصوصـــــیة معین مـــــا یعـــــرف  مـــــن خلالهـــــا یتشـــــكل ل

ینجـر بالاختصاص النوعي، وفي حالة غیاب هذا الإطـار نصـبح أمـام حالـة مـن عـدم التعیـین 

  .وظائف هذه الولایة القانونیة ویفرغها من الغایات المرجوة منها عنه تعطیل

وعلیه فإن ممارسة الرقابة ذات الطابع الدولي المتعلقـة بهـذا الموضـوع تقـع علـى القواعـد 

ع الإنســـاني ومـــن خلالهـــا یمكـــن أن نطلـــق هنـــا علـــى الاختصـــاص النـــوعي الدولیـــة ذات الطـــاب

للرقابة الدولیة  هو القانون الدولي الإنسـاني، لكـن مراقبـة هـذه القواعـد مرهـون أو مشـروط بـأن 

یكــون ضــمن النطــاق الزمــاني الــذي تحــدث فیــه النزاعــات المســلحة أو علــى الأقــل الآثــار التــي 

  . سبتهاتكون بمنا بشرط أنتمتد خارجها و 

  القواعد الدولیة الإنسانیة: المطلب الأول

تــأتي أهمیــة الرقابــة الدولیــة علــى تطبیــق القواعــد المتعلقــة بالقــانون الــدولي الإنســاني فــي 

كونهــا تشــكل ضــمانة علــى كفالــة تطبیــق الحمایــة التــي توفرهــا هــذه القواعــد للأفــراد أثنــاء فتــرة 

عــة والمراقبــة ضــروري فــي تحقیــق التطبیــق النزاعــات المســلحة، حیــث یعــد وجــود عنصــر المتاب

  .الأمثل لأي نص قانوني على أرض الواقع

إذا الرقابـــة الدولیـــة هـــي عبـــارة عـــن وظیفـــة تلعـــب دور الضـــامن لعـــدم وجـــود انتهاكـــات 

جســیمة للقــانون الــدولي الإنســاني أو علــى الأقــل عــدم إفــلات المســؤولین عنهــا مــن المســاءلة 
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ابـة عنصـر لازم لضـمان كفالـة احتـرام القواعـد الدولیـة الإنسـانیة القانونیة، ویستنتج منه أن الرق

  .وفي حالة غیاب هذا الشرط تصبح عملیة قمع الانتهاكات الجسیمة أمرا في غایة الصعوبة

  الطابع الآمر لقواعد القانون الدولي الإنساني: الفرع الأول

لإلزامیــة ویرجــع لا یمكــن أن نتصــور وجــود رقابــة علــى تطبیــق قواعــد لا تتصــف بــالقوة ا

هــذا فــي كونهــا تصــبح بــلا معنــى فــي حــال ممارســتها علــى هــذا النــوع مــن القواعــد ، حیــث أن 

مســألة تطبیــق أو عــدم تطبیــق قاعــدة اختیاریــة أو تكمیلیــة لا یرتــب أي آثــار فــي حالــة مخالفــة 

، المخاطبین بأحكامها بل أن الفقه یـرى بجـواز الاتفـاق علـى مخالفتهـا مـن قبـل المخـاطبین بهـا

  .وهنا تنتفي أهمیة ممارسة الرقابة على هذا الصنف لغیاب السبب والمبرر المقبول

  مسوغات الاتصاف بالطابع الآمر: أولا

لوجـود هـذه القواعـد الاتفاقیـة تستمد هذه القواعد صفتها الآمـرة مـن خـلال العـرف السـابق 

دف إلـى تعـدیلها حیث یتضمن أحكام تعارفت الدول على عـدم القیـام بـأي تصـرف یهـ الآمریة،

أو إنكارهـا عــن طریـق إبــرام معاهـدات دولیــة تقضــي بـذلك، وهــذا مـا ذهبــت إلیـه محكمــة العــدل 

المتعلقــة بالتحفظــات الــواردة علــى معاهــدات منــع  1951الدولیــة فــي فتواهــا الصــادرة فــي عــام 

ـــي تضـــمنتها هـــذه  ـــادئ الت ـــة و المعاقبـــة علیهـــا، حیـــث أقـــرت بـــأن المب ـــادة الجماعی جریمـــة الإب

لاتفاقیــة هــي فــي الأســاس عبــارة عــن مبــادئ متعــارف علیهــا ضــمن الأمــم المتمدنــة علــى أنهــا ا

  1.صفة إلزام تجاه الدول سواء كانوا أطرافا متعاقدین أو غیر متعاقدین

وتعرف القواعد الآمرة على أنها تلك التي تعارفت علیها المجموعـة الدولیـة بأنهـا القواعـد 

حكامهـــا أو الاحتجـــاج بعـــدم احترامهـــا لعـــدم تناســـبها إذا لا التـــي لا یمكـــن بـــأي حـــال مخالفـــة أ

یمكن أن یـتم تغییرهـا إلا عـن طریـق قاعـدة مماثلـة لهـا مـن حیـث الاجـراءات والصـفة، وهـو مـا 

وســار فــي  1969مــن اتفاقیــة فیینــا المتعلقــة بقــانون المعاهــدات لســنة  53أقرتــه أحكــام المــادة 

                                                           
1
  .60، ص 2009، 1، دار الثاقفة للنشر و التوزیع، الأردن، ط 2ولي لحقوق الإنسان، ج محمد خلیل موسى، القانون الد. محمد یوسف علوان  
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دولیـة الخاصـة بالنزاعـات الدولیـة تـدخل تحـت طائفـة ذلك الفقه الدولي الذي یـرى أن القواعـد ال

  .القواعد ذات الطبیعة الآمرة التي لا تقبل أن یكون هناك اتفاق على مخالفة أحكامها

ولا یتوقـــف اتصـــاف القواعـــد الدولیـــه بأنهـــا آمـــرة علـــى إجمـــاع جمیـــع أعضـــاء المجتمـــع 

كـون اعتـراض أحـد الـدول علیهـا الدولي بل یكفي أن تكون هناك أغلبیة معتبرة بإلزامیتهـا، ولا ی

ذو قیمـــة عـــن طریـــق التـــأثیر علـــى مســـألة الاعتـــراف بهـــا حتـــى ولـــو كـــان هنـــاك مســـاندة لهـــذا 

الموقف من قِبل بعض الدول كون قبول المجموعة الدولیة المعتبرة یكفي لتحقق الصـفة الآمـرة 

  1.لهذه القاعدة

ن قاعدة إلـى أخـرى خصوصـا وقد  تتمایز القواعد الدولیة في تحقق هذه الصفة الآمرة م

في العصر الحالي حیث أصبح القانون الدولي العام على غیر ما كان علیه في السـابق وهـذا 

بســبب التطــور الــذي شــهده مــن خــلال تشــعب عدیــد المواضــیع التــي تعــرض لهــا، الأمــر الــذي 

ذا أدى إلــى جعــل جمیــع القواعــد الدولیــة تخضــع لمعیــار واحــد فــي تأســیس قوتهــا الإلزامیــة، هــ

الوضـــع رتـــب وضـــعیة تـــدفعنا إلـــى النظـــر إلـــى هـــذا الموضـــوع مـــن خـــلال البحـــث عـــن أهـــداف 

فلسـفة القــانون الـدولي  لتحدیــد المعـاییر المناســبة التـي تتماشــى مـع كثــرة المعطیـات التــي تــؤثر 

بشكل كبیر على هذه النظـرة الفلسـفیة للقـانون الـدولي، إذ أن القـانون الـدولي المعاصـر لـم یعـد 

تنظـــیم تلـــك العلاقـــات الناشـــئة بـــین أفـــراد المجتمـــع الـــدولي بـــل أصـــبح یهـــتم بكـــل  یقتصـــر علـــى

العناصـر التـي لهـا علاقـة بهــذا المجتمـع ولـیس علـى العلاقـات البینیــة فقـط، هـذا شـكَّل ارتباطــا 

وثیقـــا بـــین هـــذا القـــانون والمجتمـــع الـــدولي، وأصـــبح یخضـــع لمنطـــق تحقیـــق التـــوازن بـــین كـــل 

یـد الاعتبـارات قصـد تحقیـق المصـلحة الدولیـة العامـة، هـذا التـرابط مكوناته وما تحتویـه مـن عد

الـــذي ظهـــر بـــین المجتمـــع الـــدولي و القـــانون الـــدولي بمختلـــف فروعـــه شـــكل الأســـاس الفلســـفي 

  2.العام لطابع الإلزامیة لقواعد القانون الدولي العام المعاصر

                                                           
1
  .416محمد بوسلطان، مرجع سابق، ص  
2
 غیر أن الدارس المتخصص یرى أن ھذا التوجھ لیس مطلقا فھناك عدة قواعد قانونیة تخرج عن ھذا السیاق في كونھا استمدت الطابع الآمر لھا  

صالح ذاتیة لدول معینة  قد تتعارض مع مصالح المجموعة الدولیة  لكن لإعتبارات أخرى خصوصا تلك المتعلق بالقوة عن طریق تحقیق م
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   .تصنیف قواعد القانون الدولي الإنساني ضمن هذه الطائفة: ثانیا

وبــالرجوع إلــى القــانون الــدولي الإنســاني الــذي هــو محــل دراســتنا فیــرى الدارســون لــه أن 

ینـــدرج ضـــمن القواعـــد الدولیـــة الآمـــرة، بمعنـــى أن أحكامـــه لا یمكـــن أن تكـــون محـــلا لمخالفتهـــا 

سواء بشكل صریح كأن تتجه الدول بشكل فردي أو جماعي إلى معارضـة أحكامـه أو ضـمني 

حكامه وفق اعتبارات ذاتیة لا على الاعتبـارات والأهـداف التـي یرمـي كأن تعمل على ملائمة أ

  .إلى تحقیقها

وما یؤید ذلك هو الاشارة بشكل صریح على إلزامیة قواعـد القـانون الدولیـة الإنسـاني فـي 

حیـــــث اســـــتثنت هـــــذه المـــــادة  1969مـــــن اتفاقیـــــة فیینـــــا لقـــــانون المعاهـــــدات لســـــنة  60المـــــادة 

حقــوق الأساســیة للإنســان الموجــود فــي القــانون الــدولي الإنســاني النصــوص المتعلقــة بحمایــة ال

مـــن إمكانیـــة التحلـــل مـــن الالتزامـــات التـــي تنشـــئها الاتفاقیـــات الجماعیـــة فـــي حـــال إخـــلال أحـــد 

الأطراف بمخالفة هـذه الالتزامـات، وهـذا یعتبـر الاسـتثناء الوحیـد المنصـوص علیـه فـي القواعـد 

  1.العامة المتعلقة بقانون المعاهدات

  خصوصیة قواعد القانون الدولي الإنساني: الفرع الثاني

تتمایز القواعد القانونیة فیما بینها من حیث الأهمیة ویرجع ذلك  لعدة أسباب تجعل مـن 

بعضــها أهــم مــن الــبعض الآخــر وتتجلــى هــذه الأســباب فــي نــوع الموضــوع التــي تتعلــق بــه أو 

وبالرجوع إلى القانون الدولي الإنساني فهـو ینـدرج الفئة التي تخاطبها أو تختص أحكامها بها، 

ضمن الطوائف القانونیـة التـي تشـكل النظـام القـانوني الضـروري الـذي یضـبط ویحمـي الجانـب 

الإنساني في  النزاعات المسـلحة، حیـث تعـد الحـروب مـن أكبـر المآسـي التـي شـهدتها البشـریة 

لــى یومنــا هــذا، فمــن بــاب الضــروري كــان عبــر عدیــد العصــور والأزمنــة ولا یــزال تأثیرهــا باقیــا إ

                                                                                                                                                                                     
عمل  العسكریة أدت إلى فرضھا على المجتمع الدولي على أنھا قواعد ملزمة لھ ومن أمثلة ذلك ما تضمنتھ بعض مواد میثاق الأمم المتحدة وكیفیة

فھو خضع لمنطق القوة الذي كانت تمتلكھ الدول المنتصرة في الحرب العالمیة الثانیة " الفیتو " التصویت وحق  مجلس الأمن خصوصا مسالة
1940 – 1945.  

1
  .173، ص 2003سعید سالم الجویلي، مدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني ، دار النھضة العربیة، مصر، ب ط،  
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یجــب ان یخضــع هــذا الموضــوع إلــى المعالجــة القانونیــة اللازمــة التــي تــوفر الحمایــة للحقــوق 

  .الأساسیة للفئات التي تستحق الحمایة خلال هذه النزاعات

  الصبغة التشریعیة : أولا

ف الأربــع لعــام إن الاتفاقیــات الدولیــة للقــانون الــدولي الإنســاني خصوصــا اتفاقیــات جنیــ

التي جاءت عقب الحرب العالمیة الثانیة شـكلت النـواة لهـذا القـانون كونهـا عرفـت نقلـة  1949

نوعیــة فــي تطــویر القــانون الــدولي الإنســاني مــن حیــث المفــاهیم و الأهــداف التــي جــاءت بهــا، 

حیــث أصــبحت بفعــل هــذا التحــول تحتــوي علــى الصــبغة التشــریعیة لاتفاقیــات القــانون الــدولي 

  .لإنسانيا

ــــارة قواعــــد قانونیــــة تتضــــمن  ــــة الأخــــرى هــــي عــــن عب حیــــث أن أغلــــب الاتفاقیــــات الدولی

التزامات محددة یمتد أثرها على الأطراف المتعاقدة فقط أو بمفهوم آخر هي عبـارة عـن وسـیلة 

قانونیـــة تعاقدیـــة الهـــدف والوظیفـــة منهـــا هـــي تحقیـــق التزامـــات محـــددة، هـــذا الوضـــع یحـــتم أن 

تفاقیــة إلــى الأطــراف المتعاقــدة علیهــا وجوبــا بحیــث لا یمتــد هــذا الأثــر الــذي ینصــرف أثــار الا

تنتجه الاتفاقیة خـارج اطـار العلاقـة التعاقدیـة إلـى أطـراف غیـر متعاقـدة وفقـا لمـا یقتضـیه مبـدأ 

   1.العقد شریعة المتعاقدین الذي أصبح قاعدة عامة من قواعد قانون المعاهدات

لتـي تصـنف علـى أنهـا شـارعة فهـي التـي تـؤدي وظیفـة مهـام أما تلك الاتفاقیـات الدولیـة ا

النظــام القــانوني الــدولي فیماثــل هــذا التصـــنیف الوظیفــة المنوطــة بالتشــریعات الداخلیــة لـــدول، 

حیث یطلق استندا علـى هـذا الوصـف مصـطلح التشـریع الـدولي علـى المعاهـدات الشـارعة لمـا 

الموجــودة علــى أن هــذا النــوع أنهــا فــي  ومــن الملاحظــات 2تكتســیه مــن قــوة إلزامیــة لقواعــدها،

                                                           
1
  .75نزار العنبكي، مرجع سابق، ص  
2

، مكتب�ة الق�انون و الاقتص�اد، 1969محمد نصر محم�د، ال�وافي ف�ي ش�رح المعاھ�دات الدولی�ة ف�ي ظ�ل أحك�ام اتفاقی�ة فیین�ا لق�انون المعاھ�دات لس�نة  
  20، ،  ص 2012، 1الریاض، ط 
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الغالب تنشأ عن طریق عقد المؤتمرات الدولیة أو برعایة منظمات دولیة  وفي ظـل كنفهـا ممـا 

  1.جعل الكثیر من الباحثین یطلقون علیها المعاهدات المتعددة الأطراف

بهــا ومــن الآثــار التــي ینتجهــا هــذا النــوع مــن المعاهــدات هــو إنشــاء هیئــات دولیــة تتعلــق 

بحیث تصبح جهاز یضعه هذا القانون الدولي الاتفـاقي  یحـدد لـه الصـلاحیات المناسـبة قصـد 

مباشـرة مهامـه التــي أساسـا تنصــب علـى تحقیـق أهــداف هـذه الاتفاقیــات ویصـبح الأداة الفاعلــة 

التــي یمكــن مــن خلالهــا إمــا تــدوین القواعــد الدولیــة العرفیــة أو تعمــل علــى إنشــاء قواعــد دولیــة 

هـا علاقـة بموضـوع المعاهـدات الشـارعة تجسـد عـن طریقهـا المصـالح العلیـا للمجموعـة جدیدة ل

وهـذا مـا دفـع بالفقـه إلــى أن یعتقـد بـان هـذه المعاهـدات تقـوم بوظیفـة تشــریعیة  2الدولیـة برمتهـا،

تشــكل مصــدرا مــن مصــادر الشــرعیة الدولیــة إلــى الجانــب العــرف الــدولي منتجــة لنظــام قــانوني 

  3.دولي متكامل

هدف من هذا التمییز بین الاتفاقیات الدولیة هو التركیز علـى الصـبغة التشـریعیة لهـذا وال

النوع مـن المعاهـدات العامـة ولمـا تتمیـز بـه قواعـدها عـن طریـق إمكانیـة سـریان أحكامهـا علـى 

جمیع اطراف المجتمع الدولي دون الرجوع إلى مبدأ الرضا والموافقة علیها استنادا إلـى اتفاقیـة 

  .36و  35في المادتین  1969لمتعلقة بقانون المعاهدات لسنة فیینا ا

كمــا تمــت الاشــارة إلیــه ســابق فــإن قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني تكتســي هــذه الصــفة 

تجــاوز آثــار  1949والتــي كرســتها المــادة الثانیــة المشــتركة مــن اتفاقیــات جنیــف الأربــع لســنة 

وإذا لــم : " ث تــنص الفقــرة الثالثــة منهــا علــىقواعــدها لحــدود الاطــار التعاقــدي الخــاص بهــا حیــ

تكـن إحـدى دول النــزاع طرفـا فـي هــذه الاتفاقیـة، فـإن دول النــزاع الأطـراف فیهـا تبقــى مـع ذلــك 

                                                           
1

ص الق�انون ال�دولي الع�ام شكلا قد ینص�رف مص�طلح متع�ددة الأط�راف نح�وا الاتفاقی�ات الت�ي ی�تم ابرامھ�ا م�ابین ث�لاث دول أو اش�خاص م�ن اش�خا 
ل فأكثر، أما مدلولھا التطبیقي فیقضي بإنصراف المعنى إلى تلك المعاھدات الجماعی�ة المفتوح�ة الت�ي تعق�د م�ن ط�رف ع�دد كبی�ر م�ن الأعض�اء تش�ك

أي دول�ة إل�ى  ھ�ذه الاتفاقی��ات   الغالبی�ة م�ن المجموع�ة الدولی�ة أو عل�ى الأق�ل غالبی�ة ال�دول الأعض�اء ف�ي الأم�م المتح�دة، وتتمی�ز بأنھ�ا تقب�ل بانض�مام
  .واتفاقیة منع إبادة الجنس البشري 1949ومثال ھذه المعاھدات  میثاق الأمم المتحدة اتفاقیات جنیف الأربع لسنة 

2
ل�ك یك�ون یرى البعض أن ھذا الأمر ل�یس عل�ى الإط�لاق فیعتق�دون أن المعاھ�دات العام�ة لیس�ت دائم�ا مص�درا للقواع�د القانونی�ة الجدی�دة ب�ل لع�ل ذ 

 بشكل نادر ، والغالب فیھا لیس فق�ط إلا عب�ارة ع�ن تس�جیل لقواع�د س�ابقة ق�د ت�م الاس�تقرار علیھ�ا تس�مى ب�العرف حی�ث أنھ�ا أض�فت علیھ�ا ن�وع م�ن
ھ�ا الوضوح عن طریق حسم أي نزاع یثور بشأنھا ، أو أنھا تسجل ھذا العرف في موضوع من المواضیع فتقوم بتقری�ر قاع�دة كان�ت ق�د اعت�ادت علی

  . 21محمد نصر  محمد، مرجع نفسھ، ص . الدول في العمل بمقتضاھا ولكن العرف  قد أبطأ في إثباتھا لعدم تواتر استعمالھا بشكل دائم
.27بوزیان عیاشي، مرجع سابق، ص  
3
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كمــا أنهــا تلتــزم بالاتفاقیــة إزاء الــدول المــذكورة إذا قبلــت هــذه . ملتزمــة بهــا فــي علاقتهــا التبادلیــة

  ."الأخیرة أحكام الاتفاقیة وطبقتها

والمظــــاهر التــــي تنــــتج عــــن الصــــفة التشــــریعیة للقواعــــد القانونیــــة الدولیــــة الإنســــانیة هــــي 

صـفات عامــة وأساسـیة تفصــح عنهــا هـذه النصــوص الاتفاقیـة والتــي مــن أهمهـا رفــض التعامــل 

معها على أساس تبادلي الذي یقتضي المعاملة بالمثل، هذا الأمر رسخ مـن الطـابع التشـریعي 

میــزة تعمــل علــى تحقیــق الأهــداف الإنســانیة للقــانون الــدولي الإنســاني لهــا بشــكل كبیــر، هــذه ال

بغــض النظــر عــن المواقــف التــي تتخــذها اطــراف النــزاع تجــاه هــذه القواعــد فــلا یجــب ان یتــذرع 

أحـــدها بعـــدم تطبیقهـــا مـــن الجانـــب الآخـــر حتـــى یقـــوم هـــو مـــن التحلـــل مـــن الالتزامـــات التـــي 

صــارعة مــن نطــاق التطبیــق التبــادلي لهــذه القواعــد تفرضــها، وبهــذا المبــدأ تخــرج الأطــراف المت

وتتجــه إلــى احتــرام تطبیقهــا مهمــا كانــت الأوضــاع وتحــت أي ظــرف لأن الغایــة الأســمى لهــذا 

القــانون هــي تــوفیر الحمایــة القصــوى للحقــوق الأساســیة للأشــخاص أثنــاء النزاعــات المســلحة، 

عي لاتفاقیــات القــانون الــدولي وعــدم جــواز التعامــل بالمثــل كمحصــلة ناتجــة عــن الطــابع التشــری

الإنساني جعل من جمیع الأطراف السامیة المتعاقـدة وغیـر المتعاقـدة تتعـارف علـى هـذا المبـدأ 

الخـــــاص بهـــــذه المعاهـــــدات وجعلهـــــا قاعـــــدة تلتـــــزم بهـــــا بشـــــكل عـــــام مهمـــــا اختلفـــــت الأوقـــــات 

  1.والأوضاع

نســاني بصــفة عامــة كــذلك مــن فوائــد هــذا المظهــر للصــبغة التشــریعیة للقــانون الــدولي الإ

قــد تســببه مــن خســائر فــي  ولاتفاقیــات جنیــف بصــفة خاصــة هــو حظــر الأعمــال الانتقامیــة ومــا

ـــاء النزاعـــات المســـلحة بحجـــة عـــدم الأرواح و  ـــات أثن ـــة بموجـــب هـــذه الاتفاقی الممتلكـــات المحمی

 46احترام الطرف العدو لأحكام هذه المعاهدات بحجة المعاملة بالمثل، وهذا ما أكدتـه المـادة 

تُحظــر تــدابیر الاقتصــاص مــن : " حیــث تــنص علــى 1949مــن اتفاقیــات جنیــف الأولــى لســنة 

الجرحـى أو المرضــى أو المــوظفین الـذین تحمــیهم هــذه الاتفاقیـة، أو المبــاني أو المهمــات التــي 

                                                           
1
  .77نزار العنبكي، مرجع سابق، ص  
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والاقتصاص في النزاعات المسلحة هو المعاملة بالمثل ففي حالة قتـل جرحـى طـرف ." تحمیها

فـــإن الاقتصـــاص یعنـــي أن یـــتم كـــذلك قتـــل جرحـــى الطـــرف الأخـــر لأن مـــن قبـــل طـــرف آخـــر 

لكــن قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني قــد جــرم هــذا الفعــل عــن  1غریمــه قــد ارتكــب الفعــل نفســه،

طریق جعله عملا محظورا لا یجوز العمـل بالتـدابیر التـي یقتضـیها، والمعیـار الوحیـد المسـموح 

التــي تكــون مــن قبیــل الضــرورة العســكریة وأي ســلوك  بــه فــي هــذا الوضــع هــو الأعمــال القتالیــة

خارج عن هذا الشرط یقع تحت طائلة الأعمال المحظورة كمـا هـو الحـال مـع قتـال الأشـخاص 

العاجزین أو المرضى أو الجرحى الذین صنفتهم القواعد الدولیة الإنسانیة على أنهـم أشـخاص 

علــى القتــال ولا یكونــون مشــاركین غیــر قــادرین علــى القتــال أو حتــى كــذلك الــذین هــم قــادرون 

بشــكل مباشــر فیــه فهــم واقعــون تحــت القواعــد الحمائیــة التــي تكفــل لهــم الأمــان و الســلام خــلال 

  2.النزاعات المسلحة ووجب على اطراف النزاع معاملتهم وفق ما تقتضیه المعاملة الإنسانیة

علـى المحافظـة  اتصـر فالاعتبار العام الذي یهـدف إلیـه القـانون الـدولي الإنسـاني لـیس مق

علــى مصــالح أطــراف النــزاع فلــو كــان كــذلك لأجــاز فعــل المعاملــة بالمثــل تحقیقــا لــذلك، بــل أن 

الغایة الأسـمى لاتفاقیـات جنیـف هـي حمایـة الحقـوق الأساسـیة للبشـر أثنـاء النزاعـات المسـلحة 

بغـــض النظـــر عـــن أي طـــرف كـــانوا ینتمـــون فـــي الحـــرب، فـــالحقوق الإنســـانیة لا تخضـــع لأي 

  .عتبار سواء كان حق أو باطل فجمیع البشر سواء فیهاا

  شمولیة أحكام القانون الدولي الإنساني: ثانیا

مما یزیـد كـذلك فـي أهمیـة ممارسـة الرقابـة الدولیـة علـى تطبیـق القـانون الـدولي الإنسـاني 

هو اتساع نطاق المخاطبین به، وهنا تحدث معضلة في حالة إذا كانت هنـاك فئـة معنیـة دون 

أخرى بأحكام الاتفاقیات الدولیة الإنسانیة وتصبح ممارسة الرقابة تعد نوعا من الازدواجیـة  فئة

في المعاملة وعدم المساواة التي تفرضها المساءلة القانونیة التي تكـون بعـد تقـدیم نتـائج العمـل 
                                                           

1
  .69، ص 1980، 2 محمد طلعت الغنیمي، الوسیط في قانون السلام، منشأة المعارف، مصر، ط 
2

یجب احترام وحمایة الجرحى و المرضى  -1: " حیث نصت على  1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  10وھذا ما أكدتھ المادة  
  . والمنكوبین في البحار أیا كان الطرف الذي ینتمون إلیھ

  ."ستطاعا وبالسرعة الممكنة الرعایة الطبیة التي تتطلبھا حالتھیجب في جمیع الأحوال أن یعامل أي منھم معاملة إنسانیة وأن یلقى جدا م -2
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الرقــــابي، وهــــو الأمــــر الملاحــــظ كمثــــال علــــى ذلــــك فــــي مســــألة التغطیــــة الإعلامیــــة للنزاعــــات 

لحة حیـــث یركـــز الاعـــلام العـــالمي علـــى صـــراعات دون الأخـــرى ممـــا یعمـــل علـــى توجیـــه المســـ

للــرأي العــام تجـــاه هــذه الأحــداث ولا یســـاهم فــي المعالجــة الاعلامیـــة اللازمــة لجمیــع الحـــروب 

بــنفس الأســالیب و المعــاییر المعتمــدة فــي هــذا المجــال، الأمــر الــذي یــدفع إلــى الاعتقــاد بعــدم 

ا ترتبــه مــن انطباعــات  والتــي مــن أهمهــا هــي  الاعتقــاد المتجســد فــي حیادیــة هــذا الإعــلام ومــ

  .عدم وجود النزاهة والثقة في هذا النوع من الإعلام

إن شــمولیة القواعــد القانونیــة للقــانون الــدولي الإنســاني تمثــل كــذلك الطــابع المطلــق لهـــا 

میــع المخــاطبین خصوصــا تلــك المتعلقــة بقواعــد الحمایــة التــي تلتــزم بضــمان تــوفیر الحمایــة لج

بها دون استثناء الأمر الذي یوسع من مجـال العمـل الرقـابي الواقـع علـى تطبیـق هـذه القواعـد، 

ویضـــمن أن تســـتفید جمیـــع الفئـــات المحمیـــة مـــن أحكامهـــا، وفـــي نفـــس الوقـــت یحقـــق الأهـــداف 

  .الإنسانیة التي یشترك فیها جمیع بني الإنسان

قواعـد القــانون الـدولي الإنســاني یجعلــه  كـذلك رتبــت هـذه الصــفة تمییـزا آخــر یضـاف إلــى

مختلفا عن باقي الاتفاقیات الدولیة الأخرى، ویعود ذلك إلـى نوعیـة المخـاطبین بقواعـده وشـكل 

الخطاب الموجه إلیـه، فهـو یخاطـب كیانـات أخـرى غیـر الـدول والمنظمـات الدولیـة وتعـداه إلـى 

وطنیـــة علـــى مختلـــف أنواعهـــا المنظمـــات الدولیـــة غیـــر الحكومیـــة و الجمعیـــات والمؤسســـات ال

وهیئــات المجتمــع المــدني ووصــل إلــى مخاطبــة الأشــخاص الطبعیــین، فعملــت هــذه الاتفاقیــات 

الدولیة على مـنح الحقـوق و تحمیـل الالتزامـات بطریقـة مباشـرة إلـى هـذه الفئـات دون أن تكـون 

الدولیـة التـي وهذا الأمر لا یتـأتى لكثیـر مـن المعاهـدات  1هنالك واسطة للدول الخاضعین لها،

یكــون فیهــا المخــاطبین هــم المتعاقــدین علیهــا الــذین یتمتعــون بالشخصــیة القانونیــة الدولیــة ممــا 

  .یضیق من نطاق المخاطبین بأحكام هذه الاتفاقیات

                                                           
1
  .169سعید سالم جویلي، مرجع سابق، ص  
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ومن تطبیقات هذه الفئات التـي تكـون محـل خطـاب قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني هـي 

رین اللـذان لا یتمتعـان بالشخصـیة القانونیـة الدولیــة الجمعیـات الوطنیـة للصـلیب والهـلال الأحمـ

التي لا یضع لها اعتبار وإنما الاعتبـار بالنسـبة لـه هـو دور هـذه الكیانـات الوطنیـة فـي مسـألة 

تحقیـــق الأهـــداف الانســـانیة علـــى أرض الواقـــع، ولـــم یحصـــر القـــانون الـــدولي الإنســـاني قضـــیة 

لمجــال أمــام جمیــع الهیئــات التــي لهــا أهــداف الاعتــراف والتعامــل مــع هــذین الهیئتــین بــل فــتح ا

وتوجهات إنسانیة أن تضطلع بتنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني مـن خـلال تقـدیم الخـدمات 

 03الضروریة لإغاثة ومساعدة المتضررین أثناء النزاعات المسلحة وهو ما یظهـر فـي المـادة 

ویجــوز : " مــا یلــي 02ع فــي الفقــرة المشــتركة مــن الاتفاقیــة الأولــى مــن اتفاقیــات جنیــف الأربــ

لهیئــــة إنســــانیة غیــــر متحیــــزة، كاللجنــــة الدولیــــة للصــــلیب الأحمــــر، أن تعــــرض خــــدماتها علــــى 

فالاشــتراطات الموضــوعة قصــد أن تكــون هــذه الهیئــات محــل اعتبــار وخطــاب ." أطــراف النــزاع

أطــراف النــزاع لقواعــد القــانون الــدولي الإنســاني هــي الحیــاد وعــدم التحیــز بالإضــافة إلــى قبــول 

  1.بهذا النوع من الخدمات

أیضــا مــن خصوصــیات اتفاقیــات القــانون الــدولي الإنســاني المتعلقــة بفئــة المخــاطبین بــه 

هو اهتمامه بالأشخاص الطبیعیة على عكس أكثر الاتفاقیات الدولیة الأخرى سـواء مـن حیـث 

الأفــراد المــدنیین  مــنح الحقــوق أو تحمــل الالتزامــات فجمیــع فجــل تــدابیر الحمایــة تنصــب علــى

بمختلــــف فئــــاتهم وفــــي المقابــــل تقــــرر العدیــــد مــــن الالتزامــــات علــــى الأفــــراد المتمتعــــین بــــبعض 

الصلاحیات خصوصا العسكریة أو في ساحات الحروب والتي تصـل فـي بعـض الأحـوال إلـى 

تقریــــر المســــؤولیة القانونیــــة ذات الطــــابع الجنــــائي الناتجــــة عــــن الانتهاكــــات الجســــیمة لأحكــــام 

نون الـــدولي الإنســـاني، والتـــي یترتـــب عنهـــا تطبیـــق جـــزاءات مباشـــرة فـــي حـــق الأفـــراد وهـــذا القـــا

بوصـــــفها جـــــرائم دولیـــــة أو جـــــرائم ضـــــد الإنســـــانیة بالإضـــــافة إلـــــى جـــــرائم الحـــــرب أو الإبـــــادة 

الجماعیــة، حیــث أقیمــت العدیــد مــن المحــاكم العســكریة و المحــاكم المؤقتــة أو الخاصــة وصــولا 

                                                           
1
  .من ھذه الأطروحة 246لتفصیل أكثر أنظر  ص  
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الدولیـة التـي عاقبــت الأشـخاص الطبیعیـین بوصـفهم مجـرمین ثبتـت فــي إلـى المحكمـة الجنائیـة 

حقهم انتهاكات وخیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وترى هذه المحاكم من خـلال أنظمتهـا 

الأساســیة التــي نشــأة بموجبهــا أن الأشــخاص الطبیعیــة هــي التــي تقتــرف الجــرائم ولا یمكــن أن 

عنویــــة، ومــــن بــــاب كفالــــة احتــــرام تطبیــــق القواعــــد نتصــــور وقوعهــــا مــــن طــــرف الأشــــخاص الم

الإنسانیة یجب أن یتم تسلیط العقاب على الأشخاص الطبیعیة التي یثبت السـلوكهم الإجرامـي 

  1.المتعلق بالأحكام الإنسانیة

كــــذلك مــــن مقتضــــیات شــــمولیة قواعــــد القــــانون الــــدولي الإنســــاني أنهــــا لا یمكــــن أن یــــتم 

أ أحكامهــا خصوصــا تلــك التــي تتعلــق بقواعــد الحمایــة فعنــد الاتفــاق علــى خلافهــا أو أن تتجــز 

مــن  07و  06خصوصــا المــواد المشــتركة  1949دراســة مــواد اتفاقیــات جنیــف الأربــع لســنة 

ــــة و الثالثــــة و المــــواد  ــــة الأولــــى  والثانی ــــة الرابعــــة فالمــــادة  08و  07الاتفاقی  06مــــن الاتفاقی

قیــة تبرمهــا الأطــراف الســامیة یكــون لهــا تــأثیر المشــتركة مــن الاتفاقیــة الأولــى لا تجیــز أي اتفا

ســلبي علــى وضــع الجرحــى والمرضــى أو وضــع أفــراد الخــدمات الطبیــة والدینیــة التــي وضــعته 

هــذه الاتفاقیــة خصوصــا تلــك المتعلقــة بــالحقوق الممنوحــة لهــم وفــق مقتضــاها، بــل تعــد الأمــر 

قیـــات لا یملكـــون حـــق أكثـــر مـــن ذلـــك حیـــث أن ضـــحایا المشـــمولین بحمایـــة أحكـــام هـــذه الاتفا

 07التنازل عن أي حق تم منحه لهم عن طریق هذه الاتفاقیـات حیـث تـنص المـادة المشـتركة 

لا یجـــوز للجرحـــى والمرضـــى، وكـــذلك أفـــراد الخـــدمات الطبیــــة : " مـــن الاتفاقیـــة الأولـــى علـــى

ى والدینیة، التنازل في أي حال مـن الأحـوال جزئیـا أو كلیـة عـن الحقـوق الممنوحـة لهـم بمقتضـ

  ." هذه الاتفاقیة، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إلیها في المادة السابقة، إن وجدت

ویعود هذا إلى الطـابع المطلـق لأحكـام القـانون الـدولي الإنسـاني فحتـى الفـرد لا یسـتطیع 

أن یتنـــازل عـــن حقوقـــه بشـــكل كلـــي أو جزئـــي عـــن طریـــق إلغـــاء الحمایـــة المقـــررة لـــه حیـــث أن 

هـو المسـؤول عـن الانتهاكـات المتعلقـة بهـذه الحقـوق مـن خـلال إعفائـه مـن هـذه  المستفید منها

                                                           
1
  .225رشاد عارف السید، مرجع سابق، ص  
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المسؤولیة جراء تنازل الضحیة عن حقوقه وهذا یتعارض مع النظام العام الذي یهـدف القـانون 

  .الدولي الإنساني إلى تحقیقه أثناء النزاعات المسلحة

  النزاعات المسلحة : المطلب الثاني

الدولیــة المتعلقــة بتطبیــق القــانون الــدولي الإنســاني بمجــال ســریان  یــرتبط ممارســة الرقابــة

المشتركة من الاتفاقیة الأولى مـن اتفاقیـات   03و  02هذه القواعد، واستناد على هذا فالمادة 

جنیـــف الأربـــع تحـــدد نطـــاق تطبیـــق هـــذه الاتفاقیـــات المتعلقـــة بالقـــانون الـــدولي الإنســـاني والتـــي 

كام التي تسري في وقـت السـلم، تنطبـق هـذه الاتفاقیـة فـي حالـة علاوة على الأح: " تنص على

الحــرب المعلنــة أو أي اشــتباك مســلح آخــر ینشــب بــین طــرفین أو أكثــر مــن الأطــراف الســامیة 

تنطبـق الاتفاقیـة أیضـا فـي جمیـع حـالات . المتعاقدة، حتى لو لم یعترف أحدهما بحالـة الحـرب

راف الســامیة المتعاقـــدة، حتـــى لــو لـــم یواجـــه هـــذا الاحــتلال الجزئـــي أو الكلـــي لإقلــیم أحـــد الأطـــ

المشــتركة مــن نفــس الإتفاقیــة أحكــام خاصــة  03وأضــافت المــادة ." الاحــتلال مقاومــة مســلحة

تمثــل الحــد الأدنــى مــن الضــمانات الإنســانیة  تتعلــق بالنزاعــات المســلحة التــي لــیس لهــا طــابع 

القصـــور فـــي تـــوفیر الحمایــــة دولـــي، غیـــر ان هـــذه الأحكـــام وفــــق الكثیـــر مـــن الفقهـــاء شــــابها 

الأمـر الـذي أدى إلـى تـدارك هـذا الـنقص  1الضروریة لضـحایا النزاعـات ذات الطـابع الـداخلي،

فـــي القواعـــد المتعلقــــة بتـــوفیر الحمایـــة للفئــــات المدنیـــة والمحایـــدة فــــي النزاعـــات غیـــر الدولیــــة 

تـي ترعاهـا الأمـم والنزاعات التي تنشأ جراء حركات التحرر من خـلال عقـد عدیـد المـؤتمرات ال

  .1977المتحدة، ونتج عن هذه المؤتمرات البروتوكولان الإضافیان للاتفاقیات جنیف لسنة 

نحــدد نطــاق  1949المشــتركة مــن اتفاقیــات جنیــف لســنة  03و  02انطلاقــا مــن المــواد 

تطبیق القانون الدولي الإنساني وبشكل متلازم نطاق ممارسة الرقابة الدولیة على مدى احتـرام 

حكامه فنعرف ان مجال تطبیق اتفاقیات القـانون الـدولي الإنسـاني هـي النزاعـات ذات الطـابع أ

ــة الحــرب مــن جمیــع  الــدولي التــي تحــدث بــین دولیتــین أو أكثــر ولا یشــترط أن یــتم إعــلان حال

                                                           
1
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أطــراف النــزاع، كــذلك تلــك النزاعــات الناشــئة عــن عملیــات الاحــتلال الواقعــة علــى إقلــیم دولــة 

لیــا ســواء كــان ذلــك بشــكل كلــي أو جزئــي كمــا أضــافت الأطــراف المشــرعة لهــذه معترفــا بهــا دو 

الجزئیــة مــن المــادة فرضــیة عــدم وجــود مقاومــة مســلحة لهــذا الاحــتلال وجعلتهــا ضــمن نطــاق 

تطبیــق القــانون الــدولي الإنســاني ولعــل ذلــك یعــود إلــى احتمــال  تــذرع الــدول المحتلــة وتنصــلها 

لإنسـاني نتیجـة لعـدم وجـود مقاومـة مسـلحة وبالتـالي  قیامهـا من تطبیق أحكام القـانون الـدولي ا

بأفعال تقع تحت وصـف الجـرائم المحرمـة لكنهـا لا تتعـرض للمسـاءلة القانونیـة الدولیـة لانعـدام 

  .الركن الشرعي لها والمتمثل في القواعد الإنسانیة الدولیة  التي تحكم بالنزاعات المسلحة

لاتفاقیــات الانســانیة إلــى النزاعــات المســلحة التــي وامتــد كمــا ســبق ذكــره ســلطان أحكــام ا

المشــتركة مــن  03تحـدث داخــل أراضــي أحــد الـدول ولا یكــون فیهــا طــرف أجنبـي، وتعــد المــادة 

اتفاقیـــات جنیــــف ســـابقة قانونیــــة فـــي أحكــــام القــــانون الـــدولي الإنســــاني وهـــذا بجعــــل النزاعــــات 

نســـانیة الدولیـــة وتجعلهــا علـــى قـــدر المســلحة غیـــر الدولیـــة تخضــع لولایـــة المبـــادئ القانونیــة الإ

   1.المساواة مع النزاعات ذات الطابع الدولي

  إشكال تحدید مفهوم النزاعات المسلحة: الفرع الأول

دائمــا مــا كانــت المصــطلحات التــي تتعلــق بالأوضــاع التــي یــتم اللجــوء فیهــا إلــى القـــوة  

شـروعیة هـذه التصـرفات تكون محل جدل ویعود هذا إلى عدم وجود اتفاق على معیار یحـدد م

النابعة من استعمال القوة في اطار العلاقـات الدولیـة، فبـالرجوع إلـى السـیاق التـاریخي نجـد أن 

مصطلح الحرب تم التخلـي بمجـرد ظهـور المبـادئ العامـة الإنسـانیة التـي تحكـم اسـتعمال القـوة 

لـــدول إلـــى علـــى المســـتوى الـــدولي، حیـــث تمثـــل الحـــرب فـــي تلـــك الحقبـــة إلـــى انصـــراف إرادة ا

                                                           
1

كان الاتجاه السائد فیھا ھ�و الاتف�اق عل�ى ع�دم تنظ�یم النزاع�ات  1949نشیر في ھذا الخصوص أن الأعمال التحضیریة التي سبقت اتفاقیات جنیف  
س�لحة، المالمسلحة الداخلیة بواسطة اتفاقیة دولیة مستندین في ذلك على كفایة الق�انون الجن�ائي ال�وطني ف�ي تنظ�یم ومعالج�ة ھ�ذا الن�وع م�ن النزاع�ات 

  :أنظر أكثر حول ھذا الموضوع. المشتركة عبارة عن اتفاقیة مصغرة تختص بالنزاعات المسلحة ذات الطابع الداخلي 03فجاءت المادة 
 PAULUS Andreas, Non international armed conflict under common article 3, Conflits armés, parties 
aux conflits armés et DIH : les catégories juridiques face aux réalités contemporaines, 10ème colloque de 
Bruges, 22 – 23 octobre 2009, CICR, Collège d’Europe, Collegium, N° 40, Automne 2010, ,p. 29. 2021/02/02 : 
disponible sur https://www.coleurope.eu/content/publications/pdf/Collegium40.pdf.  
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الدخول في صراعات مسلحة ضد بعضها البعض حیث كانـت تمثـل أشـخاص القـانون الـدولي 

الوحیدین وهذا قصد تحقیق مصـالح ومطـامع تخضـع لاعتبـارات ذاتیـة ویـتم شـن هـذه الحـروب 

ومن ثم تـم اسـتبدال هـذا المصـطلح عنـدما تـم اعتبـار  1متى توفرت إرادة هذه الدول تجاه ذلك،

الأعمـــال المحظـــورة وحـــل مكانهـــا فـــي مختلـــف الاتفاقیـــات المتعلقـــة بالقـــانون الحـــرب مـــن قبیـــل 

  .الدولي الإنساني مصطلح النزاعات المسلحة

  السیاق التاریخي لظهور هذا المفهوم: أولا

ومــع ظهــور مصــطلح النزاعــات المســلحة ظهــر لــه تعریــف اعتبــر فــي مــا بعــد علــى أنــه 

وقــد تــم   1949لاتفاقیــات جنیــف الأربــع لســنة المشــتركة  02والــذي یظهــر فــي المــادة 2تقلیــدي 

القانون الـدولي الإنسـاني طبیق هذه الاتفاقیات بصفة خاصة و الاعتماد علیه في تحدید نطاق ت

  .بصفة عامة كما تم توضیحه سالفا

مــع مــرور الوقــت بــدت القواعــد المتعلقــة بســیر العملیــات العســكریة المتمثلــة فــي اتفاقیــات 

اصــــرة عــــن تأدیــــة مهامهــــا المتعلقــــة بحمایــــة الجوانــــب الإنســــانیة تبــــدوا ق 1949جنیــــف لســــنة 

الضــروریة لضــحایا هــذه النزاعــات المســلحة، الأمــر الــذي إلــى ظهــور أراء داعیــة إلــى تطــویر 

القواعـــد التـــي تخـــتص بحمایـــة الإنســـانیة فـــي منـــاطق الصـــراعات المســـلحة مـــن خـــلال إعـــادة 

لائمة مـع الظـروف الراهنـة ولتـوفر أكبـر قراءتها وتدارك النقص الملاحظ علیها لتصبح أكثر م

  3.حمایة واحترام لحقوق الإنسان خلال هذه الأزمات

وبعــد ســقوط جــدار بــرلین الــذي كــان بدایــة لتحــولات جذریــة علــى مســتوى التعامــل الــدولي 

مــس تقریبــا جمیــع المجــالات وأصــبح الواقــع یفــرض عــدة تحــدیات تواجــه المجتمــع الــدولي مــن 

ذي یعـــد تطبیـــق القـــانون الـــدولي الإنســـاني واحـــدا مـــن هـــذه التحـــدیات حیـــث التعامـــل معهـــا، والـــ

                                                           
1
  .17، ص 2002حازم محمد علتم، قانون النزاعات المسلحة، دار النھضة العربیة، مصر،  
یطلق علیھا مصطلح  مصطلح تقلیدي في ھذا الموضوع یقصد بھ قبل فترة الحرب الباردة لأن النزاعات المسلحة وفق الفقھ التقلیدي والتي كان 

الحرب لم تكن من اھتمامات القانون الدولي  من حیث القواعد التي تتحكم في سیرھا حیث یرى أنھا تدخل ضمن الاختصاصات المطلقة للدول 
.89صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص . التي تتمتع بالسادة

2
 

.88لدراسة قانون النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص  صلاح الدین عامر، مقدمة 
3
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حیــث ظهــرت عــدة تعقیــدات صــاحبت نشــوء النزاعــات المســلحة نتیجــة لتغیــرات الســالفة الــذكر 

فأصبحت هذه الحروب یصعب تسویتها بالطرق السلمیة نتیجـة لتـدخل عـدة اطـراف فاعلـة فـي 

عـات خاضـعة لجهـات خارجیـة تعمـل وفـق ساحة النزاعـات المسـلحة عبـارة عـن میلشـیات وجما

  1.منظور الحرب بالوكالة لتحقیق أغراض خاصة

  .تعدد واختلاف الأطراف والأسباب كعامل مؤثر في تحدید مفهوم النزاع: ثانیا

تمثل هذا الأمـر فـي الكثیـر مـن النزاعـات المسـلحة فـي العصـر الحـالي كالأزمـة السـوریة 

مــن الأزمــات فــي أصــقاع الأرض والــذي یظهــر فـــي  و اللیبیــة وفــي الصــومال والــیمن وغیرهــا

بدایة الحرب أنهـا تـدور بـین طـرفین فقـط ولكـن مـع مـرور الوقـت تظهـر عـدة تعقیـدات وتشـابك 

  .في المصالح بین أطراف دولیة كثیرة غیر التي كانت تظهر في الصورة مع بدایة الأمر

كــذلك مســها الكثیــر أمــا عــن مســببات هــذه الصــراعات المســلحة فــي الوقــت الحــالي فهــي 

من التغیـرات ففـي السـابق كـان الأمـر یتعلـق بالأسـباب الإیدیولوجیـة مثـل الشـیوعیة و اللیبرالیـة 

التـي تعـد أساسـا فـي قیـام الحـروب بــین الـدول، غیـر أن الأمـر أصـبح یخضـع لأسـباب متعــددة 

تجــاوزت المنطلــق الإیــدیولوجي وأصــبحت هنــاك مســببات أخــرى تشــكل عوامــل اصــطفاف بــین 

لـــدول وتبنـــى علیهـــا تحالفـــات عســـكریة وتشـــن بمناســـبتها الحـــروب ومـــن بینهـــا التســـابق علـــى ا

مناطق النفوذ الاقتصادیة ومنابع ومصـادر الطاقـة والمـواد الأولیـة فـي العـالم، طبعـا هـذا یكـون 

دائمــــا تحــــت مســــمیات متعــــددة كمحاربــــة الإرهـــــاب أو الــــدفاع عــــن قــــیم الدیمقراطیــــة وحقـــــوق 

  .أصبح یمیز أكثر النزاعات المسلحة الدولیة الإنسان، الأمر الذي

كــذلك مــن خصــائص الحــروب فــي الوقــت الحــالي التــي تــؤثر علــى تنفیــذ ومراقبــة احتــرام 

القانون الدولي الإنساني من قبل الآلیات المؤهلـة لفعـل ذلـك أن أكترهـا هـي عبـارة عـن حـروب 

جم عنهــا تكــون فــي كثیــر ذات طــابع أهلــي أو هكــذا تظهــر فــي البدایــة غیــر أن الآثــار التــي تــن

                                                           
1
  48، ص 2008، 1محمد أحمد داود، الحمایة الأمنیة للمدنیین تحت الاحتلال في القانون الدولي الإنساني، مطابع أخبار الیوم، مصر، ط  
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مــن الأحیــان عــابرة للحــدود الجغرافیــة لهــذه النزاعــات وتكــون شــرارتها الأولــى عبــارة عــن أحقــاد 

دینیــــة أو عرقیــــة وفــــي بعــــض الحــــالات تــــدافع بــــین فــــریقین أو طــــائفتین فــــأكثر علــــى مكاســــب 

  .سیاسیة الهدف منها هو امتلاك السلطة في البلاد

جامع للنزاعات المسلحة لیكـون قاعـدة و اد تعریف مانع هذا الوضع  دفع بالكثیر إلى ایج

فــي تحدیــد النزاعــات المســلحة التــي تخضـــع لولایــة أحكــام القــانون الــدولي الإنســاني، فظهـــرت 

كمرجـــع فــــي تكـــوین هــــذا  1محـــاولات تهـــدف إلــــى الاعتمـــاد علــــى النصـــوص القانونیـــة الدولیــــة

المشــــتركة  02واردین فــــي المــــادة التعریــــف، فجــــاء الاقتــــراح أن یــــتم الجمــــع بیــــت التعــــریفین الــــ

، لكـن 1977من البروتوكول الإضافي الثاني لسنة  01والمادة  1949لإتفاقیات جنیف لسنة 

هــذه المحاولــة تعرضــت للانتقــاد كــون طریقــة اعــداد التعریــف تعتبــر معقــدة وغیــر مقنعــة وهــو 

لانتقـاد إلـى هـذا عكس وظیفة التعریفات التي تكون بسیطة ومفهومـة الدلالـة، كـذلك تـم توجیـه ا

الجهد كونه بني على التعریفات الموجودة في الاتفاقیات السالفة الذكر والتي ظهر بأنها تفتقـر 

إلى الإحاطة اللازمـة بـالتطورات التـي حـدثت فـي النزاعـات المسـلحة التـي ینظـرون إلیهـا عنهـا 

   2.تعالج أحداث عفى عنها الزمن

ت الداخلیــة و مــا هــي المعــاییر التــي یجــب وممـا ســبق یظهــر أن الاشــكال یتعلــق بالنزاعــا

الاعتمـــاد علیهـــا فـــي تحدیـــد القـــانون الواجـــب التطبیـــق فیهـــا، وبمـــا أن النزاعـــات المســـلحة ذات 

الطابع الدولي نالت فـي السـابق الاهتمـام الأكبـر ولعـل هنـاك مـا یبـرر هـذا الاهتمـام مـن حیـث 

ق أي منـذ الحـرب العالمیـة الثانیـة القواعد الإنسانیة التي تحكمها لأن أغلب الحروب في السـاب

ومــا قبلهــا كانــت ذات طــابع دولــي تحــدث بــین الأطــراف الســامیة المتعاقــدة بالإضــافة إلــى مــا 

                                                           
1

خ�لال ق�رارات المح�اكم الجنائی�ة الدولی�ة و الت�ي یع�د  كذلك ھناك من اعتمد على القضاء الدولي الجنائي ف�ي تحدی�د تعری�ف للنزاع�ات المس�لحة م�ن 
واح�دا منھ�ا حی�ث ن�ص عل�ى ان الن�زاع المس�لح یك�ون مت�ى ك�ان " ت�ادیتش" المتعل�ق بقض�یة  1995قرار المحكمة الجنائیة الدولی�ة لیوغس�لافیا لس�نة 

وات النظامیة والجماعات المسلحة أو بین ب�ین ھ�ذه الجماع�ات ھناك لجوء إلى استعمال القوة المسلحة سواء كان بین الدول أو في حالة النزاع بین الق
  .داخل الدولة، وھو الذي یعد أكثر اتساعا كونھ یشمل القوات النظامیة ضد الجماعات المسلحة أو الجماعات المسلحة ضد بعضھا البعض

2021/02/15 TPIY, Le Procureur C.Dusco Tadic, IT-94-1-AR72, Chambre d'appel, 0 2 octobre 1995,  
disponible sur : http://www.un.org/icty/tadic/appeal/decisionf/51002JN3.htm  

2
ص           2016فاطمة دوان، آثار النزاعات المسلحة على المعاھدات الدولیة، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو،  
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ینــتج عنهــا مــن ضــحایا التــي یتجــاوز فــي بعضــها الملایــین، الأمــر الثــاني الــذي أخــر مــن مــلأ 

عــات الداخلیــة كانــت الفــراغ القــانوني الخــاص بالنزاعــات غیــر الدولیــة یتمثــل فــي كــون أن النزا

تعتبر من اختصاصات الأصیلة للدولة الوطنیة وما كـان یمثلـه مبـدأ السـیادة مـن حساسـیة فـي 

  .بدایة تمكین قواعد القانون الدولي

إن ضرورة التوفیق بین متطلبات الحمایة من جهة وبین مقتضیات مبدأ السیادة الوطنیـة 

ـــدولي الإن ســـاني فـــي النزاعـــات ذات الطـــابع غیـــر مـــن جهـــة أخـــرى أبـــرز مـــا یواجـــه القـــانون ال

الــدولي، حیــث أن الوظیفــة الأســمى هــي التخفیــف مــن وطــأة هــذه النزاعــات علــى ضــحایاها و 

العمــل علــى عــدم اللجــوء إلــى الأســالیب و الطــرق التــي لا تعتبــر مــن قبیــل الضــرورة العســكریة 

لهــدف هــو توســیع التــي قــد تفــاقم مــن الأزمــات التــي تعیشــها الفئــات المحمیــة، ولمواكبــة هــذا ا

مجــالات القــانون الــدولي الإنســاني و جعــل مســألة حمایــة حقــوق الإنســان شــأن دولــي ویقــع فــي 

  .صمیم التزامات المجتمع الدولي

لكـــن أیضـــا هـــذا الالتـــزام الـــدولي أصـــبح یشـــكل ذریعـــة لتحقیـــق مـــآرب خاصـــة خصوصـــا 

لإنســاني عنــد قیــام هــذه للــدول الكبــرى والضــحیة دائمــا هــو كفالــة احتــرام قواعــد القــانون الــدولي ا

النزاعـــــات المســـــلحة التـــــي تخضـــــع لاعتبـــــارات تختلـــــف عـــــن الاعتبـــــارات الإنســـــانیة المعلنـــــة 

والمســتعملة كــأداة لإضــفاء الشــرعیة الدولیــة علــى هــذا التصــرف، حیــث تكــون هــذه التــدخلات 

لا تكـــون تحـــت غطـــاء فـــي نفـــس الوقـــت بشـــكل منفـــرد أو فـــي إطـــار تحالفـــات عســـكریة ولكنهـــا 

متحدة أو بتفویض مجلس الأمن وما یقتضیه الفصل السابع من میثـاق الأمـم المتحـدة، الأمم ال

ولنــا أن نتصــور كــم هــي الآثــار الوخیمــة المترتبــة علــى هــذه التــدخلات العســكریة فــي الجانــب 

وهـذا  1المهجرین بالملایین و خراب في البنى و المنشآت المدنیة،، ضحایا بالآلاف و الإنساني

دائم راجع إلى الاعتماد على النظرة الذاتیة لهذه الـدول فـي تحدیـد معـاییر هـذه التـدخلات التـي 

  .ظاهرها من أجل حمایة حقوق الإنسان في هذه الدول

                                                           
لأمریكي و الدول المتحالفة معھا لأفغانستان و العراق حیث كانت الاعتبارات التي اعتمدت علیھا ھذه الدول ھي مكافحة كما ھو الحال مع الغزو ا 

.الإرھاب و تھدیدات أسلحة الدمار الشامل المحرمة دولیة بالإضافة إلى خلق مجتمعات دیمقراطیة تحترم حقوق الإنسان في الشرق الأوسط
1
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  .الخصائص الممیزة للنزاعات المسلحة: الفرع الثاني

ع ظهـــر لنـــا ســـابقا أن هنـــاك صـــعوبة فـــي تحدیـــد مفهـــوم النزاعـــات المســـلحة التـــي تخضـــ

لأحكـام القــانون الــدولي الإنســاني، هـذا الوضــع أثــر علــى تحدیــد نطـاق أحكــام هــذا القــانون ومــا 

یرتبـه مــن التزامــات تتعلـق بحمایــة حقــوق الإنســان فـي هــذه الفتــرات الحرجـة علــى ســلامة وامــن 

الأفراد وممتلكاتهم، هذا الوضع لا یمكن أن یشكل عائق أمام تطبیق القواعد الدولیـة الإنسـانیة 

ل النزاعـات المسـلحة الحدیثــة ومـا تحملـه مسـتجدات وتطــورات علـى مسـتوى وسـائل القتــال خـلا

  .أو على مستوى الأطراف المتدخلین و المسؤولین عن هذه النزاعات

هذا الأمر أدى بالكثیر إلى تجاوز مسألة البحث عن تحدیـد المفـاهیم المتعلقـة بالنزاعـات 

الإنسـاني عـن طریـق ایجـاد المعـاییر و الخصـائص  المسلحة التي یسري علیها القـانون الـدولي

التي تتیح معرفة النزاعـات المسـلحة التـي تطبـق فیهـا القواعـد الدولیـة التـي تكفـل حمایـة الأفـراد 

  .المدنیین و الأشخاص الذین هم على حیاد

وبمــا أن النزاعــات المســلحة ذات الطــابع الــدولي لا تمثــل أي إشــكال فــي تصــنیفها كونهــا 

زاعات التي تدور رحاها بین الأطـراف المتعاقـدة السـامیة وفـق الأحكـام المـادة الثانیـة تتعلق بالن

المشتركة من اتفاقیات جنیف الأربع، لكن اللبس یحدث بخصـوص النزاعـات التـي تحـدث بـین 

أطراف یصعب تحدید صفتها وبمناسبة أسباب تظهـر علـى أنهـا شـؤون داخلیـة أو تكیـف علـى 

  .خوله مبادئ السیادة الوطنیةأنها من الاختصاص التي ت

ـــذ ـــاط الاخـــتلاف و ل ـــین ا نحـــاول أن نبـــرز نق ـــین هـــذه الصـــراعات التـــي تتـــراوح ب التشـــابه ب

دولي، وهــــذا بغیــــت معرفــــة القلاقــــل والتــــوترات الداخلیــــة وبــــین النزاعــــات ذات الطــــابع غیــــر الــــ

منظمـــات المعــاییر التـــي تــم الاعتمـــاد علیهــا مــن قبـــل الفقــه والقضـــاء الــدولیین والالخصــائص و 

الدولیة في تمییز الاضطرابات الداخلیة وبین النزاعات المسلحة التي یجب أن تخضع لأحكـام 

  .القانون الدولي الإنساني
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 مفهوم النزاعات غیر الدولیة من خلال النصوص الاتفاقیة : أولا

وكبدایة لدراسة أي موضـوع یعترضـنا عنصـر التعریـف وبمـا أن النزاعـات المسـلحة غیـر 

هي جزء من النزاعات المسلحة فقد اعتراها مـن حیـث التعریـف مـا اعتـرى تعریـف هـذه الدولیة 

الأخیــرة مــن حیــث صــعوبة فــي ایجــاد تعریــف یــؤدي الغــرض لأن تحدیــد المقصــود بالنزاعــات 

المســلحة ذات الطــابع غیــر دولــي لیســت مــن الأمــور الســهلة كونهــا تشــتمل علــى مســائل دقیقــة 

  1.وصعبة

المتعلــق بحمایــة النزاعــات المســلحة  1977في الثــاني لســنة وتعــرض البروتوكــول الإضــا

غیر الدولیـة لتحدیـد نـوع النـزاع المسـلح الـذین یخضـعون ضـحایاها لقواعـد الحمایـة الـواردة فیـه 

حمایـة ضـحایا المنازعـات الدولیـة : " منه الفقرة الأولـى حیـث تـنص علـى 01من خلال المادة 

اف الســامیة المتعاقــدة بــین قواتــه المســلحة وقــوات المســلحة والتــي تــدور علــى إقلــیم أحــد الأطــر 

مسلحة منشقة أو جماعات نظامیة مسـلحة أخـرى وتمـارس تحـت قیـادة مسـؤولة علـى جـزء مـن 

  ."إقلیمه من السیطرة ما یمكنها من القیام بعملیات عسكریة متواصلة ومنسقة

ول مــن قبــل والملاحــظ علــى مفهــوم النزاعــات المســلحة غیــر الدولیــة الــوارد فــي البروتوكــ

الباحث في القانون الدولي الإنساني على أنه اقتصر في تعریفه لهذا النوع من النزاعـات علـى 

الحروب الأهلیة وهو ما یمثل تبنیه المعیار الضیق في تكییف هذا النـوع مـن النزاعـات، حیـث 

وضعت هذه المادة مجموعة من المحددات التي تضیق من نطاق تصنیف النزاعات المسـلحة 

ى انهــا غیــر دولیــة، وأهــم محــدد وضــعه هــذا التعریــف أن تكــون أطــراف النــزاع فیــه تخضــع علــ

قواتـه إلـى قیـادة مسـیطرة علــى أفـراده وتمـارس هـذه الصـلاحیة مــن خـلال نطـاق جغرافـي معــین 

عن طریق شن العملیـات العسـكریة بصـفة متواصـلة ومنسـقة، وهـو مـا یوضـح القصـد مـن هـذه 

الأطــراف المتصـــارع دور الرقابــة علـــى تصــرفات وســـلوك  الشــروط بحیـــث تســتطیع أن تمـــارس

الجنــود أثنــاء المعــارك عــن طریــق التسلســل الهرمــي للقیــادة، والأمــر الثــاني أن تكــون مســیطرة 

                                                           
.94لدراسة قانون النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص  صلاح الدین عامر، مقدمة 
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علــى إقلــیم جغرافــي محــدد لكــي تطبــق القواعــد الإنســانیة الواجبــة فــي حــق الفئــات المحمیــة مــن 

  . المدنیین فوق هذا الإقلیم الخاضع لسیطرتها

نلاحـــظ أنهـــا  1949المشـــتركة مـــن اتفاقیـــات جنیـــف  03لمقارنـــة مـــا جـــاء فـــي المـــادة وبا

ـــم تتعـــرض إلـــى تحدیـــد الشـــروط  اقتصـــرت علـــى وصـــف النـــزاع بأنـــه لـــیس ذو طـــابع دولـــي ول

فیـه فقـط، وهـو مـا یعـد معیـارا  االواجب توافرها في أطراف النزاع ولكنهـا اكتفـت بوصـفهم أطرافـ

أكثر مرونة في توسیع تكییف هذه النزاعات بناء على أطراف النـزاع لتشـمل أحكـام الاتفاقیـات 

جنیف الأربع أكبر طائفة من النزاعات المسلحة غیر الدولیة  وفق هذا التصنیف علـى عكـس 

ذي جـاءت بـه وجعلـه من البروتوكول الإضـافي الثـاني التـي حـال تطبیـق المفهـوم الـ 01المادة 

معیــار لإعمــال الأحكــام التــي یتضــمنها البروتوكــول فإننــا نضــیق مــن دائــرة النزاعــات المســلحة 

  .التي تعتبرها أنها ذات طابع غیر دولي

نزاعــــان غیــــر دولیــــان یخضــــع أحــــدهما لأحكــــام حــــدث ومــــن هنــــا نقــــول أنــــه یمكــــن أن ی

بینمــا الثــاني یخضــع لأحكــام  منــه 01وفــق المــادة  1977البروتوكــول الإضــافي الثــاني لســنة 

المشـتركة بیـنهم، وهـذا مـا قـد  03استنادا إلى نـص المـادة  1949اتفاقیات جنیف الأربع لسنة 

یتعــارض مــع القــول بــأن البروتوكــول الإضــافي الثــاني جــاء لیوضــح ویكمــل مــا تضــمنته المــادة 

فـي الواقـع قـد لا  المشتركة من اتفاقیات جنیف من أحكام تتعلق بالنزاع غیر الدولي، لكنـه 03

یخدم الأهداف الانسانیة التي ترمي إلى حمایة ضحایا هذا نوع مـن الصـراعات خصوصـا أنـه 

ضـیق كمـا أصبح أكثـر أنـواع النزاعـات المسـلحة وأشـدها تعقیـد فـي العصـر الحـالي والـذي قـد یُ 

  .رأینا سابق من نطاق سریان أحكام القانون الدولي الإنساني

المشـــتركة مـــن اتفاقیـــات  03مـــا یمنـــع مـــن تطبیـــق المـــادة  أضـــف إلـــى ذلـــك أنـــه لا یوجـــد

جنیــف بــالرغم مــن وجــود البروتوكــول الإضــافي الثــاني وهــذا كونــه لا یوجــد فیــه مــا یفهــم منـــه 

بشــكل صــریح أو ضــمني بإلغــاء القواعــد الدولیــة الســابقة المتعلقــة بالنزاعــات ذات الطــابع غیــر 
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نوع من الصراعات، هـذه الوضـعیة تخـدم الدولي أو الاختصاص الحصري لقواعده على هذا ال

  .القواعد الدولیة الإنسانیة الواجبة التطبیق للحمایة التي توفرهاالاطار العام 

  مفهوم النزاعات غیر الدولیة من خلال الممارسة الدولیة : ثانیا

المشــتركة  03وهــذا مــا یلاحــظ فــي اعتمــاد محكمــة العــدل الدولیــة علــى مضــمون المــادة 

فــــي معالجتهــــا للنزاعــــات المســــلحة ذات الطــــابع غیــــر  1949ف الأربــــع لســــنة لاتفاقیــــات جنیــــ

الـدولي عـن طریـق الفتـاوى التــي تصـدرها، وهـو مـا تجسـده الفتــوى الصـادرة عـن محكمـة العــدل 

الدولیــة فــي القضــیة المتعلقــة بالأنشــطة العســكریة وشــبع العســكریة فــي نیكــاراغوا وشــكواها ضــد 

ـــة، حیـــث ـــات المتحـــدة الأمریكی ــــ  215( قضـــت فـــي الفقـــرات  الولای المتعلقـــة بتطبیـــق )  220ـــ

القانون الـدولي الإنسـاني أنـه تبقـى مسـألة القـانون المنطبـق علـى أعمـال الولایـات المتحـدة فیمـا 

والقـــوات المســـلحة النظامیـــة التابعـــة لنیكـــاراغوا تســـري علیهـــا  1"الكـــونترا " یتعلـــق بـــدعم أنشـــطة 

المنطبقـــة  1949ركة مــن اتفاقیـــات جنیـــف الأربـــع لســـنة المشـــت 03القواعــد المبینـــة فـــي المـــادة 

على النزاعات المسـلحة غیـر الدولیـة، وقـد أشـارت المحكمـة إلـى أن نیكـاراغوا قـد امتنعـت عـن 

الإشــارة إلــى هــذه الاتفاقیــات بحیــث لا یمنــع ذلــك مــن احتــرام هــذه الاتفاقیــات وهــو نفــس الأمــر 

ام هذه الاتفاقیات وذلك بالتزامها بعدم تشـجیع بالنسبة للولایات المتحدة بحیث وجب علیها احتر 

 03الأفــراد أو المجموعــات التــي تشــترك فــي النــزاع فــي نیكــاراغوا علــى انتهــاك أحكــام المــادة 

المشتركة بحیث یستمد هذا الالتزام شرعیته من المبادئ العامة للقانون الـدولي الإنسـاني والتـي 

  2.تعد الاتفاقیات الأربع تعبیرا عنه

نسبة لتعامل الأمم المتحدة مع الالتزام الواقع على عاتقها تجـاه النزاعـات المسـلحة أما بال

ذات الطــابع غیــر الــدولي ومــا یصــاحبه مــن تكییــف لهــا نجــد ان میثــاق الأمــم المتحــدة قــد رتــب 

مجموعــة مــن الالتزامــات التــي تعمــل هــذه الهیئــة الدولیــة علــى صــیانتها و الحفــاظ علیهــا وهــي 

                                                           
1
  .وھي جماعة المسلحة متمردة تقاتل القوات النظامیة لنیكاراغوا تحظى بدعم الولایات المتحدة الأمریكیة  
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الــــدولیین، بالإضــــافة إلــــى تلــــك الحقــــوق المتعلقــــة بالإنســــان مــــن خــــلال  حفــــظ الســــلم و الأمــــن

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جعـل مـن حمایـة حریـة الإنسـان وصـیانة كرامتـه التزامـا 

یقع على عاتق المجتمع الدولي وما یمثله من مؤسسـات دولیـة، هـذا الإلتـزام انعكـس فـي شـكل 

لمجتمــع أن تحترمهــا فــي كــل الحــالات والتــي تعــد الأزمــات واجبــات علــى الــدول المشــكلة لهــذا ا

  .الداخلیة واحدة منها

المشــتركة مــن اتفاقیــات جنیــف الأربــع التزامــا علــى عــاتق الأمــم  01كــذلك تفــرض المــادة 

ـــدول الموقعـــة علـــى میثـــاق الأمـــم  ـــل اجمـــاع ال المتحـــدة وهـــذا بصـــفتها الهیئـــة الدولیـــة التـــي تمث

ـــوانی ـــانون المتحـــدة بخصـــوص احتـــرام الق ـــدولي كـــون قواعـــد الق ن الدولیـــة الخاصـــة بـــالمجتمع ال

الدولي الإنساني ذات طبیعة آمرة تلزم جمیع أعضاء هذه الهیئة والأعضاء الـذین هـم خارجهـا 

  .بأن یحترموا احكامه

كمــــا تحیــــل قواعــــد القــــانون الــــدولي الإنســــاني فــــي حــــال خرقهــــا بالعمــــل علــــى قمــــع هــــذه 

ة المتعاقــدة ســواء كــان ذلــك بشــكل جمــاعي أو منفــردة، التجــاوزات مــن طــرف الأطــراف الســامی

ویكون هذا العمل مقرون بالتعاون مع هیئة الأمم المتحدة وما تمثله مـن أجهـزة مختصـة تابعـة 

لهــا وفــي إطــار ملائمــة هــذه الأعمــال التــي تهــدف إلــى قمــع هــذه الانتهاكــات مــع مــا یقتضــیه 

یئـة الأمـم المتحـدة والأجهـزة التابعـة لهـا فـي وهذه الإحالـة تمثـل أهمیـة ه 1میثاق الأمم المتحدة،

  .كفالة احترام تطبیق القانون الدولي الإنساني

لكــــن بالمقابــــل تقــــع هیئــــة الأمــــم المتحــــدة فــــي حــــرج إزاء الصــــراعات الداخلیــــة وهــــذا لمــــا 

مــن المیثــاق الفقــرة  02یتضــمنه المیثــاق المحــدد لعملهــا بهــذا الخصــوص، حیــث تقضــي المــادة 

ا على التدخل في الصراعات الداخلیة للـدول مسـتندة فـي ذلـك علـى المبـدأ التي تضع قیود 04

الذي یقضي على الدولة الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلیة للـدول، وهـذا التـدخل یكـون 
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عبــارة اســتعمال القــوة فــي العلاقــات الدولیــة ســواء كــان بصــورة مباشــرة أو غیــر مباشــرة كــدعم 

  .الداخلیة فصیل أو طرف في هذه النزاعات

ـــة بهـــذه  ـــذي یصـــعب الأمـــر علـــى الأمـــم المتحـــدة و الأجهـــزة التابعـــة لهـــا المعنی الأمـــر ال

النزاعــات فــي تكییفهــا واتخــاذ القــرار المناســب الــذي یتعلــق بهــا، فهــي بــین التــزامین الأول هــو 

احتـــرام ســـیادة الـــدول وعـــدم التـــدخل فـــي شـــؤونها الداخلیـــة وبـــین الثـــاني الـــذي هـــو العمـــل علـــى 

حقوق الإنسان وكرامتـه وحفـظ السـلم و الأمـن الـدولیین، هـذا الوضـع یمثـل الخـط الرفیـع حمایة 

بین التزام الحیاد وتطبیق القواعد الدولیة بكل شفافیة مـن طـرف هـذه الهیئـة وبـین توظیفهـا مـن 

  .قبل الدول العظمى من أجل تحقیق أغراض وأهداف تخدم المصالح الذاتیة لهذه الدول

وهــذا مـــا نلاحظـــه مـــن تعامــل مجلـــس الأمـــن مـــع الكثیــر مـــن النزاعـــات الداخلیـــة بحیـــث  

یظهر اختلاف تعاطیه لكثیر من هذه النزاعات من حیث التكییف أو الوفاق الـذي یحـدث بـین 

، في استصدار القرارات المتعلقـة بكیفیـة التعامـل "الفیتوا " أعضائه خصوصا الذین لدیهم حق 

ذات الطــابع غیــر الــدولي والــذي لا یكــون فــي كثیــر مــن الأحیــان علــى  مــع النزاعــات المســلحة

نسـق واحــد الــذي یرجــع إلــى عــدم وحــدة الـرؤى لــدى أعضــائه تجــاه هــذه النزاعــات المســتندة فــي 

  .غالب الأمر إلى مصالح وخلفیات ذاتیة لا تمت إلى مصلحة الجماعة الدولیة

عــن علاقــة مجلــس الأمــن فــي  ومــن خــلال اســتقراء مــواد میثــاق الأمــم المتحــدة والبحــث

تحدید معیار النزاعات الدولیة ذات الطابع غیر الـدولي والقواعـد المنطبقـة علـى هـذا النـوع مـن 

الصراعات نجـد أن معیـار تهدیـد الأمـن و السـلم الـدولیین هـو الـذي یعتمـد علیـه مجلـس الأمـن 

لقیـد الـذي تفرضـه كشرط لازم یتیح له التدخل في الشـؤون الداخلیـة للـدول ولكـي یـتخلص مـن ا

وتحقیــق الاشــتراطات الــواردة فیهــا، وبالتــالي یكیــف هــذه الصــراعات  07فــي فقرتهــا  02المــادة 

علــى انهــا نزاعــات ذات طــابع غیــر دولــي ولیســت اضــطرابات وقلاقــل داخلیــة تخضــع لصــمیم 

  .للمیثاق 02من المادة  07السلطان الداخلي للدول وفق الفقرة 
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كــل الانتهاكــات المتعلقــة بخــرق قواعــد القــانون الــدولي  لكــن الأمــر الــذي یطــرح هنــا هــل

الإنســاني تعتبــر تهدیــدا للأمــن و الســلم الــدولیین أمــا أن هــذا المعیــار الأخیــر لا ینطبــق علــى 

جمیع الانتهاكات التي تقع بمناسبة النزاعـات غیـر الدولیـة، وبالتـالي لا یسـتطیع مجلـس الأمـن 

ة له بموجب الفصل السـابع مـن المیثـاق فـي جمیـع أن یتدخل وفق الصلاحیات القمعیة المخول

  .الحروب الداخلیة التي تنتهك احكام القانون الدولي الإنساني

إن ممارســات مجلــس الأمــن خصوصــا تلــك التــي جــاءت بعــد انهیــار المعســكر الشــیوعي 

الأمــن الــدولیین وأصــبح جعــل منــه یتوســع فــي تفســیر الســلم و  بزعامــة الاتحــاد الســوفیتي ســابقا

الانتهاكـــات الخطیــــرة التـــي تحــــدث وتكـــون علـــى نطــــاق واســـع لأحكــــام القـــانون الــــدولي  یعتبـــر

الإنســاني فـــي النزاعـــات ذات الطـــابع غیـــر الـــدولي ومـــا تســـببه مـــن أزمـــات إنســـانیة عبـــارة عـــن 

تهدید للسلم و الأمن الدولیین مما یتیح له أن یتخـذ التـدابیر اللازمـة للقضـاء علـى هـذا التهدیـد 

   1.من میثاق الأمم المتحدة وفق الفصل السابع

منـه المتعلقـة بالأوصـاف  39وبالرجوع إلى الفصل السابع  من المیثاق خصوصا المادة 

المتعلقــة بالنزاعــات التــي ینظــر فیهــا مجلــس الأمــن تمثــل إجــراء تمهیــدي الغایــة منــه هــو مــنح 

ق فــي مــن المیثــا 42و  41المجلــس صــلاحیة اســتخدام ســلطاته المخولــة لــه بموجــب المــادتین 

تكییف هذه النزاعـات المعروضـة امامـه، وهنـا یـأتي دور السـلطة التقدیریـة للمجلـس فـي عملیـة 

مــــن المیثــــاق تظهــــر المرونــــة و الســــعة التــــي  42و  41و  39التكییــــف، ومــــن خــــلال المــــواد 

منحــت لمجلــس الأمــن مــن خـــلال ســلطته التقدیریــة بحیــث لــم تضـــع هــذه المــواد أي قیــود فـــي 

تشــكل تهدیــدا لأمــن و الســلم الــدولیین، فــالأمر وفــق هــذه المــواد متوقــف  تكییــف النزاعــات التــي

علـــى الآراء التـــي یبـــدیها أعضـــاء مجلـــس الأمـــن والإجمـــاع حـــول ذلـــك، غیـــر أن الـــبعض مـــن 

البــاحثین یــرون أن الأمــر یخضــع إلــى معــاییر یمكــن مــن خلالهــا ممارســة الرقابــة علــى مجلــس 
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لنزاعــات حتــى وإن كــانوا یــرون فیهــا علــى انهــا الأمــن فــي المســائل التــي تتعلــق بتكییــف هــذه ا

   1.لیست بتلك الفعالیة في هذا الخصوص

غیـر أن المعیــار الــذي یمكـن أن یقــع علیــه الإجمـاع فــي مســألة تـدخل مجلــس الأمــن فــي 

النزاعــات المســلحة وتكییفهــا علــى أنهــا ذات طــابع غیــر دولــي هــي التــي یحــدث فیهــا الاعتــداء 

د أطــراف النــزاع الــداخلي بحیــث یكــون اعتــداءا یبلــغ حــدا مــن علــى حقــوق الإنســان مــن قبــل أحــ

الجسامة التي تضر بالقواعد المتعلقـة بحمایـة حقـوق الأفـراد أثنـاء النزاعـات المسـلحة وهـذا مـع 

تـــوافر عنصـــر التكـــرار، هـــذا مـــا یحقـــق شـــرط مخالفـــة المبـــادئ الأساســـیة التـــي تحكـــم المجتمـــع 

تـــدخل مجلـــس الأمـــن، أمـــا إذا  لـــم تكـــن هـــذه  الـــدولي مثـــل مبـــدأ الســـیادة الوطنیـــة عـــن طریـــق

ـــى  الانتهاكـــات جســـیمة بحیـــث تمثـــل ســـلوك بســـیط یصـــاحب الاضـــطرابات الداخلیـــة ویفتقـــر إل

ـــدوام المصـــاحب لهـــذه الاضـــطرابات فهنـــا لا نكـــون أمـــام اعتبـــارات یتخـــذها  عامـــل التكـــرار وال

علـــى النزاعـــات  المجلـــس كمبـــرر لتـــدخل الإنســـاني الـــذي یهـــدف إلـــى احتـــرام القواعـــد المنطبقـــة

  2.المسلحة غیر الدولیة

ان خصوصــــیة النزاعــــات المســــلحة غیــــر الدولیــــة تختلــــف مــــن النــــزاع إلــــى آخــــر حســــب 

الظـــروف والملابســـات المصـــاحبة لهـــا ممـــا یجعـــل مـــن ثبـــات هـــذه المعـــاییر أمـــر غیـــر ممكـــن 

ل فمعیــار الجســامة و البســاطة بالنســبة للانتهاكــات الواقعــة علــى حقــوق الإنســان وتحدیــد عامــ

  3.التكرار یجب أن یخضع لهذه الخصوصیة بحیث تعالج كل حالة على حدى

ففي هذه الحالة یستعین مجلـس الأمـن بالتقـاریر التـي تصـل إلیـه المتضـمنة الوقـائع التـي 

تحـــدث فـــي الصـــراعات المســـلحة الداخلیـــة وهـــو مـــا یســـهل علیـــه اتخـــاذ القـــرارات المناســـبة فـــي 

قــــائق الأحـــــداث فیهــــا واتخـــــاذ الإجــــراءات المناســـــبة تكییفــــه لهــــذه النزاعـــــات والوقــــوف علـــــى ح

                                                           
1
  .191أحمد سي علي، دراسات في التدخل الإنساني، مرجع سابق،  ص  
2

محمد فوزي الجبوري، التدخل الإنساني لحمایة حقوق الأقلیات في ضوء القانون الدولي، مجلة جامعة تكریت للحقوق، . سعد سالم الشبكي    
  .568،  ص 2016، 20، العدد 05العراق، المجلد 

3
  .146، ص 2014یدة، مصر، ب ط، عبد القادر بوراس، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السیادة الوطنیة، دار الجامعة الجد 
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لمعالجتها، وهو ما عمل به في حالـة الحـرب الأهلیـة التـي وقعـت فـي یوغسـلافیا سـابق، حیـث 

ـــم  ـــاریر مـــن خـــلال القـــرار رق ـــى نظـــام التق حیـــث  13/08/1992المـــؤرخ فـــي  771اعتمـــد عل

ام القـانون الـدولي الإنسـاني تضمنت هذه التقاریر المتواترة وجود انتهاكات واسعة النطاق لأحكـ

داخل الأراضي الیوغسلافیة وبالأخص في البوسنة و الهرسك مـن الوقـائع التـي تضـمنتها هـذه 

التقاریر وجود عملیات الطرد و الترحیل بشـكل قصـري وجمـاعي للسـكان المـدنیین ، بالإضـافة 

وم المسـلح و المتعمـد إلى احتجاز الأفراد المدنیین وإساءة معاملتهم في مراكز الاحتجاز والهجـ

على الأفراد الغیر مشاركین في العملیات القتالیة والتعدي على الأعیـان المدنیـة كالمستشـفیات 

وسیارات الإسعاف والتخریب والتدمیر العشوائي للممتلكات والحیلولة دون أن تصل الامدادات 

  1.الطبیة والغذائیة إلى السكان المدنیین

مجلــس الأمــن جمیــع أطــراف النــزاع بتنفیــذ التزاماتهــا التــي  ومــن خــلال هــذه التقــاریر ألــزم

یرتبها علیهم القـانون الـدولي الإنسـاني خصوصـا تلـك الـواردة فـي اتفاقیـات جنیـف الأربـع لسـنة 

وفـــي حالـــة ارتكـــب أي شـــخص لأفعـــال توصـــف بأنهـــا جســـیمة لهـــذه الاتفاقیـــات یكـــون  1949

لـس جمیـع الأطـراف بـالتوقف الفـوري مسؤولا بصـفة شخصـیة عـن هـذه الانتهاكـات، ویلـزم المج

عــن ارتكــاب أي انتهــاك للقــانون الــدولي الإنســاني وفــي حالــة عــدم امتثــال الأطــراف إلــى هــذا 

القرار فإن المجلس وبموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة یتعین علیـه اتخـاذ تـدابیر 

  2.أخرى بموجب المیثاق

ث انتهاكــات واســعة النطــاق لأحكــام القــانون وبعــد اســتمرار ورود التقــاریر المتضــمنة حــدو 

الــدولي الإنســاني ضــمن المجــال الجغرافــي لیوغســلافیا ســابقا، والتــي تؤكــد وجــود عملیــات قتــل 

جمــاعي واســتمرار ممارســة التطهیــر العرقــي، قــرر مجلــس الأمــن أن یكیــف هــذا النــزاع المســلح 

                                                           
1
  : 10/03/2021المتاح على الرابط التالي الذي تم معاینتھ بتاریخ  771/1992: أنظر قرار مجلس الأمن رقم  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/379/70/IMG/N9237970.pdf?OpenElement 
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  .، مرجع سابق 771/1992انظر قرار مجلس الأمن رقم  
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ءات المتخــذة بهــذا الشــأن هــو ومــن بــین أهــم الاجــرا 1علــى أنــه تهدیــد للســلم و الأمــن الــدولیین،

القیـــام بعـــدة تـــدابیر الهـــدف منهـــا قمـــع الانتهاكـــات الجســـیمة ووضـــع حـــد لهـــا مـــن خـــلال تقـــدیم 

الأشـــخاص المتـــورطین فیهـــا إلـــى العدالـــة و التـــي أنشـــأ مجلـــس الأمـــن بموجبهـــا محكمـــة دولیـــة 

یسـاهم فـي  الغایة منها هي محاسبة المسؤولین عـن هـذه الجـرائم الإنسـانیة والـذي مـن شـأنه أن

إعادة السلم وصـونه، بالإضـافة إلـى تـدابیر اخـرى تهـدف كـذلك إلـى قمـع هـذه الانتهاكـات كمـا 

هــو الحــال مــع إجــراءات فــرض الحظــر الجــوي علــى إقلــیم البوســنة و الهرســك لمنــع الضــربات 

  2. الجویة العشوائیة للمدنیین والتي تخلف عدد كبیر من الضحایا

مــع العدیــد مــن بــؤر التــوتر التــي كانــت تحــدث فــي  وبــنفس الموقــف تعامــل مجلــس الأمــن

دول فــي العــالم مــن حیــث التكییــف واتخــاذ ازاءهــا عــدة مواقــف علــى أســاس انهــا تشــكل تهدیــد 

للأمن و السلم الدولیین من خلال الانتهاكات الواسعة لقواعد القـانون الـدولي الإنسـاني معتمـدا 

تعـــدها لجـــان مســـتقلة مـــن الخبـــراء فـــي ذلـــك علـــى جمـــع المعلومـــات عـــن طریـــق التقـــاریر التـــي 

المكلفــة مــن طــرف الأمــین العــام للأمــم المتحــدة بإیعــاز مــن مجلــس الأمــن وهــذا مــا ســلكه فــي 

  3.النزاع المسلح الذي وقع في رواندا

والملاحــــظ علــــى القــــرارات التــــي اتخــــذها مجلــــس الأمــــن بخصــــوص هــــذه النزاعــــات ذات 

ـــدولي دائمـــا مـــا یشـــیر إلـــى   ـــذین یقترفـــون انتهاكـــات أن جمیـــ" الطـــابع غیـــر ال ع الأشـــخاص ال

ـــون مســـؤولین بصـــورة فردیـــة عـــن تلـــك  ـــرة للقـــانون الـــدولي الإنســـاني أو یـــأذنون بهـــا یكون خطی

وهـذا إقـرار لمبـدأ المسـؤولیة الجنائیـة للفـرد علـى مسـتوى  4."الانتهاكات وینبغي تقدیمهم للعدالـة

                                                           
1
  : 16/03/2021متاح على الرابط التالي الذي تم معاینتھ بتاریخ  808/1993أنظر قرار مجلس الأمن رقم  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/098/19/IMG/N9309819.pdf?OpenElement 
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https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions-adopted-security-council-1992 
 
 

3
  :17/03/2021الرابط التالي الذي تم معاینتھ بتاریخ  المتاح على 935/1994أنظر قرار مجلس الأمن رقم  
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ــ ة مرتكبــي الانتهاكــات الجســیمة القواعــد الدولیــة التــي تشــكل الأســاس القــانوني لملاحقــة ومعاقب

لقواعد القانون الدولي الإنسـاني ومـا یصـاحبها مـن إجـراءات التحقیـق وإنشـاء المحـاكم الجنائیـة 

الخاصة التي تعتبر اخر ما تم الوصول إلیه من إجراءات تقمع الانتهاكـات الجسـیمة المرتكبـة 

  1.بمناسبة النزاعات المسلحة ذات الطابع غیر الدولي

لأمن في اصدار قراراته مبني على التوافق الـذي یمثلـه نظـام التصـویت لدیـه إن مجلس ا

وهذا مـا یفـرض وجـود إجمـاع أو علـى الأقـل عـدم الاعتـراض الـذي یمثلـه حـق الـنقض، وكثیـر 

من هذه النزاعات الدولیة قد تتعارض مصالح الدول الأعضاء فـي المجلـس مـع مضـمون هـذه 

الظـروف السیاسـیة التـي تكتنـف هـذه النزاعـات المسـلحة  القرارات الصادرة منه نتیجة لاختلاف

  " الفیتو " وما مدى قوة ارتباط أطراف هذا النزاع مع مصالح الدول العظمى التي تمتلك حق 

ممـــا یجعـــل مشـــاریع قـــرارات مجلـــس الأمـــن لا تصـــل إلـــى المســـتوى المطلـــوب منهـــا فـــي 

مـن المفتـرض أن یكـون كاعتبـار أول مسألة كفالة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني الـذي 

  .لوظیفة المجلس مع ما یقتضیه حفظ الأمن و السلم الدولیین

هـــذا الأمـــر دفـــع عـــدة دول خصوصـــا تلـــك العظمـــى أن تـــدخل فـــي نزاعـــات مســـلحة ذات 

طابع داخلي خارج اطار میثاق الأمم المتحدة وتحت مظلة قرارات مجلس الأمن المخول بهـذه 

لتفویضـات الممنوحــة لهـذه الــدول بواسـطة قــرارات هـذا الأخیــر كمــا الاختصاصـات، أو تجــاوز ا

المتعلقــان بالأحــداث التــي  1973/2011و القــرار رقــم  1970/2011حــدث مــع القــرار رقــم 

بلیبیــــا حیــــث تضــــمن القــــرار فــــي الدیباجــــة قلــــق وانشــــغال المجلــــس  2011وقعــــت بدایــــة ســــنة 

تنكرا الأعمـال العنیفـة والاسـتعمال المفـرط بالأوضاع السائدة في الجماهیریة العربیـة اللیبیـة مسـ

وتضــمن القــرار الثــاني فــرض حظــر علــى جمیــع الــرحلات الجویــة التــي  2للقــوة ضــد المــدنیین،
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 محمود خلیل جعفر، ممارسات مجلس الأمن في تجریم انتھاكات القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة، مجلة العلوم 
  .163، ص 2014، 01، العدد 29القانونیة، جامعة بغداد، العراق، المجلد 
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  :20/03/2021تم معاینتھ بتاریخ  :متاح على الرابط التالي  1970/2011أنظر قرار مجلس الأمن رقم   

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/56/PDF/N1124556.pdf?OpenElement 
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ضـمن المجــال الجــوي لدولـة لیبیــا وهــذا فـي إطــار العمــل علـى مســاعدة المــدنیین مـا عــدى تلــك 

بیـــة ونقـــل العـــاملین فـــي التـــي تتعلـــق بـــالأغراض الإنســـانیة كإیصـــال المســـاعدات الغذائیـــة والط

وهــذا مــا جعــل حلــف شــمال الأطلســي یجعــل منــه مبــرر قــانوني لممارســة  1المجــال الإنســاني،

فــرض هـــذا الحظـــر الجــوي باســـتخدام القـــوة العســكریة كمـــا هـــو مخــول لـــه مـــن قبــل القـــرار رقـــم 

یـرون أن الحلـف قـد تجــاوز حیــث ، غیـر أنـه فـي رأي الكثیـر مــن المهتمـین بهـذا الشـأن 1973

یاته المخولة له بموجب هـذا القـرار مـن خـلال شـن ضـربات جویـة لا علاقـة لهـا بفـرض صلاح

حظــر الجــوي وإنمــا كانــت تســتهدف تغییــر الأوضــاع علــى أرض الواقــع لصــالح طــرف دون ال

  2.الآخر وهذا ما جعله ینحرف عن الشرعیة الدولیة

 الأسس التي تقوم علیها الرقابة الدولیة: المبحث الثاني

جهـــزة المعنیـــة بهـــا تنطلـــق مـــن أســـس الأوظـــائف والمهـــام الموكلـــة للهیئـــات و بالإن القیـــام 

مبـادئ تحكـم القیــام بهـا، فهـى فــي المقـام الأول تهــدف إلـى إضـفاء الشــرعیة والصـفة القانونیــة و 

لتصـرفات الهیئــات والأجهـزة ذات الصــلة بموجــب هـذه الوظیفــة، ومــن جهـة تضــبط صــلاحیات 

  .واختصاصات هذه الأجهزة

الرقابة الدولیة على تطبیق القانون الدولي الإنسـاني التـي تخضـع لهـذه الأسـس  إن مهمة

الخاصة بهذه الممارسة بحیث یضفي علیها أولا طـابع الشـرعیة وثانیـا یُظهـر أهمیـة وجـود هـذا 

الإجــراء الخــاص بتطبیــق بالقــانون الــدولي الإنســاني وجمیــع القــوانین الدولیــة التــي تحظــى بهــذه 

  .ن مقتضیاته والتي لا یمكن أن یتم الاستغناء عنها أثناء النزاعات المسلحةالأهمیة النابعة م

ــــى كثیــــر مــــن القواعــــد الدولیــــة ذات الطــــابع العرفــــي    ــــة عل وتســــتند هــــذه الرقابــــة الدولی

بــین مختلــف فــروع القــانون فــي حــد ذاتــه و والاتفــاقي التــي تتنــوع بــین القــانون الــدولي الإنســاني 
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  : :20/03/2021تم معاینتھ بتاریخ  متاح على الرابط التالي الذي 1973/2011أنظر قرار مجلس الأمن رقم  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/37/PDF/N1126837.pdf?OpenElement 
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عــه أو تتقــاطع معــه فــي إحــدى مواضــع نطاقــه، كمــا تمتــد هــذه الــدولي الأخــرى التــي تشــترك م

الأسس إلـى المبـادئ العامـة والمتعـارف علیهـا علـى المسـتوى الـدولي وحتـى الـداخلي، وهـذا مـا 

  . سنتطرق إلیه من خلال هذا المبحث

  الأسس الواردة في القواعد الدولیة العرفیة: المطلب الأول

فــروع القــانون الــدولي العــام الــذي اُســتمدت أغلــب یعــد القــانون الــدولي الإنســاني مــن أهــم 

أحكامــه مــن القواعــد والممارســات المتعــارف علیهــا فــي المجتمــع الــدولي عــن طریــق التصــرفات 

التي كانت تلتـزم بهـا الأطـراف السـامیة خـلال الحـروب التـي تقـوم بینهـا، وإذ یعتبـر الكثیـر مـن 

تفاقیـة للقـانون الـدولي مـن خـلال مـا كـان الباحثین أن هذه القواعد هـي بدایـة ظهـور القواعـد الا

یعرف في السابق بقانون الحرب إذا كانت الحرب من أهم مواضیع العلاقـات الدولیـة فـي ذلـك 

الـــزمن، والـــدارس لعملیـــة تطـــور القواعـــد الدولیـــة یلحـــظ أنهـــا نشـــأة بطریقـــة عرفیـــة محضـــة وأن 

أغلبهـــا إلا  فـــي وأي الحقیقـــة القواعـــد الحالیـــة خصوصـــا القواعـــد الاتفاقیـــة الانســـانیة مـــا هـــي فـــ

عبارة عن نصوص ناتجة عن تـدوین القواعـد و المبـادئ العرفیـة أو أن القضـاء الـدولي كشـف 

بـل أكثـر مـن ذلـك بحیـث  1عنها بمناسبة تطبیقه لأحكامها في المنازعـات التـي عرضـت علیـه،

  .كان یشكل العرف الدولي المصدر الرئیسى الأول لقواعد القانون الدولي

  طبیعة القواعد الدولیة العرفیة ذات الطابع الإنساني: الأول الفرع

ن أأولا وقبــــل المــــرور إلــــى معرفــــة الطبیعــــة التــــي تمیــــز القواعــــد الدولیــــة العرفیــــة یجــــب 

نتعرض إلى مفهوم هذه القواعد من خلال البحث عـن التعریفـات التـي تناولهـا القضـاء و الفقـه 

الدولي، ثم معرفة كیفیـة إثبـات هـذه القواعـد وأسـاس الدولي والعناصر التي یتكون منها العرف 

  .الإلزام لدیها
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  مفهوم العرف الدولي : أولا

القضـاء الـدولي عـن طریـق التعریـف  من خلالبدایة نتعرض إلى مفهوم العرف الدولي ك

الذي وضعته محكمة العدل الدولیة و الذي تضـمنه النظـام الأساسـي الخـاص بـه إذا تعرضـت 

منه في الفقـرة الأولـى إلـى المـدلول القـانوني للقواعـد العرفیـة الدولیـة بحیـث وصـفتها  38المادة 

كـذلك الفقـه ." لیه تـواتر الاسـتعمالالعادات الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل ع: " بأنها

أدلى بـدلوه فـي مسـألة تعریـف هـذه القواعـد والتـي وصـف القواعـد العرفیـة علـى أنهـا عبـارة عـن 

عادات مشى علیهـا الأشـخاص المعتبـرون فـي القـانون الـدولي مـن خـلال سـلوكهم المعتمـد فـي 

لمعبـر عنـه فـي الامتنـاع بناء علاقاتهم الدولیة والتـي تظهـر فـي السـلوك الإیجـابي أو السـلوك ا

عـــن القیـــام بعمـــل وهـــذا كلـــه مقتـــرن بشـــرط الاعتقـــاد بـــأن لهـــذا الســـلوك مرتبـــة القواعـــد الدولیـــة 

ویختلـــف العـــرف الـــدولي عـــن العـــادات الدولیـــة فـــالأخیرة عبـــارة عـــن عـــادات دولیـــة  1الملزمـــة،

بهـا دون متجسدة في الممارسات المستندة إلى الأخلاق وحسن السلوك وتظهر في قیـام الـدول 

أن یكــون هنــاك التــزام ذو طــابع قــانوني یقضــي بــذلك، ومــن بــین الأمــور التــي تتمثــل فیهــا هــذه 

المتعلقة بالمراسم الخاصة باسـتقبال الملـوك ورؤسـاء الـدول أو مـن هي الممارسات الممارسات 

یقــوم مقــامهم، أیضــا تلــك الأعمــال المتمثلــة فــي تقــدیم المســاعدات والإعانــات الموجــه للشــعوب 

متضــررة مــن جــراء الكــوارث الطبیعیــة، بینمــا العــرف فهــو عبــارة عــن ممارســة عامــة تقــع بــین ال

أشــخاص القــانون الــدولي غیــر أن هــذه الــدول تحتــرم تطبیقــه انطلاقــا مــن كونــه التــزام قــانوني 

واجـــب التنفیـــذ یرتـــب فـــي حالـــة وجـــود تقصـــیر متعلـــق بـــه أن تطالـــب الأطـــراف الأخـــرى بحقهـــا 

  2.قاعدة العرفیةالقانوني في احترام ال

ومــن خــلال مــا ســبق یظهــر لنــا أن العــرف الــدولي یتكــون مــن عنصــرین الأول العــادة أو 

التكـــرار والثـــاني الاعتقـــاد فـــالأول یشـــكل الـــركن المـــادي ویمثـــل الممارســـة التـــي تكـــون فـــي مـــدة 

                                                           
1
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طـول مقـدار زمنیة معینة وبصفة متعددة أو متكـررة، لكـن الأمـر الـذي یطـرح نفسـه هـو مـا هـو 

لكـي نقـول أن هـذا السـلوك قـد ترسـخ حدوثـه هذه المدة التي یتكون فیها العرف والعـدد الواجـب 

وُن تكَـ بحیث أنَّ  ،بفعل التكرار، هذا الأمر یجعل من مسألة وجود الإجابة الحاسمة أمرا صعبا

القواعــد العرفیــة متعلــق بمعــاییر فضفاضــة تــؤثر الظــروف المحیطــة بهــذه القواعــد علــى تحدیــد 

وقـت والتكـرار الــلازم لوجـود القاعـدة العرفیــة، بحیـث الأولویــة التـي تكتسـیها كــل قاعـدة فهنــاك ال

كـذلك تـؤثر الأطـراف  1من یحتاج إلى فترة زمنیة قصـیرة بینمـا الآخـر یحتـاج إلـى وقـت أطـول،

التي تمارس هذه القواعد من حیث ثقلها السیاسي وكثرة عـددها والـدور التـي تمثلـه فـي الإطـار 

  .بهذه القواعد المعني

أمــا بخصــوص المداومــة علــى نفــس الســلوك فقــد اتجهــت محكمــة العــدل الدولیــة إلــى أن 

القاعـــدة العرفیـــة یجـــب أن تتكـــون مـــن خـــلال الممارســـة مســـتمرة ومنتظمـــة مـــن طـــرف الــــدول 

فالتنـــاقض الـــذي یطـــرأ علـــى ممارســـة هـــذا الســـلوك وعـــدم ثباتـــه یشـــكل مـــانع لعملیـــة  2المعنیـــة،

  .بالعرف الدولي والبت في اكتمال العناصر المكوِنة لهالاثبات المتعلقة 

ـــركن المـــادي للعـــرف بالعمومیـــة  ـــى عامـــل الاســـتمراریة یجـــب أن یتصـــف ال بالإضـــافة إل

بحیــث یصــدر وقــوع هــذا الســلوك مــن قبــل طائفــة كبیــرة مــن الــدول، ولا یشــترط أن تتمثــل هــذه 

طـرف الجمیـع لأن المشـاركة العمومیة في مشـاركة واسـعة مـن الـدول ولا یسـتلزم أن یكـون مـن 

الواســـعة دلیـــل علـــى تـــواتر الممارســـة والـــذي یســـاهم فـــي اقتنـــاع الجهـــات المخولـــة بإثبـــات هـــذا 
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حول مسألة عامل ال�زمن ومق�دار الفت�رة الكافی�ة لتش�كل القاع�دة العرفی�ة فف�ي جوابھ�ا ع�ن قاع�دة تس�اوي البع�د ف�ي أنظر رأي محكمة العدل الدولیة  
مرور فت�رة  قص�یرة م�ن الوق�ت ل�یس بالض�روري " تحدید حدود الجرف القاري التي احتجت بھا دولتي ھولندا و دانمرك بحیث رأت المحكمة بأن  

من قواعد القانون الدولي العرفي على أساس ما كان أصلا قاع�دة تقلیدی�ة ص�رفة ف�لا غن�ى ع�ن أن تك�ون ممارس�ة حائلا دون تكوّن قاعدة جدیدة یعد 
ق�د ج�رت الدول خلال تلك الفترة بما فیھا الدول التي تتأثر مصالحھا بصفة خاصة ، واسعة  ومنسقة تقریبا وفقا لمعن�ى الحك�م المح�تج ب�ھ وأن تك�ون 

حال�ة وافق�ت فیھ�ا ال�دول المعنی�ة عل�ى أن ترس�م ، أو  15م�ر یتعل�ق بقاع�دة م�ن قواع�د الق�انون وق�د استش�ھد بح�والي على نحو یظھر اعتراف�ا ب�أن الأ
، م�وجز الأحك�ام و الفت�اوى والأوام�ر الص�ادرة ع�ن 1959قض�یة الج�رف الق�اري لبح�ر الش�مال لس�نة ." رسمت فعلا الحدود وفقا لمبدأ تساوي البع�د

  . 99ـ  98بق، ص محكمة العدل الدولیة، مرجع سا
2

من خلال قرار محكمة الع�دل الدولی�ة ف�ي قض�یة اللج�وء عن�دما احتج�ت كولومبی�ا بوج�ود ممارس�ات ف�ي الع�رف ال�دولي الخ�اص بالق�انون ال�دولي   
طالب�ت بتس�لیمھ ، وھو قائد الثورة ضد الحكومة البیروفیة حیث احتجت البی�رو و" دي لاتوري " الأمریكي تستند علیھا في قبول اللجوء وعدم تسلیم 

بعدم وجود ممارسة ثابتة ومتسقة لتحدید طبیعة الإساءة من جانب واحد بوصفھ حقا لدولة اللجوء والتزاما على دولة الإقل�یم ، وق�د " اقرت المحكمة  
على امریك�ا اللاتینی�ة  أظھرت الوقائع المعروضة على المحكمة من التناقض والتقلب مما یجعل من غیر الممكن أن یتبین منھا وجود عرف مقصور

  ..20موجز الأحكام و الفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة، مرجع سابق، ص. " ومقبول على إعتباره أنھ قانون



الدولي الوطني و تطبیق القانون الدولي الإنٌساني على الصعید الرقابة على  
 

204 
 

ویعتبر مـن العمومیـة ذلـك السـلوك الـذي یقـوم بـه عـدد محـدود مـن الـدول لكـن البـاقي  1العرف،

ي حالـة منها لا یبدي أي اعتراض علیـه وهـو مـا یفسـر علـى انـه إقـرار ضـمني مـن طرفهـا، وفـ

صدور أي احتجاج یشكل اعتراضا على القبول بهـذه القاعـدة العرفیـة نصـبح أمـام وضـع یمنـع 

وهنــا نشــیر إلــى  2مـن إطــلاق وصــف العمومیــة علـى هــذه الســوابق التــي وقــع علیهـا الإحتجــاج،

أن مســألة الممارســة أو الاحتجــاج لا تكــون ذا قیمــة إذا صــدرت مــن قبــل دول لــیس لهــا صــلة 

العرفیــة، فــإذا صــدرت ممارســة أو احتجــاج مــن طــرف دولــة حبیســة لــیس لهــا  بموضـوع القواعــد

ســاحل حــول قاعــدة تتعلــق بــالأعراف الخاصــة بالممارســات ذات الطــابع البحــري فهــي لا تكــون 

ذات قیمة لا من حیـث اعتبارهـا تعمـل علـى ترسـیخ واثبـات العـرف الـدولي فـي هـذا المجـال أو 

  3.العكس من خلال عدم الاعتداد به

ومصــدر الالــزام هــو نــابع مــن ادراك  ،الالــزام عامــل مهــم فــي احتــرام تطبیــق القواعــد یعــد

المخـــاطبین بهـــذه القواعـــد بوجـــوب تطبیـــق مـــا تحملـــه مـــن مقتضـــیات، فالقواعـــد العرفیـــة لیســـت 

مجــرد تكــرار لســوابق معینــة بــل تحتــاج إلــى أن تصــبح فــي مرتبــة الالتزامــات القانونیــة الواجــب 

تـواتر السـلوك الصـادرة عـن الـدول علـى نحـو یذا الخصـوص هـو أن تطبیقها، فالمطلوب في هـ

فقـــد تقصِــد مـــن هــذا الســـلوك هـــو  ،الضــرورة إلـــى نشــوء القواعـــد العرفیــةبمخصــوص لا یـــؤدي 

اظهـار بعــض المجـاملات التــي تقتضـیها العلاقــات الدولیــة، أو أن الـدول تقــوم بـه علــى أســاس 

وهــو مــا  4بنــاء علــى التصــریح باعتقادهــا بــذلك، أنــه لا یرقــى إلــى القاعــدة القانونیــة الملزمــة لهــا
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  .63محمد بوسلطان، مرجع سابق، ص  
2

خ�لال م�ا وص�لت إلی�ھ ف�ي قض�یت المص�ائد ب�ین كذلك رأت محكمة العدل الدولیة أن القواعد الدولیة لا تنطبق عل�ى دول الت�ي ت�رفض تطبیقھ�ا م�ن  
أمی��ال لخط��وط الإقف��ال الخاص��ة بالخلج��ان  الت��ي تمس��كت بھ��ا المملك��ة المتح��دة بحی��ث أن  10المملك��ة المتح��دة والن��رویج ح��ول الاعتم��اد عل��ى قاع��دة 

ان اعتم�دت دول أخ�رى أبع�اد مختلف�ة رغم أن بع�ض ال�دول ق�د اعتم�دت قاع�دة عش�رة أمی�ال لخط�وط الإقف�ال  الخاص�ة بالخلج�: " المحكمة رأت أن 
وع�لاوة عل�ى ذل�ك ف�إن قاع�دة عش�رة أمی�ال لا ...  وبالتالي قاعدة عشرة أمیال لم تكتسب من القوة م�ا یجعلھ�ا ف�ي المرتب�ة العام�ة ف�ي الق�انون ال�دولي

فت�اوى والأوام�ر الص�ادرة ع�ن محكم�ة م�وجز الأحك�ام و ال. " تنطبق على النرویج طالم�ا أنھ�ا اس�تمرت ف�ي رف�ض تطبیقھ�ا عل�ى الس�احل النرویج�ي
  .28العدل الدولیة، مرجع سابق، ص 

  
3
  .1969أنظر أكثر حول ھذا الوضع رأي محكمة العدل الدولیة في  قضیت بحر الشمال سنة  
4

التي قامت الولایات فیھا من أمثلة ذلك قیام الولایات المتحدة بتعویض ضحایا  السفینة الیابانیة التي كانت  في مھمة صید بمنطقة جزر مارشال و 
والذي تسبب في إصابة الصیادین بالإشعاعات النوویة  مما دفع بالحكومة الیابانیة بطلب تعویضات على ھذه الأضرار  1954بتجارب نوویة سنة 

یعھ على الضحایا، وقد اتفاق ملیون دولار لصالح الحكومة الیابانیة وتوز 02حیث قدمت الولایات المتحدة مبلغ  ،التي لحقت الصایدین وھو ما كان
صلاح الدین عامر، . الطرفان على أنھا ھذا التعویض لا یعد سابقة قانونیة وإنما ھو من باب المساعدة ولیس ناتج عن قیام المسؤولیة القانونیة 

  .358مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 
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أكــده القضــاء الــدولي  فــي قضــایا عدیــدة حیــث یؤكــد علــى أهمیــة وجــود عنصــر الاعتقــاد فــي 

انشــاء القواعــد الدولیــة مــن خــلال أن اثبــات تكــرر هــذا الســلوك واعتیــاد الــدول علیــه فــي بعــض 

قـر إلـى العنصـر المعنـوي الـذي الحالات لا یعد في حـد ذاتـه إلـى ظهـور القاعـدة العرفیـة إذ یفت

  1.یقضي باعتقاد الدولة القیام بمقتضى الزامیته القانونیة

یبقى اثبات وجود الركن المعنوي في القاعدة العرفیة وما یثیره في تحدید قـوة الإلـزام لدیـه 

ما یجعل من هذه المهمة یقع على عاتق الـدول التـي تحـتج بأحكـام هـذه القواعـد، ویتأكـد هـذا م

المســائل التــي تتعلــق بالقواعــد العرفیــة ذات النطــاق الإقلیمــي أو تكــون ممارســتها بــین عــدد فــي 

محــدود مــن الــدول، وتظهــر الصــعوبة فــي تحدیــد العنصــر المعنــوي الــذي قــد یظهــر مــن خــلال 

اعتبارات لا تمت إلى موضوع الإلتزام بهذه القواعد فقد یختلط ویتشـابك مـع بواعـث واعتبـارات 

مقتضــیات ممارســات أخــرى للــدول النابعــة مــن ممارســة علاقاتهــا الدولیــة، أخــرى تظهــر لأجــل 

هذا الأمر یجعل من عملیة البحث عن العنصر المعنى لا یكون بشكل سطحي بـل یكـون مـن 

خـــلال البحـــث عـــن قـــرائن متعـــدد ومتضـــافرة لإثبـــات وجـــوده، وهـــذا مـــا دعمتـــه محكمـــة العـــدل 

عتبـرة وعلـى طبیعتهـا وبالأسـلوب الـذي وقعـت الدولیة بحیـث طلبـت لأجـل أن تكـون الأفعـال الم

  .بأن تدل على اعتقاد الدولة بأنها أتت بها على أساس أنها قاعدة ملزمة

وفي الأخیر نشیر إلى أن القواعد الدولیـة العرفیـة بنـاء علـى مـا سـبق تظهـر بأنهـا ناتجـة 

، لكـن المتأمـل فـي عن اعتیاد الدول على القیام بأفعال معینة معتقدین بأنها على سـبیل الإلـزام

القواعــد الدولیــة العرفیــة خصوصـــا ذات الطــابع الإنســاني أنهــا لیســـت كلهــا ناتجــة عــن ســـلوك 

مصــدره الــدول بــل هنــاك دور لــبعض الكیانــات التــي تتمتــع بوضــع خــاص فــي إرســاء الســوابق 

علـى أن  االتي أصبحت توصف بأنها قواعـد عرفیـة وهـذا بـالرغم مـن وجـود رأي وإن كـان غالبـ

كیانات لا یمكنهـا أن تسـاهم فـي إرسـاء هـذه القواعـد، حیـث أن هـذه الكیانـات تلعـب دورا هذه ال

بـــارزا ومحوریـــا فـــي تطـــویر العمـــل الـــدولي الخـــاص بهـــا ولعـــل أبـــرز مثـــال علـــى ذلـــك هـــو دور 

                                                           
1
  ..رف القاري لبحر الشمال السالفة الذكرأنظر قرار محكمة العدل الدولیة في مسألة الج 
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العمـــل التـــي تقـــوم بـــه فـــي مجـــال القـــانون الـــدولي الإنســـاني، اللجنـــة الدولیـــة للصـــلیب الحمـــر و 

قـــانون الـــدولي مـــع وضـــع هـــذه الكیانـــات مـــن خـــلال اعترافـــه بالمكانـــة بالإضـــافة إلـــى تماشـــي ال

القانونیــة الخاصــة بهــم فــي اطــار المجتمــع الــدولي، وهــذا مــا یخــولهم العمــل علــى إرســاء بعــض 

الســوابق التــي مــن شــانها أن تصــبح قواعــد عرفیــة فــي حالــة تــم قبولهــا مــن طــرف الــدول والــذي 

واعـــد الدولیـــة الملزمـــة، وكمـــا ذكرنـــا ســـالفا أن یكســـبها عنصـــر الإلـــزام ویجعلهـــا فـــي مصـــاف الق

اضطراد الأفعال التي تقوم بها اللجنة الدولیة للصلیب الحمر فـي الصـراعات المسـلحة الدولیـة 

وغیر الدولیة بخصوص القواعد المتعلقـة بحمایـة ضـحایا هـذه النزاعـات یعتبـر مثـال علـى هـذا 

واعـد العرفیـة الدولیـة التـي تلتـزم الـدول النوع مـن السـلوك الـذي أضـحى مـن الأركـان المادیـة للق

بها، ویظهر هذا في القبول الدولي بتدخل المنظمة بصفتها عنصر محاید في أغلب النزاعـات 

المســـلحة وتقـــدیم خـــداماتها ذات الطـــابع الإنســـاني فـــي إطـــار أوســـع مـــن مـــا هـــو موجـــود فـــي 

حایا النزاعـــات نصـــوص اتفاقیـــات جنیـــف والبروتوكـــولین الإضـــافیین لهـــا فـــي مجـــال حمایـــة ضـــ

   1.المسلحة

  الأساس الإلزامي للقواعد العرفیة الإنسانیة: ثانیا

مـــن میـــزات القـــانون الـــدولي العرفـــي الإنســـاني أنـــه قـــانون ملـــزم لجمیـــع اعضـــاء المجتمـــع 

الـــدولي مـــن دون الحاجـــة إلـــى تصـــریح أو تصـــدیق الدولـــة علـــى هـــذا التقنـــین وهـــذا مـــا یفســـره 

مبـدأ قـانوني الغـرض منـه تجـاوز النظـرة المطلقـة  بكونهلعرفي البعض على أنه إقرار بالقانون ا

وهذا في سبیل تحقیق المصلحة الإنسانیة بحیث جعلها في مرتبة أعلى وأسـمى  ،لسیادة الدولة

مــن مبــدأ الســیادة الوطنیــة، وهــذا مــا یمیــز جمیــع قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني ســواء كانــت 

  .نین الدولیة الأخرى وهذا ما تم التعرض علیه سابقااتفاقیة أو عرفیة عن باقي معظم القوا

وقد تجاذبت عدة مـدارس الآراء حـول معرفـة الأسـاس المناسـب لقـوة القاعـدة العرفیـة مـن 

حیث إلزام المخاطبین بها، فهناك من یـرى أنهـا نابعـة مـن الاتفـاق الضـمني للمجموعـة الدولیـة 

                                                           
1
  .353صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص  
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كــس مــا یجــري علیــه العمــل الیــوم بالنســبة هــذه المجموعــة، وهنــا یكــون ع لغالبیــةأو علـى الأقــل 

عبـارة بـه للقواعد الاتفاقیة من حیث الإعلان الصریح عن قبولها فالقانون العرفي یكون القبول 

تـــواتر الســـلوك المتبـــع مـــن طـــرف الـــدول، وبمفهـــوم الموافقـــة یقـــوم أســـاس الإلـــزام بالقواعـــد  عـــن

العرفیــة علــى إرادة الــدول لكــن طریقــة التعبیــر عنهــا یكــون بشــكل مختلــف عــن مــا هــو متعــارف 

علیه بالنسبة للقواعد الاتفاقیة التي تخضع لنوع معین مـن الشـكلیة فـي الإجـراءات المتبعـة فـي 

فالقواعــد العرفیــة مــا هــي فــي الحقیقــة ســوى معاهــدات ضــمنیة ناتجــة عــن وجــود هــذا المجــال، 

إرادات متوافقــة حولهــا، وقــد ذهبــت محكمــة العــدل الدولیــة فــي هــذا الاتجــاه فــي بعــض القضــایا 

حیـــث اســـتندت إلـــى أن أســـاس التـــزام الـــدول بالقواعـــد  "اللـــوتس"المعروضـــة علیهـــا مثـــل قضـــیة 

كما أضافت أن التعبیر عنها یكون عبارة عن اتفاقیـات دولیـة الدولیة مصدره إرادة هذه الدول، 

أو عبارة عن عادات مقبولة بشكل عام على اعتبارهـا تفضـي إلـى قواعـد ملزمـة، غیـر أن هـذا 

الاتجاه یصطدم مع طبیعة القواعد العرفیة المتطورة و تفسیر وجودها في الدول التي أتت بعـد 

  1.ظهورها

ل بالقواعــد العرفیــة خصوصــا مــن الفقهــاء المعاصــرین علــى وعلیــه فــتم تفســیر التــزام الــدو 

أنه نابع من ما یملیه الضمیر القانوني الذي تكوَّن جراء ظهور المجتمع الدولي وما یملیـه مـن 

مقتضیات الانتماء إلى نظامه، وهذا ما ینفي أن الالتزام نـابع مـن التعبیـر الضـمني لإرادة هـذه 

ا الكشف عن ما یملیه الضـمیر القـانوني العـام فـي حالـة الدول، والطرق التي یمكن عن طریقه

الاخـــتلاف حـــول مـــا یقتضـــیه فـــي الغالـــب تكـــون عـــن طریـــق الالتجـــاء إلـــى الهیئـــات القضـــائیة 

الدولیـة كمحكمــة العــدل الدولیــة أو المنظمــات الدولیـة أو بواســطة المحكمــین المُعیَنــین، ویهــدف 

ولیة هي موجودة بشكل سابق وعلـى الـدول التـزام هذا التفسیر إلى إثبات أن القواعد العرفیة الد

بتطبیقهــا بــالرغم مــن أنهــا كانــت نتــاج لتــواتر ســلوك دول أو هیئــات أخــرى تحظــى بالشخصــیة 

                                                           
.82جون جاك روسو، مرجع سابق، ص   
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إذا فأسـاس العـرف هـو مـا تفرضـه  ضـرورة الحیـاة الاجتماعیـة ومـا  1القانونیة الدولیة الأخـرى،

     2.ي بعض الأحیان بشكل عفويیقتضیه المجتمع الدولي الذي قد یساهم في ظهور العرف ف

  الأسس العرفیة للرقابة الدولیة: الفرع الثاني

استناد إلى ما سبق تظهـر الأسـس العرفیـة المتعلقـة بالرقابـة علـى تطبیـق القـانون الـدولي 

ـــي لا تنظمهـــا  ـــة الإنســـانیة والت ـــي تشـــملها القاعـــد العرفی ـــر مـــن الأوضـــاع الت الإنســـاني فـــي كثی

الصلة والتي تخضع الأسس الرقابیة لها، هذا الأمر یمیز هذا الفـرع مـن القواعد الاتفاقیة ذات 

  .القانون عن باقي الفروع الأخرى للقانون الدولي

كمـــا أن القاعـــدة العرفیـــة للقـــانون الـــدولي الإنســـاني قـــد تظهـــر مـــن خـــلال عـــدة تصـــرفات 

تخـذها المنظمـات یتشكل منها الركن المادي للقاعدة العرفیة كما هو الأمـر مـع القـرارات التـي ت

الدولیة المهتمة بأنسنة الأوضـاع الخاصـة بالنزاعـات المسـلحة والتـي تصـبح فـي مـا بعـد نتیجـة 

لأهمیــة مقتضــیات هــذه القــرارات وتأثیرهــا علــى مســألة احتــرام القــانون الــدولي الإنســاني تحظــى 

م تجـاه بدعم مكونات المجتمع الدولي الذي یتحول مع مرور الوقت إلى شعور جماعي بالالتزا

  . هذه التصرفات والتي قد تتحول إلى أسس تقوم علیها الرقابة الدولیة موضوع هذا البحث

  إتساع نطاق  قواعد القانون الدولي الإنساني ذو الطابع العرفي: أولا

لقــد أثبتــت الأوضــاع خــلال النزاعــات المســلحة أن القــانون الإنســاني التعاهــدي لا تشــمل 

المســـلحة فـــي العصـــر الحـــالي خصوصـــا تلـــك النزاعـــات  نصوصـــه عـــدد كبیـــر مـــن النازعـــات

حیــث یــرى الكثیــر مــن الدارســین أن القواعــد الاتفاقیــة لا  3المســلحة ذات الطــابع غیــر الــدولي،

تعتبـــر كافیـــة مقارنـــة مـــع تلـــك التـــي تتعلـــق بالنزاعـــات ذات الطـــابع الـــدولي، فعنـــدما ننظـــر إلـــى 

                                                           
1
  .360صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص  
2
  .82جون جاك روسو، مرجع سابق، ص  
3

   1949تفاقیات المتعلقة  بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة في المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربع لسنة حیث یمكن حصر ھذه الا 
التقلیدیة ، و اتفاقیة الأسلحة 1977والبروتوكول الإضافي الثاني لسنة  1954واتفاقیة لاھاي لحمایة الممتلكات الثقافیة وبروتوكولھا الثاني لسنة 

،  واتفاقیة أوتاوا لحظر 1993، واتفاقیة  حضر استحداث وصنع وتخزین واستخدام الأسلحة الكیمیائیة وتدمیر ھذه الأسلحة لسنة 1980المعدلة  
  .، 1998، ونظام روما الأساسي لسنة  1997الألغام المضادة للأفراد سنة 
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والبروتوكــول الإضــافي الثــاني  1949 المشــتركة مــن اتفاقیــات جنیــف الأربــع لســنة 03المــادة 

إذ یمـثلان الإطـار الخـاص بالنزاعــات المسـلحة غیـر الدولیـة نجـد أن أحكامهــا لا  1977لسـنة 

تشــــمل التحـــــدیات والتطــــورات التـــــي شــــهدتها هـــــذه النزاعــــات فبـــــالنظر إلــــى مـــــواد البروتوكـــــول 

تركة لاتفاقیــات المشــ 03مــادة بالإضــافة إلــى المــادة  28الإضــافي الثــاني الــذي یحتــوي علــى 

نى القانوني اللازم بتوفیر الحمایـة الخاصـة بضـحایا هـذه جنیف الأربع یظهر بأنها لا یوفر الغِ 

النــوع مــن النزاعــات والــذي كمــا أســلفنا ســابقا یمثــل النســبة الأكبــر مــن الحــروب التــي توجــد فــي 

  .الوقت الحالي

كثــــر فعالیــــة مــــن القواعــــد تعتبــــر القواعــــد العرفیــــة المتعلقــــة بالقــــانون الــــدولي الإنســــاني أ

التغیـرات الحاصـلة فـي النزاعـات المسـلحة الحدیثـة، وهـذا تفاقیة من حیث مواكبة التطورات و الا

الأوضاع الجدیـدة لضـحایا  ــ خصوصا تلك المتعلقة بالحمایةــ كونها تواكب من حیث الأحكام 

هذه النزاعات نتیجة لهذا التطور، إذا یعتبر وجود قواعد اتفاقیة تعالج هـذه الوضـعیات یتطلـب 

فتـرة زمنیـة معینـة لصـیاغتها والمحادثـات المتعلقـة بـالتوافق علیهـا، أضـف إلـى ذلـك الإجــراءات 

فـي تحییـد عـدد كبیـر مـن  الشكلیة التي تتطلبها لتـدخل حیـز النفـاذ، هـذا الوقـت قـد یشـكل فارقـا

  .الضحایا وإنقاذهم من مآسي هذه الحروب

ومما یزید من أهمیة اتساع نطاق القواعد العرفیة فـي مجـال الحمایـة عـن مـا هـو موجـود 

من خلال النصوص الاتفاقیة هو أنه یشـكل مصـدرا مـن مصـادر القـانون الجنـائي الـدولي ممـا 

حتـرام قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني، فبـالرغم یوسع من رقابة القضاء الجنـائي الـدولي علـى ا

مــن أن هــذه القواعــد لا تمثــل نصــوص مكتوبــة علــى شــكل قواعــد جنائیــة دولیــة وهــو مــا یتنــافى 

وبالتــالي الإخــلال بــالركن الشــرعي للجریمــة، إلا " لا جریمــة و لا عقوبــة إلا بــنص " مــع مبــدأ 

لیــه فــي القــوانین الجنائیــة الوطنیــة لا أن قیــاس القــانون الــدولي الجنــائي مــع مــا هــو متعــارف ع

یعد مقارنة صحیحة لوجود علل كثیـرة منهـا أن مفهـوم العـرف یختلـف بـین الاعتبـارات الوطنیـة 

وبـــــین الاعتبـــــارات الدولیـــــة، فـــــالعرف فـــــي النطـــــاق الـــــوطني یتـــــأثر بالعـــــادات والتقالیـــــد وحتـــــى 
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لتعـدد فـي الأعـراف حسـب المعتقدات للأفـراد فیختلـف مـن منطقـة إلـى أخـرى فیظهـر التنـوع و ا

الطوائف والأعراق مما یجعل من عمومیة القاعدة العرفیة وثباتها أمر نسبي الأمـر الـذي یـؤثر 

تطبیقهــا علــى جمیــع أفــراد الــوطن ســألة تحویلهــا إلــى قواعــد جنائیــة و علــى تقبلهــا ویجعــل مــن م

  .الواحد أمرا صعبا وفي نفس الوقت غیر مناسب

لجریمـة الدولیـة التـي تختلـف عـن خصوصـیة الجریمـة وبالإضافة إلـى ذلـك خصوصـیة ا 

الداخلیــة فمصــدر التجــریم فــي القــانون الــوطني یكــون محصــور فــي القــوانین التشــریعیة الجنائیــة 

التـي تســن وفــق القواعــد المتبعــة فـي كــل دولــة، بینمــا فــي الجریمـة الدولیــة فیلعــب العــرف دولــي 

صــدر هامــا مــن مصــادر التجــریم وهــذا خصوصــا المتعلــق بقواعــد القــانون الــدولي الإنســاني م

  .یرجع لعدة أسباب سنذكرها

بالاســـــتناد إلـــــى النظـــــام الأساســـــي لعـــــدد مـــــن المحاكمـــــة الجنائیـــــة الدولیـــــة وارتبـــــاط قیـــــام 

المسـؤولیة الجنائیـة الدولیـة بانتهـاك قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني، حیـث اسـتمر هـذا الســیاق 

والتــي تضــمنت  1918ایــة مــن معاهــدة فرســاي لســنة منــذ ظهــور القواعــد الدولیــة الجنائیــة  بد

الجـــزاءات، والهـــدف منهـــا هـــي تحدیـــد مـــدى جســـامة و انشـــاء لجنـــة مســـؤولیات مرتكبـــي الحـــرب 

الاخلال بقواعد الحرب وأعرافها والعمل كذلك على انشاء محكمـة دولیـة تتـولى محاكمـة جمیـع 

هنـــا یظهـــر بأنهـــا فـــي  1معهـــا،المظـــاهر المخلـــة بقواعـــد القـــانون الـــدولي والجـــزاءات المتناســـبة 

الأصل كانت تعتمد على قواعد ذو صبغة عرفیة بحیث یتم تكییف الجریمـة الدولیـة بنـاء علـى 

متـــواتر علیـــه العـــرف الــــدولي فبـــالرغم مـــن أنهـــا تضــــمنت بعـــض النصـــوص الدولیـــة المتعلقــــة 

كیــد لعــرف بتكییــف الجــرائم الدولیــة إلا أنهــا فــي الحقیقــة مــا هــي إلا إجــراء كــان الهــدف منــه تأ

  2.دولي ولیس عبارة عن تشریع مكتوب

                                                           
1
، 2013،  06، العدد 26اة و التطورــ، مجلة التقني، الجامعة التقنیة الوسطى، العراق ، المجلد خولھ أركان علي، المحكمة الجنائیة الدولیة ــ النش 

  . 04ص 
2
  .701، ص 2009، 1محمد عادل سعید، التطھیر العرقي، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ط  
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وعلیه فإن قاضي المحاكم الدولیة عند قیامه بتكییف صفة الإجرام لسلوك ما فإنه یعتمـد 

فــي ذلــك علــى العــرف الــدولي كمرتبــة أولــى ثــم ینتقــل إلــى مصــادر القــانون الأخــرى وفــي حالــة 

جرامیـة لـه دون النظـر إلـى أثبت خضوع هـذا السـلوك لمقتضـیات هـذه القواعـد أثبـت الصـفة الإ

شكل ونوع القواعد التي أفرغت فیها هذا التجریم، هذا ما یعني أن ركـن الشـرعیة لا یسـتلزم أن 

یكــون عبــارة عــن نصــوص مكتوبــة بــل الأمــر متوقــف علــى إثبــات وجودهــا فقــط إذا أن العبــرة 

ع تحمیـه والقصد من تجریم سلوك معین هو تبیـان أهمیـة مصـلحة أو حـق معـین داخـل المجتمـ

   1.هذه القواعد القانونیة

ونســتخلص أن ولایــة القضــاء الــدولي فــي الرقابــة علــى احتــرام القــانوني الــدولي الإنســاني 

عـن طریــق تجــریم الانتهاكــات المتعلقـة بالأحكــام الإنســانیة تكــون بشـكل أشــمل لمــا رأینــاه ســابقا 

ألة مراعـاة هـذه المبـادئ عن طریق الاعتبار الذي یضعه قاضي المحاكم الجنائیـة الدولیـة لمسـ

العرفیـــة وحمایتهـــا بتجـــریم الســـلوك النـــابع مـــن عـــدم احتـــرام مقتضـــیاتها، كـــذلك تشـــكل القواعـــد 

ســا اضــافیة تثـري وتقــوي عمــل هــذه الوظیفــة خصوصــا تلــك عرفیـة للقــانون الجنــائي الــدولي أسال

ل بمبـدأ الولایـة المتعلقة بالآلیات القضائیة ذات الطـابع الـدولي أو حتـى تلـك الوطنیـة التـي تعمـ

  .القضائیة العالمیة

  قرارات المنظمات الدولیة باعتبارها سوابق دولیة: ثانیا

تزداد أهمیة الدور الذي تلعبه المنظمات الدولیة في نظام الدولي الحالي وهذا من خـلال 

مــا تقــوم بــه مــن مســاهمات جــراء القیــام بوظائفهــا ومــا یظهــر منهــا مــن قــرارات وتوصــیات التــي 

ارة عن سوابق تساهم في تشكیل الركن المادي للعرف، والذي یهممنا فـي هـذا البحـث تكون عب

  .هو مسألة القرارات التي تشكل أساس للرقابة على احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني

                                                           
1

  .102، ص 2014، 01، العدد 11محمد ثامر مخاط، التجریم استنادا إلى العرف الدولي، مجلة الحقوق، جامعة البحرین، البحرین، المجلد   
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ویتمثل دور المنظمات الدولیـة فـي إرسـاء السـلوك الـذي یمثـل العنصـر المـادي للأعـراف 

الدولیة من خـلال صـورتین الأولـى عبـارة التصـرفات التـي تنشـئها عـن طریـق القواعـد الخاصـة 

بالأداء الوظیفي لها أي نظامها الداخلي ، والثانیة تتمثل في النشاطات التي تقوم بهـا بمناسـبة 

تصـریحات أو توصـیات، لـذا نحـاول غالب تكون على شكل قـرارات و الوالتي في  هذه الوظائف

ــأة لتجســید الــركن المــادي  أن نتعــرض إلــى الشــروط الواجبــة فــي هــذه الســوابق لكــي تكــون مهی

للقاعدة العرفیة الدولیـة بالإضـافة إلـى معرفـة الـدور الـذي تلعبـه هـذه القـرارات فـي بنـاء الأسـس 

  .على تطبیق القانون الدولي الإنسانياللازمة لممارسة الرقابة 

إن المنظمـــات الدولیـــة وباعتبارهـــا ذات شخصـــیة قانونیـــة دولیـــة یتـــیح لهـــا أن تســـاهم فـــي 

تشكیل القاعدة العرفیة كظاهرة طبیعیة للدور الذي تلعبه في العلاقات الدولیـة سـواء كانـت مـع  

وهـــذه  1نیـــة الدولیـــة،دول أو منظمـــات، وهـــو كـــذلك  یعـــد مـــن مقتضـــیات هـــذه الشخصـــیة القانو 

القــرارات صــادرة عــن شخصــیة معتبــرة فــي القــانون الــدولي مثلهــا مثــل الــدول، وهــذه التصــرفات 

یجب أن تكون صادرة عن طریق من یمتلك السلطة القانونیة في إصدارها أو الممثل القـانوني 

ــة لهــذا الشــخص الــدولي، مثــل مــا هــو الحــال مــع الــدول التــي تحــدد دســاتیرها الجهــات المخو  ل

بممارسة التصرفات الخارجیة للدولة والممارسة العملیة في ذلك تكون عن طریق رئـیس الدولـة 

  2.أو وزیر الخارجیة

ولتســتكمل هــذه القــرارات مرحلــة إنشــاء القواعــد الدولیــة العرفیــة یجــب علیهــا أن تكــون ذو 

صـــدرها طـــابع ملـــزم وهـــذا مـــا یـــدفع بـــالكثیر مـــن البـــاحثین إلـــى إخـــراج تلـــك التصـــرفات التـــي ت

المنظمــات الدولیــة والتــي لا تحمــل صــفة الأمــر أو الإلــزام كمــا هــو الحــال مــع التوصــیات التــي 

  .تتبناها المنظمات الدولیة في الإشارة إلى أهمیة موضوع ما لكن دون أن تلزم الدول به

                                                           
1
 Réne  Jeane Dupuy, Dialectiques du droit international, pedone, paris , 1994 , p97 

2
، 1973مات الدولیة ودورھا في إرساء قواعد القانون الدولي، منشاة المعارف، مصر، ب ط، محمد سعید الدقاق، النظریة العامة لقرارات المنظ 
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وهناك من یعتبر أن قرارات المنظمات الدولیـة یجـب أن یخضـع لنظـام التصـویت لیحـوز 

ــة الموافقــة علیــه وفــق هــذا الإجــراء، لكــن یوجــد رأي آخــر یــرى أن قرینــة صــفة الإلــزام فــ ي حال

التصــویت لا تعنـــي بالضـــرورة اضـــفاء الطـــابع الإلزامـــي علــى هـــذه القـــرارات، بـــل العبـــرة برضـــا 

ظهـر فـي تصـرفات منفصـلة عـن والتـي ت الـدول بهـذه القـرارات لكـي تكتسـب هـذه القـوة الملزمـة 

ى قـــرارات المنظمـــات قـــد یخضـــع إلـــى اعتبـــارات لا یمكـــن نظـــام التصـــویت، لأن التصـــویت علـــ

 1وصـفها علـى أنهـا مظهـر مـن مظـاهر الرضـا كوجـود نیـة غیـر حسـنة فـي تطبیـق هـذا القــرار،

هـــذا الأمـــر ینطبـــق علـــى التوصـــیات التـــي لا تحتـــاج إلـــى نظـــام التصـــویت فـــي عملیـــة إقرارهـــا 

ي فــي حالــة وجــود تراضــي ولكنهــا قــد تصــبح ســابقة یتشــكل منهــا الــركن المــادي للعــرف الــدول

  2.وإجماع علیها من طرف جمیع الدول

وتعـد الجمعیــة العامـة للأمــم المتحــدة مـن أكثــر الهیئـات التــي تشــكل قراراتهـا ســوابق تمثــل 

مشاریع لقیام قواعد عرفیة دولیة خصوصا في مجال القانون الدولي الإنساني، ویعود هذا إلى 

یــث تحتــوي الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة علــى طبیعــة تشــكل هــذه الجمعیــة ونظــام عملهــا، بح

أكبــــر تمثیــــل دولــــي لأطــــراف المجتمــــع الــــدولي ســــواء كــــانوا دولا بكامــــل العضــــویة أو حركــــات 

مـــع تحرریـــة تتمتـــع بوضـــعیة قانونیـــة خاصـــة عـــادة مـــا تحمـــل صـــفة المراقـــب كمـــا هـــو الحـــال 

  3.لمتحدةدولة غیر عضو لها صفة المراقب في الأمم ا وضع فلسطین حیث تم منحها

إن قــــرارات الجمعیــــة العامــــة تجــــاري التطــــور الســــریع الحاصــــل داخــــل المجتمــــع الــــدولي 

الحـــالي حیـــث أصـــبحت تحظـــى بـــاحترام نـــاتج عـــن طریقـــة النشـــوء الخـــاص بهـــا المبنـــي علـــى 

حیـــث یكـــون الهـــدف مـــن هـــذه القـــرارات هـــي تكـــریس المبـــادئ التـــي یتضـــمنها و تراضــي الـــدول، 

                                                           
1
  .233بوكرا إدریس، مرجع سابق، ص  
2

لتي یستند إلى كثیر من الشواھد على تقبل الدول الأعضاء وغیر الأعضاء في الأمم المتحدة لكثیر من التوصیات الصادرة عن الجمعیة العامة وا 
التوصیة الصادرة عنھا المتعلقة بتوقیع بعض الجزاءات على دولة إسبانیا التي تخضع السلطة فیھا إلى حكم الجنرال فرانكو، ھذه التوصیة  منھا

لقت تجاوب من طرف العدید من الدول الأعضاء الذي بادروا بتطبیق تلك الجزاءات، كذلك التوصیة المتعلقة بالفضاء الخارجي حیث أعلنت كل 
انون ولایات المتحدة و الاتحاد السیوفیاتي سابقا بقبول الالتزامات والأحكام الواردة في تلك التوصیة، صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القمن ال

  .405الدولي العام، مرجع سابق، ص 
3
  : 04/04/2021ھ بتاریخ الذي تم معاینت المتاح على الرابط التالي 29/11/2012بتاریخ  19/67أنظر قرار الجمعیة العامة رقم  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/479/72/PDF/N1247972.pdf?OpenElement 
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عــن تــذكیر الــدول بالالتزامــات الســابقة أو عبــارة عــن التزامــات  القــانون الــدولي تكــون فــي عبــارة

جدیدة تكسب القـانون الـدولي صـفة المرونـة مـن خـلال القـرارات التـي تشـكل قواعـد قانونیـة فـي 

وهــو مــا یجــاري التطــورات التــي طــرأت  1شــكل أعــراف دولیــة ولكنهــا ثوریــة مــن حیــث التكــوین،

وصــا تلــك ذات الطــابع غیــر الــدولي حیــث علــى النزاعــات المســلحة فــي العصــر الحــدیث خص

تمثل هـذه القـرارات تطـورا فـي تجـاوز عامـل الـزمن مـن حیـث تشـكیل القواعـد القانونیـة المتعلقـة 

بالمعالجة الإنسانیة للوضعیات التي تنتجها هـذه التطـورات الجدیـدة، و فـي نفـس الوقـت تفـادي 

یع مــن حیــث انشــاء القواعــد أكبــر عــدد ممكــن مــن ضــحایا هــذه النزاعــات نتیجــة للتعامــل الســر 

  .الإنسانیة اللازمة لتوفیر الحمایة للأفراد

والذي تضـمن  1974الصادر سنة  3314ومن أمثلة ذلك هو قرار الجمعیة العامة رقم 

مفهــوم العــدوان مــن خــلال تعریــف متفــق علیــه، بالإضــافة إلــى التشــدد فــي الحــث علــى  عــدم 

به یعد خرقا صـارخا لمیثـاق الأمـم المتحـدة، وأصـبح  استخدام القوة في العلاقات الدولیة والقیام

هــذا القـــرار مــن خـــلال التعریــف الـــوارد یعــد أساســـا یحــدد المعـــاییر الموضــوعیة لتحدیـــد مفهـــوم 

العــدوان والــذي یمكــن مجلــس الأمــن مــن تكییــف بعــض صــور اســتعمال الــدول القــوة فــي إطــار 

لامتها الإقلیمیــــة أو ضــــد العلاقــــات الدولیــــة علــــى أنهــــا عــــدوان علــــى دولــــة أخــــرى أو ضــــد ســــ

   2.استقلالها السیاسي أو بأي صورة أخرى

  الأسس الواردة في النصوص الإتفاقیة: المطلب الثاني

إن التقنین المستمر للقواعد المتعلقـة بالنزاعـات المسـلحة سـواء كانـت ذات طبیعـة عرفیـة 

التــي لهــا  أو هــي عبــارة عــن قواعــد قانونیــة جدیــدة ومســتحدثة تضــمنت العدیــد مــن النصــوص

الطابع التأسیسي للعدید مـن الأجهـزة والمنظمـات التـي یمكنهـا أن تضـطلع بمهمـة الرقابـة علـى 

  .تطبیق القانون الدولي الإنساني

                                                           
1
  .152، ص 2022، 18، العدد 44دولي، مجلة جامعة البعث، سوریا، المجلد نضال العلو، القانون العرفي وتطوره في العمل ال 
2
  :  30/05/2021الذي تم معاینتھ بتاریخ  المتاح على الرابط التالي 3314أنظر تعریف العدوان من خلال قرار الجمعیة العامة رقم  
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تظهــر النصــوص ذات الطــابع الاتفــاقي التــي تمثــل القواعــد التأسیســیة للعمــل الرقــابي ذو 

ف فــروع القــانون الــدولي الصــلة بالموضــوع مــن خــلال النصــوص العامــة الموجــودة فــي المختلــ

  .العام، بالإضافة إلى النصوص الاتفاقیة الخاصة بالقانون الدولي الإنساني

  الأسس الاتفاقیة العامة: الفرع الأول

اهتمـــت الكثیـــر مـــن الاتفاقیـــات الدولیـــة بـــالرغم مـــن أنهـــا قـــد تبـــدوا أنهـــا لـــیس لهـــا علاقـــة 

غیـر أنهـا تشـكل قواعـد قانونیـة تعتمـد  بتنظیم الأوضاع الإنسانیة الخاصة بالنزاعات المسـلحة،

علیهــا الآلیــات الدولیــة التــي تمــارس وظــائف لهــا علاقــة بالرقابــة، ویعــود ذلــك إلــى أهمیــة هــذه 

الوظیفة بالدرجة الأولـى و كـذلك إلـى تقـاطع المواضـیع والمسـائل التـي تنظمهـا هـذه النصـوص 

  .الاتفاقیة العامة مع الآثار التي تنتجها الصراعات المسلحة

  میثاق الأمم المتحدة : أولا

یحـــدد میثـــاق الأمـــم المتحـــدة المهـــام التـــي تضـــطلع بهـــا الأمـــم المتحـــدة والتـــي مـــن أهمهـــا 

السلم الدولیین، حیث یمثـل میثـاق الأمـم المتحـدة القناعـة والسبب في وجودها هو حفظ الأمن و 

مـن خـلال  الراسخة في ضمیر المجتمع الدولي التي تعمل على حفظ أمن وسـلامة بنـي البشـر

  .المساواة داخل أطراف المجتمع الدوليیة والسلام وإقامة ركائز العدل و تحقیق الحر 

إن القیمــة القانونیــة لمیثــاق الأمــم المتحــدة حســب غالبیــة الفقــه الــدولي هــي نفــس القیمــة 

القانونیة للمعاهدات الدولیـة الشـارعة، والاخـتلاف الملاحـظ عـن بـاقي المعاهـدات الأخـرى هـي 

المنشــئة للمنظمــات الدولیــة، والآثــار التــي یرتبهــا میثــاق الأمــم المتعهــدة هــي نفســها الخاصــیة 

التي ترتبها المعاهدات الدولیة من حیث المبادئ التي تحكمها كمبدأ الوفـاء بالعهـد ومبـدأ تنفیـذ 

إلا أن میثـاق بـالرغم ممـا تـم ذكـره سـالفا إلا أنـه لـه وضـع  1.الالتزامات الواردة فیه بحسن النیـة

تطیع القـــول أنــه یضـــفي لــه میـــزة خاصــة عـــن بــاقي المعاهـــدات الأخــرى وهـــذا كونــه یحمـــل نســ

                                                           
1
  .323صلاح الدین عامر، التنظیم الدولي، مرجع سابق، ص  
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الطــابع الدســتوري المعــروف فــي الأنظمــة الداخلیــة بحیــث إذا تعارضــت الالتزامــات التــي یرتبهــا 

هذا المیثاق على أعضاء الأمم المتحدة مع أي التزام دولي آخر یرتبطون به فتقـدم الالتزامـات 

  1.یثاق ولا عبرة بما سواهالواردة في الم

والمـــتمعن فـــي نصـــوص المیثـــاق یجـــد أن أســـاس الرقابـــة الواقعـــة علـــى تطبیـــق القـــانون  

الدولي الإنساني یمكن أن نستنتجها من خلال مبدأین كرسهما المیثـاق الأول المتعلـق بـالالتزام 

الأمـن و  بحمایة حقوق الأساسیة للإنسان والثاني هو مبدأ منع أي تصرف یشكل تهدیدا علـى

  .السلم الدولیین

وهنــاك مــن یتجــه إلــى دمــج هــذین المبــدأین لیظهــر مفهــوم جدیــد یصــلح كأســاس للرقابــة 

ـــالأمن الإنســـاني لكـــن بمفهومـــه  ـــه ب ـــر عن ـــدولي الإنســـاني وهـــو مـــا یعب ـــانون ال علـــى تطبیـــق الق

الضیق، حیث أن المفهوم الواسع للأمن الإنساني یتجاوز مـن حیـث نطاقـه النزاعـات المسـلحة 

ویتعــداها إلــى مفــاهیم تعــد ضــروریة لتحقیــق الأمــن الإنســاني كمــا هــو الحــال مــع الحكــم الراشــد 

والتعلیم والرعایـة الصـحیة ومكافحـة أسـباب الفقـر وتـوفیر بیئـة طبیعیـة نظیفـة تعبـر عـن احتـرام 

  2.حقوق الأجیال القادمة

ق السـلطان تعد مواد المیثاق من النصوص الاتفاقیـة التـي نقلـت حقـوق الإنسـان مـن نطـا

الداخلي للقوانین الوطنیة للدول إلى نطاق المواضیع التي یهـتم بهـا القـانون الـدولي عـن طریـق 

ترتیـــب التزامـــات ذات طـــابع دولـــي یقـــع احترامهـــا علـــى جمیـــع مكونـــات المجتمـــع الـــدولي، هـــذا 

الأمــر أصــبح یعــرف بعالمیــة حقــوق الإنســان والتــي یترتــب عنهــا نقــل هــذه الحقــوق إلــى عهــد 

یعمــل علــى تــوفیر حمایــة أكثــر واحتــرام أوســع لهــا مــن قِبــل جمیــع الــدول التــي یخاطبهــا جدیــد 

  .میثاق الأمم المتحدة

                                                           
1

  .من میثاق الأمم المتحدة  103أنظر المادة   
بتاریخ  ، الذي تم معاینتھأنظر تعریف الأمن الإنساني الذي وضعھ الأمین  العام الأسبق للأم المتحدة كوفي عنان، متاح على الرابط التالي 

07/06/2021:  
                                                                                                                             

gdrc.org/sustdev/husec/Definitions.pdfhttps://www.   
2
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وهذا ما یظهـر مـن مـواد المیثـاق وقبـل هـذه المـواد الدیباجـة الخاصـة بـه حیـث یـنص مـن 

عتـراف بهـا والعمـل علـى تحقیقهـا خلالها على جعـل حقـوق الإنسـان مـن الأمـور التـي یجـب الا

أدرجـت مسـألة  03الفقـرة  01احترامها وجعل كرامة الفرد وقدره من مقتضـیاتها، كـذلك المـادة و 

احترام حقوق الإنسان ضمن العمل الدولي الذي یهدف إلى التعاون علـى تعزیـز احتـرام حقـوق 

الإنســان والحریــات الأساســیة دون اعتبــارات تتعلــق بهویــة الأفــراد وقناعــاتهم، كــذلك تعبــر هــذه 

ن مقصــد مــن مقاصــد الأمــم المتحــدة وهــو ضــرورة حــل المســائل ذات الطــابع الــدولي الفقــرة عــ

التــي تحمــل الصــبغة الإنســانیة عــن طریــق معالجــة القضــایا التــي تعبــر مــن الشــواغل الإنســانیة 

   1.الناتجة عن وجود النزاعات المسلحة

بر أسـاس أیضا من بین النصوص الواردة في المیثاق المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تعت

حیث تنص الأولى علـى المقومـات الأساسـیة التـي  56و 55اتفاقي لتطبیق الرقابة هي المادة 

تبعــث علــى تحقیــق الاســتقرار والرفاهیــة اللازمــة لبنــاء علاقــات دولیــة ذات طــابع ســلمي وودي 

بین أطراف الأمم المتحدة، والذي یشكل احترام حقوق الإنسان أهم هذه المقومات والذي یجـب 

یكــــون فــــي إطــــار تنفیــــذه دون الرجــــوع إلــــى أي اعتبــــار یخضــــع لنــــوع الجــــنس أو اللغــــة أو أن 

   2.الدین

الســابقة عــن طریــق التــزام  55فجــاءت لتؤكــد الأحكــام الــواردة فــي المــادة  56أمــا المــادة 

جمیــع الأعضــاء ســواء كــان بشــكل منفــرد أو مشــترك وهــذا قصــد تطبیــق هــذا التعهــد مــع هیئــة 

  3.من المیثاق 55یخدم تحقیق المقاصد الواردة في المادة الأمم المتحدة بما 

                                                           
1

ب الدائم روبیر ماردیني، میثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي الإنساني یتكاملان للحد من المعانات وصون الكرامة، كلمة ألقاھا بصفتھ المراق 
، متاح على موقع اللجنة الدولیة 09/01/2020لأمن بتاریخ لدى الأمم المتحدة ورئیس بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الحمر بنیویورك أمام مجلس ا

  : 07/06/2021، تم معاینتھ بتاریخ من خلال الرابط التالي
-and-suffering-reduce-other-each-complement-ihl-and-charter-https://www.icrc.org/ar/document/un

dignity-preserve   
2
  .1945من میثاق الأمم المتحدة لسنة  55أنظر المادة  
3
  .1945من میثاق الأمم المتحدة لسنة  56أنظر المادة  
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وما یلاحـظ علـى مسـألة حقـوق الإنسـان ضـمن مـواد میثـاق الأمـم المتحـدة أنهـا أصـبحت 

تحظــــى بمكانــــة أساســــیة فــــي بنــــاء النظــــام العــــام الــــدولي وهــــذا مــــن خــــلال الاهتمــــام بــــالحقوق 

قـوق مـن المسـائل التـي تـولي لهـا الأساسیة للأفراد، وهـو مـا یجعـل مـن ضـرورة احتـرام هـذه الح

هیئــة الأمــم المتحــدة العنایــة الكاملــة و اللازمــة انطلاقــا مــن قانونهــا الأساســي، هــذه النصــوص 

الــواردة فــي هــذا المیثــاق هــي فــي حقیقــة الأمــر عبــارة عــن أســس قانونیــة یمكــن أن تنطلــق منهــا 

رقیـــب علـــى مـــدى أي دولـــة أو هیئـــة ســـواء كانـــت ذات طـــابع دولـــي أو وطنـــي لممارســـة دور ال

  .احترام حقوق الأفراد الأساسیة سواء كان ذلك في وقت السلم أو في وقت الحرب

كذلك من الأسس الواردة في میثاق الأمم المتحدة هو مبـدأ حفـظ السـلم والأمـن الـدولیین، 

إذا یعتبر المبدأ الأساسي الذي قامت علیه هیئة الأمم المتحـدة، إذا تعمـل علـى تحقیـق الأمـان 

ل السلام داخل المجتمع الـدولي، ولا شـك فـي أن تعـرض حقـوق الإنسـان أثنـاء النزاعـات وإحلا

ـــدولي ككـــل خصوصـــا فـــي زمـــن عالمیـــة حقـــوق  ـــدا لاســـتقرار المجتمـــع ال المســـلحة یشـــكل تهدی

  .الإنسان

غیـــر أن مســـألة تحدیـــد وتقـــدیر الخطـــر الـــذي یهـــدد الســـلم والأمـــن الـــدولیین یكـــون بشـــكل 

مــن المیثــاق الأمــم المتحــدة، وتعتبــر هــذه  39نــص المــادة  حصــري لمجلــس الأمــن مــن خــلال

المــادة مبــدأ عــام ینــدرج تحتــه مراقبــة حمایــة حقــوق الإنســان أثنــاء النزاعــات المســلحة بشــرط أن 

یكــون بمبــرر المحافظــة علــى الســلم والأمــن الــدولیین، بحیــث أن أي تــدخل لمجلــس الأمــن فــي 

لا یكــون مرفقــا بمبــرر تهدیــد الأمــن والســلم اطــار میثــاق الأمــم بموجــب حمایــة حقــوق الإنســان و 

الـدولیین یصــبح المجلـس أمــام وضـعیة تجعلــه متهمـا بالتــدخل فـي الشــؤون الداخلیـة للــدول، لــذا 

دائما عند صدور قرار من طرف المجلس یكون فحواه عبـارة عـن تـدابیر تتعلـق بحمایـة حقـوق 
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وجـــود ارتبـــاط بـــین هـــذه الإنســـان خصوصـــا فـــي حالـــة النزاعـــات المســـلحة یكـــون هنـــاك تعلیـــل ب

   1.التدابیر ووظیفته كمسؤول عن الحفاظ على السلم و الأمن الدولیین

  الاتفاقیات الدولیة المتعلقة  بحقوق الإنسان: ثانیا

لقــد شــهد النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرین طفــرة مــن حیــث ظهــور النصــوص الدولیــة 

حیـث  1948ي لحقوق الإنسان لسـنة المتعلقة بحقوق الإنسان والتي من أهمها الإعلان العالم

تعتبــر ســابقة دولیــة كونهــا أول وثیقــة دولیــة تتضــمن الحقــوق الأساســیة للإنســان علــى الصــعید 

العــالمي، ویرجــع تــأخر ظهــور هــذا النــوع مــن المواثیــق إلــى المخــاوف التــي ظهــرت مــن طــرف 

حـدة كانـت إلـى الدول خصوصا تلك العظمى التـي لهـا ثقـل فـي السـاحة الدولیـة، فالولایـات المت

وقت قریب ترزح تحت سیاسات التمییـز العنصـري ضـد السـود والعـرق اللاتینـي بالإضـافة إلـى 

مــا كانــت تعــاني منــه شــعوب الاتحــاد الســوفیتي ســابقا خصوصــا فــي مجــال الحقــوق السیاســیة 

والمدنیـة، هــذا الأمـر رتــب صـعوبة فــي وجـود توافــق دولـي الهــدف منـه صــیاغة اتفاقیـات دولیــة 

ابع الــــدولي لحقــــوق الإنســــان ومــــا یصــــاحبه مــــن ظهــــور آلیــــة دولیــــة لتنفیــــذ هــــذه تضــــفي الطــــ

  2.النصوص وحمایتها

والعلاقة التي تربط القواعد الدولیة حقوق الإنسان بالقانون الدولیة الإنسانیة هـي علاقـة  

قواعـــدهما ضـــرورة احتـــرام حقـــوق الإنســـان أثنـــاء  تكـــرسحمایـــة إذ تكاملیـــة مـــن حیـــث تـــوفیر ال

المسلحة مـع تقـدیم القـانون الـدولي الإنسـاني فـي هـذه الأوقـات لمـا یحملـه مـن طبیعـة النزاعات 

الأمــن والســلام ونبــذ النزاعــات المســلحة مســألة خاصــة، وإذ أن حقــوق الانســان بالإضــافة إلــى 

وما یرافقها من تنمیة تمثل الركائز التي تقوم علیها منظمة الأمم المتحدة وعناصر رئیسیة فـي 

                                                           
1

ل ھذه ما یكون فیھ نوع من التفصیل في الدور الذي تمثلھ ھیئة الأمم المتحدة كآلیة دولیة رقابیة على تطبیق القانون الدولي الإنساني من خلا وھو 
  .الأطروحة

2
  .115، ص 2016محمد المساوي، حقوق الإنسان والحریات العامة بین القانون الدولي والتشریعات المحلیة، دار العرفان، المغرب، ب ط،   
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لجماعي وما یرافقه من رفاه، وهو ما یحتم من تعزیـز حمایـة هـذه الحقـوق سـواء تحقیق الأمن ا

  1.في وقت السلم أو الحرب والعمل على ترسیخها

لقـد تضـمن القـانون الـدولي الإنسـاني والقـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان أهـم المبـادئ التــي 

لفئــات فالقــانون الــدولي تهــدف إلــى تــوفیر الحمایــة للأفــراد إلا أنهمــا یختلفــان فــي تحدیــد هــذه ا

لحقــوق الإنســان تتســـم قواعــده بالعمومیــة دون تحدیـــد فئــة دون الأخــرى بمعنـــى أن جمیــع بنـــي 

الإنسان معنیة بأحكامه دون استثناء، أما القانون الـدولي الإنسـاني فهـو كمـا قلنـا سـابقا أنـه ذو 

ینـة، إلا أنهمـا طبیعة خاصة بحكم أنه یرتب أحكام یسـتفید منهـا فئـة محـددة وفـق وضـعیات مع

یشـــتركان فـــي أهـــم الحقـــوق الضـــروریة لعـــیش البشـــر، إذ یعـــد مبـــدأ احتـــرام الحیـــاة البشـــریة ومـــا 

تقتضــیه مـــن كرامـــة إنســـانیة مـــن الحقـــوق المكفولـــة ضـــمن الصـــكوك الدولیـــة المتعلقـــة بالقـــانون 

 وهــو مــا ســنحاول التعــرض إلیــه بشــيء 2الــدولي الإنســاني أو القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان،

  . من التفصیل

مجموعـة مـن المـواد تتضـمن  1948لقد تضـمن الاعـلان العـالمي لحقـوق الانسـان لسـنة 

أهم الحقوق الأساسیة للأفراد وهو ما یؤهلها لتكون كأساس قانوني لأي آلیـة تهـدف إلـى كفالـة 

احتــــرام هــــذه الحقــــوق خصوصــــا تلــــك التــــي تكــــون معرضــــة للخطــــر أثنــــاء فتــــرات الصــــراعات 

حیــث كلهــا تتعلــق بــإقرار الحــق فــي  05و  04و  03التــي جــاءت فــي المــواد المســلحة وأهمــا 

الحیــاة للأفــراد ومــا یرافقهــا مــن حریــة والســلامة الشخصــیة بالإضــافة إلــى منــع أي مظهــر مــن 

مظــــاهر الاســــتعباد والتعــــذیب وكــــل الأفعــــال التــــي توصــــف علــــى انهــــا ذات طــــابع وحشــــي أو 

    3.قاسي

                                                           
1
المتضمن إنشاء مجلس حقوق الإنسان في محل لجنة حقوق الإنسان، القرار  15/03/2006المؤرخ في  251/60أنظر قرار الجمعیة العامة  رقم  

  : متاح على الرابط التالي
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/64/PDF/N0550264.pdf?OpenElement  

2
دراسة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي  –وسام نعمت السعدي، الصراعات المسلحة وأثرھا في حقوق الإنسان . محمد یونس الصائغ 

  .273، ص 2007، أوت 07، العدد 14مجلة جامعة تكریت، العراق، المجلد ،-لحقوق الإنسان و الشریعة الإسلامیة 
.من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان 05،  04،  03أنظر المواد  
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حقــــوق الإنســــان لا یعــــدو إلا أن یكــــون عبــــارة عــــن وبــــالرغم مــــن أن الاعــــلان العــــالمي ل

توصــیة لا ترقـــى إلـــى القیمـــة القانونیـــة التـــي تتمتـــع بهـــا المعاهـــدات الدولیـــة وبالتـــالي تفقـــد میـــزة 

الإلزامیــة الرامیــة إلــى ظهــور تعهــدات مــن طــرف الــدول المخــاطبین بهــا تقضــي بالعمــل علــى 

وبــالرغم مــن غیــاب الجــزاء المترتــب  لكــن الاعــلان العــالمي 1احتــرام حقــوق الإنســان وتعزیزهــا،

عن مخالفة أحكامه یحظى بمرتبة أدبیة تؤهله لیصبح معیار متفق علیـه فـي المسـائل المتعلقـة 

بحقــــوق الإنســــان، بــــل أصــــبح الاعــــلان یمثــــل الضــــمیر الجمــــاعي لأعضــــاء المجتمــــع الــــدولي 

انــت دســاتیر او وأضــحى أیقونــة یُرجــع إلیهــا لمعرفــة مــدى مواءمــة التشــریعات الداخلیــة ســواء ك

  .مع ما تقتضیه حقوق الإنسان الواردة في هذا الاعلانعادیة قوانین 

مــن أهــم  1948كــذلك تعــد اتفاقیــة منــع جریمــة الابــادة الجماعیــة والمعاقبــة علیهــا لســنة 

الصكوك الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسـان فـي جمیـع الأوقـات سـواء كـان سـلما أو حربـا، حیـث 

الاتفاقیـــة لحمایـــة حـــق الجماعـــات أو الأقلیـــات فـــي الحیـــاة، و تعـــد هـــذه جـــاءت نصـــوص هـــذه 

الاتفاقیـة عبــارة عــن تراكمـات للجهــود الدولیــة التــي ترمـي إلــى حمایــة هـذه الفئــات، حیــث قامــت 

بعـد المحاكمـات التـي شـهدتها نـورمبرغ  96الجمعیة العامـة للأمـم المتحـدة بإصـدار لائحـة رقـم 

انكار جمیع المظاهر التي تهدد وجود الجماعـات البشـریة ، والتي تضمنت 1946في دیسمبر 

كالقتـــل الـــذي یمثـــل وســـیلة تقضـــي علـــى حـــق الأشـــخاص فـــي الحیـــاة، وهـــو مـــا یتنـــافى مـــع مـــا 

ومـــن خـــلال اســـتقراء المـــادة الأولـــى مـــن هـــذه  2یقتضـــیه الوجـــداني البشـــري فـــي العـــیش بســـلام،

الحرب على حـد سـواء بالإضـافة  التفاقیة یظهر أن أحكامها تسري على أوقات السلم و أوقات

هذه المـادة تشـكل مظهـر مـن  3إلى إضفاء الصفة الدولیة على السلوك الإجرامي المتعلقة بها،

مظاهر تعزیـز الحمایـة القانونیـة للأفـراد خـلال النزاعـات المسـلحة التـي توفرهـا قواعـد القـانونین 

النطاقـــات الخاصـــة بهـــذا  الـــدولیین الإنســـاني وحقـــوق الإنســـان وأنهمـــا یتقطعـــان فـــي كثیـــر مـــن

  .المجال ویشكلان أساسا قانونیة للرقابة على تطبیق هذه الحمایة
                                                           

1
  .125محمد المساوي، مرجع سابق، ص  
2
  .158سفیان دخلافي، مرجع سابق،  ص  
3
  .بة علیھامن اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاق 01أنظر المادة  
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والأفعال التـي جرمتهـا هـذه الاتفاقیـة عـن طریـق وصـفها بجریمـة إبـادة هـي تلـك الموجهـة 

إلى جماعة قومیة أو إثنیة أو دینیة أو عنصریة قصـد إلحـاق الأذى بشـكل كلـي أو جزئـي مـن 

یوصــف بأنــه یشــكل خطــر  نفســيه الجماعــة أو إلحــاق أذى جســدي أو خــلال قتــل أعضــاء هــذ

على أحد أعضاء الجماعة، كذلك یعتبر إخضاع أعضاء الجماعة وبشكل عمدي إلـى العـیش 

في ظروف تؤدي إلى تدمیرها مادیا بشكل كلي أو جزئـي، كـذلك تعـد كـل التـدابیر الـذي یكـون 

هـذه الجماعـة أو تسـتهدف تحویـل  الهدف من ورائها هو عدم وجود انجاب مـن طـرف أعضـاء

والقصد مـن ذلـك هـو  1الأطفال ونقلهم خارج هذه المجموعات وتحویلهم إلى مجموعات أخرى،

قطع نسل هذه المجموعات وإبادة أعدادها بشكل یجعلها لا تتجدد وتصبح في تنـاقص مسـتمر 

  .یؤدي إلى انقراضها

ابهه مــن المعــاملات القاســیة أو كــذلك تعــد الاتفاقیــة المتعلقــة بمناهضــة التعــذیب ومــا یشــ

مــن النصــوص الدولیــة التــي تــوفر غطــاء وأســاس  1984التــي توصــف بأنهــا لا إنســانیة لســنة 

قـانوني لمراقبــة الكثیــر مــن الانتهاكـات التــي تقــع تحــت طائلــة تجـریم هــذه القواعــد، حیــث تعتبــر 

اهــدات الخاصــة هـذه الاتفاقیــة المصــنفة ضــمن نطــاق القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان مــن المع

  .بالفئات التي تكون ضحیة لممارسات تنتشر في أوقات السلم و الحرب على حد سواء

وتظهرا مظاهر التعذیب بشـكل حـاد وأكثـر فضـاعة أثنـاء النزاعـات المسـلحة إذا تشـترك  

من حیث المبدأ مع الكثیر من قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني، فهـي تعنـى بحمایـة طائفـة مـن 

لأطفـــال واللاجئـــین و النســـاء وهـــذا مـــا یجعـــل مـــن ضـــرورة احتـــرام حقـــوق الإنســـان المجتمـــع كا

علـى عـاتق الـدول، وأن الباعـث الأساسـي لظهـور هـذه الاتفاقیـة  قـعوالحریات الأساسیة التـزام ی

هو زیادة فعالیة العمل الموجـه للقضـاء علـى التعـذیب وجمیـع الأشـكال المشـابهة لـه فـي جمیـع 

  2.ظرف من الظروف أقطار المعمورة وتحت أي

                                                           
1
  .من نفس الاتفاقیة 02أنظر المادة   
2
و المھینة لسنة أنظر الدیباجة الخاصة بالاتفاقیة المتعلقة بمناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو المعاملة اللا إنسانیة أ 

1984.  
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ومن خلال المادة الأولى من هذه الاتفاقیـة تظهـر الأفعـال الموصـوفة علـى أنهـا تعـذیب، 

فكل الأفعال التي تسبب ألم أو عذاب شدید یمس الجسد أو العقـل ویكـون بشـكل متعمـد موجـه 

ضـــد شـــخص مـــا وهـــذا بقصـــد الحصـــول مـــن خلالـــه علـــى معلومـــات أو اعترافـــات، أو تســـلیط 

عمــل قــام بارتكابــه أو حتــى یشــتبه أنــه قــام بــه، كــذلك یعتبــر اللجــوء إلــى وســائل  العقــاب جــراء

التخویــف والتهدیــد التــي تهــدف إلــى إرغامــه هــو أو أي شــخص آخــر، وهــذا بشــرط أن تصــدر 

هــذه الأفعـــال مـــن طـــرف موظــف یكتســـي الصـــفة الرســـمیة أو أي شــخص آخـــر لكـــن یتصـــرف 

  1.باسمه الرسمي

لقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان باعتبارها أسس قانونیـة تبقى الاتفاقیات الأخرى المتع

للرقابة على تطبیق القانون الدولي الإنساني خاضعة لاشتراكها مـن حیـث المبـادئ والقـیم التـي 

تحمیها مع القانون الـدولي الإنسـاني، فنجـد أن الاتفاقیـات المتعلقـة بـالحقوق السیاسـیة والمدنیـة 

نوع من الأسس كون الطبیعة الخاصة للقـانون الـدولي الإنسـاني لا للإنسان لا ترقى إلى هذا ال

یــدخل فــي نطــاق اهتمامهــا هــذا النــوع مــن الحقــوق ولا تمثــل أولویــة أثنــاء النزاعــات المســلحة، 

حیث أن ممارسة الأفراد للسیاسة أثناء هذه الفترة یعد من قبیل العبث، إذ أن العملیة السیاسیة 

قوى سیاسة تحتاج إلـى بیئـة آمنـة ومسـتقرة خالیـة مـن الصـراعات وما یدخلها فیها من أحزاب و 

المسلحة التي في غالب یتخللها حالة الطوارئ وما تفرضه مـن تعطیـل الدسـتور وإحـلال محلـه 

  .القواعد العرفیة

وممــا یظهــر فــي الأخیــر بهــذا الخصــوص أنــه یوجــد تــداخل فــي المواضــیع التــي یهــتم بهــا 

نون الــدولي لحقـــوق الإنســـان، هـــذا التــداخل فـــي المیـــادین شـــكل القــانون الـــدولي الإنســـاني والقـــا

حالة ایجابیة تتمثل في ترسیخ القواعد و المبادئ المتعلقة بالحمایة اللازمة لفئة المـدنیین أثنـاء 

النزاعــات المســلحة مــن خــلال وجــود عــدد معتبــر مــن القواعــد المشــتركة بینهمــا، حیــث أن أي 

علقـــة بهـــذه الحقـــوق خصوصـــا زمـــن الحـــرب یترتـــب علیـــه انتهـــاك یطـــال أحـــد هـــذه القواعـــد المت

                                                           
1
  .من نفس ھذه الاتفاقیة 01أنظر المادة  
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خـرق هـذه القواعـد المشـتركة عـن طریـق الهیئـات الدولیـة  المتسـببین فـيالبحث عن المسـؤولین 

المعنیـــة بمراقبـــة مـــدى احتـــرام النصـــوص المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـان، هـــذه الأخیـــرة تحتـــاج إلـــى 

ن ممارسة هـذا النشـاط الرامـي إلـى مراقبـة أحكام قانونیة دولیة واردة في هذه الاتفاقیة تمكنها م

انتهاكات حقوق الإنسان المحمیة بأحكام هذه الاتفاقیات، هذه القواعد التي وفرت هذه الأسـس 

اللازمــة لهــذه الهیئــات وأصــبحت لهــا بــاع فــي هــذا المجــال وتقلیــد راســخ فــي العمــل الــدولي كمــا 

دة والمنظمــات الدولیــة ذات الصــلة هــو الحــال مــع الكثیــر مــن المنظمــات الدولیــة كــالأمم المتحــ

   1.بموضوع حقوق الإنسان

  الأسس الاتفاقیة للقانون الدولي الإنساني: الفرع الثاني

ــــدولي  ــــانون ال ــــواردة فــــي النصــــوص الاتفاقیــــة للق ــــتكلم عــــن الأســــس القانونیــــة ال عنــــدما ن

ن النقــاط الإنسـاني نجـد أننـا أشـرنا إلـى أكثرهـا بشـكل مباشــر أو غیـر مباشـر سـابقا فـي كثیـر مـ

كمــا هــو الحــال مــع دراســتنا للطبیعــة الآمــرة لقواعــده والمبــادئ المتعلقــة بضــرورة احتــرام وكفالــة 

القواعـد المتعلقـة بآلیـات الرقابـة علـى  بمناسـبة، أو أننا سنتعرض إلیها لاحقا خصوصا تطبیقها

  .تطبیقه

التمیــز لكننــا فــي هــذا الصــدد ســنحاول أن بــرز الجانــب الأهــم فــي هــذا الخصــوص وهــو 

الــذي یكتســیه طــابع الإلــزام لقواعــد القــانون الــدولي الإنســاني عــن بــاقي قواعــد القــانون الــدولي 

الأخــرى، إذا أن الإلتــزام بتنفیــذ القــانون الــدولي الإنســاني لا یتوقــف علــى مســألة تطبیــق قواعــده 

تـرام هـذه بشكل فعّال فقط، بل الأمر یتجاوز هذا الحد من خلال الإلتزام ایضا بمراقبة مدى اح

  .القواعد

ویعــود هــذا التمیــز فــي الإلتــزام الــذي تتحملــه الــدول حتــى وإن كانــت الأطــراف المتعاقــدة 

الأخـــرى لا تلـــزم بـــه كونـــه لا یخضـــع لمبـــدأ المعاملـــة بالمثـــل خصـــوص فـــي أوقـــات النزاعـــات 

                                                           
1

  297ام نعمت السعدي ، مرجع سابق، ص وس. محمد یونس الصائغ  
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حفــاظ علــى حیــاة الالمسـلحة، كــون هــذه الالتزامـات الناشــئة عــن هــذا النـوع مــن القواعــد متعلـق ب

هذه الـدول  مكنلأفراد وسلامتهم، وهذا ما یسمى بالالتزام المطلق الذي لا یرتبط بأي شروط تا

ي انعــــدام عنصــــر نهــــفــــي حــــال عــــدم توفرهــــا مــــن التحلــــل مــــن هــــذه الالتزامــــات، لأن التحلــــل ی

المسؤولیة عن أي انتهاك جسیم ناجم عنها، هـذا الوضـع یصـنف مـن المحظـورات فـي القـانون 

  1.الدولي الإنساني

هــــذا الإلتــــزام وفــــق هــــذا الشــــكل كمــــا ســــلف هــــو التــــزام ذو طــــابع اســــتثنائي مقارنــــة مــــع 

الالتزامات التـي تفرضـها القواعـد التعاقدیـة التقلیدیـة، حیـث أنـه یفضـي إلـى مسـألة العمـل علـى 

مــا یقتضــیه احتــرام الكــائن البشــري ومتعلقاتــه التــي تفرضــها حقــوق الإنســان مــن حرمــة حیاتــه 

فـي جمیـع الأوضــاع المترتبـة عـن النزاعــات الدولیـة ذات الطـابع المســلح والحفـاظ علـى كرامتــه 

  2.وحتى التي تكون في إطار النزاعات غیر الدولیة

كــذلك مــن الأمــور التــي أدت إلــى ظهــور هــذا التمیــز فــي الإلتــزام بقواعــد القــانون الــدولي 

حـــد الإنســـاني هـــو نظـــام الإلتـــزام الجمـــاعي، حیـــث فـــي حالـــة وجـــود أي تقصـــیر مـــن طـــرف أ

الأطراف المتعاقدة یحق لكافة الدول الأطراف الأخرى المتعاقدة سواء كانت فـي موقـف الحیـاد 

  .أو التحالف أو حتى العداء مطالبة هذا الطرف غیر الملتزم باحترام القانون الدولي الإنساني

وهــذا مــا ذهــب إلیــه أغلــب الدارســین لعنصــر الإلــزام فــي هــذا النــوع مــن القواعــد، بحیــث 

تفاقیات جنیف والبروتوكولین الملحقـین بهـا یسـري علیهـا طـابع الإلتـزام الجمـاعي، وهـذا تعتبر ا

المشــتركة  01مــا تــم استســقاؤه مــن قبــل الشــارحین لاتفاقیــات جنیــف الأربــع خصوصــا المــادة 

وهــذا ســواء كانــت ." وتكفــل احترامهــا فــي جمیــع الأحــول" ... منهــا التــي احتــوت علــى عبــارة 

اع أو طرفــا ثالثــا لا یعــد مشــتركا فیــه، وهــذه الأطــراف الثلاثــة وفــق هــذه الــدول أطرافــا فــي النــز 

المــادة یســري علیهــا الالتــزام الخــاص بكفالــة تطبیــق القــانون الــدولي الإنســاني عــن طریــق ادانــة 

                                                           
1
  .148، 131، 52، 51أنظر المواد المشتركة لإتفاقیات جنیف الأربع  
2
  .955عمر سعد الله، نظام الالتزام لتنفیذ القانون الدولي الإنساني مضامینھ وأبعاده، مرجع سابق، ص  
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الانتهاكـــات الجســـیمة الواقعـــة مـــن قِبـــل أطـــراف النـــزاع وتوظیـــف جمیـــع مـــا تمتلكـــه مـــن وســـائل 

المخالفـات، وتتـراوح هـذه الوسـائل بـین التـذكیر بواجـب احتـرام متاحة لأجل الحد من وقـوع هـذه 

القانون الدولي الإنساني لأطراف النـزاع وبـین اتخـاذ التـدابیر الضـروریة فـي حالـة الإمكـان مـع 

  .ضرورة وجود تعاون بین المؤسسات والهیئات الدولیة المؤهلة قانونا في هذا الخصوص

صوص الاتفاقیات الدولیة ذات الطابع الإنسـاني وعلیه فإن تفعیل الحمایة التي تكرسها ن

لا یقتصــر علــى التنفیــذ الحرفــي لهــذه القواعــد مــن خــلال التــزام الأطــراف المتعاقــدة الســامیة بهــا 

فقط، بل الأمـر یتعـدى إلـى تسـخیر جمیـع الوسـائل المتاحـة لـدیها والتـي تشـكل ضـمانا لتطبیـق 

یقتصــر علــى النطــاق الجغرافــي لهــذه الــدول  المبــادئ الإنســانیة الــواردة فــي هــذه المعاهــدات ولا

المتعاقـــدة بحیـــث تمتـــد هـــذه الجهـــود إلـــى إرســـاء هـــذه المبـــادئ ضـــمن النطـــاق العـــالمي، وهـــذا 

استنادا إلى صـفة الشـمولیة التـي تمتـاز بهـا قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني حیـث رأینـا فـي مـا 

ممـا یترتـب عنـه كـذلك وجـود  سبق أن المخـاطبین بهـا هـو جمیـع الفئـات والأطیـاف دون تمییـز

  .التزام یكون موجه إلى الكافة

  الأسس الخاصة بالمبادئ العامة   :المطلب الثالث

یقصـــد بالمبـــادئ العامـــة بأنهـــا جمیـــع المبـــادئ المتعـــارف علیهـــا فـــي القـــانون الـــداخلي و 

لعـالم الدولي ویضاف إلیها المبادئ التي تضمنتها القیم الإنسانیة المشتركة بین جمیع شعوب ا

  . والتي تعرف كذلك بالمبادئ الإنسانیة الراسخة في ضمیر المجتمعات المتحضرة

كونــه فــي بعــض الأحیــان قــد تواجــه مســألة تطبیــق نظــام  أنوتظهــر أهمیــة هــذا العنصــر 

الحمایة الواجب تجاه المبادئ الإنسانیة خلال النزاعات المسـلحة فراغـا قـانوني نـاجم عـن عـدم 

والعرفــي الــذي یضــمن هــذه الحمایــة، هــذا الوضــع حــتم علــى المهتمــین ألاتفــاقي اوجــود الــنص 

بهـــذا المجـــال علـــى ایجـــاد عنصـــر بـــدیل یكـــون ضـــامن یمكـــن الاســـتناد علیـــه فـــي تـــوفیر هـــذه 

  .الحمایة ومراقبة تطبیقها
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فقـد تتـوفر عـن طریـق الاتفاقیـات  مختلفـة  وتظهر هذه المبادئ من خلال عدة وضعیات

د معتبـر مـن هـذه المبـادئ عـن طریـق تحویلهـا إلـى عبـارات وألفـاظ الدولیة التي تعتمد على عد

محددة وواضحة یلتزم بها المتعاقدون علیها، وفي وضعیات أخرى تكـون عبـارة عـن ممارسـات 

 نتســـتمد جـــذورها مـــن الأعـــراف الســـالفة، وفـــي بعـــض الحـــالات تكـــون هـــذه المبـــادئ عبـــارة عـــ

یــة أو العرفیــة ولكنهــا فــي حقیقــة الأمــر مبــادئ ضــمنیة لا یمكــن إیجادهــا فــي النصــوص الاتفاق

  .نوع الأخیر هو الذي تضمنه شرط مارتینزال اهذ 1تعبر عن جوهر القانون،

  شرط مارتینز: الفرع الأول

هــو عبــارة عــن حــل وجــد مــن أجــل ســد الفــراغ الحاصــل نتیجــة غیــاب  2تینزر إن شــرط مــا

تــــي یتواجـــد فیهــــا الأفــــراد النصـــوص الاتفاقیــــة و العرفیـــة المتعلقــــة بمعالجـــة بعــــض الحـــالات ال

المحمیــین، بحیــث أنــه یتضــمن أحكامــا تمــلأ الفــراغ القــانوني الــذي قــد یعتــرض تطبیــق القــانون 

  3.الدولي الإنساني

فــــي الحــــالات التــــي تكــــون غیــــر مشــــمولة : " وفحــــوى مضــــمون شــــرط مــــارتینز هــــو أنــــه

علیهـا الحـال بـین بالأحكام یبقى المدنیون في حمایة وسـلطان مبـادئ قـانون الأمـم التـي اسـتقر 

ومـن تفسـیرات التـي تعرضـت ." الشعوب المتمدنة وقوانین الإنسـانیة ومقتضـیات الضـمیر العـام

لهــذا المبــدأ أن الســلوك الــذي تنتهجــه الــدول أثنــاء الصــراعات المســلحة لا یخضــع لتقیــیم وفــق 

ى احتــرام الاتفاقیـات والأعـراف الدولیــة الخاصـة بهـذا المجــال فقـط بـل یمتــد هـذا التقیـیم إلــى مـد

  .هذا السلوك لمبادئ القانون العامة التي تضمنها شرط مارتینز

                                                           
1

اب محاضرات في القانون الدولي الإنساني، تحریر شریف علتم، منشورات جان بكتیھ، مبادئ القانون الدولي الإنساني ــ  مقال منشور في كت 
  .49اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بعثة القاھرة، ب م ط ، ب ط، ب س ط، ص 

2
  .1899نسبة إلى فیورد فیورج مارتینز مندوب قیصر روسیا في مؤتمر السلام لسنة  
3

حیث فشلوا في التفاق حول مسألة مركز  1899المندوبین المشاركین في مؤتمر السلام لسنة تعود أسباب ظھور ھذا المبدأ ظھور عدم تفاھم بین  
ھذه المدنیین الذین یشھرون السلاح بوجھ قوات الاحتلال، حیث كانت الدول العظمى في ذلك الوقت ترى أنھ طالما لا توجد قاعدة قانونیة تحكم 

غیر نظامیین ویخضعون لعقوبات تصل إلى حد الإعدام، في حین یرى المندوبون الآخرون الوضعیة فالواجب أن یعاملوا على أساس أنھم جنود 
المبدأ لحلھ  أنھ في ھذه الحالة  تجب معاملتھم بوصفھم مقاتلین نظامیین وبالتالي تطبق علیھم قوانین الحرب، ونتیجة لذلك الخلاف تقدم مارتنیز بھذا

  .47محمود شریف بسیوني، مرجع سابق، ص . فات التي تكون مشابھة لھویكون مبدأ یتم اللجوء إلیھ لحل جمیع الخلا
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وعنــد التوســع أكثــر فــي تفســیر مفهــوم شــرط مــارتینز یتضــح أن الغــرض مــن هــذا الشــرط 

لـیس فقــط حمایــة فئــة الأفــراد المــدنیین أثنــاء فتــرة النزاعــات المســلحة بــل هــذا الشــرط یشــمل مــن 

ــ ي لا تشــملها النصــوص الاتفاقیــة و العرفیــة للقــانون حیــث الأحكــام تغطیــة جمیــع الحــالات الت

الــدولي الإنســـاني، وهــذا مـــا دفــع بـــالبعض إلــى اعتبـــار شــرط مـــارتینز مبــدأ احتیـــاطي أو بـــدیل  

وهذا راجع لكونـه یطبـق فـي الحـالات التـي تنعـدم فیهـا وجـود نصـوص قانونیـة صـریحة تقضـي 

  1.بحمایة الأشخاص المستحقین للحمایة

تینز یسري علیه مـا یسـري علـى قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني مـن ان تطبیق شرط مار 

حیـــث الشـــمولیة كونـــه یســـتهدف جمیـــع أطـــراف النـــزاع بغـــض النظـــر إن كـــانوا أطرافـــا متعاقـــدة 

بالنسبة للاتفاقیات التي تضمنت هذا الشـرط أم لیسـوا كـذلك، وهـذا راجـع إلـى الطـابع الإنسـاني 

  .وص القانون الدولي الإنسانيالذي یكتسیه هذا الشرط قیاسا على نص

كــذلك مــن خــلال هــذا الشــرط یمكــن اســتنباط مجموعــة مــن المبــادئ التــي تعــد أســاس فــي 

مراقبــة احتــرام القــیم الإنســانیة أثنــاء النزاعــات المســلحة وهــذا بالاعتمــاد علــى المــدلول القــانوني 

 1977ول لسـنة مـن البروتوكـول الإضـافي الأ 02الفقـرة  01لهذا الشرط الذي ورد فـي المـادة 

فــي حالــة عــدم وجــود قاعــدة قانونیــة معینــة فــي القــانون التعاهــدي یضــل : " والتــي نصــت علــى

  ."المحاربون في حمى وسلطة القانون العرفي ومبادئ الإنسانیة وما یملیه الضمیر العام

أول هذه المبادئ التي تمكـن أن تكـون قانونـا یحكـم النزاعـات المسـلحة فـي غیـاب الـنص 

أو العرفي هو العادات الراسـخة بـین الشـعوب والتـي دأبـت علـى القیـام بهـا فـي أوقـات الاتفاقي 

السلم و الحـرب وبشـكل متكـرر ممـا جعلهـا تصـبح مـن الأفعـال الراسـخة لـدى الأمـم المتحضـرة 

ویطلــق علیهـــا كـــذلك الســـلوك الـــذي اســـتقر علیـــه العـــرف، وهـــذا العنصـــر تـــم التطـــرق إلیـــه مـــن 

  .ة على تطبیق القانون الدولي الإنسانيخلال الأسس العرفیة للرقاب

                                                           
1

، ص 2006أحمد أبو الوفا، النظریة العامة للقانون الدولي الإنساني ـ في القانون الدولي وفي الشریعة ــ ، دار النھظة العربیة، مصر، ب ط،  
74.  
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أما المبدأ الثاني هو أحكام الضمیر العام فلقد أورده مارتینز وفق مقتضـیات تلـك الحقبـة 

الزمنیــة التــي أطلــق فیهــا هــذا المصــطلح حیــث كانــت تعبــر عــن التوجــه الســائد فــي ذلــك الوقــت 

ضـع لحـد كبیـر مـن إلـى مبـدأ لتهذیب العلاقات الدولیـة التـي كانـت قبـل تلـك الحقبـة مازالـت تخ

القوة فـي تعامـل الـدول والتحالفـات الدولیـة فـي مـا بینهـا، إن ضـمیر العـام یعبـر عـن القـیم التـي 

عملـــت الاتفاقیــــات الدولیـــة علــــى تحویلهـــا إلــــى قواعــــد ونصـــوص قانونیــــة ســـواء كانــــت تتعلــــق 

ا المنطلــق بالقــانون الــدولي الإنســاني بصــفة خاصــة أو بالقــانون الــدولي بشــكل عــام، ومــن هــذ

فالضمیر العام یُستشف من جمیع الأفعـال المتعلقـة بالمواضـیع الدولیـة  سـواء كانـت فـي شـكل 

إعلانات دولیة أوالبیانات الصادرة عن الهیئـات و المؤسسـات والتـي تحمـل الاعتـراف والتأهیـل 

لأحمــر، الـلازم لتمكینهــا مـن تقیــیم القواعـد الدولیــة كمــا هـو الحــال مـع اللجنــة الدولیـة للصــلیب ا

حیـــث تســـاهم إلـــى حـــد كبیـــر فـــي إظهـــار القـــیم التـــي تمثـــل الضـــمیر العـــام الخاصـــة بالنزاعـــات 

المسلحة مما ساهم في إثراء قواعد القانون الدولي الإنساني بمجموعة من القـیم والمبـادئ التـي 

تســتند إلــى مــا یملیــه الضــمیر العــام، كمــا یضــاف إلــى هــذه المنظمــة الكثیــر مــن مثیلاتهــا التــي 

ل فــي هــذا المجــال وكــل المجــالات التــي تمثــل موضــوعا مــن موضــوعات القــانون الــدولي تعمــ

  .كمنظمة الأطباء بلا حدود أو منظمة العفو الدولیة

كمبــدأ ثالــث تعــرض شــرط مــارتینز إلــى المبــادئ الإنســانیة والتــي هــي فــي الحقیقــة جــوهر 

مـر أن المبـادئ الإنسـانیة القانون الـدولي الإنسـاني حیـث اعتبـرت اللجنـة الدولیـة للصـلیب الأح

هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن القواعــد النابعــة عــن دوافــع إنســانیة والتــي تهــدف إلــى وضــع حــد 

للآثــــار المأســــاویة التــــي تخلفهــــا النزاعــــات المســــلحة وتظهــــر فــــي شــــكل قیــــود تتعلــــق باختیــــار 

وتعتبــر المبــادئ الإنســانیة مــن المســائل التــي   1الأســالیب والوســائل المســتعملة فــي الحــروب،

تحظــى باهتمــام الهیئــات القضــائیة الدولیــة مــن خــلال مراعــاة الاعتبــارات ذات البعــد الإنســاني 

مـــن خـــلال ورودهـــا فـــي التســـبیب الـــذي تبنـــى علیـــه الأحكـــام القضـــائیة الدولیـــة، ففـــي القضـــیة 
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عتمـــد فـــي اثبـــات قیـــام مســـؤولیة التـــي فصـــلت فیهـــا محكمـــة العـــدل الدولیـــة ا" كورفـــو"المشـــهورة 

ــا تجــاه المملكــة المتحــدة بســبب الألغــام التــي تســببت فــي أضــرار لســفن تابعــة لهــا، علــى  ألبانی

ــم تؤسســها علــى نصــوص اتفاقیــة لاهــاي الثانیــة لســنة   1907أســاس الاعتبــارات الإنســانیة ول

  1.المنطبقة وقت النزاعات المسلحة

عـــد منشـــئا لهـــذه المبـــادئ بـــل هـــو كاشـــف لهـــا الإشـــارة هنـــا أن شـــرط مـــارتینز لا ی روتجـــد

بمعنـــى أن هـــذه المبـــادئ هـــي ســـابقة فـــي الوجـــود عـــن ظهـــور شـــرط مـــارتینز، وهـــذا شـــرط فـــي 

ـــى اتفاقیـــات القـــانون الـــدولي الإنســـاني   الحقیقـــة هـــو عبـــارة عـــن تـــذكیر للأطـــراف المتعاقـــدة عل

المعنیــة بهــا فــي حالــة  بوجــود هــذه المبــادئ وأنهــا تشــكل أساســا للرقابــة وتطبیــق الحمایــة للفئــات

  .وجود فراغ قانوني سواء كان اتفاقي أو عرفي

وعنـــد القـــول أن شـــرط مـــارتینز هـــو كاشـــف لا یعنـــي ســـریان المبـــادئ الإنســـانیة الســـابقة 

لوجـود هـذا الشـرط فقـط علـى حالـة وجــود الثغـرات والفراغـات القانونیـة التـي تصـاحب الحمایــة، 

القواعـد المتعلقـة بحقـوق الإنسـان بصـفة عامـة ومـا  بل أن المبادئ الإنسانیة تتطـور مـع تطـور

یصــاحبها مــن تطــور فــي صــور الانتهــاك المتعلقــة بهــا، ومــن أمثلتهــا تطــور المبــادئ المتعلقــة 

بالمحافظــــة علــــى البیئــــة التــــي أصــــبحت لا تنفــــك عــــن الحقــــوق الأساســــیة الأخــــرى للإنســــان 

    2.ومتضمنة في القواعد الدولیة الإنسانیة

التـي یتمتـع بهـا شـرط مـارتینز جعلـت منـه أساسـا بدرجـة امتیـاز لكونـه فعّـال هذه المرونة 

لمعالجـــة جمیـــع التغیـــرات و التطـــورات التـــي تحـــدث علـــى مســـتوى الوســـائل والطـــرق العســـكریة 

الجدیدة وما تحمله من تقنیات متطـورة وفتاكـة ومـا یصـاحبها مـن وضـعیات جدیـدة تمتـد آثارهـا 

  .على الفئات المحمیة
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تمدت علیه محكمة العدل الدولیة في تأسیس فتواها حول مشـروعیة الأسـلحة وهو ما اع 

اتفـاقي أو  عالنوویة كاستخدام أو تهدید، وبعد أن أثبتت أنها لم تعثر علـى أي قاعـدة ذات طـاب

ذات طـــابع عرفـــي تقضـــي بمنـــع وحظـــر التهدیـــد المتضـــمن اســـتعمال الأســـلحة النوویـــة، بحیـــث 

ك لـــه صـــفة القابلیـــة والاســـتمرار فـــي التطبیـــق وذلـــك أن وصـــفت شـــرط مـــارتینز بأنـــه وبـــدون شـــ

المبــادئ الأساســیة الخاصــة بالقــانون الــدولي الإنســاني ســوف تظــل منطبقــة علــى جمیــع أنــواع 

الأسلحة المستعملة في النزاعات المسلحة بما فیها الأسـلحة النوویـة ممـا لا یتـیح لأي دولـة أن 

شــرط مــارتینز كأســاس لمعالجــة المبــادئ تجــادل فــي ذلــك، كمــا أن المحكمــة أكــدت علــى جعــل 

   1.القانونیة الإنسانیة بالإضافة إلى ما یملیه الضمیر العام

مــن خــلال الســوابق القضــائیة الســابقة یتضــح أن شــرط مــارتینز أصــبح یســتعمل كمعیــار 

رقـــابي علـــى مشـــروعیة الأســـلحة الحدیثـــة التـــي لـــم تكـــن موجـــودة أو لـــم یتعـــرض إلیهـــا القـــانون 

ني وجمیــــع الإشــــكالات الجدیــــدة التــــي ظهــــرت مــــع طبیعــــة النزاعــــات المســــلحة الــــدولي الإنســــا

المعاصــرة، وهــذا راجــع إلــى مــا تضــمنه مــن اعتبــارات إنســانیة كشــرط معیــاري تجــاه أي ســلوك 

یظهـر أو وســیلة تســتعمل بمناســبة النزاعــات المســلحة ولا تتناولهــا النصــوص الاتفاقیــة والعرفیــة 

ئـــات المحمیـــة، فالاعتبـــارات الإنســـانیة لا تتـــأثر بعامـــل الزمـــان الإنســـانیة وتمتـــد آثارهـــا إلـــى الف

والمكــــان ممــــا یكســــبها میــــزة ثبــــات تؤهلهــــا أن تكــــون بــــدیل لأي فــــراغ تشــــریعي یمــــس الأحكــــام 

  .المتعلقة بتوفیر الأوضاع الإنسانیة الضروریة أثناء الحروب

  یةالمبادئ العامة وتأثیرها على القواعد الدولیة الإنسان: الفرع الثاني

فــي البدایــة نشــیر إلــى أن هــذه المبــادئ لا تعــد بــدیلا للقواعــد الاتفاقیــة والعرفیــة للقــانون 

الدولي الإنساني، لكنها كمـا تعرضـنا إلیـه سـابقا هـي صـمام أمـان تعمـل علـى تـوفیر الأوضـاع 
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الإنسانیة في حالـة غیـاب النصـوص القانونیـة الخاصـة بهـا، لكـن فـي نفـس الوقـت شـكلت هـذه 

را مهمـــا فـــي ظهـــور هـــذه القواعـــد الدولیـــة وأصـــبحت أدوات قانونیـــة ترمـــي إلـــى المبـــادئ مصـــد

  .تحقیق الأهداف التي تعبر عن جوهر هذه المبادئ

  مبدأ الإنسانیة: أولا

إن الفكــــرة العامــــة للقــــانوني الــــدولي الإنســــاني هــــي جعــــل الأوضــــاع المتعلقــــة بــــالحروب 

التغیـــرات التـــي تطـــرأ علـــى النزاعـــات تكتســـي الطـــابع الإنســـاني، ولا زالـــت هـــذه القواعـــد تواكـــب 

المسلحة بما یتلاءم مع ما یقتضیه مبدأ الإنسانیة، ومن مقتضیات هـذا المبـدأ هـو العمـل وإلـى 

أكبر حد علـى تجنـب اللجـوء إلـى التصـرفات التـي تكتسـي صـفة القسـوة المفرطـة الناتجـة عنهـا 

  .أضرارا كبیرة وآلاما مبرحة

ب التي تجعـل مـن قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني فـي یعد مبدأ الإنسانیة من أهم الأسبا

حالــة مــن التطــور، وبــالنظر إلــى الســیاق التــاریخي لهــذا التطــور نجــد أن الانطلاقــة الفعلیــة لــه 

ویعــود ذلــك إلــى ظهــور الاهتمــام المتنــامي بحقــوق  20وبــدایات القــرن  19كانــت بنهایــة القــرن 

اهتمـام المجتمـع الـدولي فـي تلـك الفتـرة، إن الإنسان وجعل حقوق الأفـراد الأساسـیة مـن صـمیم 

الآدمیة الراسخة في الفطـرة البشـریة أثـرت فـي سـن القـوانین وترسـیخ الأعـراف التـي تهـدف إلـى 

  .الحد من ویلات الحرب وتحافظ وفق قدر الإمكان على الطابع الإنساني لدى أطراف النزاع

تحضـر البشـر الـذي ینشـأ مــن  إن مبـدأ الإنسـانیة فـي الحقیقـة مـا هـو إلا عبـارة عـن نتـاج

خـــلال تضـــافر عـــدة أســـباب أهمهـــا  الـــتعلم و التـــدین والأخـــلاق والقـــیم، بحیـــث تنشـــأ بـــین فكـــرة 

الحضــــارة ومبــــدأ الإنســــانیة صــــلة اتصــــال وتــــلازم، وتفــــرض مبــــادئ الإنســــانیة علــــى القــــوانین 

الحربیـة  المتعلقة بالحرب عدم القیـام بـأي سـلوك أو إجـراء یتجـاوز مـا یفرضـه تحقیـق الأهـداف

بحیث تصبح هذه الأفعال الخارجـة عـن هـذا النطـاق تعـد مـن بـاب التصـرفات غیـر الضـروریة 
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المسببة لأضرار، فهذا المبدأ یهدف إلى ضبط سلوك الإنسان و الارتقاء به إلـى مسـتوى یمنـع 

  1.من حدوث ما یتناقض مع النزاعات الإنسانیة الموجودة في وجدان البشر

ســانیة مــع مــا تقتضــیه كرامــة الإنســان ومــا یتعلــق بهــا مــن حرمــة كــذلك یــتلازم مبــدأ الإن

جسده وماله وعرضه أثناء النزاعات المسلحة بحیـث لا تحتـاج إلـى نصـوص اتفاقیـة أو عرفیـة 

تقضي بكیفیة التعامل معها، بل هـي عبـارة عـن فكـرة راسـخة لـدى الأمـم المتحضـرة، لـذا وجـب 

الوسـیلة وجعلهمـا متـوازنین مـع ال بضبط السلوك و اتها أثناء القتعلى جمیع أطراف النزاع مراع

مطالــب الانتصــار والغلبــة وبــین مــا تقتضــیه كرامــة أفــراد العــدو، وفــي حــال تحقیــق هــذا التــوازن 

تتجســــد أخــــلاق الفرســــان فــــي المعــــارك التــــي لا تتــــأثر بالانتصــــار والتفــــوق وتخضــــع للمبــــادئ 

  .النبیلةالقیم الإنسانیة و 

الإغاثـــة الخاصـــة ة للمشـــتغلین فـــي میـــدان المســـاعدة و بالنســـبونظـــرا لأهمیـــة هـــذا المبـــدأ 

بالنزاعات المسلحة جعلت هذه الأطراف المعنیة من مبدأ الإنسانیة أولویة في عملها الإنسـاني 

 كمــا هــو الحــال مــع اللجنــة الدولیــة للصــلیب الأحمــر إذ تعتبــر أن الأعمــال الخاصــة بــالتحقیق

عــاني منهــا البشــریة لا تكفــي بــل یجــب أن تتــوفر الإعــلام فــي خضــم المآســي التــي توالتــدخل و 

الظـــروف التـــي تحقـــق حمایـــة الأرواح والســـلامة الجســـدیة وأن تكـــون فـــي بیئـــة یســـودها احتـــرام 

التقــارب بــین مكونــات المجتمــع الــدولي لكــي ري ومــا تفرضــه مــن ثقافــة التعــایش و الكــائن البشــ

ــــی ــــى وجــــود العنصــــر المشــــترك ب ــــلازم والهــــادف إل ــــع الشــــعوب وهــــو یتحقــــق التعــــاون ال ن جمی

  2.الإنسانیة

ـــاء النزاعـــات المســـلحة و یعـــد مـــن  ـــدأ الإنســـانیة أثن ـــى فیهـــا مب ـــي یتجل ومـــن المظـــاهر الت

العناصر الأساسیة الواجب توافرها أثناء نشوبها هي توفر الحد الأدنى من العدالة اللازمـة فـي 

ى الاعتقــال أفضــل التعامــل مــع الأشــخاص وهــذا بصــفتهم كمقــاتلین أو محایــدین، فكــأن یلجــأ إلــ

                                                           
1
 .63محمد فھد الشلالدة، مرجع سابق، ص  

2
 Philippe brettton, le droit international et les armes, Colloque de Montpellier société française pour le droit 

internationale, Édition a pedon paris, 1983, p. 37 et 38. 
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مـن التســبب فــي الجــروح و التسـبب فــي الجــروح أفضــل مــن الأسـالیب التــي تفضــي إلــى إزهــاق 

الأرواح وهكــذا، كــذلك یفــرض مبــدأ الإنســانیة التعامــل بحیــاد وبــدون أن یكــون هنــاك اســتعمال 

مغـــرض وغیـــر مشـــروع للمســـاعدات الإنســـانیة كونهـــا موجهـــة لتخفیـــف معانـــات المـــدنیین جـــراء 

ت المســلحة بالإضـــافة إلــى تـــوفیر البیئــة الآمنـــة للعــاملین فـــي هــذا المجـــال مــن هیئـــات النزاعــا

 .مشرفة على عملیات الغوث والإعانة أثناء هذه الأوقات

  مبدأ الضرورة: ثانیا

الأصل أن نشوب الحروب یخضع لمبدأ الضرورة فلا یـتم اللجـوء إلـى اسـتعمال القـوة إلا 

لحـل هـذا الخـلاف الـذي أدى إلـى الحـرب، فمبـدأ الضـرورة بعد استنفاد جمیع الوسـائل السـلمیة 

یصــاحب النزاعــات المســلحة ابتــداء وانتهــاء، لــذا یجــب علــى جمیــع الأطــراف المتصــارعة عنــد 

إلحاق الأذى بالطرف الآخر لا یكون إلا فـي حـدود مـع مـا تقتضـیه الغایـة مـن الحـرب، وأبـرز 

خـــلال هزیمتـــه وإخضـــاعه فـــي غایــات الحـــرب هـــي إضـــعاف القـــدرات العســـكریة للخصــوم مـــن 

ومــا عــدا ذلــك فهــو یقــع  1أقصــر مــدة وبأقــل التكــالیف والخســائر الممكنــة فــي الأرواح والعتــاد،

  .خارج مبدأ الضرورة

ویعتبــر مبــدأ الضــرورة مهــم فــي إضــفاء مبــدأ الشــرعیة علــى أي عمــل عســكري تقــوم بــه 

مبررات واقعیة أكثـر ممـا الدول في إطار علاقاتها الدولیة حیث تعتبر الحرب عمل یستند إلى 

یستند إلى مبررات قانونیة، وهذا كون استعمال القوة في إطار العلاقات الدولیة محـرم بموجـب 

   2.نصوص میثاق الأمم المتحدة

كـــذلك یعـــد مبـــدأ الضـــرورة مـــن العوامـــل التـــي جعلـــت المجتمـــع الـــدولي ینتقـــل مـــن قـــانون 

الحرب یتعامل مع الحرب كحالة شـكلیة الحرب إلى قانون النزاعات المسلحة حیث كان قانون 

فقــط یكفــي إعــلان الدولــة علــى هــذه الحالــة دون النظــر إلــى حقیقــة الأســباب التــي دفعــت إلــى 

                                                           
1

لیس : " المتعلقة بالحرب البریة التي تنص على  1907من لائحة لاھاي لسنة  22والمادة  1869أنظر دیباجة إعلان سان بترسبورغ لسنة  
  .".. رر بالعدوللمتحاربین حق مطلق في اختیار وسائل إلحاق الض

2
  .04الفقرة  02أنظر میثاق الأمم المتحدة المادة رقم  
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قیامهــا، بینمــا التحــول إلــى قــانون النزاعــات المســلحة یقضــي بالاهتمــام بالمســببات الموضــوعیة 

وانطبـــاق القـــانون الـــذي یعتبـــر مبـــدأ الضـــرورة مـــن أهمهـــا وكمبـــرر علـــى شـــرعیة هـــذه الحـــرب 

  1.الخاص بالنزاعات المسلحة علیها

وینبثــق عــن مبــدأ الضــرورة عــدة قواعــد تتعلــق بتنظــیم تطبیقــه علــى أرض الواقــع، بحیــث 

یجب على المقاتل حین ممارسته لأي تصرف أن یكون داخل تحت مبدأ الضرورة وأن یراعـي 

ا هـو ضـروري خـلال النزاعـات هذه القواعد المتعلقة به وإلا كانت هـذه التصـرفات زائـدة عـن مـ

  .المسلحة

وتعـــد أهـــم  2وأول هـــذه القواعـــد  الأساســـیة هـــي ضـــرورة التمییـــز بـــین المقـــاتلین والمـــدنیین

ضابط في الاعتداد بما تملیه الضرورة، فمـن خلالـه لا یمكـن أن یـتم اسـتهداف المـدنیین تحـت 

أي مبــرر كــان، ویجــب علــى الأفــراد المتقاتلــة ان تتعــرف علــى مــدلول المــدنیین وتمییــزهم عــن 

غیـرهم قبـل الخـوض فــي المعـارك، وهـذا عــن طریـق آلیـة نشـر قواعــد القـانون الـدولي الإنســاني 

مــن البروتوكـــول  50تحتــوي علــى تعریــف المـــدنیین، ومــن بینهــا هــذه المـــواد نجــد المــادة  التــي

ــــذي لا یــــدخل ضــــمن فئــــات  1977الإضــــافي الأول لســــنة  ــــي اعتبــــرت أن المــــدني هــــو ال الت

البنـد  01فـي فقرتهـا  1949مـن اتفاقیـة جنیـف الثالثـة لسـنة  04الأشخاص التي بینتهم المادة 

، 1977مـــن البروتوكـــول الإضـــافي الأول لســـنة  43لمـــادة وكـــذلك ا  06و  03و  02و  01

كما أشـارة إلـى أنـه فـي حالـة وجـود شـك فـي تصـنیف شـخص علـى أنـه مـدني أو عسـكري فـإن 

الشك یفسر لصالح أنه عنصر مدني، كذلك یندرج تحت اسم السكان المدنیین كل الأشـخاص 

وجــود أفــراد لا یســري علــیهم المــدنیین ولا یــتم تجریــد الســكان المــدنیین مــن هــذه الصــفة لمجــرد 

  .التعریف الخاص بالمدنیین

                                                           
1
  .91صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص  
2

مدنیین تعمل أطراف النزاع على التمییز بین السكان ال: " والتي تنص على  1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  48أنظر المادة  
لسكان والمقاتلین والأعیان المدنیة والأھداف العسكریة، ومن ثم توجھ عملیاتھا ضد الأھداف العسكریة دون غیرھا، وذلك من أجل تأمین احترام ا

  ."المدنیین والأعیان المدنیة
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كما یدخل تبعا لهذا التمییز ضرورة التفرقـة بـین الأهـداف العسـكریة و الأهـداف المدنیـة، 

والأهداف العسكریة هي التي تشكل بحسب طبیعتها عامل مساعدة ذات طابع عسـكري یجـوز 

تســتخدم لأغــراض ذات طــابع إنســاني  اســتهدافه، أمــا تلــك غیــر العســكریة فتشــمل الأشــیاء التــي

المباني المخصصة للإیـواء المـدنیین مع المستشفیات وأماكن العبادة و  أو سلمي كما هو الحال

وعلــى أســاس هــذا التمییــز تمنــع تحــت  1مــع تحقــق شــرط عــدم اســتخدامها لأغــراض عســكریة،

لعســكریة طالمــا اســتهدافها بحجــة الضــرورات ا 2طائلــة الأحكــام المتعلقــة بحمایــة هــذه الأعیــان

  .بقیت على صفتها المدنیة

كمــا لا یبــیح مبــدأ الضــرورة أن یتجــه أحــد أطــراف النــزاع إلــى القیــام بأعمــال قمعیــة تجــاه 

الطــرف الآخــر القصــد منهــا الانتقــام منــه لقیامــه بأعمــال توصــف بأنهــا غیــر مشــروعة ارتكبهــا 

الأعمـال التـي توصـف بأنهـا ضده من أجل إجباره على الوفـاء بالتزاماتـه تجاهـه، واعتبـار هـذه 

ـــع المتعلـــق بهـــذه  ـــة الوســـیلة الوحیـــدة المتاحـــة أمامـــه لتحقیـــق هـــذا الغـــرض، ویعـــود المن انتقامی

 33واسـتنادا إلـى نـص المـادة " لا تـزر وازرة وزر أخـرى"الأعمال إلى المبدأ الذي یقضـي بـأن 

بداعي مخالفـة التي تمنع أن یتم معاقبة شخص محمي  1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة 

لم یقم بها كما تمنع العقوبات الجماعیة التي تنفـذ بسـبب جریـرة فـرد واحـد ویـدخل تحتهـا جمیـع 

  3.التدابیر التي تصنف على أنها تهدید أو إرهاب

  

  

  

  

                                                           
1
  .من نفس البروتوكول 52أنظر المادة  
2
  .ھذا البروتوكولمن نفس  54و  53و  52على سبیل المثال لا الحصر المواد  
3
  .1949من اتفاقیة  جنیف الرابعة  لسنة  33أنظر المادة  
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الآلیـــات الدولیـــة الخاصـــة بالرقابـــة علـــى تطبیـــق القـــانون الـــدولي : الفصـــل الثـــاني  

  .الإنساني

الدولیـة ذات الصــلة تحتــوي علـى قــدر كــافي مـن الأحكــام التــي بـالرغم مــن أن الاتفاقیــات 

تمكن من توفیر الظروف الإنسـانیة اللازمـة للأفـراد ومـا یصـاحبها مـن حمایـة للأعیـان المدنیـة  

ضــمن النطــاق المكــاني و الزمــاني للنزاعــات المســلحة، لكــن تحقیــق هــذا القصــد یتوقــف علــى 

  .تفاقیات من التزاماتمدى احترام  أطراف النزاع لما تملیه هذه الا

وعلیـه فـإن مسـألة الالتـزام بمــا تملیـه أحكـام القـانون الـدولي الإنســاني لهـا مـن الأهمیـة مــا 

یجعــل مــن ضــرورة وضــع آلیــات تضـــطلع بمراقبــة الأوضــاع المعنیــة بتطبیــق هــذه الالتزامـــات 

وشــرطا علــى  التـي تملیهــا القواعــد القانونیـة أمــرا واجبــا، بحیــث یصـبح تــوافر هــذه الآلیـات دلــیلا

ـــا أو غیـــر طـــرف فـــي النزاعـــات المســـلحة  ـــف الفـــاعلین ســـواء كانـــت طرف ـــدول ومختل ـــرام ال احت

  . للقواعد المنطبقة علیها

تمثل الآلیات بمختلـف وظائفهـا نسـبة كبیـرة مـن الجانـب العملـي والتطبیقـي لمضـمون أي 

إلــى أثــر  قاعــدة قانونیــة، فــأي قــانون یفتقــر إلــى آلیــة تضــمن تحویــل قواعــده مــن نــص مكتــوب

حتمل التطبیق، والالتـزام بـه دون آلیـات یفـتح معلى أرض واقع یصبح عبارة عن نص إنشائي 

  .المجال للاجتهاد في الكیفیات التي قد لا تحقق النوایا التشریعیة لها

إن القانون الدولي الإنساني لم یشذ عن هذه القاعدة إذ تضمن مجموعة مـن آلیـات التـي 

نركــز فــي هــذا الفصــل علــى الرقابیــة منهــا وهــذا مــن خــلال المبحــث تســاهم فــي تطبیقــه والتــي 

الأول، كمــا أن الآلیــات التــي یمكنهــا أن تتــولى وظیفــة تطبیــق قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني 

والمســائل المتعلقــة بالرقابــة الخاصــة بــه  لا یشــترط أن تكــون حصــرا ناشــئة بمقتضــى أحكامــه 

بالرغم من أنها لم یتم النص علیها في القواعد الاتفاقیـة  فهناك العدید منها تباشر هذه الوظیفة

  .  والعرفیة محل الرقابة على تطبیقها وهو ما نتعرض إلیه في المبحث الثاني
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الآلیات الدولیة لممارسة الرقابـة الدولیـة علـى تطبیـق القـانون الـدولي : المبحث الأول

  .  الإنساني الواردة فیه

یهـدف بالأسـاس ـ كمـا تـم التطـرق إلیـه سـابق ـ  إلـى تـوفیر إن القـانون الـدولي الإنسـاني 

هـدد الحقـوق یي ذالـ رأكبر قـدر مـن الحمایـة الضـروریة لفئـات معینـة  وسـط بیئـة تمتـاز بـالخط

الأساســیة للأفــراد، وفــي كثیــر مــن الأحیــان  تكــون أطــراف النــزاع عنــد احتــدام الصــراع المســلح 

لخاصـة بـالحرب وتصـبح لا تمثـل لهـا طـابع الأولویـة لا تأبـه إلـى الاعتبـارات الإنسـانیة  اا بینه

الأمر الذي یقوض ویهدد مسألة تطبیـق الأحكـام المتعلقـة بالحمایـة الـواردة  ،من حیث الاهتمام

  .في القانون الدولي الإنساني

هذا الوضع دفـع بالقـائمین علـى وضـع القواعـد الدولیـة الإنسـانیة إلـى إدراك أهمیـة وجـود 

ي الهــدف منهــا الاضــطلاع علــى مــدى احتــرام أطــراف النــزاع للأحكــام آلیــات ذات طــابع رقــاب

الإنسانیة الخاصة بالنزاعات المسلحة، الأمر الـذي حـتم مـن إدراج مجموعـة مـن الآلیـات التـي 

  .   تتنوع بین الدول والمنظمات واللجان ضمن أحكام القانوني الدولي الإنساني

  راللجنة الدولیة لصلیب الأحم: المطلب الأول  

ذكــــر اللجنــــة الدولیــــة للصــــلیب الأحمــــر بالمواضــــیع والقضــــایا التــــي تتعلــــق  دائمــــا یــــرتبط

أو فــي مــا یتعلــق  أو تطــویره بالقــانون الــدولي الإنســاني ســواء كــان یتعلــق الأمــر بخلــق قواعــده

  .بكیفیة تطبیقه والعمل على كفالة احترامه

إظهــار الــدور الرقــابي للجنــة الدولیــة للصــلیب  ومــن خــلال موضــوع بحثنــا ســنتطرق إلــى

  .الأحمر في تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني
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  الإطار العام لعمل اللجنة الدولیة في مجال القانون الدولي الانساني: الفرع الأول

تعــد اللجنــة الدولیــة مــن الفــاعلین الأساســیین فــي ظهــور قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني 

عملـــت علـــى احتـــرام المبـــادئ الإنســـانیة خـــلال النزاعـــات  1هورهـــاظحـــالي، حیـــث منـــذ بشـــكله ال

المســلحة عــن طریــق مجموعــة مــن المهــام التــي التزمــت بهــا مــن أجــل احتــرام وتطبیــق أحكــام 

  :القانون الدولي الإنساني و التي من أهمها

  تقنین المبادئ الإنسانیة التي التحكم النزاعات المسلحة: أولا

إنشاء و تطویر القواعد الدولیة الإنسانیة من صمیم مهام اللجنة الدولیـة حیـث تعد مهمة 

عملــت منــذ إنشــائها علــى توحیــد الجهــود الرامیــة إلــى خلــق قواعــد دولیــة اتفاقیــة تتعلــق بحمایــة 

العسكریین والمـدنیین أثنـاء النزاعـات والصـراعات المسـلحة، ویظهـر هـذا مـن خـلال النصـوص 

یتشــكل منهــا القــانون الــدولي الإنســاني، فمجــرد مــرور ســنة علــى تأســیس  الدولیــة الاتفاقیــة التــي

 1864اللجنـة الدولیــة ظهــرت بــاكورة جهودهــا فــي هــذا المجــال مــن خــلال اتفاقیــة جنیــف لســنة 

المتعلقـة بتحسـین أحــوال الجرحـى العسـكریین فــي المیـدان، حیـث جمعــت اللجنـة الدولیـة ممثلــي 

طنیـة تُعنـى بمهـام الاغاثـة وتقـدیم الخـدمات الطبیـة عدد من الحكومات قصد انشـاء جمعیـات و 

العسكریة وهو ما تحقق عن طریق عقد مؤتمرها الدبلوماسـي الأول الـذي انبثقـت منـه الاتفاقیـة 

الســابقة الــذكر والتــي تضــمنت عشــرة مــواد تتعلــق بتحســین أوضــاع الأفــراد المقــاتلین الجرحــى 

  2.والمصابین

نـــة الدولیـــة التـــي ترمـــي إلـــى تطـــویر قواعـــد القـــانون وتوالـــت المـــؤتمرات التـــي عقـــدتها اللج

والــذي  1906منهــا المــؤتمر الدبلوماســي الــذي عقــد فــي عــام  والتــي الــدولي الإنســاني وإنمائهــا

                                                           
1

، وتعود أسباب ظھورھا إلى " جمعیة جنیف للمنفعة العامة " وكان اسمھا في بدایة الأمر  1863تأسست اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر سنة  
التي دارت بین " سولفرنیو " شكلت بعد مشاھدتھ للآثار التي خلفتھا معركة  والتي ت" ھنري دونان " الرغبة التي كانت عند أحد مؤسسیھا وھو 

دھا القوات الفرنسیة و قوات سردینیا من جھة  وبین القوات النمساویة من الجھة الأخرى وما خلفتھ من ضحایا في الأرواح والتي فاقت في أعدا
.  ونیة  والعملیة التي تحول دون وقوع ھذا النوع من الكوارث  خلال النزاعات المسلحة الآلاف ، ھذا الأمر أدى إلى التفكیر في ایجاد الوسائل القان

  .79، ص 2009نجاة أحمد أحمد إبراھیم، المسؤولیة الدولیة عن انتھاك قواعد القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، مصر، ب ط، 
2
حیث یقول / ة الأولى لتشكل القواعد الدولیة التي تنظم النزاعات المسلحة في شقھا الإنسانيیعتبر الفقھ الدولي ان ھذه الاتفاقیة ھي عبارة عن النوا 

  " عن ھذه الاتفاقیة  " غوستاف مونیھ " الفقیھ 
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حیـــث ظهـــر دور اللجنـــة  1864كـــان الهـــدف منـــه هـــو تحیـــین ومراجعـــة اتفاقیـــة جنیـــف لســـنة 

أعضـائها والــذي كـان یتــرأس الدولیـة فـي اعــداد مشـروع اتفاقیـة جدیــدة مـن خـلال مســاهمة أحـد 

نســخة مطــورة لأحــام وعبــارة عــن اضــافة أحكــام جدیــدة تعتبــر مكملــة  المــؤتمر الدبلوماســي فــي

حیــــث تــــم اضــــافة فئــــة جدیــــدة تحظــــى بحمایــــة أحكــــام هــــذه الاتفاقیــــة خــــلال  ،1864معاهــــدة 

متعلقــة  النزاعـات المســلحة وهـي فئــة المرضــى وتـم تعــدیل اسـم الاتفاقیــة الســابقة إلـى الاتفاقیــة ال

  1.بتحسین أحوال الجرحى و المرضى من العسكریین في المیدان

كذلك یعد المؤتمر الدولي الحادي والعشرون من أهم المؤتمرات التي ظهرت  فـي الثلـث 

مــــن ســـبتمبر ســــنة  13و  06الأول مـــن القـــرن العشــــرین والـــذي عقــــد فـــي اســـطنبول مــــا بـــین 

العمل الذي تقوم به اللجنـة الدولیـة فـي تطـویر ، حیث شكل هذا المؤتمر دورا فارقا في 1929

وتدوین القواعد الدولیة المطبقة في النزاعات المسلحة سواء كانت دولیـة أو غیـر دولیـة، حیـث 

انمـــاء وتطـــویر " تـــم عـــرض مجموعـــة مـــن التقـــاریر التـــي اعـــدتها اللجنـــة الدولیـــة تحـــت عنـــوان 

عتبرت هذه التقاریر عبارة عن أسس أُ  حیث" مطبقة في النزاعات المسلحةالقوانین والأعراف ال

یتم من خلالها إثراء المناقشات التـي دارت خـلال المـؤتمر الحـادي و العشـرین، وتمخـض عـن 

هذه المناقشات توصـیة مـن قبـل اللجنـة الدولیـة والخبـراء الـذي سـاهموا فـي اعـداد هـذه التقـاریر 

الإنســاني لیشــمل أحكامــه تحمــل طــابع الضــرورة تقضــي بوجــوب تطــویر قواعــد القــانون الــدولي 

  2.كافة النزاعات المسلحة

واســتندت اللجنــة الدولیــة فــي تكثیــف جهودهــا الرامیــة إلــى تــدوین وتطــویر القــانون الــدولي 

الإنساني في بـدایات القـرن العشـرین إلـى مجموعـة مـن الأسـباب والأوضـاع التـي شـكلت دافعـا 

اعـات المسـلحة التـي جـاءت اسـتجابة لها في هذا المجال والتي من بین أهمهـا هـي انتشـار النز 

إلــى التغیــر الــذي شــهدته الســاحة الدولیــة آنــذاك مــن ظهــور دول وإمبراطوریــات واختفــاء أخــر 

وتغیـر فــي مــوازین القــوى وسیاسـات التموقــع ومــا صــاحبه مـن  تطــور فــي الأســلحة المســتخدمة 

                                                           
1
  .94میلود بن عبد العزیز، مرجع سابق، ص   
2
  .112صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص  
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متلكـــات، هـــذا المفـــي الخســـائر التـــي تطـــال الأرواح و  فـــي هـــذه الحـــروب والـــذي أدى إلـــى تزایـــد

الأمـــر حـــتم مـــن وجـــوب مراعـــاة القـــوانین والأعـــراف التـــي تحمـــل البعـــد الإنســـاني فـــي أوقـــات 

ـــت الســـلام  ـــى أوضـــاع الســـلم وحال ـــنعكس علـــى تســـهیل الرجـــوع إل ـــذي ی النزاعـــات المســـلحة وال

والاســـتقرار، الـــذي أصـــبح أكثـــر مـــن ضـــروري نتیجـــة الزیـــادة التـــي عرفتهـــا مكونـــات المجتمـــع 

ة إلـى عـدم نجاعـة وكفایـة القواعـد المطبقـة فـي النزاعـات المسـلحة والمتعـارف الدولي، بالإضاف

  1.علیها في ذلك الوقت وهذا راجع إلى الأسباب السالفة الذكر

بنــاء علــى مــا ســبق أثمــر جهــد اللجنــة الدولیــة فــي تطــویر القــانون الــدولي الإنســاني مــن 

د اتفاقیــة دولیــة تضــمنتها إلــى ظهــور قواعــ 1929خــلال مــؤتمر الــدولي المنعقــد بجنیــف ســنة 

معاهـــدتین دولیتـــین، الأولـــى تتعلـــق بمعاهـــدة تحســـین حـــال الجرحـــى والمرضـــى العســـكریین فـــي 

، والمعاهـــدة الثانیـــة التـــي 1906و  1864المیـــدان وهـــي تطـــویر للمعاهـــدتین الســـابقتین لســـنة 

السـابقة  تهتم بشأن معاملة أسرى الحرب التـي جـاءت اسـتجابة إلـى عـدم كفایـة القواعـد الدولیـة

في معالجة أوضاع أسرى الحـرب خصوصـا مـن خـلال التجـارب التـي خلفتهـا الحـرب العالمیـة 

   2.الأولى

رغـم وجــود هــذه النصــوص الدولیــة الإنســانیة قبـل انــدلاع الحــرب العالمیــة الثانیــة إلا أنهــا 

 عبــارة عــنلــم تمنــع مــن وقــوع مآســي طالــت الإنســانیة التــي كانــت ضــریبة هــذا النــزاع المســلحة 

فاجعــة مــدمرة لــم یشــهدها تــاریخ الحیــاة البشــریة مــن قبــل، هــذا الوضــع زاد مــن اصــرار اللجنــة 

الدولیة على تكییف القواعد السابقة واستحداث أخرى جدیدة، كـل هـذا مـن أجـل تـوفیر الحمایـة 

  .اللازمة وتوفیر بیئة آمنة لأكبر قد من الأفراد والممتلكات أثناء الحروب

للجنــــة الدولیــــة إلــــى عقــــد عــــدد مــــن الاجتماعــــات ذات الطــــابع تبعــــا لهــــذا الأمــــر ســــعت ا

التشـاوري متعـدد الأطــراف ذات الصـلة بمســألة النزاعـات المسـلحة وهــذا فـي الفتــرة الممتـدة بــین 

                                                           
1
  .113ن عامر، مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص صلاح الدی 
2
  .96میلود بن عبد العزیز، مرجع سابق، ص  
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حیث تمخض عن هـذه اللقـاءات ظهـور  1948،1و سنة  1945نهایة الحرب العالمیة الثانیة 

تها وإثراؤهــا فــي المــؤتمر الدبلوماســي الــذي عــدة مشــاریع تتضــمن اتفاقیــات مســتقبلیة یــتم مناقشــ

، وهــذا مــا حصــل مــن خــلال اعتمــاد أربــع اتفاقیــات 1949ســوف ینعقــد فــي مدینــة جنیــف ســنة 

  .دولیة أصبحت مرجعا ومصدرا أساسیا في القانون الدولي الإنساني

هذه الاتفاقیـات رتبـت التزامـات قانونیـة تقضـي بـالتزام أطـراف النزاعـات المسـلحة بـاحترام 

الحیاة البشریة وما یصاحبها من متطلبـات الانسـانیة دون أن تـتحجج هـذه الأطـراف بـالظروف 

التـــي تملیهـــا الحـــروب ومعاملـــة العـــدو، هـــذه القـــیم الانســـانیة التـــي تضـــمنتها أحكـــام الاتفاقیـــات 

الأربع جعلت من المجتمع الدولي یتقبلها على أوسع نطاق حیث حظیـت بمصـادقة عـدد كبیـر 

نجـــد أن الاتفاقیـــات الـــثلاث  1949ا، وبـــالرجوع إلـــى أحكـــام اتفاقیـــات جنیـــف مـــن الـــدول علیهـــ

الأولـى هـي عبـارة عـن معاهـدات سـابقة تـم تعـدیلها وتنقیحهـا، أمـا المعاهـدة الرابعـة فهـي عبــارة 

عــن قواعــد جدیــدة فــي القــانون الــدولي الإنســاني تتعــرض إلــى أحكــام تتعلــق بحمایــة المــدنیین 

   2.أثناء النزاعات المسلحة

مــع دخــول النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرین ظهــر نــوع جدیــد مــن النزاعــات المســلحة 

كـان ســببه هـو ازدیــاد نشــاط حركـات التحــرر الوطنیـة نتیجــة وجــود عـدد كبیــر مـن الــدول تحــت 

الأسـیویة ، هـذا الأمـر حـتم علـى لأوربیة خصوصا الـدول الإفریقیـة و وطأة النزعة الاستعماریة ا

عن أسس قانونیة تؤطر وتحكم هذا النوع من النزاعـات نتیجـة لمـا یخلفـه اللجنة الدولیة البحث 

هــذا النــوع مــن خســائر كبیــرة فــي الأرواح والممتلكــات، حیــث ظهــر اتجــاه قــوي داخــل أعضــاء 

یــــدفع إلــــى اعتبــــار النزاعــــات المســــلحة  1974اللجنــــة الأولــــى للــــدورة الأولــــى لمــــؤتمر جنیــــف 

                                                           
1

ثناء بعد نھایة الحرب العالمیة  قامت اللجنة الدولیة بتنظیم مؤتمر تحضیري في جنیف من أجل دراسة المعاھدات التي تتعلق بحمایة المدنیین أ 
تضمن في جدول اعمالھ مراجعة  1947، وبعد ھذا المؤتمر جاء مؤتمر آخر ضم خبراء حكومیین سنة 1945بتمبر النزاعات المسلحة في س

قصد تطویر القواعد التي توفر الحمایة لفئة الجرحى والمرضى وأسرى الحرب والعمل على اضافة مشروع معاھدة جدیدة  1929اتفاقیتي جنیف 
مت الموافقة من قبل المشاركین في المؤتمر الدبلوماسي السابع عشر للجنة الدولیة المنعقد في ستوكھولم ت 1948تتعلق بحمایة المدنیین، وفي سنة 

، ص 2011، 1أحمد سي علي، دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار الأكادیمیة للنشر، الجزائر، ط .  1929على مراجعة اتفاقیتي جنیف 
142.  

للصلیب الأحمر في إنماء وتطویر القانون الدولي الإنساني، مجلة الإنساني، المركز الإقلیمي للإعلام اللجنة شریف عتلم، دور اللجنة الدولیة  
.63ص . 66،2020الدولیة للصلیب الأحمر، مصر، العدد 

2
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ربــة الاســتعمار أو أي صــورة مــن صــور الســیطرة الناجمــة عــن المقاومــة التــي تســعى إلــى محا

الأجنبیة أو موجه ضد الأنظمـة العنصـریة یكـون بمثابـة نـزاع مسـلح دولـي ینطبـق علیـه مفهـوم 

وهو ما كان حیث تـم عقـد مـؤتمر دبلوماسـي مـابین شـهري  1المادة الثانیة من اتفاقیات جنیف،

یــة والــذي نــتج عنــه إضــافة تحــت اشــراف ورعایــة اللجنــة الدول 1977مــارس و جــوان مــن ســنة 

 1949برتوكــولین جدیــدین مكمــلان ومطــوران لأحكــام ونصــوص اتفاقیــات جنیــف الأربــع لســنة 

تنـاول الأحكـام الخاصـة یالأول یتعلق بحمایـة ضـحایا النزاعـات المسـلحة الدولیـة، والثـاني فهـو 

  2.بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة

إلـــى عـــن المبـــادرة فـــي وضـــع تشـــریعات دولیـــة وامتـــدت  كـــذلك لـــم تتوقـــف اللجنـــة الدولیـــة

المســـائل التـــي تتعلـــق بالوســـائل و الأســـالیب المســـتعملة فـــي الحـــرب عـــن طریـــق تقییـــد وحظـــر 

الأسلحة التي تسبب أضـرارا وآلامـا مبرحـة للأفـراد، وهـو مـا یظهـر كمثـال فـي اتفاقیـة حظـر أو 

البروتوكــول الملحــق بهــذه الاتفاقیــة  ، كــذلك1980تقییــد اســتخدام أســلحة تقلیدیــة المعنیــة لســنة 

، كـــذلك عملـــت 1995الخـــاص بتقییـــد وحظـــر اســـتخدام أســـلحة اللیـــزر المســـببة للعمـــى لســـنة 

التــي تعتبــر ســلوك  1993اللجنــة الدولیــة علــى إضــافة مجموعــة مــن القواعــد النموذجیــة ســنة 

  3.ةواجب على العسكریین التقید بها من أجل حمایة البیئة خلال النزاعات المسلح

لــم یقتصـــر دور اللجنـــة الدولیــة علـــى إثـــراء وتمكـــین النصــوص الاتفاقیـــة للقـــانون الـــدولي 

الإنساني بل امتد إلى القـانون الـدولي الإنسـاني العرفـي حیـث أجـرت اللجنـة دراسـة وافیـة حـول 

الذي یعد عنصر اضافي في توفیر الحمایة اللازمة لضحایا النزاعات المسلحة  4هذا المصدر

لــك الــدول التــي لــم تصــادق علــى بعــض النصــوص الاتفاقیــة الإنســانیة، حیــث خصوصــا فــي ت

                                                           
1
  .122صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة قانون المنازعات المسلحة، مرجع سابق، ص  
2

توراه، انصاف بن عمران، الجوانب الإنسانیة لسیر عمل المنظمات الدولیة أثناء النزاعات المسلحة ـ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ـ أطروحة دك 
  .231، ص 2014/ 2013قسم الحقوق، جامعة باتنة، 

3
  .178وسیلة مرزوق، مرجع سابق، ص  
4

ى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من قبل المؤتمر السادس والعشرون للصلیب الأحمر والھلال جاءت ھذه الدراسة بناء على التفویض الممنوح إل 
تعد بمساعدة خبراء في القانون الدولي افنساني یمثلون شتى المناطق الجغرافیة ومختلف : " ، حیث طلب من اللجنة أن1995الأحمر بجنیف سنة 

لیة ، تقریرا بشأن القواعد العرفیة للقانون الدولي الإنساني المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولیة الأنظمة القانونیة من الحكومات و المنظمات الدو
  ".وغیر الدولیة، وأن تعمم ھذا التقریر على الدول و الھیئات الدولیة المختصة
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تتمتــع اتفاقیــات جنیــف الأربــع بانضــمام عــالمي بینمــا الأمــر مغــایر لــبعض المعاهــدات الأخــرى 

كمــا هـــو الحـــال مـــع البروتوكـــولان الإضـــافیان، فـــي هـــذا الوضـــع تظهـــر أهمیـــة القـــانون الـــدولي 

ــ دول بقواعــده دون اســتثناء ولا یمكــن لأطــراف النــزاع أن الإنســاني العرفــي الــذي یلــزم جمیــع ال

تــتحجج بعــدم ســریان القواعــد الاتفاقیــة التــي لــم تصــادق علیهــا بــل یتعــین علیهــا احتــرام القواعــد 

  1.العرفیة  دون أن تكون هناك حاجة إلى انضمام رسمي من قبلها

صــة ســانحة حیــث شــكلت فر  2005تــم انجــاز هــذه الدراســة مــن قبــل اللجنــة الدولیــة عــام 

ویشار أن دور اللجنة بخصـوص  2للدارسین والمهتمین بمجال قواعد القانون الدولي الإنساني،

شف لقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي ولا یمكن اعتبارهـا اهذا الموضوع هو عبارة عن ك

هـــذه  بمثابـــة تقنـــین لهـــذه القواعـــد العرفیـــة فـــي مجـــال القـــانون الـــدولي الإنســـاني، وبعبـــارة أخـــرى

التقالید والحضـارات  لمجموعة منالدراسة تساهم في كشف عن هذه القواعد التي كانت نتیجة 

من التراث الإنساني المشترك، بحیـث تكـون متاحـة للـدول الأطـراف فـي  هاما التي تشكل جزءا

معاهـــــدات جنیـــــف الأربـــــع والجمعیـــــات الوطنیـــــة للصـــــلیب الأحمـــــر والهـــــلال الأحمـــــر وجمیـــــع 

مثقفـین، والمغـزى مـن ذلـك بـاحثین و لأخرى، وكذلك للمهتمین من قضاة و نیة االمنظمات الإنسا

  3.هو توفیر حمایة أفضل لضحایا النزاعات المسلحة

  تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالمهام الإنسانیة: ثانیا

اللجنـــة الدولیـــة بمهـــام تمارســـها علـــى أرض المیـــدان عـــن طریـــق تقـــدیم خـــدمات  تضـــطلع

توفرهـــا قواعـــد القـــانون الـــدولي الإنســـاني لمجموعـــة مـــن الفئـــات التـــي تحظـــى بالحمایـــة خـــلال 

  .النزاعات المسلحة

                                                           
  .7، ص 2007، القاھرة، ، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر1جاكوب كلینبرغر، القانون الدولي الإنساني العرفي، المجلد  1
  .178وسیلة مرزوقي، مرجع سابق، ص  2
  .8جاكوب كلینبرغر، مرجع نفسھ، ص  3
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ومــن بــین أهــم هــذه الوظــائف التــي تقــدمها اللجنــة الدولیــة أثنــاء النزاعــات المســلحة هــي 

ي تهدف إلى تـوفیر بیئـة آمنـة لفئـات معینـة مـن الأفـراد المعرضـین إلـى خطـر مهام الحمایة الت

والأهـداف التـي وضـعت مـن  1النزاعات المسـلحة وهـذا امثـالا لأحكـام القـانون الـدولي الإنسـاني

وتتمثــل فــي ثــلاث عناصــر أساســیة وهــي العمــل علــى تفــادي و تقلیــل  2أجلهــا اللجنــة الدولیــة،

التي تنجم عن النزاعات المسلحة وهـذا إلـى أقصـى حـد ممكـن؛ الأخطار عن الفئات المحمیة و 

التصدي إلى الانتهاكات التي تطال هـذه الفئـات؛ العمـل علـى إعـلام المجتمـع الـدولي و الـرأي 

  3.العام العالمي قصد حمایة حقوقهم وتوفیر الحمایة لهم وإنهاء النزاع المسلح

وتــأتي فــي مقدمــة أولویاتهــا التــي تعتبــر مهمــة الحمایــة مــن أهــم وظــائف اللجنــة الدولیــة 

تفـــرض علیهـــا أن تتواجـــد فـــي منـــاطق النزاعـــات المســـلحة مـــن أجـــل تقـــدیم المســـاعدة اللازمـــة 

لضـحایا الحـروب وتـوفیر الحمایـة للمـدنیین العـزل مـن مخـاطر الحـروب، بالإضـافة إلـى تــوفیر 

م مــن أي الضــمانات اللازمــة للأســرى تــوفر لهــم ظــروف أســر مقبولــة تحفــظ كــرامتهم وســلامته

اعتـــداء وتقـــدیم العنایـــة الطبیـــة للجرحـــى و المرضـــى مـــنهم، إضـــافة إلـــى ذلـــك تـــأمین اتصـــالهم 

  4.بأهالیهم والإطلاع على أحوالهم

ــاة الأفــراد الــواقعین فــي  كــذلك تضــطلع اللجنــة الدولیــة بتقــدیم المســاعدات الضــروریة لحی

المسـاعدات كـل الخـدمات  نطاق النزاعات المسلحة أو النازحین إلى مناطق آمنة، وتشمل هذه

المتمثلــة فــي الخــدمات ذات الطـــابع الصــحي وتقــدیم المــواد الغذائیـــة والمیــاه الصــالحة للشـــرب 

وكــل الوسـائل المتعلقــة بـالإیواء والأفرشــة  5وهـذا تفادیــا لحـدوث المجاعــة أو نقـص فــي التغذیـة،

                                                           
  .1977من البروتوكول الإضافي الأول  01البند  81المادة  1
مارس السعي في جمیع الأوقات  ــ بوصفھا مؤسسة محایدة ت: " من النظام الأساسي للجنة الدولیة الفقرة د على 04تنص المادة  2

نشاطھا الإنساني بوجھ خاص في حالات النزاعات المسلحة الدولیة  أو غیرھا أو الصراع الداخلي ــ  على تأمین حمایة ومساعدة 
  ."الضحایا العسكریین والمدنیین للأحداث لتلك الأعمال وضحایا عواقبھا المباشرة

3
لقانون الدولي الإنساني، مذكرة ماجستیر، قسم الحقوق، جامعة باتنة، انصاف بن عمران، دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تنفیذ ا 

  .97،  ص2009/2010
4

، على الموقع الرسمي 31/12/1998إیف ساندوز، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بصفتھا حارس للقانون الدولي الإنساني، مقال منشور بتاریخ 
:    21/12/2021بتاریخ متاح على الرابط التالي تم معاینتھ. للجنة الدولیة

www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/about-the-icrc-311298.htm  
5
  .99، ص 2002، 1شارلوت لیندسي، نساء یواجھن الحرب، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، ط  
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ــ ر جــزء لا یتجــزأ والأغطیــة بالإضــافة إلــى الملابــس ومتطلبــات التدفئــة ، هــذه المســاعدات تعتب

ـــدولي  مـــن المهـــام التـــي تمكـــن مـــن الاحتـــرام التـــام لحقـــوق الأفـــراد وفـــق مـــا یقتضـــیه القـــانون ال

  1.الإنساني

ولكي تقوم اللجنة الدولیة بالقیام بواجباتها الإنسانیة من خلال تقـدیم المسـاعدات اللازمـة 

مـــــن هـــــذه یجـــــب أن تتـــــوفر مجموعـــــة مـــــن الظـــــروف تشـــــكل بیئـــــة مناســـــبة للاســـــتفادة المثلـــــى 

المساعدات، حیث تقوم الجنة بهذا الصدد بالتنسیق اللازم قصد اقناع أطراف النزاع بكف كـل 

الأفعال التي تعتبر نوع مـن انـواع  التعسـف أو التـي  تحـدث معانـاة أو آلام غیـر مبـررة تلحـق 

بالمـــدنیین الموجـــودین داخـــل منـــاطق الصـــراع، كـــذلك یتوجـــب علـــى اطـــراف النـــزاع تـــوفیر كـــل 

اللازمــة والممــرات الآمنــة للجنــة الدولیــة قصــد توصــیل المســاعدات التــي تحســن مــن  الظــروف

  2.الأحوال المعیشیة للمدنیین وتعمل على إسعاف الجرحى و المرضى

  الدور الرقابي للجنة الدولیة في مجال تطبیق القانون الدولي الإنساني: الفرع الثاني

ـــة بمجموعـــة مـــن المهـــام الرقا ـــة المخولـــة لهـــا بموجـــب اتفاقیـــات تضـــطلع اللجنـــة الدولی بی

القـــانون الـــدولي الإنســــاني ومـــا یملیـــه نظامهــــا الأساســـي، وهـــذا مــــا یســـمى بـــالتفویض الــــدولي 

الإنساني التي تعمل من خلاله في مجال الحمایة و المساعدة التي تم ذكرها سابقا وهو كـذلك 

ي الإنسـاني، وتسـتعمل اللجنـة یؤهلها في القیام بأعمالها الرقابیة في مجال تطبیق القانون الدول

الدولیــة عــدة وســائل وأســالیب فــي تنفیــذ الــدور الرقــابي المخــول لهــا فــي مجــال تطبیــق القــانون 

  .الدولي الإنساني

  

                                                           
1
  .101انصاف بن عمران، مرجع نفسھ، ص  
2

بدعوة جمیع الأطراف "  2014نوفمبر  14إلى  12عند قیامھ بزیارة سوریا بتاریخ "بیتر موریر " ة مثال ذلك ما قم بھ رئیس اللجنة الدولی 
لأوقات، كما المتنازعة  بالوفاء بالتزاماتھا بموجب القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحمایة المدنیین وتجنیبھم ویلات الحرب في جمیع الظروف و ا

المساعدات الإنسانیة المحایدة وغیر المتحیزة والمستقلة ، بما فیھا المساعدة الطبیة، لجمیع الشخاص المتأثرین  حثھم على العمل على تسھیل تقدیم
  :23/12/2021البیان الصحفي منشور على الموقع الرسمي للجنة الدولیة  تم معاینتھ بتاریخ ." مباشرة بالقتال

www.icrc.org/ar/content/swry-tqdym-lmsdt-br-khtwt-lmwjh-fy-hms 
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  تلقي الشكاوي والبلاغات وإعداد التقاریر: أولا

  ــ الشكاوى 1

رسـائل أو تعتمد اللجنة الدولیة وهذا بصفتها طرفا محایـد علـى تلقـي معلومـات فـي شـكل 

بلاغــات تتعلــق بشــكاوي ضـــد الانتهاكــات التــي تطــال أحكـــام القــانون الــدولي الإنســاني، وهـــذا 

 01منــه البنــد  04تنفیــذا لــدور اللجنــة الــذي نــص علیــه نظامهــا الأساســي حیــث تــنص المــادة 

الاضـطلاع بالمهـام الموكلـة إلیهـا بموجـب اتفاقیـات جنیـف، والعمـل مـن أجـل : " الفقرة ج علـى

الأمــین للقــانون الــدولي الإنســاني الواجــب التطبیــق فــي النزاعــات المســلحة، والإحاطــة  التطبیــق

وتوجـــب الاحاطـــة بـــالعلم أن ." علمـــا بـــأي شـــكاوى مبنیـــة علـــى إدعـــاءات بانتهـــاك هـــذا القـــانون

تعمــل اللجنـــة الدولیـــة علـــى قبـــول الشـــكاوى وأخــذها علـــى محمـــل الجـــد معرفـــة جمیـــع الظـــروف 

تلقـي هـذه الشـكاوى، بغـض النظـر عـن الطـرف الـذي یحملهـا سـواء والملابسات التي أدت إلـى 

كــان طرفــا فــي النــزاع أو طــرف ثالثــا طالمــا أن فحواهــا متعلــق بانتهــاك قواعــد القــانون الــدولي 

  .الإنساني

ویعــد نظــام الشــكاوى فــي مجــال القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان أكثــر تطــورا مــن حیــث 

علیــه الحــال بالنســبة للقــانون الــدولي الإنســاني، حیــث النصــوص القانونیــة المتعلقــة بــه ممــا هــو 

البلاغــــات قــــوق الإنســــان نظــــام تلقــــي الشــــكاوى و تضــــمنت جــــل الاتفاقیــــات الدولیــــة المعنیــــة بح

واعتبرته كأداة رقابیة على تطبیق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، حیث تعتبـر الاتفاقیـة 

مــن أوائــل الاتفاقیــات  1965تمییــز العنصــري الدولیــة المتعلقــة بالقضــاء علــى جمیــع أشــكال ال

الدولیة التي تأخذ بنظام الشكاوى الصادر عن الـدول حیـث جعلتـه هـذه الاتفاقیـة یكتسـي طـابع 

أمـــا بـــاقي الاتفاقیـــات  1الإلـــزام بمجـــرد ان توقـــع وتصـــادق الدولـــة الطـــرف علـــى هـــذه الاتفاقیـــة،

اوى متوقف على رضـى الدولـة الأخرى الخاصة بحقوق الانسان فجعلت من إعمال نظام الشك

                                                           
1

اذا اعتبرت دولة طرفا أن دولة طرفا أخرى لا تضع أحكام ھذه الاتفاقی�ة موض�وع التنفی�ذ، ك�ان : " على 01من ھذه الاتفاقیة البند  11تنص المادة  
النظر یكون في ھ�ذه الحال�ة عب�ارة ع�ن ش�كوى وب�لاغ تتق�دم ب�ھ الدول�ة الط�رف ف�ي ھ�ذه الاتفاقی�ة إل�ى لجن�ة  ولفت." لھا أن تلفت نظر اللجنة إلى ذلك

  .القضاء على التمییز العنصري تتعلق بعدم تنفیذ أحكام ھذه الاتفاقیة من قبل دولة ما طرف ھي كذلك في ھذه الاتفاقیة
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الطــــرف بهــــا وهــــذا عــــن طریــــق اعترافهــــا باختصــــاص اللجنــــة المعنیــــة بتلقــــي هــــذه الشــــكاوى 

   1.ودراستها

قـــوق وتخـــتص اللجـــان المكلفـــة بالرقابـــة علـــى تطبیـــق أحكـــام اتفاقیـــات القـــانون الـــدولي لح

تفاقیة ضد دولة البلاغات التي تقدم إلیها من دولة طرف في الاالإنسان بالنظر في الشكاوى و 

طـرف أخــرى وهـذا بــالرغم مــن وجـود اخــتلاف فـي الاجــراءات و الآلیــات المتعلقـة بتنفیــذ المهــام 

الرقابیــة للجــان بــین اتفاقیــة وأخــرى، غیــر أن هــذا الأمــر لا یمنــع مــن وجــود تشــابه فــي الأحكــام 

  2.الواردة في هذه الاتفاقیات

فـــي عملهـــا الرقـــابي علـــى تطبیـــق ویظهـــر نظـــام الشـــكاوي التـــي تســـتعمله اللجنـــة الدولیـــة 

هـــو عبـــارة عــــن : القـــانون الـــدولي الإنســـاني مـــن حیــــث موضـــوع الشـــكوى فـــي شــــكلین فـــالأول

ـــدولي  بلاغـــات أو رســـائل تفیـــد بوجـــود انتهـــاك أو علـــى الأقـــل عـــدم تطبیـــق لأحكـــام القـــانون ال

كلیــف الإنسـاني مــن طــرف الجهــات التــي یقــع علیهــا احتـرام هــذه القواعــد، فــي هــذه الحالــة یــتم ت

ــــوجیهم بالقیــــام  ــــق ت ــــزاع المســــلح عــــن طری ــــي مكــــان الن ــــة المتواجــــدین ف ــــة الدولی ــــدوبي اللجن من

بــــالإجراءات الكفیلــــة بتبیــــین الوضــــع علــــى حســــب موضــــوع الشــــكوى فــــإذا كانــــت تتعلــــق مــــثلا 

ـــد  ـــارة أمـــاكن الاحتجـــاز وتفق ـــام المنـــدوبین بزی بـــالظروف المحیطـــة بالأســـرى فـــالأمر یتوجـــب قی

ین والنظــر فــي مــدى مطابقتهــا مــع مــا تقتضــیه أحكــام القــانون الــدولي أوضــاع وظــروف المعتقلــ

الإنســاني فــي هــذا المجــال، أمــا الشــكل الثــاني فیتمثــل فیهــا موضــوع الشــكاوى بكونــه عبــارة عــن 

تبلیغـــات  لانتهاكـــات خطیـــرة لقواعـــد القـــانون الـــدولي الإنســـاني ولكنهـــا ترتكـــب فـــي ظـــروف لا 

اء حیالـــه وبشـــكل مباشـــر یمكنهـــا مـــن تقـــدیم المســـاعدة یمكـــن للجنـــة الدولیـــة أن تقـــوم بـــأي اجـــر 

للضـحایا كمـا هـو الحـال مــع القواعـد التـي تتعلـق بـإدارة العملیــات العسـكریة فهنـا تكتفـي اللجنــة 

                                                           
1

لك�ل دول�ة ط�رف ف�ي ھ�ذا العھ�د أن تعل�ن ف�ي أي ح�ین بمقتض�ى : " لمدنی�ة والسیاس�یة بأن�ھ البند م�ن العھ�د ال�دولي للحق�وق ا 41فقد ورد في المادة  
أحك��ام ھ��ذه الم��ادة، أنھ��ا تعت��رف بإختص��اص اللجن��ة ف��ي اس��تلام ودراس��ة بلاغ��ات تنط��وي عل��ى ادع��اء دول��ة ط��رف ب��أن دول��ة طرف��ا أخ��رى لا تف��ي 

اسة البلاغات المقدمة بموج�ب ھ�ذه الم�ادة إلا إذا ص�درت ع�ن دول�ة ط�رف أص�درت لا یجوز استلام ودربالالتزامات التي یرتبھا علیھا ھذا العھد، و
ویطب�ق . ولا یج�وز أن تس�تلم اللجن�ة أي ب�لاغ یھ�م دول�ة طرف�ا ل�م تص�در الإع�لان الم�ذكور. إعلانا تعترف فی�ھ، ف�ي م�ا یخص�ھا، باختص�اص اللجن�ة

  ."لمادةالإجراء التالي على البلاغات التي یتم استلامھا وفق لأحكام ھذه ا
2
  .47، ص 2004طاھر بوجلال، دلیل آلیات المنظومة الأممیة لحمایة حقوق الإنسان، المعھد العربي لحقوق الإنسان، تونس، ب ط،  



الدولي الوطني و تطبیق القانون الدولي الإنٌساني على الصعید الرقابة على  
 

249 
 

الدولیــة بنقــل الشــكاوى بالمتعلقــة بهــذه العملیــات العســكریة إلــى الطــرف المــتهم بهــا مــع طلبهــا 

ـــائع المتع ـــل المتضـــمن إجـــراء تحقیـــق عـــن هـــذه الوق لقـــة بالعملیـــات الحربیـــة مـــع اســـتعدادها لنق

   1.الاجابة المنبثقة عن هذا التحقیق إلى الطرف الآخر

أمــا بالنســبة للأطــراف المؤهلــة فــي تقــدیم هــذه الشــكاوى و البلاغــات إلــى اللجنــة الدولیــة 

فتتمثل في أحد أطراف النزاع أو من خلال جمعیة وطنیـة لأحـد أطـراف الصـراع، كـذلك یمكـن 

  .ى اللجنة الدولیة الشكاوى من قبل طرف ثالث محایدأن تتلق

ففــي حالــة وصــول شــكوى إلــى اللجنــة الدولیــة بانتهــاك للقــانون الــدولي الإنســاني مــن أحــد 

أطراف النزاع أو جمعیتها الوطنیة سواء كانت صلیب احمـر أو هـلال أحمـر ضـد طـرف آخـر 

إلى الطرف الآخر إلا في حالة لـم في الصراع، لا یمكن للجنة الدولیة أن تنقل هذا الاحتجاج 

توجد وسیلة أخرى أو قناة نظامیة تمكن من نقل هذا الاحتجاج ففي هذه الحالة تمارس اللجنـة 

الدولیة دور الوسیط المحاید وتقوم بإرسال هذه الشكوى إلـى الطـرف الآخـر المسـؤول عـن هـذه 

   2.الانتهاك الواردة في الشكاوى المقدمة

ولیـة أن تتلقـى الشـكاوى مـن قِبـل أطـراف غیـر أطـراف النـزاع أو مـا كذلك یمكن للجنة الد

یسمى بالطرف الثالث، وقد یتمثل في حكومات دول أو جمعیات وطنیة تعنى بالقـانون الـدولي 

الإنســــاني أو عبــــارة عــــن منظمــــات دولیــــة غیــــر حكومیــــة بالإضــــافة كــــذلك إلــــى امكانیــــة تلقــــي 

تبلیــغ هــذه الشــكاوى مرهــون بقیــام اللجنــة  الشــكاوى مــن طــرف الأشــخاص الطبیعیــین، غیــر أن

الدولیـــة بـــإجراءات تمكنهـــا مـــن التحقـــق مـــن مصـــداقیة مضـــمون هـــذه الشـــكاوى والتأكـــد مـــن أن 

المصادر المعتمدة في تأسیس حیثیات هذه البلاغات هـي عبـارة عـن مصـادر موثوقـة وتهـدف 

ـــانون إلـــى حمایـــة الضـــحایا، ففـــي هـــذه الحالـــة تســـجل هـــذه المخالفـــات المتعلقـــة با نتهاكـــات الق

                                                           
1
  .189وسیلة مرزوقي، مرجع سابق، ص  

2
 Icrc, Action by the International Committee of the Red Cross in the event of violations of international 

humanitarian law or of other fundamental rules protecting persons in situations of violence, International Red 
Cross Magazine, Volume 87 Number 858 June 2005, p 399. Available at the following link: 
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/irrc_858_violations_ihl.pdf. 
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الدولي الإنساني من قبل اللجنة الدولیة وتقوم بتقدیم هذه الشكاوى إلى أطراف النزاع المسؤولة 

 1.عن هذه الانتهاكات

غیــر أن تلقــي هــذه الشــكاوى یبقــى یخضــع لمبــدأ الســریة ولا یمكــن إظهــاره للعامــة إلا إذا 

فائـــدة مرجـــوة مـــن إعـــلان تلقـــي كانـــت تتعلـــق بأحـــداث معروفـــة ورأت اللجنـــة الدولیـــة أن هنـــاك 

  اف ضالشكاوى وفي حالة إظهارها ی

ــــال هــــذا . ــــه حی ــــة الدولیــــة عمل ــــد یتضــــمن مــــا تنــــوي اللجن ــــإعلان جدی ــــام ب ــــك القی ــــى ذل إل

وتقــدیر هــذه الفائــدة متوقــف علــى التــرجیح بــین مســتوى هــذه الانتهاكــات المزعومــة  2الموضــوع،

یـة وبـین سـلطات أطـراف النـزاع بموجـب هـذا وبین مستوى علاقة الثقة القائمة بـین اللجنـة الدول

المبــدأ، حیــث أن قاعــدة ســریة هــذه الشــكاوى لا یمكــن أن تبقــى علــى اطلاقهــا بــل یوجــد لــدیها 

اســتثناء وذلــك فــي حالــة تكــرار الانتهاكــات الجســیمة، فتضــطلع اللجنــة الدولیــة فــي هــذه الحالــة 

مـن ذلـك هـو اتخـاذ الإجـراءات بواجب إعلام المجتمع الدولي بوقـوع هـذه الانتهاكـات، والهـدف 

اللازمــة قصــد وقفهــا، ومــن أمثلــة ذلــك الانتهاكــات التــي وقعــت بمناســبة النزاعــات المســلحة فــي 

   3.رواندا والصومال ویوغسلافیا سابقا

كـــذلك یتوقـــف دور اللجنـــة الدولیـــة فـــي حالـــة وصـــول الشـــكاوى إلیهـــا علـــى تبلیغهـــا إلـــى 

الإنساني، ولا یمكنهـا أن تقـوم بـأي إجـراء یهـدف إلـى الأطراف المتهمة بانتهاك القانون الدولي 

المشــاركة فــي مهــام التحقیــق فــي المخالفــات المزعومــة الــواردة فــي هــذه الشــكاوى، وهــذا تفادیــا 

لأي اتهام یقضي بتحیزها لطرف على حساب طـرف آخـر الـذي قـد یـؤدي إلـى تقـویض عملهـا 

ي یســـتفیدون مـــن خـــدمات اللجنـــة الإنســـاني، والـــذي یـــؤثر علـــى مصـــلحة الأفـــراد المحمیـــین الـــذ

                                                           
1
 Icrc, Action by the International Committee of the Red Cross in the event of violations of international 

humanitarian law or of other fundamental rules protecting persons in situations of violence, op.cit, p 399.  
2
  .379رقیة عواشریة، مرجع سابق، ص  
3

م مفید دیفید  دیلابرا، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والقانون الدولي الإنساني، دراسة ضمن كتاب دراسات في القانون الدولي الإنساني، تقدی 
  .166، ص 2000شھاب، مؤلف مشترك، دار المستقبل العربي، مصر، ب ط، 
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الـذي تلتـزم اللجنـة الدولیـة بـه  1الدولیة أثناء النزاعات المسلحة، وهذا یفرضه كذلك مبدأ الحیاد

ـــأي تصـــرف یســـبب نوعـــا مـــن الخـــلاف بینهـــا وبـــین أحـــد  ـــذي مـــن مقتضـــیاته عـــدم القیـــام ب وال

ســـــاعدة الأطــــراف ویــــؤثر علــــى دائــــرة علاقتهــــا مــــع جمیــــع الأطــــراف ویقلــــص مــــن امكانیــــة م

  2.المتضررین من الحرب

  ــ إعداد التقاریر 2

الغایــة مــن اعــداد هــذه التقــاریر هــي لفــت الانتبــاه إلــى الانتهاكــات المتكــررة التــي تقــع مــن 

جانب أطراف النزاع، حیث تفـرض طبیعـة مهـام اللجنـة الدولیـة توجیـه اخطـارات بشـكل مباشـر 

الــدولي الإنســاني والتــي كانــت قبــل ذات طــابع ســري لأي مخالفــة لمــا تقتضــیه أحكــام القــانون 

توجیـــــه الاخطـــــارات بشـــــأنها قـــــد تأكـــــدت هـــــي بنفســـــها مـــــن وقوعهـــــا، وتمثـــــل هـــــذه التقـــــاریر أو 

الاخطارات  الدور الذي تلعبه اللجنـة الدولیـة فـي تـذكیر أطـراف النـزاع بضـرورة احتـرام تطبیـق 

أثنـاء النزاعـات المسـلحة  القانون الدولي الإنساني وتذكیرهم بالقواعـد الأساسـیة الواجـب اتباعهـا

  .وما تقتضیه من توفیر الحمایة اللازمة لضحایا سواء كانوا عسكریین أو مدنیین

ویقــوم بإعــداد هــذه التقــاریر والإخطــارات منــدوبو اللجنــة الدولیــة مســتغلین بــذلك تواصــلهم 

 المســتمر بالســلطات المســؤولة عــن المنــاطق التــي یــدور فیهــا الصــراع بالإضــافة إلــى تواجــدهم

داخلها، ویمكن أن یقتصر المندوب المكلف على توجیه ملاحظات شفویة إلى القائد المسـؤول 

في أرض المیـدان حسـب درجـة المخالفـة إذا كانـت لا تسـتحق تقریـر مفصـل ومكتـوب، أمـا إذا 

ـــي تتجـــاوز اســـتعمال الملاحظـــات الشـــفویة ویتجـــاوز  وصـــل الأمـــر إلـــى حـــد مـــن الجســـامة الت

                                                           
1

في سبیل الاحتفاظ بثقة الجمیع تمتنع الحركة عن الاشتراك في الأعمال العدائیة وفي جمیع : " للجنة الدولیة على تنص دیباجة النظام الأساسي 
  ".الأوقات عن المجادلات السیاسیة أو العرقیة أو الدینیة أو المذھبیة 

2
أكب�ر  تحفظ الذي كانت تتبعھ تقلیدیاً في ھذا الص�دد ك�انإن ال"یقول المدیر السابق للجنة الدولیة للصلیب الأحمر ایف ساندوز حیال ھذا الموضوع   

ف�إن   لحقیق�ةاوفي . ویبین ذلك سوء فھم للمبدأ .والذي كان ینسب بغیر حق لمبدأ الحیاد الذي تتبناه, مصدر متكرر لسوء الفھم المتعلق باللجنة الدولیة
وأن تبذل كل ش�يء ف�ي مق�دورھا  –اھتمام اللجنة الدولیة الوحید بالنسبة لمخالفات القانون الدولي الإنساني ھو أن تقوم بأكثر الأعمال الفعالة الممكنة 

، تجنی�ب الض�حایا المعان�اة م�ن ھ�ذه المخالف�ات بع�د ذل�ك م�ن أج�ل
 

ص�ة الوص�ول إل�ى وق�د مارس�ت اللجن�ة ھ�ذا ال�تحفظ لأنھ�ا تری�د المحافظ�ة عل�ى فر
ی�ة عل�ى معلوم�ات غی�ر والأس�وأ م�ن ذل�ك عن�دما تك�ون ھ�ذه الاتھام�ات مبن لس�لطاتاولاشك أن توجیھ الاتھامات قب�ل إج�راء محادث�ات م�ع . الضحایا

ر عل�ى موق�ع وللتفص�یل أكث�ر أنظ�ر المق�ال المنش�و" .و طریقة مؤكدة لتدمیر ثقة السلطات التي یجب عل�ى اللجن�ة أن تعم�ل م�ن خلالھ�اھ, موثوق بھا
مت�اح عل�ى ال�رابط الت�الي ت�م . اللجنة الدولیة للص�لیب الأحم�ر بص�فتھا ح�ارس للق�انون ال�دولي الإنس�اني: اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر یحمل عنوان

  :                  12/01/2022معاینتھ بتاریخ 
              https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/about-the-icrc-311298.htm  
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ولین في أرض المیدان ویتطلـب تـدخل مـن أعلـى مسـتوى فهنـا یتوجـب معالجتها من قِبل المسؤ 

على مندوبي اللجنة الدولیة اعداد تقریـر مفصـل یـتم تقدیمـه لسـلطات الطـرف المعنـي بارتكـاب 

  1.هذه المخالفات

أمـــا مضـــمون التقـــاریر فیكـــون عبـــارة عـــن توثیـــق للمخالفـــات التـــي تعتبـــر انتهاكـــا للقـــانون 

المعاینـة التـي قـام بهـا المنـدوبون علـى أرض المیـدان وفـي الغالـب الدولي الإنسـاني مـن خـلال 

تكون عبارة عن سلوكیات وأفعـال تعـد مجرمـة فـي نظـر القواعـد الانسـانیة، كمـا أنـه فـي بعـض 

الحالات یتم تحدید المسؤولین المباشرین عن وقـوع هـذه الانتهاكـات وهـذا فـي حالـة وجـود أدلـة 

من التقــاریر الكیفیــات الواجــب اتباعهــا فــي معالجــة هكــذا كافیــة للجنــة الدولیــة عــنهم، كمــا تتضــ

وضــعیات بالإضــافة إلــى مــا ینبغــي القیــام بــه لتفــادي وقوعــه فــي المســتقبل مــن خــلال احتــرام 

  2.الأحكام و التدابیر التي تضمنها القانون الدولي الإنساني

  المعاینة المیدانیة للنزاعات المسلحة : ثانیا

للجنـــة الدولیـــة حیـــث تقـــوم بالرقابـــة علـــى التطبیـــق الفعلـــي یعـــرف أیضـــا بالعمـــل المباشـــر 

لأحكام القانون الدولي الإنساني في مناطق النزاع من خلال ملاحظـات ومشـاهدات المنـدوبین 

التـــابعین للجنـــة الدولیـــة العـــاملین فـــي نطـــاق النزاعـــات المســـلحة، وهنـــا تظهـــر اهمیـــة منـــدوبي 

ق مــن الانتهاكـات التـي تطــال أحكـام القواعــد اللجنـة الدولیـة مــن خـلال عملهـم فــي مجـال التحقـ

الإنســانیة المتعلقــة بــالحروب، مــن أجــل ذلــك یتوجــب علــى جمیــع الأطــراف والجهــات المســؤولة 

عن هذه النزاعات توفیر البیئة المناسبة لهؤلاء المندوبین حتى یكونوا بمعزل عن كل مـا یمكـن 

   3.أن یشكل خطر على أداء عملهم في هذا الخصوص

                                                           
1
  .186وسیلة مرزوقي، مرجع سابق، ص  
2

یاسیة، محمد نعرورة، دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في الرقابة على تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مجلة العلوم القانونیة  والس 
  .141، ص 2014، جانفي 08، العدد 05جامعة  واد سوف، المجلد 

3
  .247، ص 2010، 1رضوان، المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني والعدالة الدولیة، مطابع إفریقیا الشرق، المغرب، ط  محمد 
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اینة التي تقوم بها اللجنة عبارة عن عمـل یحظـى بأهمیـة بالغـة فـي مجـال احتـرام إن المع

وكفالة تطبیـق القـانون الـدولي الإنسـاني كونـه یهـدف إلـى الحمایـة المباشـرة التـي توفرهـا اللجنـة 

الدولیــة لحقــوق الإنســان فــي زمــن النزاعــات المســلحة و التــي تعــد ظرفــا اســتثنائیا یتطلــب كــذلك 

، ولا یحـــد عمـــل اللجنـــة فـــي هـــذا الصـــدد أي حیـــز مكـــاني أو زمـــاني أو معیـــار جهـــدا اســـتثنائیا

نــوعي یحــول دون القیــام بــه علــى أكمــل وجــه، فأصــبح عمــل اللجنــة لا یقتصــر علــى النزاعــات 

المسـلحة الدولیـة فقــط بـل تعـداه إلــى كـل الصـراعات التــي تحمـل الطـابع العســكري سـواء كانــت 

أو عبــارة عــن أعمــال العنــف المســلح الناتجــة عــن عبــارة عــن احــتلال عســكري كلــي أو جزئــي 

   1.الثورات أو الاضطرابات والتي تعرف بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة

وتتجلــى الأعمــال الرقابیــة المیدانیــة للجنــة الدولیــة فــي عــدة مهــام تعمــل مــن خلالهــا علــى 

 1949بـــع ضـــمان احتـــرام اتفاقیـــات القـــانون الـــدولي الإنســـاني خصوصـــا اتفاقیـــات جنیـــف الأر 

، حیـــث تعتبـــر نصـــوص هـــذه الاتفاقیـــات المرجـــع والأســـاس 1977والبروتوكـــولین الإضـــافیین 

المعتمد في ممارسة اللجنة الدولیة لمهامها المتعلقة بحمایة حقوق الإنسـان فـي وقـت النزاعـات 

المسلحة بنوعیهـا، حیـث أصـبحت هـذه الحـروب یتخللهـا عـدد كبیـر مـن التجـاوزات التـي تعتبـر 

صـــارخة للمبــادئ القانونیـــة ذات الطــابع الإنســـاني، هــذا الأمـــر زاد مــن أهمیـــة عمـــل  انتهاكــات

اللجنــة الدولیــة فــي المیــدان كــأداة مهمــة فــي تنفیــذ أحكــام القــانون الــدولي الإنســاني وعبــارة عــن 

ضــامن لإنفــاذ أحكامــه التــي تهــدف إلــى جعــل ظــروف الحــرب أكثــر إنســانیة خصوصــا بالنســبة 

  .للفئات المدنیة

مــل اللجنــة الدولیــة علــى مراقبــة توزیــع المســاعدات المقدمــة للأفــراد الــذین یقعــون كمــا تع

داخل الأراضي المحتلـة ویخضـعون لسـلطات العـدو، حیـث تـنص الاتفاقیـات الدولیـة الانسـانیة 

على كفالة الحق في المساعدات الإنسانیة التي تتوزع بین الغـذاء والـدواء واللبـاس، فقـد نصـت 

مــن واجــب دولــة الاحــتلال أن تعمــل بأقصــى مــا : " یــة جنیــف الرابعــة علــىمــن اتفاق 55المــادة 

                                                           
.192، ص 2011، 1عصام عبد الفتاح مطر، القانون الدولي الإنساني، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ط  
1
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تســمح بــه وســائلها علــى تزویــد الســكان بــالمؤن الغذائیــة والإمــدادات الطبیــة؛ ومــن واجبهــا علــى 

الأخــص أن تســتورد مــا یلــزم مــن الأغذیــة والمهمــات الطبیــة وغیرهــا إذا كانــت مــوارد الأراضــي 

فس المادة عدم جواز استیلاء سلطات الاحـتلال علـى المـوارد كما بینت ن." المحتلة غیر كافیة

الغذائیـــة و الطبیـــة الموجـــودة علـــى أراضـــي المحتلـــة إلا إذا دعـــت حاجـــة قـــوات الاحـــتلال إلـــى 

  .ذلك

إن تقـــــدیم المســـــاعدات الإنســـــانیة یعتمـــــد علـــــى معرفـــــة الاحتیاجـــــات اللازمـــــة للضـــــحایا  

عدات لكي تصـل إلـى وجهتهـا الصـحیحة دون بالإضافة إلى التحكم التام في تسییر هذه المسا

أن یــتم توظیفهــا فــي أغــراض تخضــع لاعتبــارات لا تبنــى علــى مبــدأ الحیــاد وعــدم التحیــز لفئــة 

ـــدولي  1دون أخـــرى ـــانون ال ـــیح الق ـــة، ویت ـــة الدولی ـــال لمبـــادئ اللجن وهـــذا دائمـــا فـــي اطـــار الامتث

ن تتحقـق فـي أي وقـت مـن وجـود  الإنساني للجنة الدولیة في حالة كانت بدیلا للدولة الحامیة أ

الإمــدادات الكافیــة مــن الأغذیــة والأدویــة داخــل الأراضــي المحتلــة ودون أي عــائق یحــول دون 

ذلك من طرف سلطات الاحتلال ما عدا تلك الحالات المتعلقـة بـالقیود المؤقتـة التـي  تفرضـها  

  2.الضرورات الحربیة ذات الطبیعة القاهرة

بمهمــة مراقبــة تطبیــق الأحكــام المتعلقــة بظــروف احتجــاز  كــذلك تضــطلع اللجنــة الدولیــة

، حیــــث تضــــمنت 3ومعاملــــة الأســــرى والتــــي كــــان لهــــا الفضــــل الكبیــــر فــــي وضــــعها وتطویرهــــا

تــم افــراد اتفاقیــة كاملــة لهــذا والبروتوكــولین الإضــافیین، و  1949اتفاقیــات جنیــف الأربــع لعــام 

عاملــة الأســـرى والتـــي تضـــمنت قـــة بمالمتعل 1949وهـــي اتفاقیـــة جنیــف الثالثـــة لعـــام  موضــوعال

وأربعـــین مـــادة إلـــى جانـــب الملاحـــق، إن هـــذه القواعـــد الدولیـــة المتعلقـــة بالأســـرى  ةمائـــة وثلاثـــ

                                                           
1

معونة تقدم : " ة من خلال اللجنة الدولیة الدائمة المشتركة بین الوكالات والتي عرفتھا بأنھاأنظر تعریف  ھیئة الأمم المتحدة  للمساعدات الإنسانی 
تقدیم  لسكان المتضررین یقصد بھا في المقام الأول السعي إلى انقاذ الأرواح والتخفیف من معاناة السكان المتضررین  بالأزمة، ویتعین أن یكون

المبادئ  التوجیھیة المتعلقة باستخدام الأصول الدفاعیة العسكریة والمدنیة ." نسانیة ومبدأي الحیاد والنزاھةالمساعدات الإنسانیة وفقا للمبادئ الإ
، ص 2003لدعم الأنشطة الإنسانیة للأمم المتحدة في حالات الطوارئ ، الصادرة عن مكتب تنسیق الشؤون الإنسانیة التابع للأمم المتحدة، مارس 

  :     12/02/2022الي تم معاینتھ بتاریخ ، متاح على الرابط الت06
                                            http://ochaonline.un.orglcmcs/guidelines  

2
  .، الفقرة الثالثة1949من اتفاقیة جنیف الرابعة  55أنظر المادة  
3

الدولیة للصلیب الحمر، مطبوعات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ، أعدتھا اللجنة 1949ملاحظات تمھیدةیة تتعلق باتفاقیات جنیف الأربع  
  .15و  14، ص1998، 4جنیف، ط 
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جــاءت لتأكیــد المفهــوم الــذي وصــل إلیــه المجتمــع الــدولي حــول كــون أســیر الحــرب لــیس عبــارة 

الظـروف عـاجز عن مجرم بل إن حقیقة الأمر أن هذا الأسیر هو عبارة عن عدو جعلت منـه 

عــن اســتئناف المشــاركة فــي القتــال، وأنــه لا بــد مــن نیــل حریتــه عنــد انتهــاء النــزاع المســلح مــع 

  1.وجوب معاملته بما تقتضیه مبادئ الإنسانیة حتى نهایة فترة أسره

ولكــي تقــوم اللجنــة الدولیــة بمراقبــة ظــروف الأســر ومــدى مطابقــة أحكــام القــانون الــدولي 

الدولــة الحــاجزة أن تعتــرف للجنــة الدولیــة بوضــع خــاص یؤهلهــا فــي الإنســاني لهــا یجــب علــى 

أداء مهامهـــا علـــى أكمـــل وجـــه فـــي هـــذا المجـــال علـــى أن یســـتمر احترامـــه فـــي جمیـــع الأوقـــات 

  2.والظروف وهذا امتثالا لأحكام اتفاقیات القانون الدولي الإنساني

زیـارة  جمیـع الأمــاكن یحـق لمنـدوبي اللجنــة الدولیـة فـي اطــار عملهـم الرقـابي ان یقومــوا ب

التـــي یـــتم فیهـــا احتجـــاز أســـرى الحـــرب مثـــل أمـــاكن الاعتقـــال أو الســـجون أو أمـــاكن الحجـــز و 

العمــل ویصــرح لهــم عــن طریــق القواعــد الدولیــة المتعلقــة بالأســرى الــدخول إلــى جمیــع المرافــق 

نقـاط المستعملة في الأسر، كذلك یصرح لهم زیارة الأمـاكن التـي تشـكل مراكـز عبـور وجمیـع ال

التـــي یـــتم وضـــعهم فیهـــا بمناســـبة مـــرورهم أو وصـــولهم، بالإضـــافة إلـــى حریـــة منـــدوبي اللجنـــة 

وفـي  3الدولیة في التحدث مع الأسرى دون أن یكون معهم رقیـب خصوصـا مـع ممثـل الأسـرى

   4.حالة اختلاف اللغة بین المندوبین والأسرى یتم الاستعانة بمترجم

مــع الموافقــة المســبقة للدولـة الحــاجزة التــي تقــع تحــت كـذلك یتمتــع منــدوبي اللجنــة الدولیـة 

ـــدون  ـــي یری ـــارهم للأمـــاكن الت ـــة مـــن حیـــث اختی ـــارتهم بكامـــل الحری ســـلطتها الأســـرى المزمـــع زی

معاینتهـــا، ولا یـــتم تقییـــد عـــدد المـــرات التـــي یمكـــن فیهـــا القیـــام بهـــذا النـــوع مـــن الزیـــارات والمـــدة 

                                                           
1
  .14نفس المرجع، ص  
2
  .1949من اتفاقیة جنیف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب لعام  125أنظر المادة  
3

والتي تبین كیفیة انتخابھم والمھام الموكلة إلیھم  1949أسرى الحرب لعام من اتفاقیة جنیف الثالثة المتعلقة بمعاملة  81و  80و  79أنظر المواد  
  .بالإضافة إلى الامتیازات الممنوحة لھم

. من نفس الاتفاقیة 126أنظر المادة  
4
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تقییــد لهــا یكــون ذلــك بصــفة اســتثنائیة ومؤقــت   وإذا وقــع 1اللازمــة لإجرائهــا مــن أجــل مراقبتهــا،

  2.وبدواعي الضرورة العسكریة

مــن خــلال هــذه الزیــارات یــتم تقیــیم ظــروف الأســرى وفــق مــا تقتضــیه الأحكــام الإنســانیة 

المتعلقة بهذه الفئة أثناء النزاعات المسلحة، ویشـمل هـذا التقیـیم كـل مـن الأمـاكن التـي یـتم فـي 

عبــارة عــن ســجون أو معــتقلات بالإضــافة إلــى مراكــز الشــرطة وضــع المحتجــزین ســواء كانــت 

والقواعد العسكریة في حالة كانت تضم اماكن احتجاز، كما یشـمل هـذا التقیـیم جمیـع الجوانـب 

الأخــرى المتعلقــة بالأســیر والمعتقــل ســواء كانــت لهــا صــلة بصــحته النفســیة أو البدنیــة، كــذلك 

اجزة لا یتم اهمالها من قبـل اللجنـة الدولیـة حیـث المعاملة التي تخصهم بها سلطات الدولة الح

یجـــب معرفتهـــا عـــن طریـــق اللقـــاءات المباشـــرة والانفرادیـــة مـــع الأســـرى والمعتقلـــین أو ممثلـــیهم 

حیث تعد أغلب الانتهاكات المسجلة داخل هذه السجون أو مراكز الاحتجاز عبارة عن صـور 

ــین ســواء كانــت اعتــداءات جســدیة أو لفظیــة أو  للمعاملــة القاســیة التــي تطــال الأســرى والمعتقل

حتى جنسیة، كذلك یتم مراجعة القوانین واللوائح المعتمدة مـن قبـل السـلطات فـي تسـییر أمـاكن 

   3.الاحتجاز ومعرفة مدى تحیینها أو تعدیلها وفق أحكام القانون الدولي الإنساني

  مدى فعالیة الدور الرقابي للجنة الدولیة: الفرع الثالث

للجنـــة الدولیـــة عـــن بـــاقي الأجهـــزة ذات الصـــلة مـــن حیـــث تقیـــیم مـــدى كفـــاءة لا تختلـــف ا

عملها الخاص بالرقابة موضوع الدراسة، وهذا یعود إلى طبیعـة اللجنـة فـي حـد ذاتهـا والمبـادئ 

التــي تحكــم عملهــا والقواعــد القانونیــة المنظمــة لهــا، بالإضــافة إلــى العوائــق التــي تجابههــا أثنــاء 

  . تأدیة هذه الوظیفة

                                                           
1

زیارة إلى  180جنة بـ ، حیث قام مندوبوا ال2003ومن أمثلة ھذا النوع من الزیارة ھو ما قامت بھ اللجنة الدولیة أثاء الحرب على العراق سنة  
شخص محتجز من طرف القوات الأمریكیة سنة  27000المعتقلات التي أنشأتھا الو م أ داخل الأراضي العراقیة المحتلة حیث تم متابعة أكثر من 

لدولیة للصلیب الأحمر تربح مخلوف، تطبیقات لعمل اللجنة ا: أنظر 2003وللأطلاع أكثر على عمل اللجنة الدولیة  أثناء احتلال العراق . 2006
  .2018، جوان 03في العراق، مجلة المستقبل للدراسات القانونیة والسیاسیة، المركز الجامعي بآفلو،العدد 

2
  .من نفس الاتفاقیة 126أنظر كذلك المادة  
 

3
س�اني مثال ذلك أن یعامل الأسیر بق�وانین ول�وائح أو أوام�ر لا تس�ري عل�ى أف�راد الق�وات المس�لحة بالدول�ة الح�اجزة، حی�ث أن الق�انون ال�دولي الان 

م�ن اتفاقی�ة  82یمنع أن  یعاقب الأسیر بقوانین لا تنطبق على أفراد القوات المسلحة للدولة الحاجزة في حالة وقوع نفس المخالفة م�نھم، أنظ�ر الم�ادة 
  .جنیف الثالثة المتعلقة بمعاملة الأسرى
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مــن حیــث دورهــا فــي مراقبــة ملائمــة القواعــد الإنســانیة مــع مــا تقتضــیه الحمایــة : ولاأ

  أثناء النزاعات المسلحة

یـتم النظـر فـي القواعـد القانونیـة التـي ظـاهرة اجرامیـة كقاعدة عامة في تقیـیم مكافحـة أي 

تعملة یتم من خلالها مكافحة انتشارها قبل التعـرض إلـى معرفـة نجاعـة الآلیـات والوسـائل المسـ

فــي هــذا الإطــار، وهــذا مــا تســعى إلیــه اللجنــة الدولیــة فــي مجــال مراقبــة مــدى ملائمــة القــانون 

  .الدولي الإنساني مع مقتضیات الحمایة الواجب توافرها أثناء النزاعات المسلحة

ــاة الأشــخاص یجعــل مــن  ان تهیــأت الاطــار القــانوني المتعلــق بتنظــیم مســألة مــا فــي حی

ت منه أكثر قابلیة للتحقق، وهذا لا یكون إلا بعد دراسة تامة له نابعـة تحقیق الأهداف المتوخا

ـــد  ـــة بهـــا وتحدی ـــع العناصـــر المتعلق عـــن اهتمـــام مســـتمر بهـــذه المســـألة ومتابعتهـــا ومعرفـــة جمی

المتدخلین والمسـؤولین عنهـا ومـا ینـتج منـه مـن  معرفـة الواجبـات والحقـوق والجـزاءات المترتبـة 

الأمــر عنــد هــذا الحــد بــل یجــب أن یــتم تحیــین وتعــدیل القواعــد  عــن الاخــلال بهــا، ولا یتوقــف

القانونیة وفـق مـا یقتضـیه مبـدأ الفعالیـة والمواءمـة مـع مـا یتماشـى علـى أرض الواقـع، والإطـار 

القانوني الذي یهتم بالجانب الإنساني في النزاعات المسلحة لا یشذ عـن هـذا المنـوال ویخضـع 

  .لنفس النسق

منــذ المبـــادرات الأولــى التـــي  1لدولیـــة دور فعــال فـــي مجــال الرصـــدكــان ولا یـــزال للجنــة ا

قامت بها في مجال إنشاء و تعزیز القواعد المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وهذا راجع إلـى 

نــوع الأنشــطة التــي تقــوم بهــا اللجنــة مــن خــلال عملیاتهــا التــي تمــس جمیــع ظــروف ووضــعیات 

رة خاصـة بالقیـام بهـذه الوظیفـة علـى أكمـل وجـه، حیـث في النزاعات المسلحة مما یؤهلها بصو 

تســـعى فـــي جمیـــع المـــؤتمرات الدولیـــة التـــي تقیمهـــا بشـــكل دوري أن تعمـــد إلـــى تقیـــیم القواعــــد 

الإنسانیة وكیفیة تطبیقها  بعد حدوث أي نزاع مسلحة لاسـیما تلـك التـي تخلـف ضـحایا كثیـرة، 

                                                           
1

إعادة التقییم بصفة مستمرة للقواعد الإنسانیة لضمان أنھا توجھ لتتناسب مع واقع أوضاع النزاع، وإعداد ما یلزم : " یتم تعریف الرصد على أنھ 
  .إیف ساندوز، مرجع سابق." لمواءمتھا وتطویرھا عندما یكون ذلك ضروریا
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حیــث تعمــل عــن طریــق  الثــاني،ین الأولــى و بعــد الحــربین العــالمیتمثــل المــؤتمرات التــي أقامتهــا 

الاعتمـاد علــى فریــق الخبــراء لــدیها علــى إعــادة تقیــیم مــدى كفایــة القواعــد الدولیــة الإنســانیة فــي 

 19291توفیر الحمایة اللازمة للفئات المحمیـة، وكمثـال لهـذه الآلیـة هـو  مـؤتمر جنیـف لسـنة 

  .2بعد الحرب العالمیة الثانیة 1949بعد الحرب العالمیة الأولى ومؤتمر جنیف لسنة 

هنــاك أســباب ودواعــي عدیــدة تــدفع اللجنــة الدولیــة إلــى المراقبــة والرصــد  قصــد تطــویر 

وتوضیح أحكام القانون الدولي الإنساني سواء كانت متعلقة بحمایة الأفراد وممتلكـاتهم أو تلـك 

سالیب القتـال، إذا أنـه فـي كثیـر مـن الحـالات یتكشـف وجـود ثغـرات قانونیـة الخاصة بوسائل وأ

بالإضـافة إلـى الاشـكالات التـي قـد تصـاحب تفسـیر  3تؤثر على توفیر الحمایـة اللازمـة للأفـراد

كلمــات وألفــاظ الاتفاقیــات الدولیــة الإنســانیة والمعــاییر والجهــات المعتمــدة فــي ذلــك، ممــا یــدفع 

اد فــي وضــع التعــاریف اللازمــة لهــذه للمصــطلحات وبحیــث تعمــل علــى اللجنــة الدولیــة للاجتهــ

جعلهـا فــي متنـاول جمیــع الفئـات المســتهدفة مـن عملیــات نشـر قواعــد القـانون الــدولي الإنســاني 

والتي هي أیضا تعد مـن صـمیم مهامهـا مسـتخدمة فـي ذلـك مواقعهـا علـى الانترنـت ومنصـاتها 

ن فرق الخبراء و العـاملون المؤهلـون فـي المجـال على مواقع التواصل الاجتماعي وما تملكه م

  .الإنساني

  من حیث عملها المیداني: ثانیا

یقتضــي عمــل اللجنــة الدولیــة حــین تأدیــة مهامهــا الرقابیــة ان تقــوم بإعــداد تقــاریر ورفعهــا 

فـــي حالـــة وجـــود مخالفـــات وملاحظـــات علـــى مـــدى احتـــرام القـــانون الـــدولي الإنســـاني مـــن قِبـــل 

                                                           
 

1
ا معاھ��دتین دولیت��ین، الأول��ى تتعل��ق بمعاھ��دة تحس��ین ح��ال الجرح��ى والمرض��ى مظھ��ور قواع��د اتفاقی��ة دولی��ة تض��منتھخ��لال ھ��ذا الم��ؤتمر ت��م م��ن  

، والمعاھدة الثانیة التي تھتم بشأن معاملة أسرى الح�رب الت�ي ج�اءت 1906و  1864العسكریین في المیدان وھي تطویر للمعاھدتین السابقتین لسنة 
  ..إلى عدم كفایة القواعد الدولیة السابقة في معالجة أوضاع أسرى الحرب خصوصا من خلال التجارب التي خلفتھا الحرب العالمیة الأولى استجابة

2
نجد أن الاتفاقی�ات ال�ثلاث الأول�ى ھ�ي عب�ارة ع�ن معاھ�دات س�ابقة ت�م تع�دیلھا وتنقیحھ�ا، أم�ا المعاھ�دة  1949وبالرجوع إلى أحكام اتفاقیات جنیف  

   .الرابعة فھي عبارة عن قواعد جدیدة في القانون الدولي الإنساني تتعرض إلى أحكام تتعلق بحمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة
3
كم��ا ھ��و الح��ال م��ع وض��عیة الأس��یر ال��ذي ی��رفض الع��ودة إل��ى أرض ال��وطن خش��یة أن یك��ون ف��ي خط��ر ك��أن یك��ون م��تھم بالخیان��ة م��ثلا، فف��ي ھ��ذه  

راغ قانوني یتعلق بمعالجة ھذه الوضعیة ، بحیث یجب أن تتوفر لھ  نصوص قانونیة توفر لھ الحمایة كأن تنص الاتفاقی�ات المتعلق�ة الوضعیة یوجد ف
م�ن  118بمعاملة الأسرى على میزة تمنحھ الحق مثلا في طلب اللجوء السیاسي إل�ى دول�ة ثالث�ة أو البق�اء ف�ي منطق�ة محای�دة، حی�ث ل�م ت�نص الم�ادة 

والمتضمنة لأحكام الإفراج عن أسرى الحرب وإعادتھم إلى أوطانھم عند انتھاء الأعم�ال العدائی�ة أي ت�دابیر تحم�ي ھك�ذا  1949نیف الثالثة اتفاقیة ج
  .وضعیات للأسرى
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ســلح، وهــذا مــا حــدث عنــد قیــام اللجنــة الدولیــة بإعــداد تقریــر یتعلــق بظــروف أطــراف النــزاع الم

المعتقلــین الــواقعین تحــت ســلطة الاحــتلال الأمریكــي بســجن أبــو غریــب بــالعراق والــذي یهــدف 

إلــى تحســین ظــروف المعتقلــین، حیــث تضـــمن هــذا التقریــر الــذي تــم تســریبه دون إذن اللجنـــة 

ســانیة التــي یعیشــها نــزلاء هــذا الســجن، ووصــلت حســب الأوضــاع المزریــة وغیــر الإن 1الدولیــة

شـــهادة بعـــض المســـؤولین فـــي هـــذا الســـجن إلـــى أوضـــاع كارثیـــة عـــن طریـــق اســـتعمال طریقـــة 

وسـلمت  2الاغراق لاستجواب المعتقلین واسـتعمال العنـف ومـا یصـاحبه مـن اعتـداءات جنسـیة،

" بــول بریمــر" لــة الاحــتلال اللجنــة الدولیــة التقریــر للمعنــي بــالأمر الحــاكم المعــین مــن طــرف دو 

وتم مناقشة مختلف مواد التقـاریر مـع سـلطات  2004في فیفري " ریكاردو سانشیز " والجنرال 

  3.الاحتلال

لكن المهم هنا هو معرفة مدى فعالیة هذه التقاریر في مسألة كفالة تطبیـق هـذه القواعـد، 

خصوصـا النظـام الأساسـي للجنـة  بالرجوع إلى الأحكام التي تنظم استعمال هذه الآلیة الرقابیـة

وتبلیغهــا إلــى الطــرف  4الدولیــة نجــد أن التقــاریر الصــادرة عنهــا یجــب إحاطتهــا بطــابع الســریة

المــتهم بمخالفــة أحكــام القــانون الــدولي الإنســاني، والطــابع الســریة جعلتــه اللجنــة الدولیــة كــأداة 

ــــى مصــــلحة الضــــحا ــــى الحفــــاظ عل ــــذي یهــــدف إل ــــزاع ال یا مــــن خــــلال لكســــب ثقــــة أطــــراف الن

ولكــن فــي نفــس الوقــت  5التســهیلات التــي تحصــل علیهــا اللجنــة الدولیــة جــراء وجــود هــذه الثقــة،

علـى المخالفـات التـي یرتكبهــا  یـرى الـبعض أن هـذه السـریة تعتبـر كنـوع مـن الغطـاء أو التسـتر

 أطراف النزاع وتـدفعهم إلـى تكرارهـا، حیـث أن اظهـار هـذه التقـاریر یسـاهم فـي اعـلام المجتمـع

الــدولي بهــذه الانتهاكــات ممــا یســبب ضــغوط علــى منتهكــي القــانون الــدولي الإنســاني ویــدفعهم 

                                                           
 

1
افقة اللجنة ــ حیث أشار إلى أن ھذا التقریر عرض للنشر دون مو 2004أنظر تصریح بیر كراینبوھل مدیر العملیات باللجنة الدولیة ـ سنة  

:                                                   04/03/2022الدولیة ، التصریح متاح بالكامل على موقع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على الرابط التالي، تم معاینتھ بتاریخ  
                    https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5yrpbh.htm                                                                                
2

قوق الانسان كمنظمة ھیومن رایتس وللإطلاع أكثر حول تسریبات ھذا التحقیق اطلع على مواقع الاخباریة أو المنظمات الدولیة المعنیة بح 
:                                                  06/03/2022ووتش  على الرابط التالي ، تم معاینتھ بتاریخ 

https://www.hrw.org/ar/news/2004/07/15/228507                                                    
3
  .بیر كراینبوھل، نفس المرجع 
  
5
  .447نزار العنبكي، مرجع سابق، ص  
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إلى احترام وكفالـة تطبیـق قواعـده، ویصـبح نشـر التقـاریر أداة فعالـة فـي ممارسـة الرقابـة  علـى 

تطبیـــــق أحكامـــــه وإظهارهـــــا كقواعـــــد واجبـــــة الاحتـــــرام فـــــي المجـــــال الحمایـــــة والمســـــاعدة إثنـــــاء 

   1.الحروب

كـــذلك یعتبـــر الـــبعض أن احجـــام اللجنـــة الدولیـــة عـــن اجـــراء التحقیقـــات اللازمـــة لكشـــف 

انتهاكـــات القـــانون الـــدولي الإنســـاني یـــؤثر فـــي عملهـــا الرقـــابي، حیـــث أن اجـــراء التحقیـــق مـــن 

طرفها یكون أكثر مصداقیة لما تتمیـز بـه مـن حیادیـة فـي العمـل بالإضـافة إلـى خبـرة منـدوبیها 

اني أثنـاء فتـرات النزاعـات المسـلحة ممـا یسـهل علـیهم معرفـة ملابسـات في میـدان العمـل الانسـ

الجـرائم التـي تقـع علـى الفئـات المحمیـة بمناسـبة الحـروب، لكـن بـالرجوع إلـى مهمتهـا الانسـانیة 

نجــد ان عمــل اللجنــة الدولیــة لا یؤهلهــا إلــى أن تقــوم بهكــذا إجــراء فالغایــة هــي تــوفیر الحمایــة 

التحقیـق فـي الانتهاكـات یـؤثر علـى هـذه الوظیفـة، بـل أكثـر مـن ذلـك والكرامة للضحایا وإجـراء 

فاللجنـــة تمتنـــع عـــن القیـــام بـــأي إجـــراء یـــدخل فـــي مرحلـــة التحقیـــق أو اجـــراءات التقاضـــي امـــام 

ــــــة  ــــــة كإدلائهــــــا بالشــــــهادات المتعلق ــــــة الدولی ــــــة كالمحكمــــــة الجنائی ــــــة أو الدولی المحــــــاكم الوطنی

رب، وأیـــدت المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة لیوغســـلافیا بالانتهاكـــات المصـــنفة علـــى أنهـــا جـــرائم حـــ

هــذا الموقــف عــن طریــق الاعتــراف  27/07/1999ســابق بواســطة قــرار صــادر عنهــا بتــاریخ 

بــالحق المطلــق للجنــة الدولیــة فــي عــدم الكشــف عــن المعلومــات المتعلقــة بنشــاطها مســتندة فــي 

التــزام الحیــاد ولیــة عــدم التــدخل و تبــر اللجنــة الدذلــك علــى أحكــام القــانون الــدولي العرفــي، لــذا تع

قاعـــدة واضـــحة ومطلقـــة فـــي التزامهـــا بحمایـــة معلوماتهـــا وهـــذا دائمـــا فـــي ســـبیل منـــع أي تقییـــد 

 2.یعیقها في مباشرة أعمالها جراء غیاب ثقة أطراف النزاع بسبب هذه التصرفات

عند تقییم اللجنـة الدولیـة مـن خـلال مهامهـا الرقابیـة وضـمن اطـار قواعـد القـانون الـدولي 

الإنساني ونظامها الأساسـي نجـد أنهـا قـد قطعـت شـوطا كبیـرا فـي ممارسـتها لهـذا الـدور، وممـا 

                                                           
1
  .230بوزیان عیاشي، مرجع سابق، ص  

2
 STEPHANE JEANNET  , Testimony of ICRC delegates before the International Criminal Court  ,IRRC , DECEMBER 

2000, VOL.82, N°840 ,p 999. 
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جـــد أن اللجنـــة تعـــد مـــن الفـــاعلین الأساســـین الـــذین یســـعون إلـــى فـــرض احتـــرام المبـــادئ نســـبق 

لصراعات العسكریة سواء كانت ذات طابع دولي أو غیر دولي، وبالرغم مـن الإنسانیة خلال ا

أن هنــاك مــن یقلــل مــن هــذا الــدور فنقــول لعلــى هــذا الانتقــاص راجــع إلــى عــدم الدرایــة بحقیقــة 

المبادئ التي تحكم عمل هذه اللجنة الدولیة والظروف التي تمارس فیها نشاطها والتي اكسـبها 

ن فـــي هـــذا المجـــال أعطاهـــا القـــدرة علـــى الموازنـــة بـــین تحقیـــق خبـــرة تفـــوق القـــرن ونصـــف القـــر 

اهــدافها فــي تــوفیر الحمایــة والرعایــة لضــحایا النزاعــات المســلحة وبــین مــا یــراه الــبعض ضــعف 

وتقصیرا في مكافحة الانتهاكات الجسـیمة للقـانون الـدولي الإنسـاني، إذ أن دور اللجنـة الدولیـة 

ي أنهــا تقتصــر علــى حمایــة ضــحایا النزاعــات المســلحة متمثــل فــي المهــام الإنســانیة البحتــة، أ

وغیرهــا مــن الأوضــاع التــي تحتــوي علــى مظــاهر العنــف بالإضــافة إلــى حفــظ كــرامتهم وتقــدیم 

  1.المساعدة لهم و نشر قواعد القانون الدولي الإنساني

  الدولة الحامیة: المطلب الثاني

لـة الحامیـة مـن خـلال جعلهـا أداة أولت أحكام القانون الدولي الإنساني أهمیـة بالغـة بالدو 

لتطبیق قواعده وفي نفس الوقت أوكلت إلیها وظیفة رقابیة تعمل على احترام أحكامـه، وتظهـر 

هــذه الأهمیــة مــن خــلال حــرص القــانون الــدولي الإنســاني علــى الــنص وبصــفة ضــروریة علــى 

ي عـن طریـق تعیین الدولة الحامیـة كلمـا كانـت هنـاك نـزاع دولـي مسـلح ویكـون هـذا بشـكل فـور 

اتفـــاق أطـــراف النـــزاع علـــى تحدیـــدها، وفـــي حـــال تعـــذر وجـــود الاتفـــاق حولهـــا یـــتم اللجـــوء إلـــى 

  . بدائلها

وتعتبــر الدولـــة الحامیــة طرفـــا ثالثـــا أي لــیس لهـــا علاقــة بـــالنزاع ویـــتم اللجــوء إلیهـــا علـــى 

، أســاس هــذا الحیــاد لتوكــل إلیهــا مهــام حمایــة مصــالح أحــد أطــراف النــزاع لــدى الطــرف الآخــر

حیث یتم تعریف الدولة الحامیة بناء على هذا الاتجاه من طرف الفقهـاء والمنظمـات الدولیـة ، 

ومــن بــین هــؤلاء اللجنــة الدولیــة للصــلیب الأحمــر حیــث جعلــت مــن الدولــة الحامیــة عبــارة عــن 

                                                           
1
  .أنظر الفقرة الأولى والثانیة من دیباجة النظام الأساسي للجنة الدولیة 
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ضــامن لمســألة احتــرام أحكــام اتفاقیــات جنیــف بــین أطــراف النــزاع عــن طریــق الســماح للدولــة 

یـــام بمهمـــة الإشـــراف والمراقبـــة علـــى تنفیـــذ أحكـــام هـــذه الاتفاقیـــات، وقامـــت اللجنـــة الحامیـــة بالق

  1".دولة محایدة تتولى مصالح الدول المتحاربة في البلد المعادي : " بتعریفها على أنها

أما التعریف القانوني للدولة الحامیـة فنتلمسـه عـن طریـق القواعـد الدولیـة الإنسـانیة، لكـن 

صـــوص الدولیـــة عـــن تعریـــف للدولـــة الحامیـــة نشـــیر إلـــى أن الاتفاقیـــات قبـــل أن نبحـــث فـــي الن

المتعلقــة بمعاملــة الأســرى لــم تكــن تتضــمن أي نصــوص  1929الســابقة لاتفاقیــة جنیــف لعــام 

تشــیر إلــى الدولــة الحامیــة كنظــام قــائم بحــد ذاتــه، لكــن كانــت تخضــع ممارســة أي دولــة طــرف 

میـة إلـى القواعـد الإنسـانیة العرفیـة، حیـث تضـمنت ثالث ومحاید أثناء قیامها بمهـام الدولـة الحا

منهـا التـدابیر الرقابیـة المقـررة لتنفیـذ أحكامهـا حیـث قامـت  86هذه الاتفاقیة الأخیرة فـي المـادة 

بمـــنح هــــذه الصــــلاحیة إلــــى الدولــــة الحامیــــة والتــــي یمكــــن لأي دولــــة محایــــدة أن تقبــــل بتمثیــــل 

تــم  1949اتفاقیــات جنیــف الأربــع لســنة ثــم فــي  2مصــالح دولــة طــرف فــي القتــال لــدى عــدوه،

ــم یــتم التطــرق إلــى تعریفهــا وإنمــا إلــى مهامهــا مــن خــلال  الــنص علــى الدولــة الحامیــة ولكــن ل

غیــر  3مــن الاتفاقیــة الرابعــة المشــتركة، 09مــن الاتفاقیــة الأولــى والثانیــة والثالثــة و  08المــادة 

 02یــة قــد زال مــن خــلال نــص المــادة أن هــذا الابهــام المتعلــق بــالتعریف القــانوني للدولــة الحام

                                                           
1

متاح على الرابط التالي، تم معاینتھ . 11أنظر القواعد الأساسیة لاتفاقیات جنیف وبروتوكولیھا الاضافین ، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ص  
  :10/04/2022بتاریخ 

https://www.icrc.org/ar/publication/basics-rules-geneva-conventions-their-additional-protocols. 
: منھ 86نص الاتفاقیة متوفر باللغة الإنجلیزیة المادة 
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     ARTICLE 86 "  : The High Contracting Parties recognize that the regular application of the present Convention 
will find a guaranty in the possibility of collaboration of the protecting Powers charged with safeguarding the 
interests of belligerents; in this respect, the protecting Powers may, besides their diplomatic personnel, 
appoint delegates from among their own nationals or from among the nationals of other neutral Powers. These 
delegates must be subject to the approval of the belligerent near which they exercise their mission. 
 
 Representatives of the protecting Power or its accepted delegates shall be permitted to go to any place, 
without exception, where prisoners of war are interned. They shall have access to all places occupied by 
prisoners and may interview them, as a general rule without witnesses, personally or through interpreters. 
interpreters. Belligerents shall so far as possible facilitate the task of representatives or accepted delegates of 
the protecting Power. The military authorities shall be informed of their visit. Belligerents may come to an 
agreement to allow persons of the same nationality as the prisoners to be permitted to take part in inspection 
trips". 

3
تطبق ھذه الاتفاقیة بمعاونة وتحت اشراف الدول الحامیة التي تكلف برعایة مصالح : " تنص ھذه المادة المشتركة من اتفاقیات جنیف الأربع على 

  أطراف النزاع، وطلبا لھذه الغایة، یجوز للدول
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دولــــة : " والــــذي عرفهــــا علــــى أنهــــا 1977مــــن البروتوكــــول الإضــــافي الأول لســــنة  03الفقــــرة 

محایدة أو دولة أخرى لست طرف في النـزاع یعینهـا أحـد أطـراف النـزاع ویقبلهـا الخصـم توافـق 

    ." ملحقعلى أداء المهام المسندة إلى الدولة الحامیة وفقا للاتفاقیات وهذا ال

  تعیین الدولة الحامیة : الفرع الأول

  القانونیة لتعیین الدولة الحامیة الطبیعة: أولا

عند الرجوع إلى النصـوص القانونیـة المتعلقـة بالدولـة الحامیـة خصوصـا اتفاقیـات جنیـف 

إشراف الدولة الحامیة وجعلـت مـن ق هذه الاتفاقیة مقرون بمعاونة و جعلت تطبی 1949الأربع 

تحقیـق هــذه الغایـة أن تســتعین هـذه الأخیــرة بخـلاف موظفیهــا الدبلوماسـیین أو القنصــلیین أجـل 

بمنـــدوبین مـــن رعایاهـــا أو رعایـــا دولـــة أخـــرى محایـــدة، وأضـــافت هـــذه الاتفاقیـــات علـــى الـــدول 

الأطراف في النزاع المسلح ضرورة العمل في الحدود القصوى على توفیر التسـهیلات اللازمـة 

وهذا مـا یفهـم منـه  1وبي الدولة الحامیة المهام الموكلة إلیهم في هذا الإطار،لأداء ممثلي ومند

علـــى أن تعیـــین الدولـــة الحامیـــة إن لـــم یكـــن ملـــزم فإنـــه ضـــروري لتطبیـــق قواعـــد هـــذه الاتفاقیـــة 

خصوصا أنه تكرر ذكـر الدولـة الحامیـة فـي عـدة نصـوص منهـا ووصـلت فـي بعـض احكامهـا 

ة ضــرورة تتطلبهــا وظیفــة الإشــراف والرقابــة ســواء كــان ذلــك أنّ تــدخل الدولــة الحامیــة هــو حالــ

  .بشكل صریح أو بشكل ضمني

وهــذا مــا دفــع المشــتغلین بالقــانون الــدولي الإنســاني مــن بــاحثین وهیئــات إلــى العمــل علــى 

أن تكون الدولة الحامیة فاعلـة فـي مجـال مراقبـة واحتـرام هـذا القـانون خصوصـا بعـد تقیـیم هـذا 

والــذي كــان كمــا أســلفنا یخضــع فــي كثیــر مــن  1949جنیــف الأربــع لســنة  الــدور قبــل اتفاقیــات

أحكامه إلى القواعد العرفیة، غیر أن هذه الاتفاقیـات كـذلك لـم ترقـى إلـى الـدور القـوي والواسـع 

                                                           
1
  .1949من اتفاقیات جنیف الأربع  9،  8،  8،  8أنظرالمواد المشتركة    
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للدولــة الحامیــة مــن خــلال الممارســة الدولیــة أثنــاء النزاعــات المســلحة، حیــث أظهــرت أن نظــام 

  1.بح مهدد بالفشل و الزوالالدولة الحامیة في تراجع وأص

یوضــح طبیعــة  05مــن خــلال المــادة  1977ثــم جــاء البروتوكــول الإضــافي الأول لســنة 

حیـــث أنهـــا لـــم تكـــن بالوضـــوح الكـــافي فـــي نصـــوص اتفاقیـــات جنیـــف ب ،تعیـــین الدولـــة الحامیـــة

 حیث أن أحكام هذه المادة أكسـبتها صـفة الإلـزام فـي اجـراء تعیـین الدولـة 1949،الأربع لسنة 

یكـــون مـــن واجـــب " الحامیـــة أثنـــاء انـــدلاع النزاعـــات المســـلحة،  جـــاء فـــي الفقـــرة الأولـــى منهـــا 

ـــات وهـــذا  ـــرام وتنفیـــذ الاتفاقی ـــى تـــأمین احت ـــك النـــزاع عل ـــذ بدایـــة ذل أطـــراف النـــزاع أن تعمـــل من

البروتوكول بتطبیق نظام الدولة الحامیة خاصـة فیمـا یتعلـق بتعیـین وقبـول هـذه الدولـة الحامیـة 

إذا رتبــت هــذه ." لفقــرات التالیــة، وتكلــف الدولــة الحامیــة برعایــة مصــالح أطــراف النــزاعطبقــا ل

المــادة حكــم یتمثــل فــي الــزام أطــراف النــزاع بوجــوب احتــرام وتنفیــذ اتفاقیــات جنیــف الأربــع لســنة 

عـن طریـق القبـول بنظـام الدولـة الحامیـة مـن  1977والبرتوكول الإضـافي الأول لسـنة  1949

  .التي أقرتها الفقرات التالیة لنفس هذه المادة خلال الاجراءات

كما نصت الفقرة الثانیة من نفس المادة علـى ان الالتـزام بتعیـین الدولـة الحامیـة مـن قِبـل 

أطراف النزاع یكون بشكل فـوري ومنـذ بدایـة النـزاع ولا یوجـد مجـال لتماطـل حیـث تضـمنت مـا 

ـــة وجـــوب أن یعـــین كـــل طـــرف مـــن أطـــراف النـــزاع دون : " یلـــي ـــذ بدای ـــة من ـــة حامی إبطـــاء دول

ـــة الحامیـــة مـــن قبـــل أطـــراف النـــزاع منـــذ البـــدایات الأولـــى ." النـــزاع وتعـــود الزامیـــة تعیـــین الدول

لنشوب الحرب إلى ضرورة وجود عامل الرقابة و الاشراف علـى احتـرام أحكـام القـانون الـدولي 

لحمایــة اللازمــة للضــحایا منــذ بدایــة العملیــات القتالیــة، وتظهــر أهمیــة هــذا الإجــراء فــي تــوفیر ا

وتقلیـــل عـــدد الانتهاكـــات المحتمـــل وقوعهـــا أثنـــاء هـــذه النزاعـــات المســـلحة بواســـطة آلیـــة الدولـــة 

  .الحامیة

  

                                                           
1
  .228محمد رضوان، مرجع سابق، ص   
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  طریقة تعیین الدولة الحامیة : ثانیا

یســتلزم قبــل تعیــین أي دولــة للقیــام بمهــام الدولــة الحامیــة أن تتصــف بالحیــاد، ویقصــد بــه 

قائم على عدم المشاركة في النـزاع المسـلح القـائم مـع احتفاظهـا بـنفس  1أن یكون موقف الدولة

المسافة مع أطراف النزاع وذلك بالامتناع عن تقدیم المسـاعدة أو التحیـز لطـرف علـى حسـاب 

طـــرف آخـــر فـــي الحـــرب، إذا الحیـــاد المقصـــود هنـــا یكـــون عبـــارة عـــن موقـــف بالنســـبة للحـــرب 

نوني معـین یـتم مـن خلالـه وضـع الدولـة فـي حالـة حیـاد القائمة، أما الحیاد الـدائم فلـه وضـع قـا

یتصف بالدوام ویكون على شكل اتفاق بـین الـدول یقضـي بتحـریم الدولـة علـى نفسـها الخـوض 

ویسـتثنى منهـا حالـة دفـع الاعتـداء الـذي  2في أي حـرب فـي الوقـت الحاضـر أو فـي المسـتقبل،

الدولـة المحایـدة فـلا یختلـف بـین حالـة یهدد هذا الحیاد، أما الحقوق و الواجبـات المترتبـة علـى 

   3.الحیاد المؤقت والحیاد الدائم

 1977مــن البروتوكــول الإضــافي الأول لســنة  03الفقــرة   02وعنــد الرجــوع إلــى المــادة 

دولـة محایـدة أو دولـة أخـرى لسـت طـرف فـي النـزاع : " والتـي عرفـت الدولـة الحامیـة علـى أنهـا

لخصـم توافـق علـى أداء المهـام المسـندة إلـى الدولـة الحامیـة یعینها أحد أطـراف النـزاع ویقبلهـا ا

قد تضمنت نوعین من الحیاد فـالأول هـو الحیـاد الـدائم المتمثـل ." وفقا للاتفاقیات وهذا الملحق

فــي دولــة محایــدة والثــاني حیــاد مؤقــت یتعلــق بــالنزاع القــائم وهــو المقصــود بدولــة أخــرى لیســت 

فـي حیـاد مؤقـت للممارسـة دور الدولـة الحامیـة مـن  النزاع وقد تكـون وضـعت نفسـها في طرف

  4.خلال الأنشطة الانسانیة المتعلقة بحمایة الأفراد المدنیین وإغاثتهم

                                                           
1

وموقف الدولة قد یكون صریح عن طریق اعلان موقف الحیاد تجاه الحرب عبر القنوات الرسمیة للدولة بشرط أن لا یصاحبھ سلوك یخالف ھذا  
الدولة عن القیام بأي فعل أو سلوك یقضي بالمشاركة المباشر أو غیر المباشرة لصالح طرف على حساب  الموقف، وقد یكون ضمني وھو امتناع

  ..طرف آخر في النزاع
2

بعض ومن أمثلة الدول التي لھا وضع قانوني یجعلھا في حیاد دائم یمنعھا من المشاركة في أي نزاع مسلح ھي دولة سویسرا النمسا السوید ، بل  
لأصل دول منزوعة السلاح مثل ما ھو الحال مع كوستاریكا وإمارة لیختنشتاین، ویكون مصدر ھذا الحیاد دائم إما قانوني یخضع الدول ھي في ا

  .لقاعدة دستوري أو نابع من قناعة أو أیدیولوجیة سیاسیة
3
  .662صادق ابو ھیف، مرجع سابق، ص  
4
  .85، ص 2015، 1لنزاعات المسلحة، منشورات زین الحقوقیة، لبنان، ط كرار صالح حمودي، الحمایة الدولیة للأطفال والنساء في ا 
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تراضــــي أطــــراف النــــزاع حــــول الدولــــة الحامیــــة  یجــــب تحقــــق بعــــد تــــوفر شــــرط الحیــــاد و

لقبـول الطـرف الثـاني یكـون فـي اضاه بطلـب تعیـین الدولـة الحامیـة و فالطرف الأول یعبر عن ر 

بها وهنا یحصل التراضـي حولهـا بالإضـافة إلـى اسـتعداد هـذه الدولـة المحایـدة التـي تـم تعیینهـا 

ــام آلیــة الدولــة  ــة الحامیــة، حیــث یعــد هــذا القبــول الثلاثــي شــرط أساســي لقی بالقیــام بمهــام الدول

  .الحامیة

حامیـــة والطریقـــة التـــي یـــتم بهـــا تعیـــین الدولـــة الحامیـــة یكـــون مـــن خـــلال تعیـــین الدولـــة ال

بواسطة اتفاق مزدوج یتمثل في طلب دولة المنشأ وهـي الدولـة التـي تختـار الدولـة الحامیـة مـن 

دولة محایدة قبول قیامهـا بوظیفـة الدولـة الحامیـة لـدى دولـة المقـر وهـي دولـة الخصـم، فـإذا تـم 

ة وفــي حالــة لــم یــتم تعیــین دولــ 1هــذا الاتفــاق یبقــى اجــراء طلــب الموافقــة مــن قبــل دولــة المقــر،

مـــن البروتوكـــول الإضـــافي الأول  05المـــادة   03حامیـــة وفـــق هـــذه الوضـــعیة تضـــمنت الفقـــرة 

وضـــعیة ثانیـــة للوصـــل إلـــى تعیـــین الدولـــة الحامیـــة، وهـــي ان تعـــرض اللجنـــة الدولیـــة للصـــلیب 

الأحمر مع أحقیة اي منظمة إنسانیة أخرى كذلك في عرض  خـدماتها المتمثلـة فـي المسـاعي 

هــذه الآلیــة دون ابطــاء وذلــك مــن خــلال تقــدیم كــل طــرف مــن أطــراف التــي تهــدف إلــى تعیــین 

النزاع قائمة تضم خمس دول على الأقل في تقدیره أنها تقبل العمـل باسـمه كدولـة حامیـة لـدى 

الخصــم، ثــم تقــوم اللجنــة الدولیــة أو أي منظمــة انســانیة محایــدة تقــوم بهــذه المســاعي بالمقارنــة 

ــة فــي كلتــا القــائمتین تعمــل علــى الحصــول علــى بــین هــذه القــائمتین وفــي حــال ورود ا ســم دول

  2.موافقتها

أمـــا عـــن عـــدد الأطـــراف التـــي یمكـــن لهـــا أن تمـــارس دور الدولـــة الحامیـــة خـــلال النـــزاع 

المسلح فهو قد یكون بعدد أطراف النزاع المسلحة حیث یحق لكل طرف أن یعین دولة حامیـة 

 3أن یحظــى بقبــول الطــرف الخصــم،ترعــى مصــالحه لــدى الطــرف الخصــم وهــذا دائمــا شــریطة 

                                                           
1

العراق، حلا أحمد محمد أحمد، الدولة الحامیة ودورھا في انفاذ القانون الدولي الإنساني، مجلة أبحاث كلیة التربیة الأساسیة ، جامعة الموصل،  
  .768، ص 2019، 01، العدد16المجلد

2
  .1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  05المادة   03أنظر الفقرة  
3
  .1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  05المادة  02أنظر الفقرة  
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وقــد یــتقلص هــذا العــدد إلــى دولــة حامیــة واحــدة فــي حالــة كانــت تمثــل مصــالح جمیــع أطــراف 

  .النزاع وتحظى بقبولهم  في آن واحد

ـــة  ـــة الحامیـــة فهـــو كقاعـــدة عامـــة ومـــن خـــلال النصـــوص الاتفاقی أمـــا نطـــاق تعیـــین الدول

الطــــابع الــــدولي، لكــــن الاشــــكال یظهــــر فــــي والقواعــــد العرفیــــة یشــــمل النزاعــــات المســــلحة ذات 

اســتعمال الدولــة الحامیــة كآلیــة للإشــراف والرقابــة علــى تطبیــق القــانون الــدولي الإنســاني خــلال 

النزاعــات المســلحة غیــر الدولیــة أو تلــك التــي تعتبــر نزاعــات وقلاقــل داخلیــة، عنــد الرجــوع إلــى 

ـــه الاطـــار القـــانوني الـــذي یحكـــم هـــذا النـــوع مـــن النزاعـــات نجـــد  أن أغلـــب الأحكـــام المتعلقـــة ب

والــذي لــم یتضــمن أي نصــوص أو احكــام  1977مصـدرها البروتوكــول الإضــافي الثــاني لســنة 

تتعلــق بالدولــة الحامیــة وهــو مــا فــتح المجــال أمــام مــن یــرى إمكانیــة وجودهــا داخــل نطــاق هــذا 

وكــول النــوع مــن النزاعــات مســتندین فــي ذلــك أن غیــاب نــص یخــص الدولــة الحامیــة فــي البروت

الإضافي ثـاني لا یعـد مـانع فـي اللجـوء إلیهـا، حیـث أن ظـروف النزاعـات غیـر الدولیـة تتشـابه 

مع النزاعات الدولیة من حیث وجود الأسرى والجرحى لـدى أطـراف النـزاع الأمـر الـذي یوجـب 

وجود هذه الآلیة الرقابیة، وبین من یـرى أن وجـود الأسـاس القـانوني  یعـد شـرطا لوجـود الدولـة 

میــة أثنــاء النزاعــات المســلحة غیــر الدولیــة ، غیــر أن إمكانیــة تطبیقهــا علــى هــذا النــوع مــن الحا

إلــى الاتجــاه الأخیــر حیــث تشــكل عــدة عوامــل وأســباب عوائــق  خضــع بشــكل كبیــرالنزاعــات  ی

تحــول دون تطبیــق آلیــة الدولــة الحامیــة خــلال النزاعــات المســلحة غیــر الدولیــة، فمــن بــین أهــم 

ضــها هــو طبیعــة اجــراءات تعیینهــا بمناســبة هــذا النــوع مــن النزاعــات، حیــث الأســباب التــي تعتر 

تختلف طبیعة أطراف النزاع الموجودة في النزاعات غیر الدولیة، بحیـث أن الأمـر مفـروغ منـه 

من هذا الجانب في الحروب الدولیـة كـون اطـراف النـزاع هـي دول یعتـرف بعضـها ببعض،أمـا 

طــراف النــزاع یحضــون بــاعتراف بعضــهم الــبعض كمــا هــو غیــر الدولیــة ففــي الغالــب لا یكــون أ

الحال مع القـوات النظامیـة والقـوات الانفصـالیة التـي تسـتهدف الوحـدة الترابیـة حیـث لا ترضـى 

بهــا مــن بــاب التفــاوض كأقــل شــيء فمــن بــاب أولــى أن لا تعتــرف بهــا، وهــذا مــا یشــكل عــائق 
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خصـم خصوصـا فـي النزاعـات التـي أمام مسألة قبول تعیین دولة حامیة مقترحـة مـن الطـرف ال

تنشأ عن قضایا انفصالیة أو تهدف إلى قلب نظام الحكم، وفي حالة قبـول تعیـین دولـة حامیـة 

  1.یمكن أن یكون ذلك اعترافا بالطرف الآخر بالرغم من أنه غیر معترف به

كذالك یصطدم تعیین الدولة الحامیـة مـع مبـدأ السـیادة للدولـة بحیـث تعتبـر هـذه الأخیـرة  

شــأن داخلــي تســتعمل فیــه مــا تقتضــیه الســیادة الوطنیــة  ةالمســلح اتالنزاعــفــي الكثیــر مــن هــذه 

فـــي حـــل هـــذا النـــوع مـــن المشـــاكل وتعیـــین الدولـــة الحامیـــة هـــو مـــن قبیـــل التـــدخل فـــي الشـــؤون 

الداخلیة للدولة متمسكة في ذلك  بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للـدول الـذي تضـمنته 

  .میثاق الأمم المتحدةمن  02المادة 

أیضـــا قـــد تعتبـــر الـــدول التـــي تشـــهد صـــراعات مســـلحة داخلیـــة أن القبـــول بتعیـــین الدولـــة 

الحامیــة هــو مــن قبیــل فــتح البــاب أمــام تــدویل هــذا النــزاع الــداخلي ممــا یجعــل مســألة اســتعمال 

یــق القــوة تحــت غطــاء التــدخل الإنســاني وارد نظــرا لــدور الدولــة الحامیــة فــي الرقابــة علــى تطب

القــانون الــدولي الإنســاني الأمــر الــذي یســهل  مــن كشــف احتمــال وجــود  الانتهاكــات الجســیمة 

ــام المســؤولیة الدولیــة  التــي قــد تقــع خــلال هــذه النزاعــات غیــر الدولیــة ومــا ینجــر عنهــا مــن قی

  .وتعرض رؤساء وقادة هذه الدول إلى المساءلة الجنائیة الدولیة

  لة الحامیة الدور الرقابي للدو : الفرع الثاني

تتعــدد المجــالات التــي تضــطلع الدولــة الحامیــة بممارســة الرقابــة علیهــا مــن خــلال النظــر 

عن طریق مندوبیها المكلفین في مدى انطباق أحكام القـانون الـدولي الإنسـاني مـع الوضـعیات 

الإنسانیة خلال النـزاع المسـلح، ومـن بـین أهـم هـذه المسـائل التـي تـدخل ضـمن المهـام الرقابیـة 

لدولة الحامیة هي وضعیة الأسرى لدى الطـرف العـدو حیـث یعـد أبـرز الأسـباب التـي عجّلـت ل

  .من ظهور نظام الدولة الحامیة، بالإضافة إلى مهمة مراقبة قواعد حمایة المدنیین

                                                           
1

أركان حمید جدیع، نظام الدولة الحامیة في القانون الدولي الإنساني، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الانسانیة، جامعة . لیث الدین صلاح حبیب  
  .374،  ص 2010، مارس 01لعددالأنبار،العراق، ا
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  الرقابة على تطبیق القواعد الإنسانیة المتعلقة بفئة أسرى الحرب: أولا

نســانیة الدولــة الحامیــة بمجموعــة مــن الأحكــام لقــد خصــت النصــوص الاتفاقیــة الدولیــة الإ

التي تخولها استعمال سلطتها الرقابیة في مجال تنفیذ القواعـد الخاصـة بحمایـة أسـرى الحـرب، 

المتعلقة بمعاملة وحمایـة أسـرى الحـرب بالإضـافة  1949خصوصا اتفاقیة جنیف الثالثة لسنة 

منــه،  45و  44لخصـوص المــادة وعلــى وجــه ا 1977إلـى البروتوكــول الإضــافي الأول لسـنة 

حیــث یتجســد هــذا الــدور الرقــابي فــي مجموعــة مــن المهــام تقــوم بهــا الدولــة الحامیــة تســعى مــن 

ــــة الحــــاجزة  خلالهــــا علــــى ضــــمان تطبیــــق أحكــــام القــــانون الــــدولي الإنســــاني مــــن طــــرف الدول

ــة الحامیــة  وفــق هــذه بالإضــافة إلــى تمثیلهــا لمصــالح الدولــة التــي ینتمــي إلیهــا الأســرى، فالدول

  .الصلاحیات عبارة رقیب وضامن ووسیط

فعنــد ممارســة مهــام الرقیــب تقــوم الدولــة الحامیــة بواســطة منــدوبیها بعــد حصــولهم علـــى 

التراخیص اللازمة بناء على الالتزام القانوني المفروض على الدولـة الحـاجزة الـذي یتجسـد فـي 

ه الأخیرة أهم ضـمانات العمـل حیث تضمنت هذ 1949من الاتفاقیة الثالثة لسنة  126المادة 

الرقـابي لمنــدوبي الدولـة الحامیــة فـي مجــال حمایـة الأســرى، ومـن مقتضــیاتها المتعلقـة بالنطــاق 

ــة الحامیــة الرقابــةالجغرافــي الــذي یمــارس فیــ ، فقــد جــاءت دون تحدیــد أو تقییــد ه منــدوبي الدول

یصــرح : " ى منهــا علـىلمكـان معــین مـادام أنــه متعلقـة بتواجــد الأسـرى حیــث تـنص الفقــرة الأولـ

أسـرى الحــرب،  بهـااب إلـى جمیــع الأمـاكن التـي یوجـد ھلممثلـي أو منـدوبي الـدول الحامیـة بالـذ

م حـق الـدخول فـي جمیـع المرافـق التــي لهــالأخص أمـاكن الاعتقـال والحجـز والعمـل، ویكـون بـو 

وأمـاكن اب إلـى أمـاكن رحیـل الأسـرى الـذین ینقلـون ھأیضاً بالذ لهمویصرح  ؛الأسرى  لهایستع

أن یتحــدثوا بــدون رقیــب مــع الأســرى، وبخاصــة مــع ممثــل الأســرى،  لهــمو . لهمم ووصــو ھمــرور

كمــا یظهــر أن هــذه المــادة أضــافت عنصــر آخــر یضــمن " .بالاســتعانة بمتــرجم عنــد الضــرورة

المعتقلین وهو التحدث إلیهم دون أن یكون معهم رقیـب یمـارس و معرفة حقیقة أوضاع الأسرى 
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لضــغوط أو التهدیــد یحــول دون تكلمهــم بشــكل صــریح وآمــن مــع منــدوبي علــیهم أي نــوع مــن ا

  .الدولة الحامیة

كذلك یمارس مندوبي الدولة الحامیـة عملهـم دون توجیـه فـي اختیـارهم لوجهـة زیـارتهم ولا 

 126یحــدد عــدد المــرات المســموح لهــم فیهــا القیــام بــذلك حیــث تــنص الفقــرة الثانیــة مــن المــادة 

ولممثلي ومندوبي الدول الحامیة كامل الحریة فـي اختیـار الأمـاكن التـي : " السالفة الذكر على

ا ھذه الزیـارات ولا تمنـع الزیـارات إلا لأسـباب تقتضـیھا، ولا تحـدد مـدة وتـواتر ھیرغبون زیارت

  ." ریة ولا یكون ذلك إلا بصفة استثنائیة ومؤقتةھضرورات عسكریة ق

لحامیة على الإطـلاق بـل قیـدت منهـا فـي غیر أن المادة لم تترك هذه الصلاحیة للدولة ا

حالة الضرورة العسكریة القاهرة مع شرط أن لا تكون عبارة عـن قاعـدة عامـة ولفتـرات طویلـة، 

لكن الإشكال الذي قد یثار في تنفیذ هذا الاستثناء هو معیـار تحدیـد الضـرورة العسـكریة حیـث 

بــر عــن حالــة الضــرورة العســكریة القاعــدة العامــة فــي القــوانین العادیــة أن الحــرب هــي التــي تع

القــاهرة، مــا یفهــم كــذلك أن ظــرف الحــرب لا یعــد ظــرف طبیعــي بالنســبة للحیــاة العادیــة للأفــراد 

غیر أن هذا الظرف غیر طبیعي قد تعتریه هو كذلك أوضاع غیر مألوفة یعبر عنهـا بحـالات 

الحرجــــة أو  كونهــــا تمثــــل الحــــالاتبالضــــرورة، وتعــــرف هــــذه الأخیــــرة فــــي النزاعــــات المســــلحة 

العاجلة التي توجب على أطراف النزاع تحقیق الغلبة العسكریة في المعركة عن طریـق اللجـوء 

إلــى أعمــال عســكریة غیــر متعــارف علیهــا توصــف بأنهــا عنیفــة وغیــر عادیــة، ومــن الضــوابط 

التي تحكم حالة الضرورة في القانون الدولي الإنساني هـو عـدم دوامهـا عـن طریـق تأقیـت هـذه 

ة حیــث تبــدأ عنــد مباشــرة العمــل العســكري وتنهــي بنهایتــه ولا یمكــن أن تســتمر لأكثــر مــن الحالــ

  1868.1ذلك إعمالا للعرف الدولي والاتفاقیات الدولیة كإعلان سانت بطرس بورغ لسنة 
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، 55، العدد 01عامر عبد الحسین عباس، مبدأ الضرورة الحربیة في القانون الدولي الإنساني،مجلة مركز دراسات الكوفة، العراق، المجلد 
  .594، ص 2019



الدولي الوطني و تطبیق القانون الدولي الإنٌساني على الصعید الرقابة على  
 

271 
 

وفي حالة ملاحظة أي انتهاك لقواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني المتعلقـة بحمایـة الأسـرى 

واسـطة منـدوبیها بإخطــار الدولـة الحـاجزة عـن جمیـع المخالفـات المســجلة تقـوم الدولـة الحامیـة ب

عقـب المهمـة الرقابیـة، ومـن خـلال هـذه الاخطـارات كـذلك یـتم تـذكیر الدولـة الحـاجزة بواجباتهـا 

تجاه الأسرى الموجودین لدیها واحتـرام أحكـام القـانون الـدولي الانسـاني المتعلقـة بهـم خصوصـا 

بــــة تجــــاههم والمتمثلــــة فــــي حظــــر أي فعــــل یســــتهدف الإهمــــال غیــــر المعاملــــة الانســــانیة الواج

قـد المشروع والذي یؤدي إلـى مـوت الأسـیر الموضـوع فـي مسـؤولیته بالإضـافة إلـى أي أعمـال 

، كذلك یعتبر تعریض أي أسیر حرب لعملیة تشـویه بـدني أو تطاله توصف بالعنف أو التهدید

تحــــت أي نــــوع كــــان ولا تكــــون ضــــمن خضــــوعه للتجــــارب الطبیــــة أو ذات الأهــــداف العلمیــــة 

المعالجـة الطبیـة للأســیر المعنـي تصــنف علـى أنهـا انتهاكــات جسـیمة للقواعــد المتعلقـة بحمایــة 

كــذلك تتضــمن هــذه التقــاریر الإجــراءات الواجــب اتباعهــا مــن طــرف الدولــة الحــاجزة  1الأســیر،

لمســـؤولین قصـــد تصـــحیح أوضـــاع الأســـرى ورفـــع التجـــاوزات عـــنهم، بالإضـــافة إلـــى محاســـبة ا

  2.عنها

لكـــن یبقـــى أمـــر ســـریة أو كشـــف هـــذه التقـــاریر أو الإخطـــارات غیـــر واضـــح، فالنصـــوص 

الدولیة المتعلقة بنظام الدولة الحامیة لم تشر إلى طبیعـة هـذه التقـاریر هـل  هـي تكتسـي طـابع 

تقتصــر علــى الدولــة الحــاجزة أم أن هــذه التقــاریر  هــل المعلومــات التــي تحتویهــاكــذلك الســریة و 

ب أن تنشر ویطَّلع المجتمع الدولي علیها، بالنظر إلـى خصـائص الدولـة الحامیـة نجـد انهـا یج

تتمیـز بخاصـیتي الحیـاد ورعایـة مصــالح رعایـا دولـة عنـد دولـة عــدو لهـا، وبـین هـذین المبــدأین 

تــتم تحدیــد طبیعــة هــذه التقــاریر وفــق مــا یخــدم تحقیقهمــا، فمبــدأ الحیــاد یســتلزم أن تخضــع هــذه 

لى طابع السریة لكي لا یتم اتهام الدولة الحامیـة بـالتحیز لطـرف علـى حسـاب طـرف التقاریر إ

آخر ویقوض مهامها لدى الدولة الحاجزة، هـذا الأمـر ملاحـظ فـي التقـاریر التـي تقـدمها اللجنـة 

ـــى المبادئهـــا  ـــة الحامیـــة مســـتندة فـــي ذلـــك عل الدولیـــة للصـــلیب الأحمـــر عنـــد تأدیـــة مهـــام الدول

                                                           
.1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لسنة  13أنظر المادة  
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2
  .378، مرجع سابق، ص أركان حمید جدیع. لیث الدین صلاح حبیب  
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وبخلاف ذلـك فالدولـة الحامیـة لا تخضـع لمبـادئ معینـة  1بعدم التحیز، الأساسیة التي تقضي 

فـــي مجـــال العمـــل الإنســـاني، بـــل الأمـــر یعـــود إلـــى قناعـــة النظـــام القـــانوني و السیاســـي الـــذي 

یحكمهــا بالإضــافة إلــى أنهــا تمثــل مصــالح دولــة أخــرى لــدى هــذه الدولــة الحــاجزة وســریة هــذه 

ا یظهـر الاخـتلاف بـین الدولـة الحامیـة وبـین البـدیل لهـا التقاریر قد لا تخـدم هـذه المصـالح وهنـ

  .كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

تطبیـق قواعـد  وهـو مما سبق یظهر الاطار العام لعمل الدولة الحامیة في مجال الرقابـة 

مـن أهمهـا اتفاقیـة جنیـف الثالثـة لسـنة  یعتبـر الحمایة المتعلقـة بفئـة الأسـرى، هـذه القواعـد التـي

   1977.2لبروتوكول الإضافي الأول لسنة وا 1949

  الرقابة على تطبیق القواعد المتعلقة بحمایة المدنیین: ثانیا

انطلاقـــــا مـــــن القواعـــــد الانســـــانیة المتعلقـــــة بحمایـــــة المـــــدنیین أثنـــــاء النزاعـــــات المســـــلحة 

منها أنها تجسد نفـس الـدور  143و  11و  09المادة  1949خصوصا اتفاقیة جنیف الرابعة 

ـــاب ـــه بخصـــوص فئـــة الأســـرى مـــع فـــارق الاحتیاجـــات التـــي تتطلبهـــا كلتـــا الرق ي الـــذي قامـــت ب

الفئتین، حیث أن المدنیین بسبب وضع الحرب تقل لدیهم موارد الغذاء ومصـادر الـدواء حینهـا 

تضــطلع الدولــة الحامیــة بالإشــراف والرقابــة علــى تــوفیر الخــدمات المتعلقــة بهمــا، فتعمــل علــى 

ات التـي تحتـوي علـى مـواد غذائیـة وألبسـة ومسـتلزمات طبیـة وتحـرص التوزیـع الأمثـل المسـاعد

  3.على إیصالها إلى مستحقیها، كونها تضمن مراقبة وصولها إلى جهاتها الأصلیة

حیث یحق للدولة التي تسـمح بمـرور المسـاعدات الإنسـانیة أن تشـترط مقابـل مـرور هـذه 

وهـذا یعـد ضـمان لـئلا  تنحـرف هـذه المساعدات أن تتم تحـت اشـراف ومراقبـة الدولـة الحامیـة، 

المساعدات عن مسارها الصحیح وتوجه إلى اطراف أخرى تعتبر عدو یحقق فائدة منهـا سـواء 

                                                           
1
  .من ھذه الأطروحة 239أنظر الصفحة  
.1949،من اتفاقیة جنیف الثالثة 11،12،23،58،62،63،72،75،77،78،86،96،126أنظر أھم ھذه المواد، 
2
 

3
  .1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة  23أنظر المادة  
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كانــت عســكریة أو اقتصــادیة كــأن یبــدلها هــذه المســاعدات بســلع كــان ینتجهــا أو یوردهــا ویــوفر 

  1.مبالغها المالیة

المحمیــــین بموجــــب اتفاقیــــات  كــــذلك تضــــطلع الدولــــة الحامیــــة بمراقبــــة اوضــــاع المــــدنیین

الـــذین یكونـــون فـــي وضـــعیات الاعتقـــال أو الاقامـــة الجبریـــة عـــن طریـــق  1949جنیـــف الأربـــع 

ـــة الحـــاجزة بتقـــدیم قائمـــة اســـمیة تضـــم هـــؤلاء الأشـــخاص  حصـــر أســـمائهم بواســـطة إلـــزام الدول

وا مـن المحمیین وتقریـر عـن حـالتهم إن كـانوا معتقلـین أو یخضـعون للإقامـة الجبریـة أو اسـتفاد

الإفـــراج مـــع ضـــرورة تبلیـــغ الدولـــة الحامیـــة بـــالقرارات المتخـــذة بشـــأنهم عـــن طریـــق المحـــاكم أو 

  2.اللجان الإداریة المختصة بذلك

تخضع عملیات النقل والإخلاء التي تقـوم بهـا دولـة الاحـتلال إلـى مراقبـة الدولـة الحامیـة 

كضــمان لنقــل هــؤلاء المــدنیین عــن طریــق اخطارهــا بمجــرد وقــوع عملیــة مــن هــذا النــوع، وهــذا 

الذین یقعون تحت سـلطة الاحـتلال إلـى أمـاكن تتـوفر علـى الظـروف المناسـبة لاسـتقبال هـؤلاء 

الأشــخاص المحمیــین ومــن أن عملیــات النقــل تجــري فــي ظــروف تتــوفر علــى عوامــل الســلامة 

  3.واحدةالبدنیة والشروط الصحیة مع ضرورة توفر الأمن والغذاء ولم شمل أفراد العائلة ال

مــن مهــام الدولــة الحامیــة كــذلك هــو مراقبــة ظــروف وإجــراءات تقاضــي الســكان المــدنیین 

الذین یخضعون لسلطات الاحتلال عن طریق ابلاغها من طرف دولة الاحتلال بـأي محاكمـة 

تجریهــا لشــخص محمــي بموجــب القــانون الــدولي الإنســاني مــع احقیتهــا فــي الحصــول علــى أي 

كـــذلك تراقــــب الدولـــة الحامیـــة أطــــوار  4لمتبعـــة فـــي هــــذا الصـــدد،معلومـــة تخـــص الاجــــراءات ا

ومجریات المحاكمة من خلال حضور ممثلي الدولـة الحامیـة لجلسـات المحاكمـات التـي یكـون 

أحــد الأطــراف شخصــا محمیــا، ویــتم تبلیــغ الدولــة الحامیــة وبشــكل فــوري بجمیــع الأحكــام التــي 

                                                           
1
  .1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة  23المادة  
2
  .1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة  43المادة  
3
  .1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة  49المادة  
4
  .1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة  71المادة  
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أحكامهــا مــابین ســنتین فــأكثر وتلــك التــي تصــدر عــن الهیئــات القضــائیة للاحــتلال التــي تكــون 

تصل إلى حد الإعدام، وفي حالة صدور حكم یتضمن عقوبة سالبة للحریة یتم اخطـار الدولـة 

والتـي فـي الغالـب تكـون فـي السـجون والمعـتقلات، 1الحامیة بمكان الذي تنفـذ فیـه هـذه العقوبـة 

رة أمـاكن الحـبس الـذي یقضــي وهـذا الاجـراء یهـدف إلـى معرفــة وتمكـین الدولـة الحامیـة مـن زیــا

فیــه المــدنیین المحمیــین مــدة العقوبــة والوقــوف علــى مــدى ملائمــة ظــروف الاحتجــاز مــع قواعــد 

  .الحمایة الخاصة بفئة المدنیین الذي یقعون تحت سلطة الاحتلال

  تقییم دور الدولة الحامیة الرقابي علي تطبیق القانون الدولي الإنساني: الفرع الثالث

ســبق نســتطیع أن نســتخلص مـدى نجاعــة الدولــة الحامیــة كآلیــة مــن آلیــات مـن خــلال مــا 

تنفیذ القانون الدولي الإنساني، والذي یهمنا هنا هو فعالیة دورهـا الرقـابي مـن حیـث النصـوص 

والأسس القانونیة التي تعتمد علیهـا فـي ذلـك، بالإضـافة إلـى النظـر فـي تطبیقـات هـذه الوسـیلة 

  .رام أحكام القانون الدولي الإنسانيالرقابیة التي تهدف إلى احت

  مدى كفایة الأسس القانونیة المتعلقة بعمل الدولة الحامیة الرقابي: أولا

بصـــفة عامـــة عنـــدما یـــتم النظـــر فـــي النصـــوص القانونیـــة التـــي تتعلـــق بمهـــام دور الدولـــة 

ن مــع الحامیــة فــي مجــال تطبیــق القــانون الــدولي الإنســاني نجــد أنهــا دائمــا أو فــي الأغلــب تقتــر 

كلمة بدیل لهـا، الأمـر الـذي یجعـل مـن ضـرورة وجودهـا كضـامن رئیسـي علـى احتـرام الأحكـام 

الانســـانیة المتعلقـــة بالنزاعـــات المســــلحة محـــل اختیـــار مـــن طــــرف اطـــراف النـــزاع ولا یخضــــع 

لاعتبـــارات موضـــوعیة بـــل لقناعـــة الدولـــة الذاتیـــة، الأمـــر الـــذي یـــؤثر علـــى أهمیـــة اللجـــوء إلـــى 

كمراقـــب علـــى احتـــرام الـــدول خصوصـــا أطـــراف النـــزاع لقواعـــد القـــانون الـــدولي الدولـــة الحامیـــة 

  .الإنساني

                                                           
1
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كــذلك بــالرجوع إلــى نظــام الدولــة الحامیــة نجــد أن القواعــد التــي تتعلــق بــإجراءات تعیینهــا 

تجعــل مــن مســألة إقامتهــا أمــرا صــعبا وفــي كثیــر مــن الأحیــان مســتبعدا، ویعــود ذلــك أولا إلــى 

د ذاتهـــم كـــون تحقـــق شـــرط الاجمـــاع والتوافـــق علـــى دولـــة محایـــدة رضـــا اطـــراف النـــزاع فـــي حـــ

یصطدم مع مدى رؤیة كلا طرفین إلى حیاد هذه الدولة وعدم تحیزها إلـى أحـدهما، أمـا الأمـر 

الثاني هو مسألة  قبول هذه الدولة المحایدة فهو متوقف على إرادتها والتي في نظرنا لا یوجـد 

متعلقــة بعمــل الدولــة الحامیــة مــا یحفزهــا إلــى تجشــم وتحمــل مــن الضــمانات والمزایــا القانونیــة ال

هـذه المهــام، الأمـر الــذي یسـتلزم العمــل علـى تعــدیل وتطـویر الأحكــام الخاصـة بهــا لكـي تكــون 

  .أكثر فعالیة من حیث التطبیق وأكثر واقعیة من حیث وجودها

ها إلـى إجـراء الأمر الآخر هو الأحكام المتعلقة بدور الدولة الحامیة حیث تشیر في أغلب

إخطــار الدولــة الحامیــة مــن قبــل الدولــة الحــاجزة أو دولــة الإحــتلال، فكلمــة اخطــار مــن حیــث 

القیمــة القانونیــة تقتصــر علــى قرینــة العلــم فقــط أي التنبیــه الــذي یقتضــیه القــانون، بینمــا هنــاك 

ن لهــا مصــطلحات لــو تضــمنتها اتفاقیــات القــانون الــدولي الإنســاني تتعلــق بالدولــة الحامیــة یكــو 

فـي فعالیـة هــذه الآلیـة كوجـوب إعـلام هـذه الأخیـرة أو موافقتهـا نســتطیع بـالغ ومهـم أثـر قـانوني 

  .أن نقول أنه من خلالها یمكن أن تفرض نظامها الرقابي على اطراف النزاع

نجنـــد أن الدولـــة الحامیـــة  1949وعنـــد النظـــر كـــذلك فـــي اتفاقیـــات جنیـــف الأربـــع لســـنة 

لهن لكن باقي المواد یختلف ورود ذكرها حسب الفئة التـي اختصـت تضمنتها المواد المشتركة 

بحمایتها كل اتفاقیة، والملاحظ أن الاتفاقیة الثالثة المتعلقة بمعاملة الأسـرى كـان لهـا النصـیب 

الأوفر من حیث الأحكـام المتعلقـة بنظـام الدولـة الحامیـة، ولعـل السـبب یعـود إلـى وجـود قواعـد 

بممارســة الدولــة الحامیــة مهامــا تتعلــق بحمایــة الأســرى جــرى العمــل دولیــة عرفیــة ســابقة تتعلــق 

ثـــم تـــم ادراج وتطـــویر هـــذه  1929بهـــا فـــي الســـابق وتـــم تقنینهـــا بواســـطة اتفاقیـــة جنیـــف لســـنة 

الآلیـة  ، إذ أن السـبب الـرئیس فـي وجـود هـذه1949النصوص فـي اتفاقیـة جنیـف الثالثـة لسـنة 

الـــذین یقعـــون فـــي قبضـــة الدولـــة الخصـــم، وعنـــد الحمایـــة للأســـرى هـــو تـــوفیر عنصـــر الرقابـــة و 
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وضـع الاتفاقیــات الأربــع تمــت إضـافة آلیــة الدولــة الحامیــة كوسـیلة رقابیــة علــى تطبیــق القواعــد 

الحِمائیة لباقي الفئات الأخر بناء على اقتراح من طـرف اللجنـة الدولیـة للصـلیب الأحمـر لكـن 

  .لم یكن بذلك الزخم الذي حظیت به فئة الأسرى

بق كــذلك تظهــر بعــض الملاحظــات فــي القواعــد القانونیــة المتعلقــة بنطــاق عمــل ممــا ســ

الدولــة الحامیــة، حیــث تغیــب الأســس القانونیــة التــي تمكــن مــن مراقبــة تطبیــق القــانون الــدولي 

الإنســـاني ضـــمن النزاعـــات المســـلحة غیـــر الدولیـــة، هـــذه الأخیـــرة التـــي أصـــبحت آثارهـــا تشـــكل 

ــا ــة الحامیــة یعــد نقــص فــي تــوفیر الحمایــة اللازمــة النصــیب الأكبــر مــن الضــحایا وغی ب الدول

للفئــات المحمیــة فــي هــذا النــوع مــن النزاعــات، بــالرغم مــن وجــود عــدة أســباب تمنــع مــن وجــود 

الدولة الحامیة في النزاعات الداخلیة بالشكل المعروف في النزاعات الدولیـة للأسـباب التـي تـم 

من وضع نصوص اتفاقیة تؤسـس لعمـل الدولـة  التعرض لها في السابق، غیر أن هذا لا یمنع

الحامیة ضمن نطاق النزاعات غیر الدولیة مع شرط أن تتماشى هذه القواعد مـع نـوع وطبیعـة 

هــذه النزاعــات مــن حیــث أطــراف النــزاع  والأســباب التــي تــدفع إلــى قیامهــا، كــل هــذا مــن أجــل 

دولي الإنسـاني ضـمن نطـاق تحقیق الحمایة اللازمة للضحایا وضمان تطبیق أحكام القـانون الـ

  .النزاعات المسلحة غیر الدولیة

  تقییم العمل الرقابي للدولة الحامیة: ثانیا

قبــل تقیـــیم الجانـــب العملـــي لمهـــام الدولـــة الحامیـــة الرقابیـــة ننـــوه إلـــى  محدودیـــة الاعتمـــاد 

مـا  على هذا النوع من آلیـات تطبیـق القـانون الـدولي الإنسـاني خـلال النزاعـات المسـلحة، وهـذا

یصعب من مسألة تقییمهـا مـن حیـث فعالیـة وظیفتهـا الرقابیـة، حیـث لـم یـتم اللجـوء إلـى العمـل 

   1.إلا في حدود حالات معدودة من النزاعات المسلحة الدولیة

                                                           
1

في خمس مناسبا فقط بدایة من العدوان الثلاثي على مصر سنة  1949بع لسنة لقد تم اللجوء إلى الدولة الحامیة منذ اعتماد اتفاقیات جنیف الار 
 1971والحرب الباكستانیة الھندیة سنة  1961سنة   وحرب غوا بین البرتغال و الھند  1961وفي حرب بنزرت بین فرنسا وتونس سنة  1956

ینة، آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني، دار الجامعة الجدید، امنة أمحمدي بوز. 1982وحرب جزر الفوكلاند بین بریطانیا والأرجنتین سنة 
  .98، ص 2014الاسكندریة، ب ط، 
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وبــالرغم مــن تعزیــز نظــار رقابــة الدولــة الحامیــة عــن طریــق البروتوكــول الإضــافي الأول 

مت الأطـراف المتنازعـة إلـى اللجـوء إلـى تعیـین منه التي ألز  05خصوصا المادة  1977لسنة 

الدولـة الحامیــة ودون إبطــاء فــي حالــة نشــوب النزاعـات المســلحة ، إلا أن الأمــر لــم یــزل یــراوح 

ـــدول  ـــدى ال ـــول ل مكانـــه مـــن حیـــث التطبیـــق و الفعالیـــة،  ولعـــل أهـــم ســـبب هـــو عـــدم وجـــود قب

لضــعف فــي هــذا النظــام، المتصــارعة فــي تعیــین الدولــة الحامیــة الأمــر الــذي یشــكل عنصــر ا

وحتـــى وإن تـــم تعیینهـــا إلا أن عملهـــا یبقـــى مرهـــون برضـــى أطـــراف النـــزاع، فالمنـــدوبون الـــذین 

یعملـــون لصـــالح الدولـــة الحامیـــة  بالإضـــافة إلـــى القیـــود  التـــي تفرضـــها مهمـــاتهم وجـــب علـــیهم 

  .مراعاة مقتضیات نظام وامن الدولة المحتلة أو الحاجزة

ن مــن یحیات إضــافیة تمكــن هــؤلاء المنــدوبســلطات وصـلاكـذلك حالــة عــدم الــنص علــى  

التحقــق مــن وجــود الانتهاكــات الوقعــة علــى أحكــام القــانون الــدولي الإنســاني، فــلا یجــوز للدولــة 

الحامیة ان تقوم بإجراءات التحقیق المتعلقة بهـذه المخالفـات نظـرا لقصـور النصـوص القانونیـة 

ذي قــد یتنــافى مــع هكــذا إجــراءات والــذي علــى المتعلقــة بــذلك بالإضــافة إلــى عنصــر الحیــاد الــ

  .أساسه تم التوافق علیها وقبولها من قبل أطراف النزاع

ولتصــــحیح هــــذا الوضــــع وقصــــد التوظیــــف الأمثــــل لآلیــــة الدولــــة الحامیــــة یجــــب أن یــــتم 

التعدیل من قواعد نظامها خصوصـا فـي مسـألة إجـراءات تعیینهـا بحیـث بمجـرد أن یتـوفر فیهـا 

احاطته بمجموعة مـن الضـوابط القانونیـة التـي تعمـل علـى بقائـه خـلال عمـل  شرط الحیاد ویتم

الدولــة الحامیــة ممــا یــوفر عامــل ثقــة لأطــراف النــزاع، بالإضــافة إلــى وجــود حاجــة ماســة إلــى 

فـي ذلـك إلــى تـدخلها لتـوفیر الرقابـة والحمایـة اللازمــة لفئـة الضـحایا یـتم مباشـرة عملهــا مسـتندة 

ام القــانون الــدولي الإنســاني المطبقــة فــي النزاعــات المســلحة، ولا أحكــضــرورة احتــرام مبــادئ و 

ـ تمـت الاشـارة ـیشترط في ذلك قبول أطراف النزاع بها لأنه متعلق  باعتبارات غیر موضوعیة 

  .  لا تخدم ما تقتضیه المبادئ الإنسانیة المتعلقة بالحرب ـإلیها سابقا ـ
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  اللجان الدولیة لتقصي الحقائق: الثالث المطلب

یعــد التحقیــق مــن أهــم الوســائل الرقابیــة التــي تمكــن مــن تقصــي ومعرفــة حقــائق الأحــداث 

وحیثیات وملبسات وقوعها والمتسببین فیهـا، ویسـتعمل أطـراف النـزاع الـدولي هـذه الوسـیلة عـن 

 1واقتـراح طـرق للتسـویة،طریق تشكیل لجنة تحقیق تُعنى بدراسة وفحص أحداث ووقائع النزاع 

ویــــتم اســــتعمال هــــذا الاجــــراء فــــي القــــانون الــــدولي الإنســــاني كــــأداة رقابیــــة تهــــدف إلــــى كشــــف 

  .الانتهاكات والمخالفات التي تستهدف احترام أحكامه ونسبها إلى فاعلیها

ولقــد تــم اللجــوء إلــى التحقیــق فــي الســابق كــإجراء ذو طــابع ســلمي مــن قبــل الــدول التــي 

تعـــالج  2، حیــث تضــمنت هــذه الاتفاقیــة مــواد1899قیــة لاهــاي الأولــى لســـنة وقعــت علــى اتفا

الوقائع التي تشكل نـزاع دولـي، ومـن خلالهـا تعمـل هاتـان الـدولتان التـي وقـع بیـنهم هـذا النـزاع 

علــى تعیــین لجنــة تحقیــق دولیــة تخــتص بمعاینــة هــذه الوقــائع بشــرط أن تكــون هــذه الأخیــرة لا 

و یــتم تشــكیل هــذه اللجنــة عــن طریــق اتفــاق خــاص  3العلیــا،تمــس شــرف الدولــة أو مصــالحها 

ــــازعتین یتضــــمن المواضــــیع والأحــــداث التــــي ینصــــب علیهــــا  ــــدولتین المتن ــــین هــــاتین ال مبــــرم ب

    4.التحقیق

ثم اندرج اجراء التحقیق كـذلك ضـمن القواعـد الدولیـة الإنسـانیة مـن خـلال اتفاقیـة لاهـاي 

، حیـث تقتصـر لجـان  36إلـى  09ه المـواد مـن التي نصت علـى إجراءاتـ 1907الثانیة لسنة 

التحقیــــق وفــــق هــــذه المــــواد علــــى حصــــر وســــرد الوقــــائع دون أن یكــــون لهــــا دخــــل فــــي تحدیــــد 

تم العمل بها في حل النزاع الذي كان بین ایطالیا وفرنسـا والـذي یعـرف بقضـیة  5المسؤولیات،

                                                           
1
  .953صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون العام، مرجع سابق، ص  
2
  .1899، من اتفاقیة لاھاي الأولى لسنة 9،10،12،30،34،45،57المواد  
3

 الیابانیة، –اسبة الحرب الروسیة بمن ھي لجنة التحقیق التي تم تعینھا  1899ومن تطبیقات عمل ھذه الجان المعنیة بالتحقیق وفق اتفاقیة لاھاي  
انیة، حیث تم وقوع حادثة اطلاق نار من طرف سلاح البحریة الروسیة على سفن صید في بحر الشمال تابع لبریطانیا معتقدة بأنھا سفن حربیة یاب

أحمد بوغانم، فعالیة آلیات الرقابة الدولیة على انتھاك قواعد القانون الدولي . وكلفت ھذه اللجنة بالتحقیق في ھذه الاحداث والفصل في ھذا النزاع 
  .158،  ص2019/2020الإنساني، أطروحة دكتوراه، قسم الحقوق، جامعة سیدي بلعباس، 

.100آمنة محمدي بوزینة، مرجع سابق، ص  
4
 

5
  .289شارل روسو، مرجع سابق، ص  
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كـذلك تـم  1یة هـذا الخـلاف،القارب الفرنسي والذي على إثره تم إنشـاء لجنـة تحقیـق دولیـة لتسـو 

لكـن فـي  1929النص على إمكانیة اللجوء إلى إجراء التحقیق في اتفاقیة جنیف الأولى لسـنة 

المسائل التي تعتبر انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني من قِبـل أحـد أطـراف النـزاع عكـس 

راف النـزاع ســواء مـا كـان سـائدا مــن قبـل والـذي كــان یتعلـق بوقـائع تكــون محـل خـلاف بــین اطـ

 30كــان یعــد ذلــك انتهاكــا للقواعــد الإنســانیة أو بخصــوص حــادث آخــر، بحیــث تــنص المــادة 

فـــي حالـــة ورود شـــكوى مـــن قِبـــل أحـــد الأطـــراف یجـــب أن یـــتم فـــتح : " مـــن هـــذه الاتفاقیـــة علـــى

ویلاحـــظ مـــن  2."تحقیـــق لـــردع أي خـــرق لقواعـــد هـــذه الاتفاقیـــة، ویكـــون ذلـــك بالوســـائل الكفیلـــة

تضیات أحكام هذه المادة أنها فتحت المجال لأي طرف ان یتقدم بشـكوى تتعلـق بـأي خلال مق

انتهاك یطال قواعد هذه الاتفاقیة، بحیث أوجبت اللجوء إلى فتح تحقیق لتأكد من هذه المـزاعم 

وفـي حـال صــحة وقوعهـا یــتم التعامـل معهـا بالوســائل الكفیلـة بردعهــا، لكـن لـم یــتم الاشـارة فــي 

علـــى الاجـــراءات اللازمـــة والشـــروط الواجبـــة فـــي القیـــام بهـــذا الاجـــراء المتعلـــق هـــذه الاتفاقیـــة 

  .بالتحقیق سواء كان من طرف لجنة أو دولة محایدة أو من طرف أطراف النزاع

بعد هذا النقص الملاحظ فـي آلیـة التحقیـق الخاصـة بانتهاكـات القـانون الـدولي الإنسـاني 

طـار مهامهــا المتعلقـة بمراجعـة وتطـویر أحكــام عملـت اللجنـة الدولیـة للصــلیب الأحمـر ضـمن ا

ومــن ضــمنها المــادة  1929القــانون الــدولي الإنســاني علــى تقیــیم اتفاقیــة جنیــف الأولــى لســنة 

 1934المتعلقة بـإجراء التحقیـق عـن طریـق المـؤتمر الـدولي الخـامس عشـر بطوكیـو سـنة  30

  3.وغیرها من المؤتمرات التي سبقت الحرب العالمیة الثانیة

نشــیر إلــى انــه قــد تــم التطــرق إلــى آلیــة  1949قبــل الوصــل إلــى مــؤتمر جنیــف لســنة و  

التحقیق الدولي خارج اطار قواعد القانون الدولي الإنساني وهذا من خـلال عهـد عصـبة الأمـم 

                                                           
1
  .158أحمد بوغانم، مرجع سابق، ص  

2
 SANDOZ Yves, Les moyens de mise en œuvre du - Droit International Humanitaire, Institut de Droit 

International de Saint Remo, Genève, 2005, p. 49 
3

من اتفاقیة  30لتحلیل الصعوبات التي واجھت تطبیق المادة  1937ة الدولیة للصلیب الأحمر سنة حیث تم استدعاء لجنة الخبراء التابعة للجن 
  .1938وتوصلت إلى استنتاجات تم اعتمادھا في المؤتمر الدولي السادس عشر للصلیب الأحمر لندن  1929جنیف الأولى لسنة 
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الذي تضمن اجـراءات التحقیـق فـي الفصـل  1945وكذلك میثاق الأمم المتحدة  19191لسنة 

منـه التحقیـق كوسـیلة  33ت بـالطرق السـلمیة حیـث عـدت المـادة السادس المتعلق بحل النزاعـا

بشـــكل  34كمــا أشــارة المــادة  2یعرضــها مجلــس الأمــن علــى أطــراف النــزاع لحــل هــذا النــزاع،

ضمني إلى استعمال مجلس الأمن لآلیة التحقیق وهذا قصد فحص أي نـزاع أو أي موقـف قـد 

فـي ذلـك مـن النتـائج المتوصـل إلیهـا  مسـتفیدا 3یخلف احتكاك دولي أو یؤدي إلى ظهور نزاع،

عن طریـق ذلـك التحقیـق فـي تقیـیم هـذا النـزاع أو الموقـف إذا كـان یشـكل تهدیـدا للأمـن والسـلم 

ـــدولیین، ـــدولي الإنســـاني  4ال ـــانون ال ـــین اســـلوب التحقیـــق المعتمـــد فـــي اتفاقیـــات الق وبالمقارنـــة ب

ضـــح أن فـــي الأولـــى یتمیـــز الســـابقة وبـــین مـــا هـــو علیـــه حـــال التحقیـــق فـــي العهـــد والمیثـــاق یت

التحقیــق بكونــه اجــراء مســتقل وكــافي فــي حــد ذاتــه، أمــا بالنســبة للثانیــة فهــو عبــارة عــن وســیلة 

  5.مهمتها تزوید الأجهزة والهیئات الدولیة بالوقائع الحقیقیة

وتـــداعیاتها علــى كفالـــة واحتـــرام القـــانون  1945بعــد نهایـــة الحـــرب العالمیــة الثانیـــة ســـنة 

ي دعــت اللجنــة الدولیــة للصــلیب الأحمــر إلــى عقــد عــدة مــؤتمرات كــان الهــدف الــدولي الإنســان

الآلیات المتعلقـة بـاحترام وتنفیـذ القواعـد تدارك الخلل الموجود في النصوص و منها العمل على 

الإنســـانیة الخاصـــة بالنزاعـــات المســـلحة، وكـــان مـــن بـــین هـــذه الأمـــور المســـتهدفة هـــي مســـألة 

التحقیق في الانتهاكات المرتكبة خلال الحروب وهو ما كان في المؤتمر الدولي بجنیـف لسـنة 

جنـة الخبـراء التابعـة للصـلیب حیث تم الاعتماد على الاستنتاجات التي توصلت إلیها ل 1949

المتعلقــة بــإجراء  1929مــن اتفاقیــة جنیــف الأولــى لســنة  30الأحمـر حــول عــدم فاعلیــة المــادة 

التحقیق، وتم تبني هذه الاستنتاجات والتي نصت علیها اتفاقیات جنیف الأربع حیـث تضـمنت 

  : تي تنص علىالأحكام المتعلقة بإجراءات التحقیق وال 52،53،132،148المواد المشتركة 

                                                           
1
  .1919من عھد عصبة الأمم لسنة  12،15،17أنظرالمواد  
.من میثاق الأمم المتحدة  33أنظر المادة  
2
 

3
 19من المیثاق، تعیین مجلس الأمن لجنة تحقیق بتاریخ  34و  33ومن تطبیقات مجلس الأمن في استخدام ھذه الوسیلة من خلال المادتین  

أكتوبر لجنة تحقیق مھمتھا  21اریخ مھمتھا توضیح أسباب الاضطرابات التي حصلت في شمال الیونان، كذلك عین مجلس الأمن بت 1946دیسمبر 
  .مراقبة إجراءات إنھاء القتال بین ھولاندا وأندونیسیا

.من میثاق الأمم المتحدة 34أنظر المادة  
4
 

5
  .291شارل روسو، مرجع سابق، ص  
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یجــــري بنــــاء علــــى طلــــب أي طــــرف فــــي النــــزاع، وبطریقــــة تتقــــرر فیمــــا بــــین الأطــــراف " 

وفــــي حالــــة عــــدم الاتفــــاق علــــى . المعنیــــة، التحقیــــق بصــــدد أي ادعــــاء بانتهــــاك هــــذه الاتفاقیــــة

ومـا أن یتبـین . إجراءات التحقیق، یتفق الأطراف على اختیار حَكَم یقرر الإجـراءات التـي تتبـع

  ."تفاقیة، یتعین على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما یمكنانتهاك الا

عنــد تحلیــل هــذه المــادة یتعــین علینــا أولا معرفــة الإضــافة التــي جــاءت بهــا هــذه المــواد  

المشـتركة المتعلقـة بـإجراءات التحقیــق، وعنـد ملاحظـة المـواد المتعلقــة بـالتحقیق فـي الاتفاقیــات 

المتعلقـــة بتحســـین حـــال  1929اتفاقیـــة جنیـــف الأول لســـنة مـــن  30الســـابقة خصوصـــا المـــادة 

ـــم التطـــرق إلیهـــا فـــي الســـابق نجـــد أن  ـــدان والتـــي ت ـــوش فـــي المی الجرحـــى والمرضـــى مـــن الجی

اتفاقیات جنیف لم تأتي بالشيء الجدید في اجراءات التحقیق حیـث تعتبـر نسـخ للمـادة السـابقة 

كَـم فـي حالـة الاخـتلاف علـى اجـراءات التحقیـق الذكر ما عدا الفقرة الثانیة المتعلقـة بتعیـین الحَ 

بین أطراف النزاع والتي جاءت هي أیضا مبهمة ولا تحمل التفصیل المتعلـق بـإجراءات تعیـین 

  .هذا الحَكَم

وبما أن اتفاقیات جنیف لم تأتي بالشيء الجدید كما قلنا كانت النتیجة ذاتها التـي رتبتهـا 

التحقیـق الـدولي، ویعـود هـذا الأمـر إلـى ضـرورة اتفـاق  الاتفاقیات السابقة المتضمنة لإجـراءات

أطــراف النــزاع علــى اجــراءات التحقیــق، وهــذا مــا صــعب مــن تطبیــق هــذا النــوع مــن الاجــراءات 

التــي تتطلــب نوعــا مــن التوافقــات، وهــذا مــا ذهبــت إلیــه الملاحظــات المقدمــة مــن طــرف اللجنــة 

تفاقیـــات جنیـــف الرابعـــة لســـنة الدولیـــة للصـــلیب الأحمـــر حـــول بعـــض النصـــوص الـــواردة فـــي ا

، حیــث أقــرت اللجنــة الدولیــة بصــعوبة تطبیــق إجــراء التحقیــق فــي الانتهاكــات التــي تقــع 1949

على أحد أقالیم الدول المتحاربة وأرجعت اللجنة الدولیـة السـبب إلـى عـدم سـهولة الاتفـاق علـى 

  1.تهاكقبول إجراء التحقیق من قِبل الدولة صاحبت الإقلیم الذي وقع فیه الان

                                                           
1
  .235وسیلة مرزوقي، مرجع سابق، ص  
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هذا الأمر لم یمنـع مـن حـرص الفـاعلین فـي مجـال احتـرام وكفالـة تطبیـق القـانون الـدولي 

الإنساني على تـدارك مـواطن الضـعف فـي الآلیـات الرقابیـة الخاصـة بـه وخصوصـا المتضـمنة 

، وهــذا مــا حــدث بمناســبة افتتــاح الأعمــال التحضــیریة 1949فـي اتفاقیــات جنیــف الأربــع لســنة 

والــذي تــم التأكیــد فیــه مــن قبــل لجنــة الخبــراء علــى ضــرورة  1977الدبلوماســي  لســنة للمــؤتمر 

توفیر عامل الرقابة على تطبیق القواعد الخاصـة بحالـة النزاعـات المسـلحة، وهـذا لا یتـأتى إلا 

بإجراء تعدیلات على القواعـد المتعلقـة بـإجراءات التحقیـق فـي التجـاوزات و الانتهاكـات الوقعـة 

وع مــن القواعــد، وفــي خضــم هــذه الأعمــال التحضــیریة تقــدمت عــدة دول بمشــاریع علـى هــذا النــ

تقترح تصورات حول الاطار الأنسب للتحقیق في ما إذا كان یقتصر على إجراءات معینة یـتم 

ـــه العمـــل فـــي الســـابق مـــع تدعیمـــه  ـــذي كـــان ب التوصـــل بهـــا إلـــى معرفـــة الحقـــائق وهـــذا هـــو ال

نمط مـــن التحقیـــق والتحـــول إلـــى أســـلوب جدیـــد أكثـــر بضـــمانات أكثـــر، أو التخلـــي عـــن هـــذا الـــ

  1.فعالیة من حیث الرقابة وأكثر سهولة من حیث التطبیق

تم انشـاء آلیـة جدیـدة خاصـة بالرقابـة  1977وبصدور البروتوكول الإضافي الأول لسنة 

منـــه والمتمثلـــة فـــي اللجنـــة الدولیـــة  90علـــى تطبیـــق القـــانون الـــدولي الإنســـاني بواســـطة المـــادة 

صــي الحقــائق، وكــان هــذا نتاجــا للجهــود الســابقة التــي عملــت علــى تحیــین وتطــویر وظیفــة لتق

التحقیــق الــدولي المتعلــق بانتهاكــات القــانون الــدولي الإنســاني عــن طریــق وضــع هیئــة مختصــة 

لهــا صــلاحیة مباشــرة هــذا النــوع مــن الوظــائف التــي تكفــل احتــرام المبــادئ و القــوانین الإنســانیة 

  .مسلحةخلال النزاعات ال

  نظام عمل اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق: الفرع الأول

تعد اللجنة آلیة رقابیة بامتیاز وهو ما یمیزها عن باقي الآلیات الأخرى الخاصة بتطبیـق 

ـــانون الـــدولي الإنســـاني حیـــث تتنـــوع وظائفهـــا بـــین الاشـــراف و الرقابـــة و الحمایـــة و تقـــدیم  الق

                                                           
1

مقدم من طرف كل من النرویج، السوید، الدنمارك، نیوزلندا، أما المشروع حیث تم تقدیم مشروعین یتعلقان بالتحقیق في الانتھاكات فالأول كان  
حیث تم اقتراح ھیئة دائمة معنیة بتقصي الحقائق ولھا صفة الإلزام تعمل على كشف الانتھاكات الجسیمة التي . الثاني فكان من طرف دولة باكستان

  .تقع بمناسبة النزاعات المسلحة
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جنــة یقتصــر علــى مراقبــة مــدى احتــرام القواعــد المتعلقــة المســاعدات الإنســانیة، بینمــا عمــل الل

  .بضمان الجوانب الإنسانیة في الحرب

لكن قبل أن نتطرق إلى اطار عمل اللجنة الرقابي كـان لابـد مـن أن نعـرج علـى الجانـب 

 التعریف لها عملا بما سبق مـع مثیلاتهـا مـن الآلیـات التـي تـم دراسـتها، غیـر أن الملاحـظ هـو

المـانع لهـا وهـذا مـا قـد یعتبـر نقصـا فـي اطارهـا القـانوني فـي لقـانوني الجـامع و غیاب التعریف ا

نظـــر الـــبعض، لكـــن دائمـــا مـــا یـــرد علـــى هـــذا النـــوع مـــن الانتقـــادات علـــى أن صـــلاحیة وضـــع 

مــــن  90التعریفــــات هــــو مــــن الوظــــائف الأصــــیلة  للفقــــه، ومــــن هنــــا وبالاعتمــــاد علــــى المــــادة 

ئق المتعلقــة بــالتعریف بعمـــل اللجنــة خصوصــا تلـــك البروتوكــول الإضــافي الأول وبعــض الوثـــا

نســـتطیع أن نخـــرج بـــأهم الملامـــح التـــي تشـــكل  1الموجـــودة علـــى موقعهـــا الإلكترونـــي الرســـمي

ذات طــابع  2هیئــة دولیــة دائمــة: تعریفــا لهــا، وعلیــه نســتطیع أن نقــول عــن تعریــف اللجنــة بأنهــا

مـع تـوافر شـروط 4ولي الإنسـانيلهـا صـلاحیة التحقیـق فـي انتهاكـات القـانون الـد 3غیر قضـائي

   5.ممارسة هذه الصلاحیة

  البناء الهیكلي للجنة: أولا

ممــن تتــوفر فــیهم مجموعــة ) 15(یتكــون الكــادر البشــري للجنــة مــن خمســة عشــرة عضــوا 

مــن الشــروط أهمهــا أن یكــون علــى أعلــى قــدر مــن الأخــلاق الحمیــدة مــع الاعتــراف لهــم بمبــدأ 

وهـذا الشـرط یعـود علـى مصـداقیة التحقیقـات التـي  90من المـادة البند أ  01الحیاد وفقا للفقرة 

                                                           
1

:                                                                          11/06/2022یة لتقصي الحقائق، تم معاینتھ بتاریخ الموقع الرسمي للجنة الدول 
https://www.ihffc.org/    

2
مسائل الإنسانیة ودورھا في النزاعات المسلحة متاحة على الرابط من وثیقة التعریف باللجنة الدولیة لتقصي الحقائق في ال 04انظر الصفحة رقم  

:                                                           11/06/2022التالي، تم معاینتھ بتاریخ 
https://www.ihffc.org/Files/fr/pdf/ihffc_-arabisch_2019.pdf  

3
 02من البروتوكول الإضافي الأول یتضح أنھا لا تتمتع بالصفة القضائیة وھذا ما یظھر في الفقرة  90من خلال صلاحیاتھا الواردة في المادة   

فإن البند ج  الذي یحصر التحقیق في التأكد فقط في الوقائع المتعلقة بأي إدعاء خاص بانتھاك یوصف بأنھ جسیم، وفي حالة ثبوت ھذه الوقائع 
والبروتوكول الإضافي الأول لسنة  1949من أجل إعادة احترام أحكام اتفاقیات جنیف الأربع لسنة سلطتھا تقتصر على بذل جھودھا الحمیدة 

وھذا ما یختلف عنھ الحال مع السلطات الممنوحة للھیئات القضائیة الدولیة خصوصا المحكمة الجنائیة الدولیة بواسطة نظام روما الأساسي  1977
1998.  

4
  .1977البروتوكول الإضافي الأول لسنة  من 90البند ج المادة  02الفقرة  
5

ـ إصدار أطراف النزاع الإعلان المنصوص علیھ في الفقرة 1: لا تستطیع اللجنة أن تمارس التحقیق إلا إذا توافر ت مجموعة من الشروط وھي 
  .البند د 02ـ توفر الموافقة من قِبل الطرف المتھم المنصوص علیھا في الفقرة  2. البند أ 02
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تقوم بها اللجنة فكلما توفر في عضو اللجنة مبادئ الحیاد وما یملیـه علیـه الضـمیر كلمـا كـان 

العمل الـذي یقـوم بـه أقـرب إلـى الموضـوعیة ولا یخضـع لاعتبـارات ذاتیـة أو لهـا ارتباطـات مـع 

إلیهــا الأمــر الــذي قــد یــؤثر علــى مصــداقیة التحقیــق  مصــالح وتوجهــات الأطــراف التــي ینتمــون

فكان لا بد مـن أن یقـوم أعضـاء اللجنـة بهـذا العمـل بصـفتهم الشخصـیة التـي علـى أساسـها تـم 

ـــداخلي  90،1البنـــد ج مـــن المـــادة  01اختیـــارهم وفـــق مقتضـــیات الفقـــرة  كـــذلك یمنـــع النظـــام ال

رأي العـــام قــد تــؤثر علــى حیـــاد الأعضــاء مــن مزاولــة أي نشـــاط أو الإدلاء بــأي تصــریحات للــ

ومصــداقیة هــذا العضــو وفــي حالــة صــدور هــذه الأفعــال منــه تقــوم اللجنــة مــن اتخــاذ التــدابیر 

هــذا كلــه یصــب فــي الحفــاظ علــى عامــل الثقــة التــي یجــب أن تتــوفر فــي  2اللازمــة فــي حقــه،

  .اللجنة قصد أن تحضى بالقبول لدى الأطراف

ا اعتمـادا علـى الفئـات التـي ینتمـي إلیهـا اعضـاء ویتم اختیار نوعیة  أعضاء اللجنـة وهـذ

اللجنــة الســابقین و الحــالیین مــن فئــة فقهــاء القــانون الــدولي الإنســاني و قــانون حقــوق الإنســان 

والأطبـــاء وأیضـــا الخبـــراء العســـكریین أصـــحاب الرتـــب الرفیعـــة بالإضـــافة إلـــى أعضـــاء الســـلك 

رات التــــي یحتاجهــــا التحقیــــق فــــي ویعــــود هــــذا التنــــوع فــــي الفئــــات إلــــى الضــــرو  3الدبلوماســــي،

الانتهاكــــات الجســـــیمة للقـــــانون الـــــدولي الإنســـــاني والوقـــــائع والملابســـــات التـــــي تصـــــاحب هـــــذه 

غیـر أن معیـار التوزیـع  4المخالفات، ویتم احترام التوزیع جغرافـي العـادل فـي توزیـع الأعضـاء،

أســـس یــتم هـــذا الجغرافــي العــادل غیـــر مفهــوم حیـــث لــم یشـــر النظــام الــداخلي للجنـــة علــى أي 

                                                           
1
زز ھ��ذا الوض��ع ع��ن طری��ق الإق��رار الرس��مي ال��ذي یقدم��ھ أعض��اء اللجن��ة عن��د ت��ولیھم المھ��ام الموكل��ة إل��یھم ف��ي أول إجتم��اع یعق��د بع��د عملی��ة یتع�� 

ھ عل�یھم انتخابھم، ویتضمن ھذا الإقرار الالت�زام بالحیادی�ة عن�د أدائھ�م  لمھ�امھم بص�فتھم أعض�اء باللجن�ة  مس�تندین ف�ي ذل�ك عل�ى ال�وازع ال�ذي یملی�
وثیق��ة التعری��ف باللجن��ة الدولی��ة لتقص��ي الحق��ائق ف��ي المس��ائل الإنس��انیة ودورھ��ا ف��ي . ض��میر  وم��ا توجب��ھ نص��وص البروتوك��ول الإض��افي الأولال

  : النزاعات المسلحة، أنظر
Règlement intérieur de la Commission internationale  humanitaire d'établissement des faits , PARTIE I — 
ORGANISATION DE LA COMMISSION Chapitre I — Membres de la Commission, Règle 1 — Indépendance et 
déclaration solennelle, 2 Avant d'entrer en fonctions, tout Membre doit faire la déclaration solennelle suivante: 
«J'exercerai mes fonctions de Membre de cette Commission avec impartialité, en conscience et en conformité 
avec les dispositions du Protocole et de ce Règlement, y compris celles concernant le secret». 
2
 Règlement intérieur de la Commission internationale  humanitaire d'établissement des faits , PARTIE I — 

ORGANISATION DE LA COMMISSION Chapitre I — Membres de la Commission, Règle 3. 
3
  .05وثیقة التعریف باللجنة الدولیة لتقصي الحقائق في المسائل الإنسانیة ودورھا في النزاعات المسلحة ، مرجع سابق، ص  

4
   Règlement intérieur de la Commission internationale  humanitaire d'établissement des faits , PARTIE I — 

ORGANISATION DE LA COMMISSION Chapitre I — Membres de la Commission, Règle 5. 
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، وعنـــد المقارنـــة بمـــا یشـــابه هـــذه اللجنـــة مـــن حیـــث "عـــادل " التوزیـــع الجغرافـــي واكتفـــى بلفـــظ 

التشــكیل نجــد أنهــا تماثــل هیئــة قضــاة محكمــة العــدل الدولیــة مــن حیــث نمــط تعیــین أعضــائها 

مــن نظــام المحكمــة الأساســي بنــوع مــن التفصــیل فــي مســألة التمثیــل  09حیــث جــاءت المــادة 

فـي كـل انتخابـات یجـب علـى النـاخبین أن یضـعوا فـي اعتبـارهم : " حیث تنص علـىالجغرافي 

انتخاب من سیعمل بشكل جماعي ولیس فـردي ولدیـه المـؤهلات المطلوبـة فـي تمثیـل الأشـكال 

فالتمثیــل الجغرافــي العــادل ." الرئیســیة للحضــارة والــنظم القانونیــة الرئیســیة التــي ســتطمئن العــالم

لى محاولة تمثیل جمیع مناطق المعمورة قصد خلق نـوع مـن الثقـة بـین یهدف بالدرجة الأولى إ

مكونـات المجتمـع الـدولي مـن خـلال تفـادي إقصـاء منطقـة جغرافیـة معینـة خصوصـا إذا كانـت 

مــن الــدول النامیــة كمــا هــو الحــال مــع منطقــة إفریقیــا، والأمــر الثــاني هــو اهمیــة تنــوع ثقافــات 

  1.النظم القانونیة التي ینتمون إلیهاأعضائها النابع من اختلاف حضاراتهم و 

وقبــل الخــوض فــي طریقــة تعیــین أعضــاء اللجنــة نشــیر إلــى الشــرط الــذي تضــمنته المــادة 

الــذي یجــب تــوفره قبــل تنصــیب هــذه اللجنــة ومباشــرة أعمالهــا، وهــو ضــرورة تــوفر نصــاب  90

ــــت باختصــــاص هــــذه اللجنــــة، 20 ــــة طــــرف فــــي البرتوكــــول الإضــــافي الأول قبل  وبتــــاریخ2دول

اكتمـــل نصـــاب العشـــرین دولـــة مـــن الـــدول الأطـــراف التـــي قبلـــت باختصـــاص  20/11/1990

بعـد 3اللجنة، حیث في هذا التاریخ تم اعلان التصـدیق مـن طـرف دولـة كنـدا العضـو العشـرین،

 1990هذا التاریخ أرسلت سویسرا بصفتها الدولة التي تـم فیهـا إیـداع الاتفاقیـة فـي نهایـة سـنة 

                                                           
 

1
) أعض�اء 09( نتمي أكثر من نصف أعضاء اللجن�ة إل�ى دول�ة أورب�ا غیر أن التوزیع الجغرافي  الحالي لأعضاء اللجنة لا یعكس ھذا المبدأ حیث ی

، لكن ھذا التوزیع الجغرافي ی�ؤثر علی�ھ ع�دد ال�دول الت�ي )عضوان  02( أمریكا الجنوبیة ) أعضاء  03( أسیا )  عضو دولة الجزائر  01( أفریقیا 
ث أن الأعضاء یشترط فیھم أن یكون ینتم�ون إل�ى ال�دول الت�ي قبل�ت بھ�ذا تنتمي إلى ھذه المناطق الجغرافیة المختلفة التي قبلت باختصاص اللجنة حی

حیث یلاحظ أن الدول التي قبلت باختصاص اللجنة من قارتي إفریقیا وأسیا لا یمث�ل نس�بة كبی�رة م�ع مجم�وع ع�دد ال�دول الت�ي ینتم�ون . الاختصاص
  .إلیھا

م من خلال اعترافھا باختصاص اللجنة والقبول بھ لكي نكون أمام  التطبیق العادل لذا یرى الكثیر من الباحثین أن یتم تشجیع الدول على الانضما 
  .36فوزي أوصدیق، مرجع سابق، ص . للتمثل الجغرافي

2
 عن یقل لا ما موافقة لدى الإیداع، أمانة تولى: " على 1977الواردة في البروتوكول الإضافي الأول  90البند ب من المادة  01تنص الفقرة  

 خمس منھا كل مدى فترات على ذلك بعد ثم عندئذ، الدعوة الثانیة الفقرة حسب اللجنة اختصاص قبول على المتعاقدة السامیة الأطراف من عشرین
 في المتعاقدة السامیة الأطراف ممثلو وینتخب. اللجنة أعضاء انتخاب من أجل المتعاقدة السامیة الأطراف أولئك لممثلي اجتماع عقد إلى سنوات،

  ."واحداً  شخصاً  المتعاقدة السامیة الأطراف من كل فیھا ترشح الأشخاص من قائمة بین من السري بالاقتراع اللجنة أعضاء الاجتماع ھذا
3

، حیث سبق تصدیق كندا حسب تاریخ العضویة كل من السوید، فلندا، النرویج، سویسرا، الدنمارك، النمسا، ایطالیا، بلجیكا، ایسلندا، ھولندا 
  لندا، مالطا، اسبانیا، لیختنشتاین، الجزائر، روسیا، بیلاروسیا، أوكرانیا، أورغواي،نیوز
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شــــرین تتضــــمن تــــذكیر وتنبیــــه بــــالإجراءات الواجــــب احترامهــــا فــــي هــــذا رســــائل إلــــى الــــدول الع

  25/06/1991.1الخصوص بمناسبة انعقاد الجلسة التأسیسیة الأولى بتاریخ 

نشـــیر فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى أن الجزائـــر قـــد أصـــدرت قبولهـــا باختصـــاص اللجنـــة بتـــاریخ 

، وهــــو مــــا وأصــــبحت كــــأول دولــــة مــــن أفریقیــــا والشــــرق الأوســــط عضــــو فیهــــا 16/08/1989

یحسب لها في مجـال احتـرام وكفالـة تطبیـق القـانون الـدولي الإنسـاني، كـذلك كـان هـذا الاجـراء 

والتـــي كانـــت تهـــدف إلـــى مجـــارات  1988فـــي خضـــم الاصـــلاحات التـــي قامـــت بهـــا بعـــد ســـنة 

التحــدیات الخــارجي والداخلیــة وتحیــین قوانینهــا الأساســیة والتــي كــان الدســتور علــى رأســها مــن 

ومـا حملـه مـن مبـادئ جدیـدة تعكـس هـذا التوجـه والتـي كـان مـن ضـمنها  1989 خلال دسـتور

  . مبدأ سموا القانون الدولي على القوانین الوطنیة

وبالرجوع إلـى كیفیـة تعیـین هـؤلاء الأعضـاء فهـو یكـون عـن طریـق الانتخـاب السـري مـن 

أحكـــام   قِبـــل الـــدول التـــي قبلـــت واعترفـــت باختصـــاص اللجنـــة، وتخضـــع عملیـــة الانتخـــاب إلـــى

النظام الداخلي للجنة الذي یتضمن طریقة انتخاب الأعضاء والشـروط الواجبـة فـیهم بالإضـافة 

إلى طریقة تعیین الـرئیس ونائبیـه كمـا یعـالج حالـة شـغور منصـب عضـوا مـن الأعضـاء نتیجـة 

  2.الاستقالة أو حدوث مانع له

  اختصاصات اللجنة: ثانیا

ختصاصها هو التحقیق لكن نحن مـن خـلال كما هو معروف من خلال اسم اللجنة أن ا

هـذا العنــوان  فــي البحــث نتطـرق إلــى معرفــة نطــاق التحقیـق أو الرقابــة الخاضــع إلــى صــلاحیة 

  .من البروتوكول الإضافي الأول 90هذه اللجنة استندا إلى المادة 

                                                           
1
 خیر الدین الیاس، اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق كآلیة للرقابة على تنفیذ القانون الدولي الإنساني، 

Revue Académique de la Recherche Juridiqu , Université de Béjaïa, Volume 5, Numéro 1, 2014, P 170. 
:    أنظر 
2
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یتضـح اختصاصـات اللجنـة التـي تتـیح لهـا النظـر عـن طریـق  90عند النظر فـي المـادة 

التحقیق فـــي الوقـــائع التـــي هـــي محـــل اتهـــام كونهـــا تشـــكل انتهاكـــات جســـیمة لاتفاقیـــات القیـــام بـــ

ـــع والبروتوكـــول الإضـــافي الأول لهـــا، ـــد  1جنیـــف الأرب لكـــن أول مـــا یلفـــت النظـــر فـــي هـــذا البن

المتعلـــق بنطـــاق اختصـــاص اللجنـــة نجـــده قـــد حصـــرها فـــي المخالفـــات التـــي تصـــفها اتفاقیـــات 

ـــتح التأویـــل حـــول جنیـــف الأربـــع وبرتوكولهـــا الإضـــاف ـــى أنهـــا جســـیمة، وهـــذا مـــا یف ي الأول عل

اقتصــار جــرم انتهــاك القــانون الــدولي الإنســاني علــى تلــك المخالفــات الموجــودة فــي الاتفاقیــات 

الأربـع وبروتوكولهــا الإضــافي الأول فقــط، أم أن اختصــاص اللجنــة هــو المقیــد فقــط بهــذا النــوع 

  .من المخالفات

ر بعـض المآخـذ علـى هـذا الأسـاس القـانوني الـذي تسـتمد هذا الأمـر یفـتح المجـال لإظهـا

عنـــد التعــــرض إلــــى  90منـــه اللجنــــة اختصاصـــتها، فكــــان الأحـــرى أن یعتمــــد واضـــعوا المــــادة 

اختصاص اللجنة أن یفسحوا المجال أمامها في إجراء التحقیق في الوقـائع التـي تعتبـر انتهـاك 

ي عـــدد معـــین مـــن اتفاقیاتـــه، وإذا للقـــانون الـــدولي الإنســـاني بصـــفة عامـــة دون أن نحصـــرها فـــ

ســــلمنا أن جمیــــع الانتهاكــــات هــــي محصــــورة فــــي هــــذه الاتفاقیــــات فهــــذا لا یمنــــع مــــن ظهــــور 

الحروب التي تكون في المستقبل، هذا الوضع حتمـا حداثة أنواع الأسلحة و مخالفات مستحدثة 

مـــن حیـــث  سیســـایره القـــانون الـــدولي الإنســـاني ذو الطـــابع العرفـــي أو نصـــوص اتفاقیـــة جدیـــدة

 كیــف علــىوضــع القواعــد الإنســانیة الضــروریة لهــذا التطــور ومــا یترتــب علیهــا مــن مخالفــات تُ 

  . أنها من النوع الجسیم

ـــى مجموعـــة مـــن  ـــة فهـــي تخضـــع إل ـــوم بهـــا اللجن ـــي تق ـــى وظیفـــة التحقیـــق الت وبـــالعودة إل

یبتــــدئ مــــن البروتوكــــول والنظــــام الــــداخلي للجنــــة، حیــــث  90الضــــوابط التــــي تحكمهــــا المــــادة 

التحقیـــق مـــن خـــلال طلـــب یتقـــدم بـــه أحـــد أطـــراف النـــزاع تســـتلمه أمانـــة اللجنـــة، ویتضـــمن هـــذا 

الطلب الوقائع التي یعتبرها هذا الطرف وفق نظـره أنهـا تمثـل انتهاكـات خطیـرة للقـانون الـدولي 

                                                           
1
  .1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  90البند ج المادة  02أنظر الفقرة  



الدولي الوطني و تطبیق القانون الدولي الإنٌساني على الصعید الرقابة على  
 

288 
 

الإنســاني، ویرفــق هــذه بالأدلــة التــي تثبــت وقــوع هــذه الانتهاكــات مــع تقیــدها بالزمــان والمكــان 

ــ ذي وقعــت فیــه، وفــي حالــة كانــت هــذه الأدلــة عبــارة عــن وثــائق بجــب أن تكــون أصــلیة ولا ال

تســتعمل صــورها المصــادق علیهــا إلا فــي حالــة تعــذر ذلــك، ، مــع الاشــارة إلــى الســلطة التــي 

یجب أن ترسل إلیها البلاغات الخاصة بالتحقیق والوسائل التي تضمن الاتصـال السـریع بهـذه 

بـــدي الطـــرف أو الأطـــراف الأخـــرى الموافقـــة علـــى هـــذا التحقیـــق هنـــا الســـلطة، وفـــي حالـــة لـــم ی

   1.یتوجب على اللجنة أن ترسل طلب یقضي  ببیان موافقتها 

ثم تأتي مرحلة التحقق من هذا الطلب الـذي یضـطلع بـه رئـیس اللجنـة عـن طریـق ابـلاغ 

أقــرب  الطــرف أو الأطــراف المعنیــة ویرســل إلیهــا نســخة مــن طلــب التحقیــق مــع المرفقــات فــي

وقت ممكن، مع أحقیة هؤلاء الأطـراف أن یبـدوا ملاحظـاتهم بشـأن قبـول هـذا الطلـب، كمـا أنـه 

فـي حالـة كانـت الشـروط المتعلقـة بطلـب التحقیــق الـواردة فـي النظـام الـداخلي غیـر مســتوفاة أو 

أن الأسباب الممقدمة تمنع مـن نجـاح التحقیـق عندئـذ تقـوم اللجنـة بـإبلاغ الطـرف المـدعي بهـا 

  2.إمكانیة إرفاق هذا البلاغ بطلب اللجنة معلومات إضافیة محددة بمهلة زمنیةمع 

بعــد أن یـــتفحص الـــرئیس طلـــب التحقیـــق یقـــوم بتعیـــین بتشـــكیل غرفـــة التحقیـــق وهـــذا بعـــد 

تتكــون الغرفــة مــن خمســة أعضــاء یــتم اختیــارهم مشــاورات مــع أعضــاء مكتــب اللجنــة، و إجــراء 

ینتمـي هــؤلاء الأعضـاء إلـى أي طــرف مـن اطــراف  وفـق توزیـع جغرافــي عـادل مـع شــرط أن لا

النـزاع، ثـم یقـوم الـرئیس بــدعوة الأطـراف المعنیـة مـن أجـل تعیــین عضـوین إضـافیین فـي غرفــة 

التحقیـــق مـــع شـــرط ألا یكونـــا مـــن مـــواطني أطـــراف النـــزاع وتمـــنح لهـــم مـــدة محـــددة للقیـــام بهـــذا 

ئیس القیام به بالإضافة إلـى اختیـار الإجراء، وفي حالة لم یقم الأطراف بهذا الإجراء یتولى الر 
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أحد الأعضاء كرئیس للغرفة هذا الأخیر یضطلع بمهام استلام كل الوثـائق الخاصـة بـالتحقیق 

  1.والتي تكون تحت تصرفه ومسؤولیته حتى الانتهاء من التحقیق

كمــا یجــوز للغرفــة فــي حالــة رأت أنهــا تحتــاج إلــى خبــرة فــي مجــال معــین أو أنهــا تحتــاج  

ـــى ترج ـــة أن تســـتعین بخبـــراء أو إل ـــة أو كـــلام مـــن لغـــة إلـــى لغـــة یفهمـــا أعضـــاء الغرف مـــة وثیق

حیــــث تعــــد الخبــــرة مــــن الأمــــور 2متــــرجمین یكونــــون تحــــت تصــــرف ومســــؤولیة رئــــیس الغرفــــة،

الضـــروریة فـــي أي تحقیـــق وهـــذا یعـــود إلـــى تفـــاوت المعرفـــة بالمجـــالات المتعـــددة التـــي قـــد یـــرِد 

ب الخبــرة لأنهــم یملكــون المحقــق فیــتم اللجــوء إلــى أصــحا علیهــا التحقیــق والتــي قــد لا یمتلكهــا

العلم بمجال معین أكثـر مـن غیـرهم، كمـا قـد یعتـرض المحقـق فـي مسـألة الاسـتجواب المعرفة و 

ــــه بهــــا، الأمــــر الــــذي یحــــول دون معرفــــة مــــدلول إفــــادات  الأفــــراد عامــــل اخــــتلاف اللغــــة وجهل

وري، وهـذا الوضـع معمـول بـه الأشخاص حول مسالة ما ویصبح وجود المترجم أكثر من ضـر 

  .في جمیع الأنظمة القضائیة سواء كانت وطنیة أو دولیة

عند الانتهاء من عملیة تشكیل غرفة التحقیق ینتقل أعضاؤها إلى البحث عـن أي واقعـة 

لها ارتباط بالموضوع ومعاینتها من خلال الذهاب إلى المكـان الـذي وقعـت فیـه الأحـداث التـي 

نها ترقـى إلـى الانتهاكـات، وهـذا لا یمنـع اللجنـة مـن أن تطلـب فـي أي وصفها أحد الأطراف بأ

ویـــتم  3مرحلـــة مـــن مراحـــل التحقیـــق أي دلیـــل تـــراه ضـــروري فـــي التحقیـــق مـــن أطـــراف النـــزاع،

عـرض هـذه الأدلــة علـى الأطــراف مـع أحقیــتهم فـي أن یُبــدوا ملاحظـاتهم وتعلیقــاتهم علیهـا كمــا 

وإذا دعـــت الضـــرورة یمكـــن أن ینقســـم  4ه الأدلـــة،یحــق لهـــؤلاء الأطـــراف أن یعترضـــوا علـــى هـــذ

ـــة  أو تقـــوم الغرفـــة  ـــام  بالتحریـــات اللازمـــة فـــي أمـــاكن مختلف أعضـــاء الغرفـــة عـــن طریـــق القی

بإرسال عضوین او أكثر إلى مكـان الحـادث لمعاینتـه بصـفة عاجلـة وهـذا یعـد تـدابیر احترازیـة 
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رئـیس اللجنـة علـى تـذكیر أطـراف  ویعمل 1یتوخى منها تحقیق نتائج عاجلة لا تحتمل التأخیر،

النزاع بواجب توفیر الامتیازات والحصـانات اللازمـة لأعضـاء غرفـة التحقیـق بمناسـبة التحقیـق 

وتهـــــدف هـــــذه الامتیـــــازات 2الـــــذي یقومـــــون بـــــه فـــــي مكـــــان الحـــــادث مـــــع تـــــوفیر الحمایـــــة لهـــــم،

بمـا فـي ذلـك  والحصانات إلى ضـمان اسـتقلالهم فـي القیـام بعملهـم طـوال مـدة قیـامهم بـالتحقیق

المـــدة التـــي تخـــص أســـفارهم التـــي یقومـــون بهـــا بمناســـبة مهمـــة التحقیـــق، وفـــي حالـــة حـــاد أحـــد 

أعضــاء الغرفــة عــن مهمــة التحقیــق مــن خــلال تحقیــق مصــالحه الخاصــة یجــب علــى المســؤول 

  3.الأول عن هذا التحقیق اتخاذ الاجراء المناسب بخصوص هذه الحصانة

الأمـور الضـروریة أثنـاء مباشـرة أعمـالهم مـن خـلال  كذلك یعد تمییـز أعضـاء الغرفـة مـن

علامـــة الشـــریط الأبـــیض الـــذي یحمـــل اســـم اللجنـــة باللغـــة المحلیـــة مكتـــوب بـــالحروف الســـوداء 

ولعلــى هــذا الاجــراء مســتمد مــن نظــام الشــارة المعمــول بــه فــي  4ویكــون موضــوعه علــى الــذراع،

لتـي تضـمنها أحكامـه لأعضـاء غرفـة القانون الدولي الإنساني والقصد منه هو توفیر الحمایـة ا

بمناســبة إجــراءات التحقیــق التــي یقومــون بهــا  التحقیــق التابعــة للجنــة الدولیــة لتقصــي الحقــائق

  .والتي قد تكون في زمن النزاعات المسلحة

بعـد أن تــتم الاجــراءات المتعلقــة بــالتحقیق والمعاینــة التــي قــام بهــا أعضــاء غرفــة التحقیــق 

طرفها ثم تقوم اللجنة بوضع التقریـر المناسـب لهـذه النتـائج التـي تـم  یتم استخلاص النتائج من

التوصل إلیها وتقوم بإرساله عن طریق رئیسها إلى الأطراف المعنیة بـه، ویكـون مرفقـا إذا لـزم 
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المتعلق�ة بامتی�ازات  1946والضابط الذي تخضع لھ ھذه الامتیازات و الحصانات الخاصة بأعضاء غرف�ة التحقی�ق ھ�و اتفاقی�ة الأم�م المتح�دة لس�نة  

والتي تتعلق بالخبراء الموفدون في مھام الأمم المتحدة  على مجموع�ة م�ن الحص�انات و الامتی�ازات  06ة الأمم المتحدة وحصاناتھا حیث تنص الماد
  -ب الحص��انة فیم��ا یتعل��ق ب��القبض عل��یھم أو اعتق��الھم وبحج��ز أمتع��تھم الشخص��یة؛   -أ : " الت��ي یتمت��ع بھ��ا ھ��ؤلاء الخب��راء والت��ي تتمث��ل ف��ي م��ا یل��ي

ـذه الحص�ـانة القض�ـائیة بھ� ویظل�ـون متمتع�ـین. كتابـة أو عمـل أثن�ـاء قی�ـامھم بمھ�ـامھم ا یصــدر عـنھم مــن قــول أوالحصـانة القضـائیة التامـة فیمـ
ح�ـق اس�ـتعمال الرم�ـوز وتلق�ـي المح�ـررات أو  -د  حرم�ة جمی�ع المح�ررات والوث�ائق؛  ـ حـتى بعـد أن یكفـوا ع�ـن القی�ـام بمھ�ـام للأم�م المتح�دة؛ ج

التس��ھیلات عینھ��ا الت��ي تم��نح لممثل��ي   -المتح��دة ؛ ه  م��ع الأم��م تھاالمكاتب��ـات بواس��ـطة الرس��ـل أو الحقائ��ـب المختوم��ة، وذل��ك فیم��ا یتعل��ق بمراس��لا
الحص�ـانات والتس�ـھیلات  -و لى العملة أو صرف العملات؛ الحكومـات الأجنبیـة الموفـدین في مھـام رسمیـة مؤقتة، فیما یتعلق بالقیود المفروضة ع

  ".عینھـا الـتي تمـنح للمبعـوثین الدبلوماسـیین فیمـا یتعلـق بأمتعتھم الشخصیة
3

م المتحدة من اتفاقیة الأم 22وھذا قیاسا على أحكام الحصانات المقررة للخبراء الموفدون في مھام الأمم المتحدة، أنظر المادة السادسة البند رقم  
  .المتعلقة بامتیازات الأمم المتحدة وحصاناتھا 1946لسنة 

  .   
4
 Règlement intérieur de la Commission internationale  humanitaire d'établissement des faits , PARTIE III — 

ENQUETES Chapitre III — Procédure d'enquête,  Règle 27 — Procédure   
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الأمر بالتوصیات والإجـراءات التـي توصـلت إلیهـا اللجنـة المتعلقـة بـالعودة إلـى كفالـة اتفاقیـات 

، ثـــم یقـــوم رئـــیس 1977و البرتوكـــول الإضـــافي الأول لهـــا لســـنة  1949جنیـــف الأربـــع لســـنة 

اللجنــة بتســجیل تــاریخ إرســال التقریــر إلــى الأطــراف المعنیــة وتحــتفظ الأمانــة بنســخة منــه فــي 

الأرشـــیف الخـــاص بهـــا، وتحظـــى هـــذه التقـــاریر بطـــابع الســـریة ولا تكـــون متاحـــة إلا لأعضـــاء 

  1.اللجنة أثناء فترة ولایتهم

احتمـــال لعـــدم توصـــل اللجنـــة لأي نتیجـــة مـــن التحقیـــق جـــراء عـــدم كفایـــة كمـــا أن هنـــاك 

ــا یتوجــب علــى  الأدلــة الموجــودة علــى أرض الواقــع والتــي یمكــن الاعتمــاد علــي حیادیتهــا، وهن

اللجنـــة أن تعلـــن فشـــل التحقیـــق مـــع ذكـــر الأســـباب التـــي أدت إلـــى عجـــز غرفـــة التحقیـــق فـــي 

   2.الحصول على الأدلة الكافیة

اللجنــة بعــدم النشــر العلنــي للنتــائج التــي توصــل إلیهــا التحقیــق إلا أن إمكانیــة كمــا تلتــزم 

إظهــار التفاصــیل  والنتــائج المنطویــة فــي تقریــر التحقیــق تكــون مشــروطة بطلــب جمیــع أطــراف 

وبـــالعودة إلـــى نتـــائج التقریـــر فهـــو إمـــا أن یكـــون یقـــر بوجـــود انتهاكـــات  3النـــزاع بالقیـــام بـــذلك،

الإنســاني لأحــد أطــراف وهنــا یتصــور أن لا یقــوم هــذا الطــرف بطلــب جســیمة للقــانون الــدولي 

اظهار نتائج التحقیق لأنه یشكل دلیل على قیام مسؤولیته في هذه الانتهاكات، والحالـة الثانیـة 

هــو أن یقضــي هــذا التقریــر بعــدم وجــود لأي انتهاكــات مزعومــة والتــي هــي فــي الأصــل عبــارة 

ذا التحقیــق مــن أجلهــا وهــذا الأخیــر هــو كــذلك لا عــن إدعــاءات مــن أحــد الأطــراف تــم فــتح هــ

یمكن أن یطلب بإظهار هذه النتائج التي تفند إدعاءاته وتظهر على انها مجـرد افتـراءات یریـد 

من خلالها تشویه صورة عدوه، هذا الأمر یجعل من مسألة إظهار نتائج التحقیـق غیـر ممكنـة 

                                                           
1
 Règlement intérieur de la Commission internationale  humanitaire d'établissement des faits , PARTIE III — 

ENQUETES , Chapitre IV — Rapport et obligation de confidentialité, Règle 28 — Elaboration du rapport de la 
Commission. 

.1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  90 البند ب المادة 05أنظر الفقرة  
2
  

3
  .1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  90البند ج المادة  05أنظر الفقرة  
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ا هذه النزاعات المسـلحة وفعالیـة هـذه في أغلب الحالات والمتضرر بالدرجة الأولى هو ضحای

  .الآلیة الرقابیة

بعد تبلیغ نتائج التحقیق إلـى أطـراف النـزاع یمكـن للجنـة أن تسـتعمل  صـلاحیة أضـافتها 

مــن البروتوكــول وهــي أن تعمـــل علــى ضــمان اعــادة احتــرام أحكــام الاتفاقیـــات  90لهــا المــادة 

سـاعي الحمیـدة التـي تبـذلها بـین أطـراف والبرتوكـول الإضـافي الأول الملحـق بهـا مـن خـلال الم

لكن تظهر هذه الصلاحیة أنها لیست من المهام الرئیسیة التي هي مكلفة بهـا بـالنظر  1النزاع،

منـه  28من البروتوكول وكذلك إلـى نظامهـا الـداخلي خصوصـا القاعـدة  90إلى أحكام المادة 

حیـــث لا تجـــد أحكـــام أخـــرى تبـــین وتفصـــل طبیعـــة هـــذه المســـاعي وطریقـــة إجرائهـــا و الشـــروط 

مــن المســاعي الحمیــد مــدى قــوة  2النســبة للتحقیــق، وربمــا یفهــمالخاصــة عكــس مــا هــو الحــال ب

الإلتـــزام بنتـــائج التحقیـــق مـــن قِبـــل أطـــراف النـــزاع فمســـألة معالجـــة الانتهاكـــات المثْبَتـــة بواســـطة 

تحقیــق اللجنــة یكــون ضــمن إطــار رضــى الأطــراف بــذلك ولــیس علــى ســبیل الجبــر، وهــذا مــا 

اللجنــة للخطــوات والإجــراءات اللازمــة التــي تقتضــیه المســاعي الحمیــدة التــي تظهــر فــي إعــداد 

تكـــون مرفقـــة مـــع نتـــائج التحقیـــق الهادفـــة إلـــى تســـهیل العـــودة و الامتثـــال إلـــى أحكـــام اتفاقیـــات 

  .جنیف الأربع و البروتوكول الأول الملحق بها

  تقییم الدور الرقابي للجنة الدولیة لتقصي الحقائق: الفرع الثاني

الرئیســیة هـي رقابــة مـدى تطبیــق واحتـرام قواعــد القــانون كمـا ذكــر سـالفا ان مهمــة اللجنـة 

من البروتوكول الإضافي الأول والنظام الـداخلي  90الدولي الإنساني، وبالاعتماد على المادة 

                                                           
1
  .1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  90البند ج المادة  02أنظر الفقرة  
2
  : ولیة لتقصي الحقائقمن النظام الداخلي للجنة الد 02و  01الفقرة  28أنظر نص القاعدة  

« 1. A l'issue de l'enquête, la Commission établit, à la lumière du résultat de l'enquête menée par la Chambre, 
un rapport destiné à être transmis aux partiesconcernées par celui-ci. En particulier, la Commission examinera, 
s'il y a lieu, les démarches à entreprendre en vue de faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à 
l'observation des dispositions des Conventions et du Protocole. 
 2. Le Président transmet le rapport aux partiesconcernées avectouteslesrecommandations que la Commission 
juge appropriées. »  
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الخــاص بهــا بالإضــافة إلــى النظــر فــي مــدى تطبیــق هــذه الأحكــام والقواعــد علــى أرض الواقــع 

  .نستطیع أن نقیم أداء اللجنة الرقابي

  من حیث النظام القانوني : أولا

یعتبـر التحقیـق الـدولي  فــي إطـار عمـل لجنــة دائمـة مـن الآلیــات المسـتحدثة التـي تهــدف 

إلـــى ضـــمان الرقابـــة علـــى تطبیـــق القـــانون الانســـاني، فبمقارنـــة النصـــوص المتعلقـــة بـــإجراءات 

 مــــن 90التحقیــــق الــــواردة علــــى الانتهاكــــات الجســــیمة فــــي النصــــوص الدولیــــة الســــابقة للمــــادة 

البروتوكـــول الإضـــافي الأول نجـــد أن هنـــاك تطـــور ملحـــوظ مـــن حیـــث الأحكـــام التـــي تعالجـــه، 

حیث جعلت منه نظام قائم بحد ذاتـه تخـتص بـه لجنـة دائمـة بعـد أن كـان مقتصـر علـى جملـة 

  .مقتضبة تخضع لموافقة أطراف النزاع

كل مـــن البروتوكـــول یتضـــح لنـــا بعـــض المســـائل التـــي یمكـــن أن تشـــ 90وبتحلیـــل المـــادة 

بعــض العراقیـــل التــي تـــؤثر علـــى فعالیــة هـــذه الآلیـــة الرقابیــة، فـــأول مـــا یقابــل القـــارئ القـــانوني 

مــن للمــادة هــو اشــتراط قبــول عشــرین دولــة باختصــاص اللجنــة قبــل القیــام بتنصــیبها، ولا یفهــم 

هـــذا العـــدد غیـــر أمـــر واحـــد وهـــو مقارنتـــه بعـــدد أعضـــاء اللجنـــة الخمســـة عشـــر لقصـــد المشـــرع 

مثـل كـل دولـة عضـو واحـد، ولكنـه فـي حقیقـة الأمـر قـد شـكل عـائق أمـام تطبیــق وضـرورة أن ی

هـذه الآلیـة لمــدة قاربـت العشـرین ســنة، حیـث كـان بالإمكــان أن یـتم انشـاء هــذه اللجنـة بواســطة 

ـــة إلـــى  ـــة ریثمـــا یتحقـــق نصـــاب هـــذه الـــدول عـــن طریـــق اســـناد عضـــویة اللجن نصـــوص انتقالی

  .سمعة في مجال القانون الدولي الإنساني مجموعة من الشخصیات الدولیة التي لها

ـــة إجـــراءات  ـــول أطـــراف النـــزاع بمباشـــرة اللجن كـــذلك تـــم الاعتمـــاد علـــى شـــرط طلـــب وقب

التحقیــق، وهــذا مــا یشــكل تقلــیص نطــاق عمــل هــذه الآلیــة فهــو یشــمل النزاعــات المســلحة التــي 

الانتهاكـــات یرضـــى أطرافهـــا باختصـــاص اللجنـــة بـــإجراء التحقیـــق حـــول المـــزاعم التـــي تتعلـــق ب

الجســـیمة، بالإضـــافة إلـــى تقییـــد عمـــل اختصـــاص اللجنـــة ضـــمن إطـــار الـــدول الأعضـــاء، هـــذا 
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الوضع یجعل الكثیر إن لم نقل جل النزاعات المسلحة الدولیة خارج إطار رقابـة اللجنـة الأمـر 

  .الذي یحد من فعالیتها في مجال الرقابة على تطبیق القانون الدولي الإنساني

الــواردة علــى فعالیــة اللجنــة هــو أنهــا لا یمكــن أن تقــوم مــن تلقــاء نفســها  أیضــا مــن القیــود

بــإجراء التحقیــق بــالرغم مــن وجــود قبــول مســبق مــن أطــراف النــزاع إلا إذا تلقــى رئــیس اللجنــة 

طلبــا یقضــي بفــتح تحقیــق حــول ادعــاء أحــد أطــراف النــزاع بوجــود انتهــاك جســیم، هــذا الوضــع 

لهــا المتعلــق بــاحترام أحكــام القــانون الــدولي الإنســاني یشــكل عجــز واضــح فــي قیــام اللجنــة بعم

كونها وسـیلة رضـائیة متوقفـة علـى قبـول الأطـراف ولا تملـك سـلطة إعمـال صـلاحیتها بمحـض 

إرادتها حتـى ولـو كـان الأمـر یتعلـق بمآسـي إنسـانیة كانـت نتیجـة لخـرق مبـادئ القـانون الـدولي 

  .الإنساني

بة اللجنة نجد أنه یشمل الانتهاكـات الجسـیمة بالنظر كذلك إلى الاختصاص النوعي لرقا

لاتفاقیـات جنیــف الأربــع والبروتوكــول الإضــافي الأول لهــا وهـو مــا یجعــل مــن كثیــر مــن احكــام 

القــانون الــدولي الإنســاني خــارج رقابــة اللجنــة، ومــن بــین أهــم هــذه الأحكــام هــي تلــك المتعلقــة 

تهاكـات الجسـیمة لهـا  یشـكلون جـزءا بالنزاعات المسـلحة غیـر الدولیـة التـي أصـبح ضـحایا الان

كبیـــرا مـــن مجمـــل ضـــحایا النزاعـــات المســـلحة، الأمـــر الـــذي جعـــل مـــن ضـــرورة خضـــوع هـــذه 

  .الانتهاكات لرقابة اللجنة أمر مستعجلا

یضــاف إلــى مــا ســبق مبــدأ اســتقلالیة أي هیئــة لیكــون ضــمان لنزاهــة وحیــاد عملهــا ومــن 

لمالیة وخضوعها لطـرف قـد یـؤثر علـى حیادهـا، أهم مظاهر استقلالیتها هو عدم تبعیة ذمتها ا

هــذا المبــدأ لا یتحقــق بالنســبة للجنــة ویظهــر فــي تحمــل الأطــراف أو الطــرف المــدعي لنفقــات 

هذا الوضـع یعـد عامـل ضـغط علـى أعضـاء غرفـة التحقیـق  1غرفة التحقیق التي تقوم بالتحري

د یـؤثر علـى فعالیـة أدائهـا حتى أو لم یكن بالمفهوم السـلبي كاسـتعماله مصـدرا للرشـاوى فهـو قـ

                                                           
.1970من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  90المادة  07أنظر الفقرة  
1
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مــن خـــلال عـــدم التــزام الطـــرف المـــدعي بتــوفیر النفقـــات اللازمـــة لتــوفیر الوســـائل والإمكانیـــات 

  .الضروریة للتحقیق

  من حیث عملها الرقابي: ثانیا

كما سبق لتكون اللجنة أكثر فعالیة من حیث كونها أداة رقابیة تهـدف إلـى تعزیـز احتـرام 

نســاني یجــب أن تحظــى بــاعتراف أكبــر عــدد ممكــن مــن الــدول التــي وتطبــق القــانون الــدولي الإ

مـن البروتوكـول الإضـافي الأول ممـا یوسـع فـي  90تقبل باختصـاص اللجنـة الـوارد فـي المـادة 

  .نطاق تقصي الحقائق المتعلقة بالانتهاكات الجسیمة

ف وعند النظـر فـي عـدد الـدول التـي قبلـت باختصـاص اللجنـة مقارنـة بعـدد الـدول الأطـرا

دولة طرف فـي  170دولة من مجموع أكثر من  78في البروتوكول الإضافي الأول، نجد أن 

هــذا الوضــع لا یرقــى إلــى أهمیــة هــذه  1البروتوكــول الإضــافي الأول قبلــت باختصــاص اللجنــة،

الوسیلة الرقابیة التي یجـب أن تحظـى بـاعتراف  جمیـع الـدول الأطـراف فـي الاتفاقیـات الدولیـة 

نون الــدولي الإنســاني، وحتــى بملاحظــة الــدول التــي قبلــت بهــذا الاختصــاص هــي المتعلقــة بالقــا

في الغالب دول تنتهج الطابع السلمي في بناء علاقاتها الخارجیة بینما الدول التي لا زالـت لـم 

تقبـــل باختصـــاص اللجنـــة هـــي تلـــك التـــي لهـــا ســـوابق فـــي شـــن الحـــروب أوقائمـــة علـــى النزعـــة 

   3.دول تشكل أراضیها مسرحا للنزاعات المسلحةأو هي عبارة عن  2الاحتلالیة

هـــذا الأمـــر حـــتم علـــى اللجنـــة فـــي كثیـــر مـــن المناســـبات المتعلقـــة بالادعـــاءات الخاصـــة 

بالانتهاكـــات الجســـیمة بـــأن تعـــرض علـــى الـــدول الأطـــراف مبـــادرات تقضـــي باســـتعدادها تـــولي 

أن تكلـــل هـــذه التحقیقـــات بشـــأنها، لكـــن كـــان مصـــیر هـــذه المبـــادرات الـــرفض الـــذي حـــال دون 

المساعي بالنجاح، لكن هذا لم یمنع من مساهمة اللجنـة فـي التحقیـق فـي هـذه الانتهاكـات مـن 

                                                           
1
  .16، المصدر وثیقة التعریف باللجنة الدولیة لتقصي الحقائق، مرجع سابق، ص 01/12/2018ھذا العدد تاریخ تحدیثھ ھو  
2
  .ھذه الدول والكیانات ھي الو م أ والكیان الإسرائیلي مثال 
3
  .مثال ھذه الدول ھي دول إفریقیا جنوب الصحراء وأفغنستان 
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خــلال أعضـــاء اللجنـــة ولكـــن ضــمن اطـــار التحقیـــق الـــذي تقــوم بـــه البعثـــات التابعـــة لمنظمـــات 

   1.دولیة اخرى

نیــل  إن عــدم نجــاح مهمــة اللجنــة بالشــكل المطلــوب منهــا لأســباب الســابقة لــم یمنعهــا مــن

الاعتراف بها الذي یظهر في العمل الدولي الخاص بالمنظمات الدولیة، فلقـد تـم الاشـارة إلیهـا 

الاعلانــات التــي أصــدرتها مختلــف الهیئــات الدولیــة التــي الكثیــر مــن القــرارات والتوصــیات و  فــي

خـلال تتبنى ضرورة اشراك اللجنة في الرقابة على تطبیق قواعد القانوني الدولي الإنساني من 

  .حث الدول على قبول اختصاص اللجنة في تقصي الحقائق المتعلقة بالانتهاكات الجسیمة

ــــم   ــــرار الجمعیــــة العامــــة رق  13/12/2016المــــؤرخ فــــي  71/144ومــــن أمثلــــة ذلــــك ق

المتعلقــیْن  1949المتعلــق بحالــة البروتوكــولین الإضــافیین لاتفاقیــات جنیــف المعقــودة فــي ســنة 

تهیــــب بجمیــــع : " منه مـا یلـي 03المسلحة والذي جاء في الفقرة رقم بحمایة ضحایا النزاعات 

أو الـدول التـي لیسـت أطرافـا فیـه أن  الـــدول الـــتي هـــي بالفعــــل أطــــراف فـي البروتوكــــول الأول

 90تصدر، حالمـا تصـبح طرفـا في البروتوكـول الأول، الإعـلان المنصـوص علیــه فـي المــادة 

ــــ ــــة مــــن ذل ــــة الدولی ــــد الاقتضــــاء، بخــــدمات اللجن ك البروتوكــــول وأن تنظــــر فـــي الاســــتعانة، عن

ـــا لأحكـــام المـــادة  ـــائق فــي المســـائل الإنســـانیة، وفق  2"مـــن البروتوكــول الأول؛ 90لتقصـــي الحق

كذلك الأمر مع قرارات مجلس الأمن حیث یورد في كثیر من قراراته اختصاص اللجنة ضـمن 

المـؤرخ فـي  1894ة احترام إحكام القـانون الـدولي الإنسـاني ومثـال ذلـك قـراره رقـم اطار ضرور 

 09المتعلق بحمایـة المـدنیین أثنـاء النزاعـات المسـلحة حیـث یـنص فـي الفقـرة  11/11/2009

ینظـــر تحقیقـــا لهـــذه الغایـــة فـــي إمكانیـــة اســـتخدام لجنـــة تقصـــي الحقـــائق المنشـــاة : " منـــه علـــى

ـــــف؛مـــــن البر  90بموجـــــب المـــــادة  ـــــات جنی ـــــر مـــــن هـــــذه  3"وتوكـــــول الأول لاتفاقی ویوجـــــد الكثی

                                                           
. 11وثیقة التعریف الخاصة باللجنة الدولیة لتقصي الحقائق، مرجع سابق، ص  
1
 

2
بروتوكولین الإضافیین لاتفاقیات جنیف المعقودة في سنة المتعلق بحالة ال 13/12/2016المؤرخ في  71/144القرار رقم وللإطلاع أكثر أنظر  

المتعلقین بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة 1949
 
  :18/11/2022، تم معاینتھ بتاریخ  المتاح على الرابط التالي 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/144  
3
  :19/11/2022معاینتھ بتاریخ المتاح على الرابط التالي، تم  S/RES/1894 (2009)أنظر القرار رقم   

https://undocs.org/ar/S/RES/1894(2009)  
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هــذا الــدور المهــم للجنــة فــي التــي تظهــر  1التوصــیات مــن طــرف المنظمــات الدولیــة و الإقلیمیــة

ضــمان مراقبــة احتــرام الأحكــام الإنســانیة التــي تكفــل التقلیــل مــن أثــار الأزمــات الإنســانیة التــي 

  .نیةتخلفها الحروب ویكون ضحیتها الفئات المد

إن القصــور الــذي یظهــر فــي عمــل اللجنــة المیــداني كــذلك جعلهــا توجــه هــذه الجهــود إلــى 

وسیلة أخرى قد تعمل على زیادة الوعي بها وبالدور الـذي تمثلـه فـي المجتمـع الـدولي، فاللجنـة 

تقــــوم بعدیــــد مــــن الأنشــــطة ذات الطــــابع التواصــــلي بواســــطة مســــاهمتها العلمیــــة فــــي مختلــــف 

 2كــالمؤتمرات و الاجتماعــات التــي تعقــد بمناســبة القــانون الــدولي الإنســاني، التظــاهرات الدولیــة

بالإضافة إلى توفیر روابـط اتصـال بهـا قصـد التعریـف بأنشـطتها والتقـاریر التـي تصـدرها وهـذا 

الخــاص بهــا ممــا یمكــن البــاحثین فــي مجــال القــانون الــدولي  3بتوفیرهــا علــى الموقــع الإلكترونــي

  .رصید اللجنة في هذا الاختصاص الإنساني الاستفادة من

آلیات الرقابة علـى تطبیـق القـانون الـدولي الإنسـاني غیـر المتضـمنة : المبحث الثاني

  فیه

في كثیر من الأحیان تكون الآلیات التـي تعنـى بتطبیـق قـانون معـین غیـر كافیـة لتطبیـق 

ردعیـة، ویعـود ذلـك إلــى القواعـد المتعلقـة بـه سـواء كانـت ذو طبیعـة رقابیـة أو تنفیذیـة أو حتـى 

عــدم وجــود النصــوص الخاصــة بهــذه الآلیــات ضــمن إطــار هــذا القــانون أو یعــود هــذا الــنقص 

الملاحــظ إلــى فعالیــة هــذه الآلیــات فــي حــد ذاتهــا وهــو مــا یفــتح المجــال لظهــور آلیــات بدیلــة أو 

مكملــة تعمــل علــى ســد هــذا العجــز، أو بمفهــوم آخــر تشــكل هــذه الآلیــات مظهــر مــن مظــاهر 

                                                           
 

1
  التوصیات الصادرة من جمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من خلال جلساتھ المختلفة كالقرار رقم : مثل 
  Res/16/ASP-ICC  51الفقرة    

  .23/09/1999بتاریخ  1427التوصیات الصادرة من المجلس الأوربي، توصیات الجمعیة البرلمانیة رقم      
2

، الاجتم�اع ال�دوري الأول للق�انون ال�دولي الإنس�اني 1993المؤتمرات المتعلقة باتفاقیات جنیف مث�ل الم�ؤتمر ال�دولي لحمای�ة ض�حایا الح�رب لس�نة  
أنظ�ر لمعرف�ة أكث�ر ح�ول ھ�ذه . 1998بش�ان المش�كلات العام�ة المتعلق�ة بتطبی�ق الق�انون ال�دولي الإنس�اني لس�نة  للدول الأطراف ف�ي اتفاقی�ات جنی�ف

  .10التظاھرات وثیقة التعریف الخاصة باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، مرجع سابق، ص 
3
 www.ihffc.org                                                                                              :  عنوان الموقع الرسمي للجنة على شبكة الانترنت  



الدولي الوطني و تطبیق القانون الدولي الإنٌساني على الصعید الرقابة على  
 

298 
 

عــاون والتعزیــز الموجــود بــین مختلــف الآلیــات مــدام أن اهتماماتهــا أو وظائفهــا المتاحــة لهــا الت

  .تسمح لها بالقیام بمهام الآلیات الأصلیة لقانون ما

هذا الوضع ینطبق على الآلیات الخاصة بالرقابـة علـى تطبیـق القـانون الـدولي الإنسـاني 

تظهر في شـكل جهـاز رقـابي علـى مـدى الواردة فیه، حیث تظهر عدة آلیات ذات طابع دولي 

احترام هذه القواعد بالرغم من أنها تتعدد وتتنوع من حیث القانون الـذي تنتمـي إلیـه بـین میثـاق 

، ویعـود سـبب اعتبارهـا الإنسان والقـانون الـدولي الجنـائيالأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق 

ود مــع الأهــداف والمجــالات التــي تهــتم أدوات رقابیــة تمــارس هــذه الوظیفــة  إلــى التــداخل الموجــ

بها هذه الآلیات بصفة أساسیة وبین مقتضیات هذه الوظیفة سـواء كـان بشـكل مباشـر أو غیـر 

مباشر، والتـي سـنحاول أن نتعـرض إلـى أهمهـا مـن حیـث ظهورهـا فـي مظهـر الآلیـات الرقابیـة 

  .وكذلك فعالیتها من حیث أداء هذه الوظیفة

المتحـــدة ودورهـــا الرقـــابي فـــي تطبیـــق القـــانون الـــدولي  هیئـــة الأمـــم: المطلـــب الأول

  الإنساني

تظهـــر الجهـــود التـــي تقـــوم بهـــا الأمـــم المتحـــدة مـــن خـــلال المـــؤتمرات والاجتماعـــات التـــي 

تـــدعوا إلیهـــا مـــن حـــین إلـــى الآخـــر وهـــذا قصـــد العمـــل علـــى تحیـــین القواعـــد المتعلقـــة بالقـــانون 

ئه، ومن بین أهـم هـذه المـؤتمرات وكعینـة مـن الدولي الإنساني وما یتصل بها من تطویره وإنما

هـــذه الجهـــود هـــو المـــؤتمر الـــدولي لحقـــوق الإنســـان الـــذي عُقـــد بعاصـــمة إیـــران  طهـــران ســـنة 

، حیث شكل تطورا في النظرة الخاصة بالنزاعـات المسـلحة فـي ذلـك الوقـت وتحـولا فـي 1968

نیة الخاصــــة بالنزاعــــات مســــار جهــــود الأمــــم المتحــــدة الرامیــــة لتطــــویر القواعــــد الدولیــــة الإنســــا

  .المسلحة

ونـــتج عـــن هـــذا المـــؤتمر توصـــیات رفعـــت إلـــى الجمعیـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة تقضـــي 

بضرورة توفیر ضمانات أكثر قصد توفیر الحمایة الخاصة بحقوق الإنسان فـي فتـرة النزاعـات 
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دراســة المســلحة، وفــي ســبیل ذلــك وجــب علیهــا أن تــدعوا الأمــین العــام للأمــم المتحــدة بإعــداد 

حـــول الخطـــوات التـــي تمكـــن مـــن التطبیـــق الأمثـــل للنصـــوص والقواعـــد الإنســـانیة الدولیـــة إبـــان 

  1.جمیع النزاعات المسلحة

وتماشیا مع التزامات الجمعیة العامة للأمم المتحدة الواردة في المیثاق وتلبیـة للتوصـیات 

صـیة تحـت رقـم تو  23أصـدرت الجمعیـة فـي دورتهـا  1969المنبثقة عـن مـؤتمر طهـران لسـنة 

حیــــث تضــــمنت دعــــوة الأمــــین العــــام وبعــــد استشــــارة  1968دیســــمبر  12بتــــاریخ  2444/23

اللجنــة الدولیــة للصــلیب الأحمــر وكــل الهیئــات التــي لهــا صــلة بهــذا الموضــوع بإعــداد دراســـة 

تتعلــق بــالإجراءات اللازمــة لضـــمان التطبیــق الأمثــل لقواعــد القـــانون الــدولي الإنســاني، كـــذلك 

نیــة إحــداث قواعــد دولیــة إنســانیة جدیــدة تكــون فــي شــكل برتوكــولات تكمیلیــة أو أي دراســة إمكا

شكل آخر یتلاءم مع التوجـه الرامـي لتـوفیر حمایـة أفضـل للمـدنیین والمقـاتلین و الأسـرى أثنـاء 

    2.النزاعات المسلحة

ام وعلى إثر هذه التوصیة أعد الأمین العام لهیئة الأمم المتحدة تقریرا تضـمن مـدى احتـر 

حقـــوق الإنســـان أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة، حیـــث شـــمل عرضـــا عـــن القواعـــد الدولیـــة الإنســـانیة 

المنطبقــة فــي هــذه الفتــرة وإظهــار مكــامن الــنقص والتقصــیر التــي تعتریهــا، وأردف هــذا التقریــر 

بطرق معالجة هذه النقائص عن طریق اقتراح الخطوات الملائمـة لتـدارك هـذا الـنقص المتعلـق 

   3.مانات اللازمة لاحترام المبادئ الإنسانیة أثناء النزاعات المسلحةبتوفیر الض

كمـا أظهـر التقریـر ضــرورة التأكیـد علـى المبـادئ الخاصــة بحقـوق الإنسـان فـي أي عمــل 

یهـدف إلــى تطــویر القواعــد التـي تحكــم النزاعــات المســلحة، مســتندا فـي ذلــك علــى میثــاق الأمــم 

بع دولي تعرضـت لمسـألة حمایـة حقـوق الإنسـان، كـون المتحدة الذي یعتبر أول وثیقة ذات طا

                                                           
1
، الوثیقة متاحة 47، 46ص  1968ماي من سنة  13أفریل و  22أنظر الوثیقة النھائیة لمؤتمر الدولي حقوق الإنسان المنعقد بطھران مابین   

  : 07/12/2022على الرابط التالي، تم معاینتھ بتاریخ 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N72/095/67/IMG/N7209567.pdf?OpenElement  

2
  .104صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص  
.126، ص 2007/2008سامیة زاوي، دور مجلس الأمن في تطبیق القانون الدولي الإنساني، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة عنابة،  
3
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هذه الوثیقة جاءت نتیجة للمآسـي التـي لحقـت بهـذه الحقـوق إبـان فتـرة الحـرب العالمیـة الثانیـة، 

كمـا أكـد محتـوى التقریـر علــى مسـألة عـدم تفرقـة الأحكـام الخاصــة بحقـوق الإنسـان الـواردة فــي 

الإنســان للإطــار الزمــاني التــي تطبــق فیــه بــین میثــاق الأمــم المتحــدة والإعــلان العــالمي لحقــوق 

وقت الحرب وقت السلم، كما أشار هذا التقریر إلـى مسـألة كفایـة القواعـد الدولیـة الملزمـة بهـذا 

الخصــوص وأوضــح أن الأمــر لا یتعلــق بغیــاب النصــوص المتعلقــة بالحمایــة حیــث أن هنــاك 

النــوع مـن الحمایــة، لكـن الإشــكال  الكثیـر مـن الوثــائق الدولیـة التــي تتضـمن قــدرا كافیـا مــن هـذا

موجــــود فــــي كیفیــــة تطبیــــق هــــذه الأحكــــام بشــــكل یســــاهم فــــي حمایــــة الجرحــــى والمرضــــى مــــن 

   1.المقاتلین وفئة الأسرى والمدنیین الذین یقعون في مناطق التوترات المسلحة

انعكست هذه الجهود التي تقوم بهـا هیئـة الأمـم المتحـدة فـي احتـرام حقـوق الإنسـان أثنـاء 

الحفــاظ هــا فــي اطــار حمایــة حقــوق الإنســان و تــرات النزاعــات المســلحة وضــمن مــا یملیــه میثاقف

مظـاهر التـي الالسلم الـدولیین علـى تطـویر قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني، ومـن من و على الأ

تتجلى فیها هذه الأهمیـة التـي تكتسـبها المنظمـة هـو ورود هـذا الـدور الـذي تقـوم بـه مـن خـلال 

مـن البروتوكـول  89الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، حیث جاء فـي نـص المـادة  الاتفاقیات

ضرورة وجود تعاون بین الدول الأطـراف المتعاقـدة وبـین منظمـة  1977الإضافي الأول لسنة 

الأمم المتحدة وبشرط تلاؤم هذا التعاون مع مقتضیات أحكام المیثـاق وهـذا مـن أجـل التصـدي 

  2.بالانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني لجمیع الحالات المتعلقة

تضطلع هیئة الأمم المتحدة بمسؤولیة الرقابـة علـى تطبیـق القـانون الـدولي الإنسـاني عـن 

طریــق مجموعــة مــن الأدوات التــي تتــیح لهــا ممارســة هــذه الوظیفــة بصــور مختلفــة مــن حیــث 

  . الشكل و الكیف

                                                           
1
  .106صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص  
2

تتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تعمل، مجتمعة أو منفردة في حالات : " ىعل 1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  89تنص المادة  
  ."الخرق الجسیم للاتفاقیات وھذا الملحق ـ البروتوكول ـ بالتعاون مع الأمم المتحدة وبما یتلاءم مع میثاق الأمم المتحدة
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بهــا تــدخل الأمــم المتحــدة فــي ممارســة هــذا وتتعــدد هــذه الوســائل حســب الحالــة التــي تتطل

الــدور الرقــابي الــذي یــدخل فــي اطــار عملهــا المتعلــق بالحفــاظ علــى الأمــن و الســلم الــدولیین 

خصوصــا فــي المنــاطق التــي تشــهد وجــود نزاعــات مســلحة، هــذا الأمــر یرتــب التــزام یقــع علــى 

  .عاتق الأمم المتحدة في تجسیده على أرض الواقع

ومن بین أهم الآلیات التـي تعتمـد علیهـا الأمـم المتحـدة فـي تجسـید ممارسـة هـذه الرقابـة  

هو استعمال القوات العسكریة التي تهدف إلى حفظ السلام، وتعتمد كذلك  على إنشاء اللجـان 

الأممیة التي تعمد إلیها مهام التحقیق في التجاوزات والانتهاكات المتعلقة بالنزاعات المسـلحة، 

  .ء كان ذلك عن طریق مجلس الأمن أو عن طریق مجلس حقوق الإنسانسوا

  قوات حفظ السلام الأممیة: الفرع الأول

تـــدخل مهـــام قـــوات حفـــظ الســـلام فـــي اطـــار تنفیـــذ أحكـــام میثـــاق الأمـــم المتحـــدة المتعلقـــة 

وجـاءت هـذه الآلیـة كبـدیل لقـوات الأمـن الجمـاعي التـي  1بالحفاظ على الأمن والسـلم الـدولیین،

ضــمنها هــذا المیثــاق الــذي أســند تشــكیلها إلــى مجلــس الأمــن ضــمن ســیاق التــدابیر العســكریة ت

غیر أن مجلـس الأمـن لـم یـتمكن إلـى حـد الآن مـن  2الهادفة إلى فرض السلم والأمن الدولیین،

إنشاء هذه القوات نتیجة عدم تمكنه من إبرام هذه الاتفاقیـات الخاصـة بهـا نتیجـة رفـض بعـض 

ا الــو م أ لفكــرة تخلیهــا عــن قیــادة جنودهــا المنضــوین فــي هــذه القــوات لصــالح الــدول التــي منهــ

  3.منظمة الأمم المتحدة

                                                           
1

إلی�ھ الأم�م المتح�دة نتیج�ة لع�دم وج�ود آلی�ة عس�كریة أممی�ة یمك�ن م�ن  لم ینص میثاق الأمم المتحدة على قوات حفظ الس�لام وإنم�ا ھ�و ابت�داع لج�أت 
خلالھ�ا القی��ام ب��دورھا ف�ي مج��ال الحف��اظ عل��ى الأم�ن الجم��اعي ال��ذي فرض��ھ وج�ود العدی��د م��ن النزاع�ات المس��لحة ف��ي بدای��ة ظھ�ور ھ��ذه الھیئ��ة مث��ل 

  .النزاعات التي حدثت في الیونان والصراع الفلسطیني مع الكیان الإسرائیلي
2

في سبیل المس�اھمة ف�ي حف�ظ الس�لم والأم�ن " الأمم المتحدة"جمیع أعضاء یتعھد . 1: " الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة على 43تنص المادة  
ال��دولي، أن یض��عوا تح��ت تص��رف مجل��س الأم��ن بن��اء عل��ى طلب��ھ وطبق��اً لاتف��اق أو اتفاق��ات خاص��ة م��ا یل��زم م��ن الق��وات المس��لحة والمس��اعدات 

  .المرور ھیلات الضروریة لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حقوالتس
 ن یحدد ذل�ك الاتف�اق أو تل�ك الاتفاق�ات ع�دد ھ�ذه الق�وات وأنواعھ�ا وم�دى اس�تعدادھا وأماكنھ�ا عموم�اً ون�وع التس�ھیلات والمس�اعدات الت�يیجب أ. 2

  .تقدم
الأم�م "مكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بین مجلس الأم�ن وب�ین أعض�اء المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما یتجري . 3 

  .الدستوریة ، وتصدق علیھا الدول الموقعة وفق مقتضیات أوضاعھا"الأمم المتحدة"أو بینھ وبین مجموعات من أعضاء " المتحدة
3
  .201دریس نسیمة، مرجع سابق، ص  
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أمــام هــذا الوضــع تــم تخطــي مجلــس الأمــن عــن طریــق اللجــوء إلــى مؤسســة أممیــة أخــرى 

وهــي الجمعیــة العامــة التــي أصــبحت معنیــة هــي كــذلك بحفــظ الســلم والأمــن الــدولیین، ویظهــر 

مكـــان نظـــام الأمـــن الجمـــاعي  1ات التـــي تبنتهـــا مـــن أجـــل حفـــظ الســـلامذلـــك فـــي حلـــول العملیـــ

الــذي حــدث فیــه اســتقلال اندونیســیا عــن الاســتعمار الهولنــدي، هــذا  1948انطلاقــا مــن عــام 

الاسـتقلال رتـب وضــع وقـف اطــلاق النـار وانســحاب القـوة العســكریة الأمـر الــذي اسـتلزم وجــود 

  2.قوات أممیة تراقب تنفیذ هذا الاتفاق

  علاقة قوات حفظ السلام بالقانون الدولي الإنساني: أولا

إن نطاق عمل قوات حفظ السلام هو النزاعات المسـلحة الدولیـة وهـو بالضـرورة المجـال 

الطبیعي للقانون الـدولي الإنسـاني، هـذا الأمـر حتمـا یوَلـد علاقـة بـین عمـل قـوات حفـظ السـلام 

  .وأحكام القانون الدولي الإنساني

في وجود هذا النوع من القوات في خضم الصراعات المسلحة هو عدم ولعلى أهم سبب 

احترام اطراف النزاع لأحكام القانون الدولي الإنساني وما انجر عنه من مآسي إنسانیة، حیـث 

یوصف تفویض قوات حفظ السلام من قبل هیئة الأمم المتحدة بأنـه تـدخل إنسـاني جـاء نتیجـة 

لیـة فـي انهـاء النـزاع الـدولي وتخفیـف الآثـار المترتبـة عنـه عـن للوفاء بالتزامات هذه الهیئة الدو 

طریــــق تقــــدیم المســــاعدات الإنســــانیة للفئــــات المدنیــــة ومســــاعدة اللاجئــــین فــــي إعــــادتهم  إلــــى 

  .الأماكن التي هجروا منها، وهذا كله داخل في العملیة الواسعة لإحلال الأمن والسلم الدولیین

ــــ كمـــا ســـیأتي لاحقــا ـــــ فـــي مراقبــة مـــدى التـــزام   إذا فقــوات حفـــظ الســلام تنصـــب مهامهـــا

أطراف النزاع في احترام قواعد القـانون الـدولي الإنسـاني أو علـى الأقـل فـي تطبیـق التزاماتهمـا 

                                                           
1

لیات حفظ السلام خصوصا بعد أن عرفن�ا خل�و میث�اق الأم�م المتح�دة م�ن الاش�ارة إل�ى ھ�ذا الن�وع م�ن ھنا یظھر التساؤل حول الأساس القانوني لعم 
كھ�ا القوات، فظھرت الاجتھادات الفقھیة التي تبحث عن أسس تستند علیھ�ا ھ�ذه الق�وات ف�ي القی�ام بعملھ�ا، ف�ذھب ال�بعض إل�ى جع�ل الس�لطة الت�ي تمل

م�ن المیث�اق كأس�اس ق�انوني لعم�ل ق�وات حف�ظ الس�لام، بینم�ا یتج�ھ ال�بعض الاخ�ر إل�ى  22بموجب المادة الجمعیة العامة في انشاء أجھزة فرعیة لھا 
ھ بق�وات الاعتماد على أحكام الفصل السادس من المیثاق الذي یتضمن الوسائل السلمیة لحل النزاعات الدولیة والت�ي یمك�ن أن ی�تم الاعت�داد م�ن خلال�

  .ت المسلحةحفظ السلام كأداة سلمیة لفض النزاعا
2
، 04، الع��دد 52جامع��ة بجای��ة، المجل��د  محم��د ناص��ر ب��و غزال��ة، ق��وات حف��ظ الس��لام، المجل��ة الجزائری��ة للعل��وم القانونی��ة والاقتص��ادیة والسیاس��یة، 

  .412ص  2015
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التـــي تـــم إنشـــاؤها تجـــاه بعضـــهم الـــبعض والتـــي تهـــدف إلـــى إنهـــاء أو التخفیـــف مـــن المواجهـــة 

ب الإنســانیة لضــحایا هــذا النــزاع القــائم العســكریة بینهمــا وهــو الأمــر الــذي یــنعكس علــى الجوانــ

أنهـا تقتصـر علـى مراقبـة لـه بینهما، فالناظر للوهلة الأولى إلى مهام قوات حفظ السلام یظهـر 

وضـــعیات تتعلـــق بوقـــف اطـــلاق النـــار أو مـــدى تنفیـــذ اتفاقیـــات الســـلام بـــین أطـــراف النـــزاع ولا 

م أو انتهــاك هــذه الأوضــاع الســابقة علاقـة لهــا بالقــانون الــدولي الإنســاني، غیــر أن نتــائج احتــرا

یــــؤدي إلــــى نفــــس النتــــائج المترتبــــة عــــن احتــــرام أو انتهــــاك أحكــــام القــــانون الــــدولي الإنســــاني، 

فكلاهما یهدفان لإیجاد حلول ومعالجة الوضـعیات الانسـانیة الخطیـرة التـي تصـاحب النزاعـات 

  .المسلحة الدولیة

 1بأحكــام القــانون الــدولي الإنســانيكمــا أن أفــراد قــوات حفــظ الســلام هــي كــذلك مخاطبــة 

خصوصا القوات الحالیة التي تعتبر من الجیل الرابع والتي أصبح بإمكانها في اطـار عملیـات  

حفظ السلام أن تستعمل سلطتها القمعیة في حالات معینة بنـاء علـى تفـویض سـابق أو لاحـق 

فـي منظمــة الأمــم  مـن مجلــس الأمـن یــأذن لهــا فـي اســتعمال قوتهــا العسـكریة ضــد دول أطــراف

هــذا اللجــوء إلــى القــوة یجــب أن یــتم وفــق المبــادئ الإنســانیة خصوصــا تلــك المتعلقــة  2المتحــدة،

بالفئات والأعیان المحمیة بموجبها، وأي انتهاك لهذه المبادئ مـن طـرف هـذه القـوات یعرضـها 

  3.عن طریق مثول أعضاء هذه البعثة أمام القضاء الوطني الذي ینتمون إلیه

  

                                                           
1

ك�ان یث�ور التس�اؤل ع�ن تطبی�ق الق�انون ال�دولي الإنس�اني عل�ى ق�وات حف�ظ الس�لام ویع�ود ذل�ك إل�ى أن الأم�م المتح�دة لیس�ت  1999إلى غای�ة س�نة  
تع�د متح�دة مخاطبة بأحكام القانون الدولي الإنساني لأنھا لیست طرفا في اتفاقیات�ھ، لك�ن ق�د ی�تم الاجاب�ة ع�ن ھ�ذا الاش�كال ب�أن جمی�ع أعض�اء الأم�م ال

ع�د اتفاقی�ة ب�ل طرفا في اتفاقیات جنیف والبروتوكولات الملحقة بھا بالإضافة إلى أن الأمم  ملتزمة بتطبیق القانون الدولي الإنساني لیس باعتباره قوا
ع  م�ن خ�لال الطلب�ات باعتباره قواعد عرفیة تخاطب الجمیع، الأمر الذي دفع باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  بضرورة تطبیق اتفاقیات جنیف الأرب�

ولحس��م ھ��ذا الج��دل ت��م اص��دار نش��ریة س��نة . 1961،1965،1978، 1956: الت��ي ق��دمتھا إل��ى الأمن��اء الع��امون  للأم��م المتح��دة  ف��ي الس��نوات التالی��ة
محم�د ناص�ر بوغزال�ة، . س�انيدعا إلیھا الأمین العام للأمم المتحدة تتلتزم من خلالھا بعثات الأم�م المتح�دة ب�احترام أحك�ام الق�انون ال�دولي الإن 1999

  .442مرجع سابق، ص 
2

باس�تعمال  1244مثل قوات حلف الأطلسي بمناسبة عملھ�ا كق�وات حف�ظ الس�لام ف�ي كوس�وفو حی�ث أذن لھ�ا مجل�س الأم�ن ع�ن طری�ق الق�رار رق�م  
وللإط�لاع أكث�ر الق�رار  المت�اح عل�ى . للم�دنیینالقوة استنادا إلى الفصل السابع من المیثاق م�ن أج�ل ردع وك�بح الأعم�ال العدائی�ة  وت�وفیر بیئ�ة آمن�ة 

  :03/01/2023الرابط التالي، تم معاینتھ بتاریخ 
                                                                                                      https://undocs.org/ar/S/RES/1244(1999  

3
  .443محمد ناصر بوغزالة، مرجع سابق، ص  
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  دور القوات الأممیة في الرقابة على تطبیق القانون الدولي الإنساني: ثانیا

تعمـــل الأمــــم المتحــــدة علــــى ضـــمان احتــــرام تطبیــــق القــــانون الـــدولي الإنســــاني مــــن قبــــل 

الأطراف النزاع التي بموجبه تعمل القوات الأممیة التابعة لهـا علـى حفـظ السـلام، ویظهـر هـذا 

الجمعیـــة العامـــة ومجلـــس الأمـــن المتعلقـــة بحفـــظ الســـلم والأمـــن الالتـــزام فـــي كثیـــر مـــن قـــرارات 

الصــادر عــن مجلــس الأمــن المتعلــق بضــمان دور  13271الــدولیین، حیــث یــنص القــرار رقــم 

مـــن  03البنـــد  01فعـــال لمجلـــس الأمـــن فـــي صـــون الســـلم والأمـــن الـــدولیین مـــن خـــلال الفقـــرة 

ـها إلـى اتفــاق ســلام، بمــا فیــها یحـث الأطـراف المحتمـل توصلـ: " المرفق الخاص بـالقرار علـى

المنظمـــات والترتیبـــات دون الإقلیمیــة، علــى التنســیق والتعــاون بالكامــل مــع الأمــم المتحــدة فــي 

مرحلة مبكـرة مـن المفاوضـات، مع وضعها في اعتبارها أنــه لا بــد مــن أن یســتوفي أي أحكــام 

ى مــن الشــروط اللازمــة، بمــا فیــها ضــرورة تتعلـق بـأي عملیــة مــن عملیــات الســلام الحــد الأدنـ

وجـــــود هـــــدف سیاســـــي واضـــــح، واتســـام المهـــام والجـــداول الزمنیـــة المحـــددة بالطـــابع العملـــي، 

وامتثـــال قواعـــد القـــانون الـــدولي ومبادئــــه، ولا ســـیما القـــانون الإنســـاني الـــدولي وحقـــوق الإنســـان 

  "واللاجئین؛

السابق یجب أن تخضع للقواعد الدولیة خصوصا تلك  فاتفاقیات السلام بناء على القرار

المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وبناء علیه فإن الأمم المتحدة من خلال الأمین العام الـذي 

یطلــب منــه أن یكــون علــى علــم بجمیــع مراحــل هــذه المفاوضــات لكــي یقــدم إلــى مجلــس الأمــن 

ن أطــراف النــزاع، وهــذا التقریــر یــتم إعــداده  تقریــرا مفصــلا فــي حــال تــم ابــرام أي اتفــاق ســلام بــی

بناء على التحالیـل و التوصـیات التـي قـام بهـا مـن أجـل معرفـة مـدى اسـتفاء هـذا الاتفـاق الحـد 

الأدنـى مــن الشــروط المتعلقــة بعملیــات حفــظ الســلام التابعــة للأمــم المتحــدة،  كمــا یلتــزم الأمــین 

ریــــة وشــــاملة بالوقــــائع المتعلقــــة العــــام كــــذلك بــــإطلاع مجلــــس الأمــــن عــــن طریــــق احاطــــات دو 

                                                           
1 :                                                          03/01/2023القرار متاح على الرابط التالي، تم معاینتھ بتاریخ  

https://undocs.org/ar/S/RES/1327(2000)  
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 1بالجوانب الإنسانیة في البلدان التي توجد فیها عملیات الأمم المتحـدة المتعلقـة بحفـظ السـلام،

وهــــو مــــا یشــــكل رقابــــة مســــتمرة لتطبیــــق المبــــادئ الإنســــانیة المتعلقــــة خصوصــــا بالمســــاعدات 

  .الإنسانیة ووضعیات اللاجئین

هر علــى مراقبــة تطبیــق بنــود اتفاقیــات الســلام بنــاء علــى مــا ســبق قــوات حفــظ الســلام تســ

بـــین أطـــراف النـــزاع، وفـــي نفـــس الوقـــت تكـــون هـــذه القـــوات تعمـــل علـــى رقابـــة تطبیـــق القـــانون 

الدولي الإنساني ولكـن بشـكل غیـر مباشـر، والسـبب أن هـذه الاتفاقیـات ـــ كمـا تـم ذكـره سـابق ـــ 

ا امتثـال هـذه الاتفاقیـات لمبـادئ فیها مجموعة من الشـروط التـي یـأتي فـي مقـدمته توفریستلزم 

القــانون الـــدولي الإنســاني، حیـــث تعمــل الأمـــم المتحــدة علـــى تــذكیر الـــدول التــي تمـــدها بقـــوات 

عســكریة بالتزاماتهــا الاتفاقیــة المتعلقــة بنشــر المبــادئ الإنســانیة مــن خــلال الاتفاقیــات المبرمــة 

ضـمن هـذه الاتفاقیـات بنـدا بینها وبـین هـذه الـدول فـي اطـار عمـل قـوات حفـظ السـلام، حیـث تت

  2.یذكر الأطراف بضرورة الالتزام بروح الاتفاقیات الدولیة الإنسانیة والمبادئ التي تتضمنها

كذلك تلتزم قوات حفظ السلام التابعـة للأمـم المتحـدة بتقـدیم الـدعم الـلازم لأطـراف النـزاع 

والقـانون الـدولي لحقـوق  عن طریق التدریب والتوعیة الخاصة بأحكام القـانون الـدولي الإنسـاني

وتــدخل فــي هــذا الصــدد كــل البعثــات الأخــر ســواء  3الإنســان والاتفاقیــات المتعلقــة بــاللاجئین،

كانـــت تابعـــة للأمـــم المتحـــدة أو أعضـــاء اللجنـــة الدولیـــة للصـــلیب الأحمـــر أو الحركـــة الدولیـــة 

  .للصلیب و الهلال الأحمرین

  مجلس حقوق الإنسان: الفرع الثاني

 251/60الآلیــة بموجــب قــرار صــادر عــن الجمعیــة العامــة یحمــل رقــم   تــم انشــاء هــذه

، والتـــي أوكـــل إلیهـــا القیـــام بالمهـــام التـــي كانـــت تضـــطلع بهـــا لجنـــة 2006مـــارس  15بتـــاریخ 

                                                           
1
  .02، ص 13/12/2000الصادر بتاریخ  1327ر مجلس الأمن رقم قرا 
2

 05/12/1993من الاتفاقیة المنعقدة بین بعثة الأمم المتحدة وبین رواندا المتضمن المساعدة الأممیة في روندا بتاریخ  07مثال ذلك نص المادة  
سلطات في رواندا على نشر الوعي بین القوات العسكریة  لكلا الجانبین تعمل بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في روندا مع ال: " والتي تتضمن ما یلي

  "المتعلق بمبادئ وروح المواثیق الدولیة ذات الصلة
3
  .05، مرجع سابق، ص 1894قرار مجلس الأمن رقم  
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 1حقوق الإنسان وهي حمایة حقوق الإنسان وجمیع الصلاحیات والاختصاصـات ذات الصـلة،

تـدعیم مركـزه مـن خـلال جعلـه عبـارة عـن هیئـة  ونظرا لأهمیة المهام التي یقوم بها المجلـس تـم

فرعیـــة تتبـــع الجمعیـــة العامـــة بعـــدما كانـــت اللجنـــة التـــي خلفهـــا المجلـــس عبـــارة عـــن هیئـــة تتبـــع 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهذا راجع لدور الجمعیة العامة فـي تحسـین فعالیـة الأجهـزة 

ن تقـدیم التقـاریر الدوریـة وهـذا الدولیة الخاصة بمجال حقوق الإنسان خصوصا تلك التي تضم

من خلال مساعدة الدول على تنفیذ التوصیات التي تصـدرها هـذه الأجهـزة كمـا هـو الحـال مـع 

  2.مجلس حقوق الإنسان

ـــى  ـــل عل ـــة الأمـــم المتحـــدة دلی ـــس حقـــوق الإنســـان مـــن طـــرف هیئ كـــذلك یعـــد انشـــاء مجل

العــالمیین الــذي تعمــل هیئــة علــى الأمــن ألة باعتبارهــا مــن ركــائز الســلام و اهتمامهــا بهــذه المســ

مجلـس لیات تتقاسمهما الجمعیة العامـة و تحقیقهما وفق ما یملیه المیثاق من صلاحیات ومسؤو 

الأمـــن، ویلعـــب مجلـــس حقـــوق الإنســـان دورا مهمـــا كآلیـــة رقابیـــة علـــى تطبیـــق القـــانون الـــدولي 

أو اثبـــات  الإنســاني مـــن خـــلال عـــدة اختصاصـــات تتـــیح لـــه معرفـــة مـــدى احتـــرام هـــذه الأحكـــام

وجود انتهاكات جسیمة خلال النزاعات المسلحة والتي سنحاول أن نستعرضها بالشكل الكـافي 

  .في هذا البحث

یمتلـــك مجلـــس حقـــوق الإنســـان عـــدة صـــلاحیات تتـــیح لـــه ممارســـة الرقابـــة علـــى تطبیـــق 

النصـــوص الدولیـــة المتعلقـــة  بـــاحترام حقـــوق الإنســـان ســـواء كـــان فـــي زمـــن الســـلم أو الحـــرب، 

دولیــة تشـیر صــراحة إلیهــا  یــاتمد هــذه الاختصاصـات مــن خــلال مـا تملیــه نصـوص اتفاقویسـت

أو عن طریق نصوص أخرى تكون الإشارة إلیها بشكل ضمني یدخل فـي الصـلاحیات العامـة 

لهیئـة الأمـم المتحــدة عبـر میثاقهــا والـذي یتـیح لهــا اسـتعمال اجهزتهــا وفـق مـا یتناســب مـع هــذه 

  .الولایة الرقابیة إلى قواعد القانون الدولي الإنسانيالاختصاصات بحیث تمتد هذه 

                                                           
1
  :08/01/2023بتاریخ المتاح على الرابط التالي، تم معاینتھ  2006مارس  15الصادر في  251/60أنظر قرار الجمعیة العامة رقم  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/64/PDF/N0550264.pdf?OpenElement  
2
  .272، ص 2008، 1المتحدة نموذجاـ ، دار الخلدونیة، الجزائر، ط  محمد سعادي، قانون المنظمات الدولیة ـ منظمة الأمم 
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وهو ما یظهر من خلال التقـاریر التـي أصـدرتها لجنـة حقـوق الإنسـان سـابق أو مجلـس  

حقوق الإنسان الحالي التي نظرت وبشكل مستمر في الكثیـر مـن المسـائل المتعلقـة بانتهاكـات 

، حیـث قـرر مجلـس حقـوق الإنسـان بنـاء القانون الدولي الإنساني التي تخضـع لنطـاق ولایتهمـا

مــن علــى الأهمیــة التــي یكتســیها القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان و القــانون الــدولي الإنســاني و 

التعزیــز الموجــودة بینهمــا، أن یــتم اســتعراض الأحكــام الواجبــة التطبیــق للقــانون ســمة التكامــل و 

   1.الدولي الإنساني

یـة المقـررة فـي القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان وحیث رأت لجنة حقوق الإنسـان أن الحما

ـــى أنهـــا  یســـتمر نطاقهـــا أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة، مؤكـــدة علـــى أن الأفعـــال التـــي توصـــف عل

انتهاكـــات للقــــانون الــــدولي الإنســــاني خصوصــــا تلـــك المتعلقــــة باتفاقیــــات جنیــــف الأربــــع لســــنة 

ا لأحكـام الحمایـة المقـررة التـي تشـكل خرقـ 1977و البروتوكولان الإضافیان لها لسـنة  1949

لضحایا النزاعات المسلحة قد تشكل أفعـالا تعتبـر انتهاكـا جسـیما لحقـوق الإنسـان، وحیـث یعـد 

المقــدم مــن طــرف لجنــة حقــوق الإنســان إلــى المجلــس الاقتصــادي و   36/2005التقریــر رقــم 

ررة الأســاس فــي عمــل مجلــس حقــوق الإنســان بشــأن الحمایــة المقــ 61الاجتمــاعي عــن الــدورة 

لحقــوق الإنســان أثنــاء النزاعــات المســلحة، وســار مجلــس حقــوق الإنســان علــى نفــس الــنهج مــن 

خــلال تأكیــده علــى ضــرورة اتخــاذ التــدابیر اللازمــة لتنفیــذ معــاییر حقــوق الإنســان ومراقبتهــا فــي 

  2.حالة تطبیقها على السكان المدنیین في حالات النزاعات المسلحة

  لالاستعراض الدوري الشام: أولا

یعتبر الاستعراض الدوري آلیة رقابیة یهـدف مـن خلالهـا المجلـس إلـى كشـف أي انتهـاك 

یمــس حقــوق الإنســان المحمیــة بموجــب القــوانین الدولیــة، ویســتند فــي قیامــه بهــذه الوظیفــة إلــى 

                                                           
1

، ص 2012أنظر الحمایة القانونیة لحقوق الإنسان أثناء النزاع المسلح، منظمة الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، جنیف،  
  :23/01/2023متاح على الرابط التالي، تم معاینتھ بتاریخ . 108

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_ar.pdf  
2
  .109نفسھ، ص  الحمایة القانونیة لحقوق الإنسان أثناء النزاع المسلح، المرجع 
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وهـــذا الاجـــراء 1الـــذي یحـــدد مهـــام وصـــلاحیات المجلـــس، 251/60قـــرار الجمعیـــة العامـــة رقـــم 

مات الدول المتعلقـة بحقـوق الإنسـان والإجـراءات التـي قامـت بهـا مـن یمكن من استعراض التزا

أجــل الوفــاء بالتزاماتهــا الدولیــة فــي هــذا الخصــوص، وهــو إجــراء فعّــال مــن ناحیــة تــذكیر الــدول 

الأعضاء بالتزاماتها الهادفة إلى ضمان تطبیق النصوص الدولیـة المتعلقـة بـالحقوق والحریـات 

منـــع وقـــوع أي انتهـــاك لهـــا وفـــي أي ظـــرف كـــان بمـــا فیهـــا الأساســیة للأشـــخاص والعمـــل علـــى 

الانتهاكــات المتعلقــة بالقــانون الــدولي الإنســاني، وهــذا الإجــراء یســتوجب أن یشــمل تقیــیم كامــل 

وبعــد تقــدیم هــذا  2عــن وضــعیة حقــوق الإنســان والــذي تلتــزم بــه الــدول المعنیــة تجــاه المجلــس،

ان ویُخــتم بقــرار یتضــمن مجموعــة مــن الاســتعراض یــتم مناقشــته مــن قبــل مجلــس حقــوق الإنســ

التوصیات حول هذا التقریر، مع ضـرورة الأخـذ بالاعتبـار أن إجـراء الاسـتعراض لا یعـد بـدیلا 

 3.لعمل الأجهزة المشرفة على اتفاقیات حقوق الإنسان ولكنه یعد مكملا ومدعما لها

الكشــف عــن مــدى ومــن الأمثلــة العملیــة التــي یتجلــى فیهــا الــدور الرقــابي لهــذه الآلیــة فــي 

احترام تطبیـق القـانون الـدولي الإنسـاني هـو الاسـتعراض الخـاص بأوضـاع حقـوق الإنسـان فـي 

، وهــذا بنــاء علــى التقریــر الــوطني المقــدم مــن طرفهــا بالإضــافة إلــى تجمیــع الكیــان الإســرائیلي

 المعلومــات التــي تقــوم بهــا المفوضــیة الســامیة لحقــوق الإنســان  وهــو عبــارة عــن تقــاریر صــادرة

عـــن هیئـــات المعاهـــدات والإجـــراءات الخاصـــة المتعلقـــة بالملاحظـــات والتعلیقـــات التـــي تقـــدمها 

الــدول المعنیــة بالإضــافة إلــى غیرهــا مــن وثــائق الأمــم المتحــدة التــي لهــا صــلة بهــذا الموضــوع 

وبحیــث تكــون المفوضــیة الســامیة عنــد إعــدادها لهــذا التقریــر علــى وضــع الحیــاد الــذي یفــرض 

                                                           
1
  :27/01/2023المتاح على الرابط التالي، تم معاینتھ بتاریخ  2006مارس  15الصادر في  251/60أنظر قرار الجمعیة العامة رقم  

un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/64/PDF/N0550264.pdf?OpenElementny.-dds-https://documents  
2

معد من طرف مجلس حقوق الإنسان " دلیل تحقیق الاستفادة القصوى من الاستعراض الدوري الشامل"وللإطلاع أكثر حول ھذه الآلیة أنظر  
  :27/01/2023المتاح على االرابط التالي، تم معاینتھ بتاریخ 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/UPR/UPR_Practical_Guidance_AR.pdf  
3
  .ابق، مرجع س251/60البند ه من القرار رقم  05أنظر الفقرة  
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وهـذا وفـق الاجــراءات التـي یـنص علیهــا  1أي اقتـراح أو وجهــة نظـر أو رأي، علیهـا عـدم إدراج

   2.من المرفق به) ب( 15الفقرة  1/5رقم قرار مجلس حقوق الإنسان 

الكیـان حمل هذا التقریر المقدم بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل لحقـوق الإنسـان فـي 

القلق الذي تبدیه كافـة اللجـان حـول الكثیر من الملاحظات الذي ینصب منها على  الإسرائیلي

التـــزام إســـرائیل بالوفـــاء بالتزاماتهـــا الاتفاقیـــة التـــي هـــي طـــرف فیهـــا خصوصـــا فـــي قطـــاع غـــزة 

والضفة الغربیة، حیث تؤكد اللجان على رأیها الذي یفید بأن الالتزامات اسـرائیل التـي تفرضـها 

ـــذی ن یخضـــعون لســـیطرتها كـــل الاتفاقیـــات یجـــب أن تنطبـــق علـــى جمیـــع المنـــاطق والســـكان ال

  3.الفعلیة

كما ورد في هذا التقریر في الجزء المتعلق بتنفیـذ الالتزامـات الدولیـة لحقـوق الإنسـان مـع 

مراعـــاة القـــانون الـــدولي الإنســـاني الواجـــب التطبیـــق والخـــاص بحـــق الفـــرد فـــي الحیـــاة والحریـــة 

متعلقـة بقواعـد القـانون والأمان على شخصه، قیام الجیش الاسرائیلي بالعدیـد مـن الانتهاكـات ال

الـــدولي الإنســـاني التـــي دونتهـــا لجنـــة تقصـــي الحقـــائق الموفـــدة إلـــى بیـــت حـــانون التـــي أنشـــئت 

الصــادر عــن الــدورة الاســتثنائیة الثالثــة لمجلــس حقــوق الإنســان، حیــث  3/1-بموجــب القــرار دإ

مــــن أثـــار المقــــرر الخـــاص لحالــــة حقـــوق الإنســــان فــــي الأراضـــي المحتلــــة الفلســـطینیة الكثیــــر 

التجــــاوزات المتعلقــــة بحمایــــة المــــدنیین والتــــي ترتــــب عنهــــا قتــــل الكثیــــر مــــنهم خــــلال الأنشــــطة 

العســكریة التــي قــام بهــا جــیش الاحــتلال الإســرائیلي خصوصــا فــي قطــاع غــزة، كــذلك حــالات 

التعـــذیب التـــي یتعـــرض لهـــا الســـجناء الفلســـطینیون والـــذي یكـــون بعضـــهم دون الســـن القـــانوني 

                                                           
1

من مرفق قرار مجلس ) ب( 15تجمیع للمعلومات وفقا للفقرة " أنظر التقریر المقدم من طرف المفوضیة السامیة  لحقوق الإنسان تحت عنوان  
 :01/02/2023التقریر متاح على الرابط التالي، تم معاینتھ بتاریخ . 1المتعلق بإسرائیل، ص  5/1حقوق الإنسان 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/libdocs/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/A_HRC_WG6_3_ISR
 _2_A.pdf 

2
المعتمد من طرف مجلس حقوق "  بناء المؤسسات : س حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةمجل:  "الذي یحمل عنوان  5/1انظر مرفق القرار  

متاح . 10إلى ص  04، من ص 2007الإنسان الوارد في تقریر مجلس حقوق الإنسان إلى الجمعیة العامة عن دورتھ الخامسة، بتاریخ جویلیة 
  :01/02/2023، تم معاینتھ بتاریخ على الرابط التالي

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/135/57/PDF/G0713557.pdf?OpenElement-dds-https://documents    
3
  .03 أنظر التقریر المقدم من طرف المفوضیة السامیة  لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 



الدولي الوطني و تطبیق القانون الدولي الإنٌساني على الصعید الرقابة على  
 

310 
 

لمكثــف الــذي یســتعمل فیــه أســالیب تتنــافى مــع الاتفاقیــة الدولیــة ذات وإخضــاعهم لاســتجواب ا

    1.الخصوص ودون أن تكون لهم ضمانات لمحاكمة عادلة

كمــا أشــار التقریــر إلــى الحالــة المزریــة لحقــوق الإنســان والوضــع الإنســاني فــي الأراضــي 

الفلسـطیني ذات  الفلسطینیة المحتلـة نتیجـة للممارسـات الإسـرائیلیة  التـي تنتهـك حقـوق الشـعب

الطــابع الإنســاني بالإضــافة إلــى تــداعیات بنــاء جــدار العــزل فــي الضــفة والحصــار الخــانق فــي 

غـزة، الوضـع الـذي أثـر علـى الخـدمات الصـحیة و الاجتماعیـة للشـعب الفلسـطیني، وهـو نفــس 

 الحالة التي یعیشـها المواطنـون السـوریون المقیمـون فـي إقلـیم الجـولان المحتـل، ودون أن یكـون

هناك امتثال من قبل الكیان للقرارات ذات الصلة وما ینجر عنها مـن تصـحیح لهـذه الأوضـاع 

   2.الصادرة عن مجلس الأمن أو عن الجمعیة العامة و مجلس حقوق الإنسان

واختــتم هــذا التقریــر بمجموعــة مــن التوصــیات و التــي مــن أهمــا إنهــاء احــتلال الأراضــي 

الصــــادرة عــــن الهیئــــات الدولیــــة كهیئــــة الأمــــم المتحــــدة  الفلســــطینیة وضــــرورة احتــــرام القــــرارات

بالإضافة إلى وجوب الوفاء بالالتزامات الواردة في القـانون الـدولي الإنسـاني و القـانون الـدولي 

لحقوق الإنسان عن طریق مواءمة القوانین الداخلیة معها، كذلك تمت الدعوة إلـى وقـف جمیـع 

ا لأي التـــزام وارد فـــي القـــانونین الـــدولیین الإنســـاني التصـــرفات والإجـــراءات التـــي تعتبـــر انتهاكـــ

وحقوق الإنسان كمـا هـو الحـال مـع إجـراءات التـي تمثـل عقابـا جماعیـا یطـال المـدنیین العـزل، 

كمـــا تمـــت الاشـــارة إلـــى التوصـــیة التـــي توجهـــت بهـــا المفوضـــیة الســـامیة لحقـــوق الإنســـان التـــي 

لة مـع امكانیـة قیامهـا بالتحقیقـات الواقعـة تحث أطـراف النـزاع إلـى إنشـاء آلیـات تتعلـق بالمسـاء

على الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقـانون الـدولي الإنسـاني بشـرط أن 

  3.یخضع التحقیق للأسس القانونیة ومبادئ الاستقلالیة و الشفافیة

  

                                                           
.07أنظر التقریر المقدم من طرف المفوضیة السامیة  لحقوق الإنسان، مرجع سابق ، ص  
1
 

2
  .14التقریر المقدم من طرف المفوضیة السامیة  لحقوق الإنسان، مرجع نفسھ، ص  
3
  .15التقریر المقدم من طرف المفوضیة السامیة  لحقوق الإنسان، مرجع نفسھ، ص  



الدولي الوطني و تطبیق القانون الدولي الإنٌساني على الصعید الرقابة على  
 

311 
 

  نظام الشكاوى: ثانیا      

ممارســة رقابتـــه علــى احتـــرام حقـــوق  كــذلك مـــن الآلیــات التـــي یعتمــد علیهـــا المجلــس فـــي

الإنســان هــو إجــراء تقــدیم الشــكاوى القــائم علــى التبلیــغ المتعلــق بالانتهاكــات الجســیمة لحقــوق 

ول هذه الآلیة الحـق الإنسان والحریات الأساسیة التي تقع في جمیع مناطق العالم، وبحیث تخ

حكومیـة وهـذا بصـفتهم ضـحایا المنظمات غیـر الفي التبلیغ وتقدیم الشكاوى من طرف الأفراد و 

ـــم  بهـــذا النـــوع مـــن الانتهاكـــات بشـــرط أن تكـــون هـــذه الشـــكاوى مشـــفوعة  أو شـــهود أو لهـــم عل

  1.ومؤیدة بأدلة موثوقة

والمعـــاییر الموضـــوعة لمقبولیـــة الشـــكاوى واعتبارهـــا مؤیـــدة بأدلـــة موثوقـــة والتـــي یعـــد مـــن 

ن الشـــكوى تصـــب فـــي صـــلب أبرزهـــا أن لا تكـــون لهـــذه البلاغـــات دوافـــع سیاســـیة جلیـــة وتكـــو 

موضــــوع یكــــون متفــــق مــــع الإعــــلان العــــالمي لحقــــوق الإنســــان ومیثــــاق الأمــــم المتحــــدة وكــــل 

النصـــوص الدولیـــة المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـان الواجبـــة التطبیـــق، بالإضـــافة إلـــى أن تكـــون هـــذه 

 الوقائع الواردة في البلاغ عبـارة عـن وصـف واقعـي للأفعـال المزعومـة ومعهـا الحقـوق المزعـوم

أنهــا منتهكــة، كــذلك تقتضــي هــذه المعــاییر أن لا یجــب  الاعتمــاد بشــكل حصــري علــى تقــاریر 

إعلامیة في اثبات هذه الانتهاكات، أو أن هذه الانتهاكات هي محل متابعة مـن طـرف إحـدى 

هیئات المعاهدات التابعة لهیئة الأمم المتحدة أو هیئة دولیة إقلیمیة مـع ضـرورة اسـتنفاد طـرق 

لمحلیـــة وهـــذا بشـــرط أن تكـــون هـــذه الأخیـــرة  فعالـــة ولا تســـتغرق وقتـــا یفـــوق حـــدود الانتصـــاف ا

  2.المعقول

وبعــد ورودهــا یــتم دراســة هــذه البلاغــات و الشــكاوى عــن طریــق فــریقین عــاملین تعینهمــا 

اللجنـــة الاستشـــاریة لمجلـــس حقـــوق الإنســـان وفـــق نظـــام خـــاص یتعلـــق بتكوینهمـــا وســـلطاتهما 

هــو معنــي بالبلاغــات بحیــث یقــوم بالبــت فــي مقبولیــة هــذه البلاغــات وولایتهمــا، فــالفریق الأول 

                                                           
1
  .16مرجع سابق، ص "  بناء المؤسسات : مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة:  "الذي یحمل عنوان  5/1انظر مرفق القرار  
2
  .17مرجع نفسھ، ص "  بناء المؤسسات : مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة:  "الذي یحمل عنوان  5/1انظر مرفق القرار  
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ــیم المعــاییر الموضــوعیة لهــذه الادعــاءات المتعلقــة بالانتهاكــات وعنــد الانتهــاء منهــا یقــدم  وتقی

ملفا یتضمن البلاغات المقبولة مع التوصیات الخاصة بها ویسلمها إلى الفریق الثـاني المعنـي 

عتبار التوصیات المقدمـة مـن الفریـق الأول عنـد اعـداده للتقریـر بالحالات والذي یأخذ بعین الا

المقدم لمجلس حقوق الانسان المتعلق بالأنماط الثابتة لهذه الانتهاكات الجسـیمة المؤیـدة بأدلـة 

موثوقــــة مــــع إدراج التوصــــیات الخاصــــة بــــالإجراءات الواجــــب اتخاذهــــا إزاء هــــذه الانتهاكــــات، 

ا إلى إجراء توافق آراء أعضـاء اللجنـة المعنیـة بالحـالات فـإذا وتخضع هذه القرارات عند إقراره

    1.تعذر تحقیقه یلجأ إلى الأغلبیة البسیطة للأصوات

  الإجراءات الخاصة: ثالثا

 2بالإضـــافة إلـــى الآلیتـــین الســـابقتین یمتلـــك المجلـــس مجموعـــة مـــن الاجـــراءات الخاصـــة

والتـــي تتمثـــل فـــي تعیـــین خبـــراء یكونـــون مســـتقلین فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان یكلفـــون بولایـــات 

لمجلس حقوق الإنسان تتعلق بالإجراءات الموضوعیة او الوطنیة الخاصة بالالتزامات الناشئة 

عـــن القـــانون الـــدولي الإنســـاني والقـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنســـان بحیـــث تســـاعد تقـــاریرهم فـــي 

كات الموجودة في النزاعات المسلحة وفي بعض الأحیان منعها، كذلك تسـاعد توصیف الانتها

التقاریر المُعدة من قِبل هؤلاء الخبراء في عمل الكثیر من الهیئـات الدولیـة والتـي منهـا محكمـة  

العـدل الدولیـة حیـث یـتم الإشـارة إلـى هـذه التقــاریر فـي اسـتنتاجات المحكمـة مثـل مـا حـدث فــي 

الأنشــطة المســلحة علـــى أراضــي الكونغــو حیــث أخــذت المحكمــة بعـــین  الحكــم الصــادر بشــأن

الاعتبــار التقریــر الــذي أعــده المقــرر الخــاص عــن جمهوریــة الكونغــو فــي اســتنتاجاتها الخاصــة 

                                                           
1
  .18مرجع نفسھ، ص "   بناء المؤسسات : لس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةمج:  "الذي یحمل عنوان  5/1انظر مرفق القرار  
2

وإما أن یكون عبارة عن فریق عم�ل یتك�ون م�ن " الخبیر المستقل " أو " المقرر الخاص " ویكون الإجراء الخاص إما فرد ویسمى في ھذه الحالة  
تح�دة ، وی�تم تعی�ین المق�ررون الخاص�ون والخب�راء المس�تقلون وأعض�اء الف�رق العامل�ة خمسة أعضاء یمثلون المجموعات الاقلیمیة الخمسة للأمم الم

من طرف رئیس مجلس حقوق الإنسان، ویجب أن یعمل أصحاب ھذه الولایات  في أوض�اع مس�تقلة لك�ي یق�وم بأعم�الھم بش�كل حی�ادي، وتمت�د فت�رة 
لإجراءات الخاصة وشروط القیام بھا یراجع في ذلك الموق�ع الرس�مي لمجل�س الوظیفة ستة سنوات كأقصى حد، ولمعرفة المزید من التفاصیل حول ا

  :08/02/2023حقوق الإنسان عبر الرابط التالي، تم معاینتھ بتاریخ 
https://www.ohchr.org/ar/special-procedures-human-rights-council/special-procedures-human-rights-council    
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بتكییـــف الانتهاكـــات الـــواردة علـــى أحكـــام القـــانون الـــدولي الإنســـاني و القـــانون الـــدولي لحقـــوق 

  1الإنسان،

  لجان التحقیق: رابعا

مــن أشــكال الرقابــة التــي یعتمــد علیهــا مجلــس حقــوق الإنســان هــو القیــام بــإجراءات كــذلك 

التحقیقـات المتعلقـة بمــزاعم حـول وجـود  انتهاكــات جسـیمة لحقـوق الإنســان الـواردة فـي القــانون 

الــدولي الإنســاني و القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان ومراقبــة احترامهــا وفــي حالــة ثبوتهــا تعمــل 

ومـن تطبیقـات هــذا  2لة عنهـا ومكافحـة الإفـلات مــن العقـاب المتـرب عنهـا،علـى تعزیـز المسـاء

الإجراء هو ما دعى إلیه مجلس حقوق الإنسان مـن خـلال دورتـه الاسـتثنائیة التاسـعة المنعقـدة 

الانتهاكـات الجسـیمة لحقـوق : " المتعلق بمشروع قرار خاص بـ  2009جانفي  12و  09في 

محتلة، وبخاصة الانتهاكات الناشئة عن الهجمات العسـكریة الإنسان في الأرض الفلسطینیة ال

والـــذي مـــن خلالـــه أكـــد علـــى انطبـــاق القـــانون 3" الإســـرائیلیة الأخیـــرة علـــى قطـــاع غـــزة المحتـــل

المتعلقـة بحمایـة المـدنیین وقـت  1949الدولي الإنساني وخصوصا اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة 

ـــ ـــة، حی ـــى الأراضـــي الفلســـطینیة المحتل ـــة مســـتقلة الحـــرب عل ـــة دولی ـــس إیفـــاد بعث ث قـــرر المجل

ــــائق یضــــطلع رئــــیس المجلــــس بتعیینهــــا للتحقیــــق فــــي جمیــــع  وبشــــكل مســــتعجل لتقصــــي الحق

الانتهاكــات الجســیمة المرتكبــة مــن طــرف إســرائیل لأحكــام القــانون الــدولي الإنســاني والقــانون 

واقــــع داخــــل الــــدولي لحقــــوق الإنســــان، وهــــذا بصــــفتها ســــلطة احــــتلال، والشــــعب الفلســــطیني ال

الأراضـي المحتلـة وخاصــة قطـاع غــزة بصـفته ضــحیة نتیجـة للعــدوان، كمـا دعــى المجلـس إلــى 

                                                           
1
  .111أنظر الحمایة القانونیة لحقوق الإنسان أثناء النزاع المسلح، منظمة الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص  
2

الآتي ذكرھا اوفد المجلس العدید من لجان التحقیق أو ساھم في  2009لتي وقعت في غزة بالإضافة إلى بعثة  لجنة التحقیق  في الانتھاكات ا 
لإنسان تقدیم الدعم المتعلقة بمنھجیة التحقیق في وقوع ھذا النوع من الانتھاكات ولمزید من المعلومات حول ھذه الآلیة أنظر موقع مجلس حقوق ا

  :  15/02/2023على الرابط التالي، تم معاینتھ بتاریخ 
                                                                     is-bodies/hrc/co-https://www.ohchr.org/ar/hr                                                   

3
  .18/01/2009إلى غایة  27/12/2008یة خلال الفترة الممتدة من امتدت ھذه الھجمات العسكر 
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ل��ة لعملی��ة التحقی��ق م��ع وج���وب ضــرورة امتنــاع  إســرائیل عــن القیــام بــأي عمــل یشــكل عــرق

     1.تعاونھا مع البعثة بشكل كامل

ة لتقصـــي وبموجـــب قـــرار مجلـــس حقـــوق الإنســـان الســـابق تـــم إنشـــاء بعثـــة الأمـــم المتحـــد

، برئاســة القاضــي 2009أفریــل  03الحقــائق مــن طــرف رئــیس مجلــس حقــوق الإنســان بتــاریخ 

وثلاثـــة أعضـــاء آخـــرین، وهـــذا قصـــد التحقیـــق بشـــأن النـــزاع فـــي غـــزة وتـــم " ریتشـــارد غولدســـتن"

اســناد إلیهــا صــلاحیة التحقیــق فــي جمیــع انتهاكــات القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان والقــانون 

ي التي قد تكون ارتكبت فـي الفتـرة التـي شـهدت العملیـات العسـكریة علـى قطـاع الدولي الإنسان

  2009.2جانفي  18و  2008دیسمبر  27غزة مابین 

الأحــداث ة تقصـي الحقــائق مــن حیـث الوقــائع و وأمـا عــن نطـاق الرقابــة التــي تمارسـها بعثــ

تهاكــا تمثــل انفهــي تشــمل جمیــع الاجــراءات التــي اتخــذتها جمیــع الأطــراف ویمكــن اعتبــار أنهــا 

القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان فـي كامـل الأراضـي المحتلـة والكیـان للقانون الدولي الإنساني و 

إلـى  2008جـوان  19الإسرائیلي، والزمن الـذي تغطیـه هـذه الرقابـة أو التحقیـق فهـو یمتـد مـن 

  2009.3جویلیة  31غایة 

ضـــع للســـیطرة الفعلیـــة ومـــن الحقـــائق التـــي توصـــلت إلیهـــا البعثـــة هـــو أن قطـــاع غـــزة یخ

للاحتلال الإسرائیلي وعلیه یفرض هذا الوضع تطبیق الأحكام الخاصـة باتفاقیـة جنیـف الرابعـة 

ذات الصلة وما تفرضه من التزامات على الكیان الإسرائیلي نحو سكان قطـاع غـزة خصوصـا 

  4تلك المتعلقة بقواعد حمایة المدنیین،

                                                           
1

الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطینیة المحتلة، وبخاصة الانتھاكات الناشئة عن " : أنظر مشروع القرار المتعلق بـ  
، الفقرة 2009جلس حقوق الإنسان خلال دورتھ الاستثنائیة جانفي المعد من قبل م "الھجمات العسكریة الإسرائیلیة الأخیرة على قطاع غزة المحتل

  :15/02/2023، تم معاینتھ بتاریخ متاح على الرابط التالي. 04، ص  14
doc/UNDOC/LTD/G09/102/82/PDF/G0910282.pdf?OpenElementny.un.org/-dds-https://documents       

2
أنظر تقریر بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، تم عرضھ خلال الدورة الثانیة عشر لمجلس حقوق الإنسان بتاریخ  

متاح على الرابط التالي، . 11العربیة المحتلة الأخرى، ص المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطین وفي الأراضي  07تحت البند  25/09/2009
  :19/02/2023تم معاینتھ بتاریخ 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/158/64/PDF/G0915864.pdf?OpenElement  
3
  .12أنظر تقریر بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، مرجع نفسھ، ص  
4
  .88أنظر تقریر بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، مرجع نفسھ، ص  
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الانتهاكــات المســجلة مــن طــرف الكیــان وبصــفة عامــة تضــمن التقریــر حصــر العدیــد مــن 

لإســرائیلي حیــث اســتنتجت البعثــة أن إســرائیل لــم تتخــذ الاحتیاطــات اللازمــة فــي تجنــب وقــوع 

خســائر فــي الأرواح عنــد شــن الغــارات العســكریة وعــدم احتــرام المعــاییر الدولیــة فــي اســتخدام 

مــن اتفاقیــة جنیــف  19و  18الأســلحة والأســالیب العســكریة ممــا یعــد انتهاكــا لأحكــام المــادتین 

الرابعة، كما أثبتت البعثة من خلال المعاینات الرقابیة أن هناك عدة أدلة تشیر إلـى اسـتهداف 

المــدنیین بــدل الأهــداف العســكریة كوســـیلة لبــث الرعــب فــي أوســـاط المــدنیین وهــو مــا یخـــالف 

ــــــف الرابعــــــة  لســــــنة مــــــن ات 27أحكــــــام المــــــادة  ــــــة جنی ــــــان و  1949فاقی ن مــــــ 75و  51المادت

، كمــا رأت البعثــة أن قــوات الاحــتلال الإســرائیلي لــم 1977البروتوكــول الإضــافي الأول لســنة 

تتوانـــا فـــي ضـــرب الأهـــداف المدنیـــة التـــي لا تعـــد مـــن الأهـــداف المشـــروعة ولا تمثـــل ضـــرورة 

مــن  45أحكـام المـادة حكـام القـانون الإنســاني العرفـي و عسـكریة قصـوى وهـذا مـا یعــد مخالفـا لأ

   1977.1ضافي الأول لسنة البروتوكول الإ

  مجلس الأمن الدولي: الفرع الثالث

الســابع وفــي حــال اســتنفاذ الأمــن وفقــا لمــواد الفصــل الســادس و یقــع علــى عــاتق مجلــس 

الطــرق الســلمیة وتقصــیر الســلطات الوطنیــة حمایــة الســكان المــدنیین أثنــاء النزاعــات المســلحة 

ئم الحــرب والإبــادة الجماعیــة، ویتــأتى هــذا مــن الأفعــال التــي تعتبــر جــرائم ضــد الإنســانیة وجــرا

ــه لتــي یصــدرها المجلــس وفــق الســلطات و الأمــر مــن خــلال القــرارات ا الصــلاحیات الممنوحــة ل

  .بموجب میثاق الأمم المتحدة

ویظهـر الـدور الرقـابي لمجلـس الأمـن فــي مسـألة تطبیـق القـانون الـدولي الإنسـاني ضــمن 

السـلم الـدولیین، حیـث أن الكثیـر مـن الانتهاكـات مـن و سیة الموكلة إلیه في حفظ الأالمهام الرئی

السـلم الـدولیین، حقیقـة الأمـر تشـكل تهدیـدا للأمـن و الجسیمة للقانون الـدولي الإنسـاني هـي فـي 

                                                           
 

1
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، المرجع السابق، الذي  ولمعرفة المزید عن ھذه الانتھاكات یرجى مطالعة  تقریر 

  .صفحة 570یحتوي على أزید من 
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وجمیــع الاجــراءات التــي یتخــذها مجلــس الأمــن فــي ســبیل الســهر علــى مراقبــة الأوضــاع التــي 

المجتمـــع الــدولي تكـــون هـــي كـــذلك ســـواء  تشــكل تهدیـــدا لهـــذین المبـــدأین المهمــین فـــي اســـتقرار

بصـــورة مباشـــرة أو غیـــر مباشـــرة عبـــارة عـــن دور رقـــابي للمجلـــس فـــي ضـــمان التطبیـــق الـــلازم 

  .لقواعد القانون الدولي الإنساني

غیــر القضــائیة ولا  ـوانطلاقــا مــن هــذا الصــدد نحــاول ان نســلط الضــوء علــى الإجــراءات ـــ

التي یمتلكها مجلس الأمن كأدوات تؤهله لیمارس الرقابـة علـى  ـتدخل ضمن الوسائل الردعیة ـ

تطبیق القانون الدولي الإنساني وهذا ضمن أهـداف المیثـاق و واجباتـه المتعلقـة بـاحترام أحكـام 

  .القانون الدولي وبالخصوص القانون الدولي الإنساني

مــن ممارســته وكأسـاس لهــذا الــدور الرقــابي للمجلــس نجــده فــي كثیـر مــن قراراتــه قــد طــور 

فــي التأكیــد علــى مســألة تــوفیر الحمایــة للفئــات المعنیــة بهــا أثنــاء النزاعــات المســلحة والتــي مــن 

أهما المدنیون من النساء و الأطفال وغیرها من الفئات، حیث یلاحظ في جل قراراتـه المتعلقـة 

نــزاع بواجبــاتهم بالنزاعــات المســلحة ورود التأكیــد علــى نقطــة الالتــزام والامتثــال التــام لأطــراف ال

الــواردة بموجــب القــانون الــدولي الإنســاني وجمیــع الصــكوك الدولیــة ذات صــلة بحمایــة حقــوق 

الإنســــان أثنــــاء النزاعــــات المســــلحة، وهــــذا مــــع مطالبــــة مجلــــس الأمــــن كــــذلك جمیــــع الفــــاعلین 

ناسـبة الدولیین كهیئة الأمم المتحدة والهیئات الإقلیمیة الدولیة الأخرى بـأن تتخـذ الإجـراءات الم

لتكــریس المبــادئ الــواردة فــي القــانون الــدولي الإنســاني و القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان أثنــاء 

    1.النزاعات المسلحة

كذلك یضطلع مجلس الأمن في كثیر من الأحیان ومن خلال قراراته إلـى إحـداث آلیـات 

لأحكــــام الإبــــلاغ عــــن أي تجــــاوزات فــــي حــــق اواســــطة هیئــــات معینــــة دورهــــا الرصــــد و رقابیــــة ب

                                                           
1

القرار   ومن أمثلة القرارات التي تدعو الدول إلى وجوب احترام الالتزامات المتعلقة باحترام القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة  
إدانة جمیع انتھاكات القانون الإنساني الدولي : " منھ على 02المتعلق بیوغسلافیا سابق حیث یشیر في ص  09/11/1995ي الصادر ف 1019رقم 

القرار متاح على ." ویطالب بامتثال جمیع الأطراف المعنیة امتثالا تاما لالتزاماتھا في ھذا الصدد. وحقوق الإنسان في إقلیم یوغسلافیا السابقة 
  : 23/02/2023ي، تم معاینتھ بتاریخ الرابط التال

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/348/08/PDF/N9534808.pdf?OpenElement  
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المتعلقـــة بحمایـــة فئـــات معینـــة أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة، ومـــن تطبیقـــات هـــذه الفكـــرة هـــو قـــرار 

المتعلــق بحمایــة المتضــررین مــن  2005جویلیــة  26الصــادر فــي  1612مجلــس الأمــن رقــم 

الصـراعات المسـلحة، حیـث طلـب مجلـس الأمـن مـن الأمـین العـام للأمـم المتحـدة أن ینفـذ آلیــة 

لرصــد والإبــلاغ عــن أوضــاع الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة بحیــث ینشــأ فریــق دولیــة معنیــة با

عامل بهدف استعراض تقاریر تلك الآلیة، والآلیة تعمل على رصد مجموعة من الأفعـال التـي 

تشـــكل انتهاكـــات خطیـــرة والتـــي مـــن أهمهـــا  قتـــل الأطفـــال أو تشـــویههم، الهجـــوم علـــى أمـــاكن 

طفــــــال كجنــــــود أو تجنیــــــد الأطفــــــال، أعمــــــال العنــــــف و التعلــــــیم و المستشــــــفیات، اســــــتخدام الأ

الاغتصـــاب التـــي تطـــال القصـــر وكـــل مـــا یشـــكل عنـــف لفظـــي وجنســـي ضـــدهم، منـــع وصـــول 

المسـاعدات إلـى الأطفـال، اختطـاف الأطفـال، وعنــد اسـتعراض هـذه الأفعـال یقـوم فریـق العمــل 

ة لتعزیــز الحمایــة برفــع التوصــیات إلــى مجلــس الأمــن المتضــمنة الإجــراءات والتــدابیر المناســب

المقررة للأطفال المتأثرین بظروف النزاعات المسلحة، كذلك یوجه نـداءات إلـى سـائر الهیئـات 

المعنیـــة التابعـــة للأمـــم المتحـــدة لـــدعم تنفیـــذ قـــرار مجلـــس الأمـــن مـــن خـــلال اتخـــاذ الإجـــراءات 

  1.اللازمة

ط الرقابـة علـى كذلك من الفئات التي أولى لها مجلس الأمن أهمیة بالغة من خلال تسلی

أوضاعها هي فئة النساء في فترات النزاعات المسـلحة، حیـث توجـه مجلـس الأمـن بطلـب إلـى 

المتعلـق بشـان المـرأة النـزاع المسـلح  1888الأمین العام للأمـم المتحـدة عـن طریـق القـرار رقـم 

، وهــذا قصــد تقــدیم مقترحــات عاجلــة ومحــددة تهــدف إلــى 2009ســبتمبر  30الصــادر بتــاریخ 

الفعالیـــة والكفـــاءة المتعلقـــة بالرصـــد والاضـــطلاع و الابـــلاغ فـــي إطـــار النظـــام الحـــالي  ضـــمان

للأمــم المتحــدة الخــاص بحمایــة المــرأة والطفــل مــن أشــكال العنــف الجنســي والاغتصــاب أثنــاء 

، بالإضــافة إلــى عمــل هــذه الآلیــة یــتم ي تلــي انتهائهــافتــرات الصــراعات المســلحة والفتــرات التــ

ت التــي اكتســبتها الأمــم المتحــدة فــي هــذا المجــال والمســاهمات التــي تقــدمها الاســتعانة بــالخبرا
                                                           

1
المتعلق بحالة الأطفال المتضررین من النزاع المسلح ، متاح على الرابط  2005/ 07/  26الصادر في  1612أنظر قرار مجلس الأمن رقم   

  :     01/03/2023التالي، تم معاینتھ بتاریخ 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/439/57/PDF/N0543957.pdf?OpenElement       
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الحكومات الوطنیـة والمنظمـات الدولیـة ذات الطـابع الإقلیمـي والمنظمـات غیـر الحكومیـة وهـذا 

بصفتها الاستشاریة وكذلك تعاون جمیع الجهات العاملة مـن المجتمـع المـدني، وهـذا دائمـا فـي 

حدیثـــة و الموضـــوعیة وعلـــى درجـــة عالیـــة مـــن الدقـــة و الثقـــة التـــي إطـــار تـــوفیر المعلومـــات ال

تستعمل في تقییم شكل استجابة هیئات الأمـم المتحـدة ومـا یصـاحبه مـن اتخـاذ لتـدابیر مناسـبة 

    1.لها

یســـتطیع كـــذلك مجلـــس الأمـــن أن یوظـــف اللجنـــة الدولیـــة لتقصـــي الحقـــائق الناشـــئة عـــن 

كــــأداة رقابیــــة تهــــدف إلــــى  1977لأول لســــنة مــــن البروتوكــــول الإضــــافي ا 90طریــــق المــــادة 

الحصــــول علــــى معلومــــات وبیانــــات لهــــا صــــلة بالانتهاكــــات الخاصــــة بقواعــــد القــــانون الــــدولي 

ـــال أطـــراف النـــزاع  ـــة فئـــة المـــدنیین، وكـــذا مـــدى امتث ـــك المتعلقـــة بحمای الإنســـاني خصوصـــا تل

ان ومقتضــیات قــانون المســلح لقواعــد القــانون الــدولي الإنســاني والقــانون الــدولي لحقــوق الإنســ

اللاجئـــین، كمـــا یهـــدف مجلـــس الأمـــن مـــن خـــلال هـــذه اللجنـــة إلـــى الحصـــول علـــى المعلومـــات 

الموضوعیة والتي هي كذلك على قدر كبیر من المصداقیة والدقة بالإضـافة إلـى مـا تتمیـز بـه 

مــن خــلال توفیرهــا فــي وقــت مناســب ومقبــول قصــد اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لهــا مــن طــرف 

   2.منمجلس الأ

بالإضافة إلى لجنة تقصي الحقائق الـواردة فـي البروتوكـول الإضـافي الأول یمكـن كـذلك 

الاعتمــاد علــى لجــان التحقیــق الأخــرى التــي یلجــأ إلیهــا مجلــس الأمــن والتــي فــي غالــب تكــون 

بمســاعدة مفوضــیة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان مــن الخبــرة التــي تحوزهــا فــي هــذا المجــال، 

الجـان المسـاعدة اللازمـة لمجلـس الأمـن وبـاقي الهیئـات الحكومیـة ذات الطـابع حیث تقدم هـذه 

الدولي على اتخاذ القرارات المناسبة كالإجراءات الواجب اتخاذهـا فـي حالـة ثبـوت وقـوع أفعـال 

                                                           
1

القرار متاح على الرابط التالي، .  05، ص 30/09/2009المتعلق بالمرأة و النزاع المسلح الصادر بتاریخ  1888أنظر قرار مجلس الأمن رقم  
  :01/03/2023تم معاینتھ بتاریخ 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/534/44/PDF/N0953444.pdf?OpenElement  
2

القرار متاح على . 05، ص 16/11/2009زاعات المسلحة الصادر بتاریخ المتعلق بحمایة المدنیین أثناء الن 1894أنظر قرار مجلس الأمن رقم  
  : 03/03/2023الرابط التالي، تم معاینتھ بتاریخ 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/602/43/PDF/N0960243.pdf?OpenElement  
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وهـــذا مـــا دفـــع بالمفوضـــیة 1توصـــف بأنهـــا انتهاكـــات جســـیمة لقواعـــد القـــانون الـــدولي الإنســـاني،

إلى اعتبار انشاء لجان التحقیق یعد من أهـم الإجـراءات التـي یتخـذها السامیة لحقوق الإنسان 

  2.مجلس الأمن في مسألة حمایة المدنیین

ومثال ذلـك هـو طلـب مجلـس الأمـن مـن الأمـین العـام إنشـاء لجنـة تحقیـق دولیـة بموجـب 

ـــــم  ـــــي ســـــمبتمبر  1564القـــــرار رق ـــــي التقـــــاریر الخاصـــــة  2004الصـــــادر ف ـــــق ف قصـــــد التحقی

لجســـیمة للقـــانون الـــدولي الإنســـاني والقـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنســـان التـــي تقـــوم بالانتهاكـــات ا

بارتكابهــا الأطــراف المتقاتلــة فــي إقلــیم دارفــور بالســودان  ومــا ینجــر عنهــا مــن التأكــد مــن وقــوع 

جرائم إبادة جماعیة وتحدید هویة فاعلیها قصد محاسـبتهم، كمـا حـث مجلـس الأمـن مـن خـلال 

راف إلـى إبـداء التعـاون الكامـل مـع هـذه اللجنـة، كمـا طلـب المجلـس مـن هذا القرار جمیع الأطـ

الأمین العام القیام بالإجراءات الضروریة لزیادة عدد المراقبین الموفدین إلى دارفـور الخاصـین 

  3.بحقوق الإنسان وذلك بالتعاون والتنسیق مع مفوضیة حقوق الإنسان

یة الدولیـة علـى تطبیـق القـانون الـدولي الدور الرقابي للهیئات القضائ: المطلب الثاني

  الإنساني

یعتبر القضاء أهم ضامن للحقوق والحـامي لهـا فمرفـق القضـاء هـو الرقیـب علـى تطبیـق 

م عــــن الضــــحیة وردع الجــــاني القــــانون واحترامــــه، ویلعــــب القضــــاء دورا مهمــــا فــــي رفــــع الضــــیْ 

یــف الأوضــاع وتقــدیر وإرجــاع الأوضــاع إلــى نصــابها لمــا یمتــاز بــه مــن ســلطة وقــدرة علــى تكی

ومـا یتناسـب معهـا مـن جـزاءات وتـدابیر تهـدف إلـى رفـع الضـرر وإرجـاع  المواقف ومقتضایتها

  .الأمور إلى نصابها

                                                           
1

. 15/02/2006أنظر تقریر الأمین العام المتعلق بتعزیز وحمایة حقوق الإنسان والإفلات من العقاب، المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان بتاریخ  
  ::03/03/2023تم معاینتھ بتاریخ  متاح على الرابط التالي

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/108/02/PDF/G0610802.pdf?OpenElement  
2
  .119الحمایة القانونیة لحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، ھیئة الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص  
3

المتعلق بالإجراءات المتخذة بمناسبة تقریر الأمین العام عن الحالة في إقلیم  18/09/2004الصادر بتاریخ  1564ر مجلس الأمن رقم أنظر قرا 
  ::03/03/2023تم معاینتھ بتاریخ  القرار متاح على الرابط التالي. 04دارفور، ص 

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/515/45/PDF/N0451545.pdf?OpenElement-dds-https://documents   
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والقضــاء الــدولي یمــارس هــذه الوظیفــة علــى أســاس مــا یمتــاز بــه مــن اضــطلاع لأحكــام 

ومن المواضیع التـي القانون الدولي والظروف التي نشأت من أجلها قواعده الاتفاقیة والعرفیة، 

أفرد لها القضاء الـدولي حیـزا كبیـرا مـن النظـر والاهتمـام هـو الإشـكالات التـي تثیرهـا النزاعـات 

المســلحة والقواعــد الناظمــة لهــا، بــل إن مــن أهــم الأســباب و المبــررات التــي دفعــت إلــى ظهــور 

سـي وكـوارث القضاء الـدولي مـن خـلال المحـاكم الدولیـة هـو الحـروب العالمیـة  التـي خلفـت مآ

  .لحقت الإنسانیة جراء انتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني

بجانب الطابع الردعي الذي یمتاز به القضاء الدولي من خلال إثباته للمسـؤولیة الدولیـة 

یتضمن هذا الأخیر كذلك وظیفة رقابیة یمارسها مـن خـلال الكشـف عـن مـدى الالتـزام بـاحترام 

اني سواء كـان مـن طـرف الـدول وهـذه الوظیفـة تخـتص بهـا محكمـة قواعد القانون الدولي الإنس

العــــدل الدولیــــة أو مــــن طــــرف الأفــــراد وهــــذا یــــدخل ضــــمن الولایــــة القضــــائیة للحكمــــة الجنائیــــة 

  . الدولیة

  محكمة العدل الدولیة: الفرع الأول

لقـد كــان لمحكمـة العــدل الـدولي دورا جــدیرا بالدراســة والبحـث مــن حیـث الاســهامات التــي 

 1تها للقانون الدولي الإنساني وهذا بصفتها الجهاز القضائي الرئیسي لهیئـة الأمـم المتحـدة،قدم

حیــث قــدمت الكثیــر مــن القــرارات والآراء ذات الطبیعــة الاستشــاریة التــي شــكلت عامــل تطــور 

  .لقواعد القانون الدولي الإنساني

العـدل الدولیـة فـي ومن هنا نتعرض إلى الجانب الرقابي القضائي الـذي تقـوم بـه محكمـة 

ــ ـ ـــبحكــم نوعیــة وطبیعــة عملهــا  ـمجــال تطبیــق القــانون الــدولي الإنســاني والــذي ســوف یقتصرـ

على مدى الإلتـزام بتطبیـق القواعـد الدولیـة الإنسـانیة والمسـائل التـي یثیرهـا تفسـیر هـذه القواعـد 

  .من جانب الدول فقط

                                                           
1
  ::08/03/2023تم معاینتھ بتاریخ  ط التاليمن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، متاح على الراب 01أنظر المادة  

https://www.icj-cij.org/public/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-ar.pdf  
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  ممارسة الرقابة عن طریق الدعوى القضائیة: أولا

علـــى الـــدول فقـــط وهـــذا یعـــود إلـــى هنـــا نشـــیر فـــي البدایـــة إلـــى أن هـــذا الاجـــراء یقتصـــر 

ـــى المـــادة  ـــدولي حیـــث بنـــاء عل مـــن  01الفقـــرة  34الاختصـــاص الشخصـــي لمحكمـــة العـــدل ال

وحـدها  1نظامها الأساسي التي تجعل حق التقاضي للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحـدة

فـع أمامهـا، وبمعنـى آخـر فـإن الكیانـات الأخـرى التـي تتمتـع لتكون أطرافـا فـي الـدعاوى التـي تر 

بالشخصــیة الدولیــة لا یجــوز لهــا التقاضــي أمــام هــذه الهیئــة القضــائیة الدولیــة مهمــا كــان نــوع 

الخلاف القائم بینها أو الموضوع محل النظر أو حتى كانـت هـذه الـدعوى تتعلـق بأحـد بإحـدى 

  .اب القانون الدوليالدول وبغض النظر أن هذه الكیانات محل خط

بالنســبة لولایــة محكمــة العــدل الدولیــة الرقابیــة المتعلقــة بتطبیــق القــانون الــدولي الإنســاني 

مــن نظامهــا الأساســي فهــي تشــمل جمیــع القضــایا ذات الصــلة بهــذا  36واســتنادا إلــى المــادة 

هــا القــانون والتــي یعرضــها علیهــا المتقاضــون وكــذلك تشــمل جمیــع المســائل التــي تــم نــص علی

ـــدولي  ـــك فـــي میثـــاق الأمـــم المتحـــدة أو فـــي معاهـــدات القـــانون ال بصـــفة خاصـــة ســـواء كـــان ذل

الإنساني أو اتفاقیة تشترك من حیث الأحكام مـع القـانون الـدولي الإنسـاني كمـا هـو الحـال مـع 

  .القانون الدولي لحقوق الإنسان بشرط أن تكون من الاتفاقیات المعمول بها

هـي أن الـدول تسـتطیع أن تجعـل مـن ولایـة  36فـي المـادة  كذلك من المقتضیات الـواردة

وفــي أي وقــت وبــدون اتفــاق خــاص فــي  2المحكمــة ذات صــبغة جبریــة بشــرط أن تصــرح بــذلك

المنازعــات القانونیــة والتــي یمكــن أن تكــون متعلقــة بأحكــام القــانون الــدولي الإنســاني التــي تقــوم 

ام متــى كانــت هــذه المنازعــات القانونیــة بینهــا وبــین دولــة أخــرى تخضــع نفســها لــنفس هــذا الإلتــز 

ذات صلة بالمسائل الآتیة والتي یهمنـا منهـا هـي تفسـیر معاهـدة مـن معاهـدات القـانون الـدولي 

الإنســاني او أي مســألة مــن مســائل القــانون الــدولي الإنســاني، كــذلك التحقــق مــن الوقــائع التــي 

                                                           
1

منظمة الأمم المتحدة  یحدد مجلس الأمن الشروط الواجب توافرھا  لكي یسمح لھا بالتقاضي أمام  محكمة العدل  بالنسبة للدول غیر أطراف في  
  .من نظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، مرجع سابق 35الدولیة  أنظر المادة 

2
  .م الأساسي لمحكمة العدل الدولیةمن النظا 05و  04و  03الفقرات  36ولمعرفة شروط وإجراءات ھذه التصریحات ینظر المادة  
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الـدولي الإنسـاني، بالإضـافة إلـى  في حال ثبوتها تشكل خرقا للالتزامـات التـي یفرضـها القـانون

تحدید نوع التعویض المترتب على خرق هذا النوع من الالتزامات من طرف الدولة ومـا مقـدار 

  .هذا التعویض

ومــن جملــة الــدعاوى التــي مارســت مــن خلالهــا محكمــة العــدل الدولیــة الرقابــة علــى مــدى 

الــدعوى التـــي رفعتهــا المملكـــة  التــزام الــدول بمـــا تقتضــیه قواعـــد القــانون الـــدولي الإنســاني هـــي

حیـث أصـدرت المحكمـة حكمـا صـدر " كورفـو " المتحدة ضد ألبانیـا فـي مـا یعـرف قضـیة قنـاة 

یتعلـق بتعـویض حكومـة المملكـة المتحـدة علـى الأضـرار التـي لحقـت  1949أفریل  09بتاریخ 

ذه الأخیـرة سفنها عند المرور عبر مضیف كورفو جراء الألغام التي زرعتهـا ألبانیـا واحتجـت هـ

على أنه لا أسـاس قـانوني یجعلهـا تقـوم بإخطـار السـفن العـابرة للمضـیق، لكـن المحكمـة أكـدت 

مصـدرا  1907على الطبیعـة العرفیـة للقـانون الـدولي الإنسـاني والتـي تعـد اتفاقیـة لاهـاي لسـنة 

 لها  والتي تضم  التـزام یقضـي بالإنـذار متـى كانـت هنـاك حقـول للألغـام فـي زمـن الحـرب، ولا

یشــترط أن تكــون ألبانیــا طرفــا فــي هــذه الاتفاقیــة لكــي تكــون ملزمــة بهــا نظــرا للمبــدأ الــذي أقرتــه 

المحكمــة حــول الطبیعــة العرفیــة لقواعــد القــانون الــدولي الإنســاني والتــي اعتبــرت اتفاقیــة لاهــاي 

  1.عبارة عن عرف دولي 1907لسنة 

بــة علــى مــدى التــزام الــدول أیضــا مــن القضــایا التــي مارســت محكمــة العــدل الدولیــة الرقا

بأحكام القانون الدولي الإنساني هي القضـیة المتعلقـة بالأنشـطة العسـكریة وشـبه العسـكریة فـي 

نیكــــاراغوا بــــین الولایــــات المتحــــدة ودولــــة نیكــــاراغوا، وبعــــد فحــــص المحكمــــة للوقــــائع و الــــدفوع 

لیـــة تبـــین للمحكمـــة أن المقدمـــة مـــن كـــلا الطـــرفین ومراقبتهـــا لمـــدى احترامهمـــا لالتزاماتهمـــا الدو 

الولایات المتحدة قد خرقت التزاماتها الدولیـة بموجـب القـانون الـدولي العرفـي فـي مسـألة قیامهـا 

بشــكل أو آخــر بتشــجیع ودعــم ومســاعدة الأنشــطة العســكریة وشــبه العســكریة خصوصــا تمویــل 

لمتحــــدة ذات ، وبالنســــبة لالتزامــــات الولایــــات ا"الكــــونترا "  قــــوات المعارضــــة المعروفــــة بقــــوات 

                                                           
1

لمزید من التفاصیل حول ھذه القضیة أنظر موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة، مرجع سابق، قضیة قناة  
  .06، ص 09/04/1949كورفو الحكم الصادر في 
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الطابع ألاتفاقي فقد وجدت المحكمـة أن الولایـات المتحـدة بتصـرفاتها ضـد نیكـاراغوا قـد خرقـت 

من اتفاقیة الصداقة والتجارة والملاحة الموقعة بین الولایـات المتحـدة  19التزاما بموجب المادة 

    1956.1جانفي  21وجمهوریة نیكاراغوا الموقع علیها في ماناغوا بتاریخ   

مــا لاحظــت المحكمــة مــن خــلال عملهــا الرقــابي المتعلــق بالتزامــات الــدول تجــاه القــانون ك

الـــدولي الإنســـاني وفـــي نفـــس القضـــیة الســـابقة أن الولایـــات المتحـــدة أتـــت بأفعـــال تمثـــل أعمـــالا 

كتـاب یعـد دلـیلا لقـوات  1983منافیة لمبادئ القانون الدولي الإنساني حیـث أنهـا أنتجـت سـنة 

العملیات النفسیة في حـرب " وقامت بتوزیعه علیهم تحت عنوان "  الكونترا"ة المعارضة المسما

ـــاط هـــذا الـــدلیل "العصـــابات  ، لكـــن المحكمـــة فـــي نفـــس الوقـــت لا تجـــد الأســـاس الكـــافي لارتب

  2.بالأفعال المرتكبة ونسبها إلى الولایات المتحدة 

أحكــام محكمــة العــدل  فــي هــذا الصــدد لا بــد أن نشــیر إلــى القیمــة القانونیــة التــي تكتســیها

الدولیــة وهــذا لمــا لهــا مــن أهمیــة فــي مســألة احتــرام الآثــار التــي ترتبهــا هــذه الأحكــام خصوصــا 

التــــي لهــــا علاقــــة بنتــــائج عمــــل المحكمــــة الرقــــابي الســــالف الــــذكر، ومــــن خــــلال مــــواد النظــــام 

حكــام الأساســي للمحكمــة تظهــر الملامــح الأساســیة لهــذه الأحكــام، فــأول میــزة قانونیــة لهــذه الأ

أنهـــا ذو طـــابع إلزامـــي لكـــن بشـــكل نســـبي أي أن آثـــار الإلتـــزام بمـــا ورد فیهـــا لا یكـــون إلا فـــي 

ي صـدر بمقتضـاها لتـمواجهة من صدر في حقهم الحكم وفي نطاق مسألة النزاع المعروضة ا

كــذلك تحــوز الأحكــام الصــادرة عــن المحكمــة لصــفة النهائیــة التــي لا تقبــل الطعــن فــي  3الحكــم،

ذا راجع إلى كون محكمة العدل الدولیة أعلى هیئة قضـائیة دولیـة تكتسـي أحكامهـا أحكامها وه

الطـابع النهـائي لغیـاب الهیئـة الأعلـى منهـا فـي الدرجـة، ولا یجـوز الطعـن فـي هـذه الأحكـام إلا 

                                                           
1

، امرجع سابق، لقضیة  المتعلقة بالأنشطة العسكریة 1991ـ  1948الدولیة،  أنظر موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادر عن محكمة  العدل 
  .212ص . 27/07/1986الحكم الصادر في ) جوھر القضیة ( وشبھ العسكریة في نیكاراغوا وضدھا الولایات المتحدة الأمریكیة 

2
، امرجع سابق، لقضیة  المتعلقة بالأنشطة العسكریة 1991ـ  1948أنظر موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادر عن محكمة  العدل الدولیة،   

  .212ص . 27/07/1986الحكم الصادر في ) جوھر القضیة ( وشبھ العسكریة في نیكاراغوا وضدھا الولایات المتحدة الأمریكیة 
3
  .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 59انظر المادة  
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عن طریق رفع دعـوى تفسـیریة تتعلـق برفـع أي لـبس أو غمـوض یعتـري ألفـاظ وعبـارات الحكـم 

  1.ام نفس المحكمةفقط وبشرط  أن یكون أم

  ممارسة الرقابة عن طریق الفتاوى والآراء الاستشاریة: ثانیا

كـــذلك تملـــك محكمـــة العـــدل الدولیـــة إلـــى مـــا ســـبق صـــلاحیة إصـــدار الفتـــاوى بشـــأن أیـــة 

مــن میثــاق الأمــم المتحــدة وإلــى  96وهــذا اســتنادا إلــى المــادة ذات طــابع دولــي مســألة قانونیــة 

وهـــذا بنـــاء علـــى طلـــب أیـــة هیئـــة مـــرخص لهـــا  ،نظامهـــا الأساســـيمـــن  01الفقـــرة  65المـــادة 

ویجــب أن یــتم طلــب الفتــوى مــن  2نصــوص میثــاق الأمــم المتحــدة باســتفتاء المحكمــة، بموجــب

ـــق بـــالفتوى مســـتوفیا للبیانـــات  المحكمـــة بشـــكل كتـــابي مـــع ضـــرورة أن یكـــون الموضـــوع المتعل

طلـب كـل المسـتندات التـي یمكـن أن تعـین الدقیقة للمسألة المتعلقة بها الفتوى ویرفق مع هـذا ال

  3.المحكمة على توصیف الفتوى

وكثیــــرا مــــا تــــم طلــــب الفتــــوى مــــن قبــــل الجمعیــــة العامــــة ومجلــــس الأمــــن كونهــــا صــــاحبا 

الاختصـــاص المباشـــر اســـتنادا إلـــى میثـــاق الأمـــم المتحـــدة دون أن یـــتم اللجـــوء إلـــى استصـــدارا 

  4تخصصة،تراخیص من جهاز آخر على عكس باقي الوكالات الم

ومــن تطبیقــات العمــل الرقــابي ذو الطــابع الاستشــاري للمحكمــة بخصــوص المســائل التــي 

لهــا علاقــة بالقــانون الــدولي الإنســاني هــي الفتــوى الخاصــة بمــدى مشــروعیة التهدیــد بالأســلحة 

النوویة، وقبل إبداء الـرأي الخـاص بتحدیـد مشـروعیة أو عـدم مشـروعیة التهدیـد بهـذا النـوع مـن 

الـــذي لـــه صـــلة مباشـــرة بموضـــوع و بحثـــت المحكمـــة فـــي  القـــانون الواجـــب التطبیـــق الأســـلحة، 

ــــي دراســــة  ــــه المحكمــــة ف ــــه یمكــــن أن تحــــتكم إلی ــــذي مــــن خلال المســــألة المعــــروض أمامهــــا وال

مشـــروعیة اســـتخدامه كتهدیـــد، وبعـــد النظـــر فـــي المجموعـــة الهائلـــة مـــن قواعـــد القـــانون الـــدولي 

                                                           
1

  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 60 انظر المادة  
2

  .من میثاق الأمم المتحدة 02الفقرة   96المتعلق بحكمة العدل الدولیة المادة  14حیث یتم الترخیص من قبل الجمعیة العامة أنظر الفصل   
3
  .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 02الفقرة  65أنظر المادة  
4
  .من میثاق الأمم المتحدة 57لمادة أنظر بیانھا في ا 
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ــــانون الــــذي ین طبــــق علــــى هــــذه المســــالة هــــو القــــانون الخــــاص خلصــــت المحكمــــة إلــــى أن الق

باســتعمال القــوة الــوارد فــي میثــاق الأمــم المتحــدة بالإضــافة إلــى القــانون الواجــب التطبیــق أثنــاء 

النزاعات المسلحة والذي یحكم سیر عملیات القتال، لـذا ارتـأت المحكمـة أن یـتم تطبیـق أحكـام 

لمتحـــدة علـــى الاعتبـــارات والخصـــائص القـــانون الـــدولي الإنســـاني ومـــا یقتضـــیه میثـــاق الأمـــم ا

الفریدة التي یتمیز بها السلاح النووي من حیث القدرة التدمیریة وقدرته الهائلة في احـداث آلام 

   1.إنسانیة لا یمكن حصرها مع قدرته على التسبب في أضرار تمتد إلى أجیال لاحقة

ني وجـدت أنـه وعند نظر المحكمة مـن خـلال مـا سـبق وخصوصـا القـانون الـدولي الإنسـا

لا یوجــد قاعــدة اتفاقیــة أو عرفیــة تحظــر اســتخدام الســلاح النــووي كتهدیــد علــى وجــه التحدیــد، 

لكــن المحكمــة تناولــت المســألة بنــاء علــى مبــادئ وقواعــد القــانون الــدولي الإنســاني فــي معرفــة 

مــدى اعتبــار اللجــوء إلــى الســلاح النــووي هــو تصــرف غیــر مشــروع، ومــن الملاحظــات التــي 

لیها المحكمة أن القانون الدولي الإنساني قائم على مبدأین أساسین هما مبـدأ التمییـز وصلت إ

  2.بین المقاتلین وغیر المقاتلین والمبدأ الثاني هو حظر التسبب في آلام غیر مبررة للمقاتلین

فالمبــدأ الأول یهــدف إلــى حمایــة المــدنیین والأهــداف المدنیــة بالدرجــة الأولــى بحیــث عنــد 

المبدأ أول ما ینتج عنه هو تقیید الـدول فـي جعـل المـدنیین أهـدافا لأي هجـوم تقـوم  تطبیق هذا

به وبالتالي استعمال الأسلحة النوویة یجعلهـا غیـر قـادرة علـى التمییـز بـین الأهـداف المدنیـة و 

العســكریة نتیجــة لاتســاع نطــاق الــدمار الــذي یحدثــه هــذا النــوع، أمــا المبــدأ الثــاني الــذي یحظــر 

ـــدول  التســـبب فـــي ـــى اســـتخدام ال ـــدا عل ـــاتلین فهـــو كـــذلك یشـــكل قی ـــة المق الآلام غیـــر مبـــررة لفئ

اللأســلحة النوویــة فــي النزاعــات المســلحة لمــا تســببه مــن آلام وحــروق وحتــى عاهــات مســتدیمة 

                                                           
1

، مرجع سابق، الفتوى المتعلقة بمشروعیة التھدید 1996ـ  1992أنظر موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادر عن محكمة  العدل الدولیة،  
  ::12/03/2023بتاریخ تم معاینتھ  متاح على الرابط التالي. 116، ص 08/11/1996بالأسلحة النوویة أو استخدامھا، الصادرة في 

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/summaries/summaries-1992-1996-ar.pdf  
2
  .118أنظر نفس المرجع،  
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ویســتمر تأثیرهــا إلــى أجیــال قادمــة، كمــا أشــارت المحكمــة كــذلك فــي مــا یتعلــق بهــذین المبــدأین 

  2.في تقیید استخدام الأسلحة النوویةودوره  1إلى شرط مارتینیز

وعلیه رأت المحكمـة رأت أن انطبـاق القـانون الـدولي الإنسـاني علـى مـا یمكـن أن یحـدث 

ـــوع مـــن  ـــد أو اســـتخدام الأســـلحة النوویـــة هـــو اســـتنتاج لا یمكـــن نفیـــه عـــن هـــذا الن جـــراء التهدی

بحیـث أنـه یسـري كـذلك  الأسلحة نتیجة للطابع الإنساني الراسخ للمبادئ القانونیة الخاصـة بـه،

على كافة أشكال الحروب وأنـواع الأسـلحة المعروفـة فـي الماضـي أو فـي الحاضـر وتلـك التـي 

ســتظهر فــي المســتقبل، وهــذا مــا دفــع بالمحكمــة إلــى نفــي وجــود أي أحــد نــادى مــن خــلال هــذه 

 الــدعوى إلــى عــدم تطبیــق القــانون الــدولي الإنســاني علــى الأســلحة الجدیــدة بســبب ظهورهــا بعــد

  3.ظهور أحكامه

وفـــي الأخیـــر خلصـــت المحكمـــة إلـــى أن الخصـــائص التـــي یتمیـــز بهـــا اســـتخدام الســـلاح 

النـــووي فـــي الحقیقـــة لا یكـــاد أن یكـــون هنـــاك توفیـــق فـــي اســـتخدامه بـــین هـــذا الاســـتخدام وبـــین 

احترام الشروط التي تفرضـها المبـادئ الـواردة فـي القـانون الـدولي الإنسـاني السـالفة الـذكر، لـذا 

المحكمة أن لیس لدیها من العناصـر الكافیـة التـي تتـیح بـأن تتقـین بـأن اسـتخدام الأسـلحة ترى 

النوویــة ســیكون بالضــرورة مخالفــا لمــا تقتضــیه مبــادئ القــانون الــدولي الإنســاني، وإضــافة إلــى 

هذا الرأي كـذلك تـرى المحكمـة بأنهـا لا یمكـن أن تغفـل عـن حـق الـدول فـي الـدفاع عـن نفسـها 

، وعلیه وصلت المحكمة إلى عدم حسم المشـروعیة أو عـدم المشـروعیة مـا دام  وتحقیق البقاء

  .استعمال الأسلحة النوویة مرتبط بهذین الرأیین

  

  

                                                           
1
  .227المبحث الخاص بأسس الرقابة  على التطبیق القانون الدولي الإنساني  من ھذه الأطروحة ص لمعرفة أكثر حول شرط مارتینیز أنظر 
2

، مرجع سابق، الفتوى المتعلقة بمشروعیة التھدید 1996ـ  1992أنظر موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادر عن محكمة  العدل الدولیة،  
  .118، ص 08/11/1996بالأسلحة النوویة أو استخدامھا، الصادرة في 

3
، مرجع سابق، الفتوى المتعلقة بمشروعیة التھدید 1996ـ  1992أنظر موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادر عن محكمة  العدل الدولیة،  

  .118، ص 08/11/1996بالأسلحة النوویة أو استخدامھا، الصادرة في 



الدولي الوطني و تطبیق القانون الدولي الإنٌساني على الصعید الرقابة على  
 

327 
 

  المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: الفرع الثاني

تمثل المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمـة مرحلـة النضـج التـي وصـل إلیهـا القضـاء الجنـائي 

مـروره بعـدة مراحـل وتجـارب، حیـث تعـد انطلاقتـه مـن خـلال المقتـرح الـذي یقضـي الـدولي بعـد 

والغـــرض منهـــا هـــي  محاكمـــة  1919بإنشـــاء محكمـــة دولیـــة تضـــمنته معاهـــدة فرســـاي لســـنة 

إمبراطــور ألمانیــا بــتهم تتعلــق بجــرائم وقعــت بمناســبة الحــرب العالمیــة الأولــى، " غلیــوم الثــاني"

یــــة التــــي أنشــــأت بعــــد نهایــــة الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة وهــــي ومــــرورا بالمحــــاكم العســــكریة الدول

المحكمــــة العســــكریة الدولیــــة للشــــرق الأقصــــى المعروفــــة بمحكمــــة طوكیــــو ومحكمــــة نورمبــــورغ 

  .ووصولا إلى المحاكم الدولیة المؤقتة وهي محكمة یوغسلافیا ومحكمة روندا

لي یتضـمن إنشـاء وجهت الجمعیة العامـة طلبـا إلـى لجنـة القـانون الـدو  1989وفي عام  

محكمــة جنائیـــة دولیـــة، حیــث نظـــرت هـــذه الأخیــرة فـــي هـــذا الموضــوع طیلـــة أربـــع دورات كـــان 

الــذي تــم مــن خلالهــا إنشــاء لجنــة متخصصــة لدراســة المســائل  1994لســنة  46آخرهــا الــدورة 

فیفـري  17الصـادر فـي  49/53الإداریة والفنیة بواسطة قرار الجمعیة العامة الذي یحمل رقـم 

، وهــذا تمهیــدا لظهــور النظــام الأساســي للمحكمــة الــذي حضّــرته لجنــة القــانون الــدولي 19951

ومـــــا یرافـــــق ذلـــــك مـــــن الأمـــــور التـــــي تخـــــص التحضـــــیرات الضـــــروریة لعقـــــد المـــــؤتمر الـــــدولي 

للمفوضـــین، وبنـــاء علـــى ذلـــك وتحقیقـــا لهـــذا الغـــرض عقـــدت هـــذه اللجنـــة المتخصصـــة دورتـــین 

  1995.2أوت  15إلى  14والثانیة من  1995یل أفر  13إلى غایة  03الأولى امتدت من 

ولمزید من الإجراءات المتعلقة بمشروع النظام الأساسي أنشأت الجمعیـة العامـة بواسـطة 

لجنة تحضیریة لدراسة اللآراء المطروحـة  1995دیسمبر  11الصادر في  50/46القرار رقم 

ـــد ـــة القـــانون ال ـــه لجن ـــذي أعدت ولي قصـــد التوصـــل إلـــى للنقـــاش حـــول هـــذا النظـــام الأساســـي ال

الصــــیاغة النهائیــــة لنصــــوص هــــذه الاتفاقیــــة، وامتــــدت هــــذه النقاشــــات التــــي تقــــوم بهــــا اللجنــــة 

                                                           
::16/03/2023تم معاینتھ بتاریخ  متاح على الاربط التالي1995فیفري  17في الصادر  49/53رقم أنظر قرار الجمعیة العامة رقم    

1
 

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/767/80/PDF/N9576780.pdf?OpenElement-dds-https://documents   
2
  .220عبد القادر القھوجي، مرجع سابق، ص  
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إلــى غایــة  1996التحضــیریة مــن خــلال عقــد عــدة اجتماعــات طیلــة الفتــرة الممتــدة مــن مــارس 

الـــذي شـــهد الانتهـــاء مـــن تحضـــیر المشـــروع النهـــائي لاتفاقیـــة  1998آخـــر اجتمـــاع فـــي أفریـــل 

ء محكمــة جنائیــة دولیــة الــذي أحیــل إلــى مــؤتمر الأمــم المتحــدة للدبلوماســیین المفوضــین إنشــا

  1.باعتماد معاهدة دولیة خاصة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

وبعــد الانتهــاء مــن المرحلــة التحضــیریة تــم انعقــاد المــؤتمر الدبلوماســي للمفوضــین داخــل 

التابعــة للأمــم المتحــدة الكــائن مقرهــا برومــا خــلال الفتــرة الممتــدة مقــر منظمــة الأغذیــة والزراعــة 

الــــذي تــــم فیهــــا اعتمــــاد نظــــام رومــــا  1998جویلیــــة مــــن ســــنة  17جــــوان إلــــى غایــــة  15مــــن 

صـوت یمثـل موافقـة  الـدول  120الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیـث تـم الحصـول علـى 

ة معارضـــتها بالتصـــویت ضـــد هـــذه دولـــ 07دولـــة عـــن التصـــویت وأظهـــرت  21بینمـــا امتنعـــت 

   2.الاتفاقیة

وبنــاء علــى ضــرورة اتبــاع نســق موضــوع البحــث نتعــرض إلــى الــدور الرقــابي لهــذه الهیئــة 

القضـــــائیة الجنائیـــــة ذات الطـــــابع الـــــدولي فـــــي مجـــــال احتـــــرام تطبیـــــق قواعـــــد القـــــانون الـــــدولي 

حكمـــــة وكـــــذلك الإنســــاني، وســـــنحاول إظهــــار الجوانـــــب الـــــذي یتجلــــى فیـــــه العمـــــل الرقــــابي للم

  .الإجراءات التي تسبق انعقاد المحكمة للنظر في القضایا المطروحة أمامها

  التحقیق: أولا

یعتبر التحقیـق مرحلـة سـابقة للمحاكمـة وشـرط لقیـام الـدعوى الجنائیـة سـواء كانـت وطنیـة 

ي أو دولیة، ویهدف التحقیق إلى البحث عـن الشـواهد والقـرائن والآثـار الناتجـة عـن الأفعـال التـ

ــة مــن الإجــراءات الشــكلیة یشــتبه أنهــا مجرمــة بحكــم القــانون، ویخضــع هــذا التحقیــق  إلــى جمل

الموضوعیة التي یجب احترامها من قبل الأجهزة المخولة به، إذ أن التحقیق وفق هذا الشـكل و 

  .هو عبارة عن عمل رقابي أولي یهدف إلى التحقق من الأحداث محل الدعوى الجنائیة

                                                           
1
  .68، ص 2008عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ب ط،  
2
  .313علي عبد القادر قھوجي، مرجع سابق، ص  
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عمـــل المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة یقـــع أو یـــرد علـــى الأفعـــال التـــي قـــد والتحقیـــق الخـــاص ب

تصــنف علــى أنهــا انتهاكــات جســیمة للقــانون الــدولي الإنســاني ومــن خلالهــا تحــال علــى أنهــا 

جــرائم تنظــر فیهــا المحكمــة الجنائیــة، ویباشــر المــدعي العــام  إجــراء التحقیــق فــي الجــرائم التــي 

مـــن نظامهـــا الأساســـي بنـــاء علـــى  05وفـــق المـــادة  تملـــك المحكمـــة ولایـــة الاختصـــاص علیهـــا

الإحالة من قِبل دولة طرف أو عن الطریق الإحالة مـن مجلـس الأمـن بموجـب الفصـل السـابع 

  . من المیثاق أو من تلقاء المدعي العام نفسه

یمكــن للمــدعي العــام للمحكمــة أن یبــادر ومــن تلقــاء نفســه لإجــراء التحقیــق فــي الأفعــال 

وفــق النظــام الأساســي للمحكمــة وهــذا بنــاء علــى وجــود معلومــات عــن هــذه  التــي تعتبــر جــرائم

والتـي تتـیح  01الفقـرة  15الجریمة وصلت إلى علم المدعي العام، ویستند في ذلك إلى المادة 

للمــدعي العــام أن یباشــر ومــن تلقــاء نفســه التحقیقــات المبنیــة علــى المعلومــات التــي لهــا صــلة 

مــن نفــس المــادة بشــأن المعلومــات  02محكمــة، وأردفــت الفقــرة بجــرائم تــدخل فــي نطــاق ولایــة ال

التــي یــتم بنــاء علیهــا الإعــلان عــن إجــراءات التحقیــق أن یــتم تحلیلهــا بشــكل جــدي مــع إمكانیــة 

استعانة المدعي العام في ذلك بإلتماس معلومات إضافیة سواء كان ذلك مـن طـرف الـدول أو 

لأخـــر ســواء كانــت حكومیـــة أو غیــر حكومیـــة أو أجهــزة الأمــم المتحـــدة أو المنظمــات الدولیــة ا

حتى أي مصدر یـراه موثوقـا بـل یمكـن ان یتلقـى فـي ذلـك الشـهادات الشـفویة أو التحریریـة فـي 

  .مقر المحكمة

غیر أن هذه السلطة الممنوحة للمدعي العام  بعد أن یصل إلى أسـاس مقبـول للبـدء فـي 

المحاكمــة التــي تمــنح الإذن بــالتحقیق  إجــراءات التحقیــق  هــي مشــروطة بموافقــة دائــرة مــا قبــل

بناء على طلب مقدم من طرف المدعي العام یكون مشفوعا بأي مادة یراها مؤیدة لقناعته فـي 

ذلـك بـل حتــى یجـوز للمجنـي علــیهم جـراء هـذه الانتهاكــات أن یقـوم بمرافعـات أمــام هـذه الــدائرة 
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بمــنح الإذن بمباشــرة إجــراءات وفــق مقتضــیات القواعــد الإجرائیــة وأدلــة الإثبــات قصــد إقناعهــا 

   1.التحقیق

وفـــي حـــال اقتنـــاع دائـــرة مـــا قبـــل المحاكمـــة ورأت أن هنـــاك أساســـا مقبـــول نتیجـــة لوجـــود 

الأدلـة الكافیـة و المقبولـة وأن الـدعوى القائمـة علیهـا تقـع ضـمن ولایـة المحكمـة یـتم مــنح الإذن 

كنـــــه المســـــاس بصـــــلاحیة للمـــــدعي العـــــام بمباشـــــرة إجـــــراءات التحقیـــــق، لكـــــن هـــــذا الإذن لا یم

  2. المحكمة وسلطتها المتعلقة بالنظر في الاختصاص ومقبولیة الدعوى

وإجراءات منح الإذن من طـرف دائـرة مـا قبـل المحاكمـة  یشـكل ضـمانة قضـائیة ورقابیـة 

ـــى أنهـــا أفعـــال قـــد تشـــكل  ـــة والمعلومـــات عل علـــى عمـــل المـــدعي العـــام فـــي تكییـــف هـــذه الأدل

لدولیـــة خاصـــة ذات الطـــابع الإنســـاني، بالإضـــافة إلـــى مـــا تشـــكله انتهاكـــات جســـیمة للقواعـــد ا

مباشــرة إجــراءات التحقیــق ومــا یصــاحبها مــن اهتمــام مــن طــرف الفــاعلین فــي المجتمــع الــدولي 

والــذي قــد یضــع بعــض الأطــراف فــي حــرج أمــام الــرأي العــام الــدولي لمجــرد وجــود أفعــال قــد لا 

الدولیــة، وكضــمانة إضــافیة یمكــن لمجلــس  ترقــى إلــى جــرائم تخضــع لولایــة المحكمــة الجنائیــة

الأمن في أي مرحلة من مراحل التحقیق أن یقوم بإرجائه عن طریق قرار یصدره وفـق الفصـل 

  3.السابع یتضمن طلبا إلى المحكمة یقضي بذلك

أما إذا لم یكن هناك ما یجعل هذه الأدلـة مقنعـة فیكـون مصـیر طلـب الإذن هـو الـرفض 

یم طلــب لاحــق مــن قِبــل المــدعي العــام فــي حــال اســتند إلــى وقــائع لكــن لا یحــول هــذا دون تقــد

وأدلـة جدیــدة تتعلــق بالقضــیة نفسـها، كمــا یمكــن كــذلك أن هـذه الأدلــة والمعلومــات بعــد دراســتها 

مــن طــرف المــدعي العــام أن یســتنتج منهــا أنهــا لا تشــكل أســاس مقبــول لمباشــرة التحقیــق مــع 

  4.ضرورة تبلیغ مقدمي المعلومات بذلك

                                                           
1
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 15المادة  03أنظر الفقرة  
2
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 15المادة  04ة أنظر الفقر 
3
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 16أنظر المادة  
4
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 15المادة  06و  05أنظر الفقرة  
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العمــل الرقــابي الــذي تقــوم بــه المحكمــة الجنائیــة الدولیــة أثنــاء مرحلــة التحقیــق یخضــع إن 

لمجموعــة مــن المبــادئ التــي تكفــل حقــوق الضــحیة والمــتهم علــى حــد الســواء، فهــذه الضــمانات 

تهدف في الأساس إلى الوصول إلـى الوقـائع والأحـداث الحقیقیـة دون أن یكـون هنـاك انحـراف 

ات لخدمة طرف على حساب طرف آخر لأن الهدف هو إثبات الحقیقـة أو توجیه لهذه التحقیق

الــذي یوجــب علـــى المــدعي العـــام عنــد القیـــام بهــذه الإجـــراءات أن یحقــق فـــي ظــروف التجـــریم 

ووجــود هــذا النــوع مــن الضــمانات یخــدم بالدرجــة الأولــى مصــداقیة  1والتبرئــة علــى حــد ســواء،

لمــا یتعلــق بــه مــن المبــادئ الخاصــة عمــل أي جهــاز قضــائي خصوصــا ذات الطــابع الجنــائي 

  .بالانتصاف وعدم الإفلات من العقاب

إن مـن أهــم المبـادئ التــي یقــوم علیهـا التحقیــق هـو مبــدأ الشــرعیة حیـث تحكمــه نصــوص 

تضبطه خصوصا تلـك المـواد المتعلقـة بالمقبولیـة والتـي حـددت كثیـر مـن الشـروط والضـمانات 

دم استفاءها تقع تحت طائلة رفض المحكمة لهـذه التي تقید من إجراءات التحقیق وفي حالة ع

الدعوى بإصدارها قرار بعـدم المقبولیـة، ومـن أهـم هـذه الشـروط هـي أن تكـون المعلومـات التـي 

یفــتح علــى إثرهــا التحقیــق تتــوفر علــى شــرط اعتبارهــا أساســا مقبــولا للاعتقــاد بــأن هنــاك جــرائم 

مـن نظامهـا الأساسـي وهـو  05 تدخل ضـمن اختصـاص المحكمـة وتجـري علیهـا أحكـام المـادة

عــدم قیــام دولــة لهــا الاختصــاص بــإجراءات التحقیــق أو المقاضــاة، كــذلك إذا كانــت إجــراءات 

التحقیقـــات تتعلـــق بـــدعوى لا تكـــون علـــى درجـــة عالیـــة مـــن الخطـــورة، كـــذلك مـــن شـــروط البـــدء 

أن بــإجراءات التحقیــق ضــرورة إشــعار جمیــع الــدول الأطــراف وكــذلك الــدول التــي مــن عادتهــا 

تمــارس ولایتهــا القضــائیة علــى هــذه الجــرائم التــي هــي محــل نظــر مــن طــرف المحكمــة الجنائیــة 

  2.الدولیة

تبقى عملیة الرقابة التي تستند على إجراءات التحقیق فـي إطـار عمـل المحكمـة الجنائیـة 

الدولیــة تعتریهــا بعــض الصــعوبات التــي قــد تحــول دون الوصــل إلــى الحقیقــة الكاملــة المتعلقــة 

                                                           
1
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 54أنظر المادة  
2
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 53و  18و  17أنظر المادتین  
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احتــرام تطبیــق القــانون الــدولي الإنســاني، بحیــث أن إجــراءات التحقیــق فــي الأغلــب تقــع  بمــدى

في نطاق دول یكون المتهم الرئیسي فیها هم المسؤولین فیهـا سـواء كـانوا مـدنیین أو عسـكریین 

مما یقید من عملیة إجراء التحقیقات الكافیة والوصول إلـى الأدلـة و المعلومـات اللازمـة نتیجـة 

متعمد بهذه الأدلة أو إخفائها من طرف هؤلاء المسـؤولین لمـا قـد تشـكله مـن إدانـة فـي للعبث ال

حقهم، هذه المعوقات التي تحد من فعالیـة اجـراءات التحقیـق قـد تـؤثر سـلبا علـى اقتنـاع قضـاة 

الحكــم قصــد الوصــل إلــى الحقیقــة التــي تبنــى علیهــا أحكــام المحكمــة الجنائیــة خصــوص مســألة 

  . نائیة الدولیة للأفرادقیام المسؤولیة الج

  إجراءات المحاكمة: ثانیا

قبــل أن تصــل المحكمــة إلــى مرحلــة الإدانــة وإصــدار العقوبــات التــي تتــراوح بــین الســجن 

سـنة ومـا قـد یصـاحب هـذه الأحكـام مـن عقوبـات تكمیلیـة  30المؤقت والمؤبد الـذي لا یتجـاوز 

مـن نظـام  88و  77طبقـا للمـادتین كمصادرة الممتلكات والفوائد الناتجة عـن العمـل الإجرامـي 

المحكمـة، فــإن قضـاة الحكــم یقومــون بمراقبـة مــدى اعتبـار هــذه الأدلــة و الافـادات الناتجــة عــن 

التحقیقات وسـماع الشـهود بأنهـا تمثـل انتهاكـات تـنص علیهـا قواعـد التجـریم الـواردة فـي النظـام 

  .الأساسي للمحكمة

ـــي  ـــى الحـــدود الت تفرضـــها الدراســـة ارتأینـــا أن نحصـــرها فـــي بأننـــا نخضـــع فـــي البحـــث إل

مـن النظـام الأساسـي تعتبـر  08اختصاص المحكمة المتعلـق بجـرائم الحـرب وهـذا كـون المـادة 

المحكمــة لهــا الولایــة القضــائیة التــي تمكنهــا مــن النظــر فــي جــرائم الحــرب والتــي جــاء التعریــف 

یمة لاتفاقیـات جنیـف لسـنة أنهـا الانتهاكـات الجسـ: منها علـى 02الخاص بها من خلال الفقرة 

، وكــذلك كــل الانتهاكــات التــي توصــف بأنهـــا خطیــرة للقــوانین والأعــراف المعمــول بهـــا 1949

 03أثناء النزاعات المسـلحة، كمـا تمتـد ولایـة المحكمـة إلـى النزاعـات الخاضـعة لأحكـام المـادة 

ســتثنت الفقــرة المشــتركة مــن اتفاقیــات جنیــف الأربــع والتــي تعتبــر ذات طــابع غیــر دولــي، كمــا ا

مـن النظـام الأساسـي ولایـة المحكمـة فـي النظـر إلـى حـالات الاضـطراب  08الثانیة من المـادة 
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والتــوتر الداخلیــة مثــل أعمــال العنــف المعزولــة ذات الطــابع المتقطــع ومــا یشــابهها مــن أعمــال 

خصوصـا الأحكــام المتعلقــة  02شـغب ومــا یــدخل فـي شــاكلتهما بحیــث لا تنطبـق أحكــام الفقــرة 

لنزاعــات المســلحة ذات الطــابع غیــر دولــي، إلا أنــه فـــي حالــة وجــود صــراع داخــل دولــة مـــا با

ویكون مستمر لمدة طویلة وقائم بین القوات الحكومیة وجماعات مسلحة وهذا بشـرط أن تكـون 

منظمــة أو أن هــذا الصــراع هــو قــائم بــین هــذه الجماعــات فــي إطــار الأحكــام الــواردة فــي الفقــرة 

  .ن النظام الأساسي تكون أحكامها ساریة على هذا النوع من النزاعم 08من المادة  02

أنها تضمنت تقریبا جمیـع الانتهاكـات الواقـع  08من المادة  02ومما یلاحظ على الفقرة 

فــي حــق الفئــات المحمیــة بموجــب القــانون الــدولي الإنســاني ســواء كانــت ذات طــابع اتفــاقي أو 

واعتبارهــــا جــــرائم حــــرب ویترتــــب علــــى   1اســــلوك 50عرفــــي، حیــــث أنهــــا نصــــت علــــى تجــــریم 

  .مرتكبیها المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد

إن قضاة الحكم في الدائرة الابتدائیة  عند قیامهم بإصدار القرار الذي  یتضمن  الإدانـة 

ـــأو البـــراءة  ــــ وهـــذا بعـــد أن حضـــروا جمیـــع مراحـــل المحاكمـــة ـ ـــى التقیـــیم الكامـــل ـ ـ أن یســـتند إل

والأدلــة، وهــو فــي البدایـــة یكــون ذو طــابع رقــابي یُخضِـــع مــن خلالــه القضــاة هـــذه للإجــراءات 

الأدلــة إلــى مــدى تطابقهــا مــع الأفعــال الموصــوفة علــى أنهــا انتهاكــات جســیمة للقــانون الــدولي 

الســالفة الــذكر، وكــذلك معرفــة القــرائن التــي یــتم مــن  08مــن المــادة  02الإنســاني وفــق الفقــرة 

ل إلـى الأشـخاص المتهمـین بمناسـبة دعـاوى جـرائم الحـرب، وبعـد هـذا خلالها نسب هـذه الأفعـا

التقیــیم للأدلــة ومناقشــتها أمــام هیئــة المحكمــة یــتم التوصــل إلــى هــذا القــرار عــن طریــق الإقــرار 

بواسطة الإجماع وفي حال تعذر الحصـول علـى الإجمـاع یصـدر هـذا القـرار بأغلبیـة القضـاة، 

الــدائرة الابتدائیــة یحتــوي علــى ـ تحــت طائلــة رفضــه مــع شــرط ان یكــون القــرار الصــادرة عــن 

  2.شكلا ـ بیانا كاملا ومعللا بالحیثیات التي تقرها الدائرة الابتدائیة وقائما على الأدلة

  
                                                           

1
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 08من المادة  02لمعرفة تفاصیل ھذه الأفعال أنظر الفقرة  
22
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الولیة 74أنظر المادة  
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 :خاتمــــة

یتضـمنه یانه من هذا البحث أن مسألة تطبیق القـانون الـدولي الإنسـاني ومـا مما یمكن تِبْ 

الالتـــزام الـــذي تبدیـــه جمیـــع الأطـــراف والمخـــاطبین  دىمـــن قواعـــد ومبـــادئ  تخضـــع لمحـــك مـــ

بأحكامه، فنجاعة القواعد الإنسانیة مرهون بمـدى احترامهـا وتطبیقهـا أثنـاء النزاعـات المسـلحة، 

هذا الشرط یتعلق به كذلك شرط آخـر وهـو الرقابـة الخاصـة بتحققـه حیـث یشـكل عامـل یسـاهم 

  .الظروف الملائمة لكفالة احترام القانون الدولي الإنسانيفي توفیر 

وبنــاء علیــه فــإن الانتهاكــات الجســیمة لا تحصــل عــن جهــل بالقواعــد ذات الصــلة وإنمــا 

عــن إصــرار وقصــد أو تهــاون وتقصــیر فــي اتخــاذ التــدابیر اللازمــة التــي تعمــل علــى الحــد مــن 

نســان ذات البعــد الإنســاني، وكــإجراء التجــاوزات الواقعــة فــي حــق حمایــة الحقــوق الأساســیة للإ

وقــائي بالدرجــة الأولــى بالإضــافة إلــى كونــه إجــراء كاشــف كــذلك یســتلزم وجــود الأدوات التــي 

تتصــدى لوجــود هــذا الإصــرار أو التقصــیر المتعلــق بخــرق القواعــد الدولیــة الإنســانیة والمتمثلــة 

  .بدرجة كبیرة في الوظائف التي تحمل الطابع الرقابي

ـــى الصـــعید إن البحـــث فـــ ـــدولي الإنســـاني عل ـــانون ال ـــى تطبیـــق الق ـــة عل ي موضـــوع الرقاب

الوطني والدولي انطلاقا من التساؤلات المطروحـة فـي بدایـة هـذا الموضـوع أخـرج لنـا مجموعـة 

من النتائج المستقاة منه والتي لا بد مـن إردافهـا بمـا یقابلهـا مـن إقتراحـات والبدایـة تكـون بسـرد 

  :أهم النتائج والتي منها

ـــ إن منطـــق التـــزام الـــدول بقواعـــد القـــانون الـــدولي الإنســـاني یخضـــع فـــي الأغلـــب وفـــق                        ـ

ا علـى حكـر المفهوم الـذي یفرضـه التطبیـق الصـلب لمبـدأ السـیادة، وهـذه الإشـكالیة لیسـت 

قواعد القانون الدولي الإنسـاني فهـي تعتـرض جمیـع القواعـد الدولیـة التـي ترتـب التزامـات 

  .عاتق الدول وعلى الخصوص تلك التي تنتمي إلى المعاهدات الشارعة على
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تحتج الدول في كثیر من الأحیـان بالمجـال المحفـوظ لهـا وخصوصـا فـي المسـائل التـي  ــ

تتعلــق بحقـــوق الإنســـان ســـواء فـــي أوقـــات الســـلم أو أوقـــات الحـــرب حیـــث تعتبـــر أنهـــا قـــد 

اماتهـا تجـاه احتـرام هـذه الحقـوق، تتعارض مع الخصوصیات الوطنیة مما یـؤثر علـى التز 

ـــى عمـــل  ـــؤثر عل ـــرام هـــذه وهـــذا مـــا ی ـــة الخاصـــة احت ـــذ هـــذه الرقاب ـــات الخاصـــة بتنفی الآلی

  .الحقوق

ــــ  ـــد مـــن ـ ـــتم إخضـــاع العدی ـــدول ی ـــر مـــن ال ـــا مـــن هـــذا التصـــور الموجـــود لـــدى كثی انطلاق

لــى النزاعــات المســلحة ذات الطــابع غیــر دولــي علــى أنهــا شــأن داخلــي أو أنهــا لا ترقــى إ

هــذا الوصــف باعتبارهــا تــوترات وقلاقــل داخلیــة، وهــذا مــا یشــكل مــانع فــي وجــه ســریان 

أحكـــام القـــانون الـــدولي الإنســـاني ومـــا یلازمـــه مـــن عمـــل رقـــابي علـــى الحمایـــة الواجبــــة 

لضــــحایا هــــذا النــــوع مــــن النزاعــــات المســــلحة والتــــي تشــــكل النســــبة الأكبــــر مــــن ضــــحایا 

  .الحروب

للنزاعات المسلحة التي تحدث ضمن المجال الـوطني للدولـة  إن غیاب الإطار الرقابي ــــ

ومـــا ینجـــر عنـــه مـــن انتهاكـــات جســـیمة لقواعـــد القـــانون الـــدولي الإنســـاني أصـــبح یشـــكل 

ى كابوســا یــؤرق المهتمــین  بحقــوق الإنســان المكفولــة فــي الصــكوك الدولیــة بالإضــافة إلــ

اصــبح یخــول مؤسســات الأمــن الــدولیین، هــذا الوضــع تحولهــا إلــى تهدیــد یقــوض الســلم و 

المجتمع الدولي والأطراف المهتمة وكاستثناء یمكنها التدخل باستعمال القوة متجاوزة فـي 

ذلك مبادئ حظر اسـتعمال القـوة والتـدخل فـي الشـؤون الداخلیـة للـدول وهـذا تحـت واجـب 

ومسؤولیة حمایة حقوق الإنسان ومـا تشـكله مـن تهدیـد للمجتمـع الـدولي مـن خـلال تهدیـد 

  . والأمن الدولیینالسلم 

ـــ  إن مســألة نفــاذ قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني علــى المســتوى الــوطني تواجــه عوائــق ـ

تحـــــول دون وصـــــولها إلـــــى مســـــتوى التطلعـــــات الـــــواردة فـــــي النصـــــوص الدولیـــــة وكـــــذلك 

التوصیات المنبثقة عن المـؤتمرات المعقـودة بهـذا الخصـوص، ویعـود ذلـك بالأسـاس إلـى 
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حة تكفل هذا الإجراء حیث ترك الأمر إلى القواعد المعتمد حیـال عدم وجود وسائل واض

  .ذلك من طرف الأنظمة القانونیة الداخلیة المختلفة للدول الأطراف

بالنسبة للأسس القانونیة ذات الطبیعـة الداخلیـة المتعلقـة بممارسـة الرقابـة فهـي موجـودة ــ 

ن خـلال قواعـد عامـة داخـل لكنها لا تشیر بشكل صریح إلیها، حیـث یمكـن اسـتنباطها مـ

المنظومة القانونیة للدول، ومن بین أهم هذه القواعد العامـة التـي تمثـل أسـاس لأي جهـة 

وطنیــة تخولهــا القیــام بالوظــائف الرقابیــة المتعلقــة بتطبیــق القــانون الــدولي الإنســانیة هــي 

اقیات الدولیـة القاعدة الدستوریة الموجود في القوانین الأساسیة لدول التي تقر بسمو الاتف

المصــادق علیهــا علــى القــوانین الوطنیــة، حیــث تجعــل الاتفاقیــات الدولیــة الإنســانیة ومــا 

تتضمنه من أسس قانونیة تتعلق بالرقابة أولى بالتطبیق من القوانین الداخلیـة، بالإضـافة 

إلى العدید مـن النصـوص الأخـرى التـي تـأثرت بمبـادئ القـانون الـدولي الإنسـاني أو هـي 

دراج هذه الأخیرة على المستوى الوطني خصوصا تلك القواعـد المتعلقـة بـالقوانین نتاج لأ

  .العسكریة

یوجـــد علـــى المســـتوى الـــوطني مجموعـــة معتبـــرة مـــن الأجهـــزة التـــي تمثـــل آلیـــات رقابیـــة ـــــ 

تمــارس هــذه المهــام  علــى النطــاق الــداخلي للــدول ومنهــا مــا یمتــد حتــى إلــى خــارج هــذا 

یــات بنــاء علــى النظــام القــانوني الــذي یحكمهــا فهــي تتــوزع بــین النطــاق، وتتنــوع هــذه الآل

آلیات تنشئها الحكومات بناء على التزاماتها الواردة في القانون الدولي الإنساني كما هو 

الحال مع اللجان الوطنیة للقانون الدولي الإنسـاني وأخـرى تنشـئها لأغـراض أخـرى لكنهـا 

الوظیفي مثل أجهزة القضـاء الوطنیـة حیـث تضطلع بمهام الرقابة بناء على اختصاصها 

تمارس الرقابة على مدى احتـرام قواعـد القانونیـة الـدولي الإنسـاني والانتهاكـات الحاصـلة 

جــراء خــرق هــذه القواعـــد وهــذا بنــاء علــى اختصاصـــها النــوعي والإقلیمــي إذا كانــت فـــي 

لوطنیــة نطــاق الجغرافــي للدولــة ویمتــد هــذا الاختصــاص فــي بعــض الأنظمــة القضــائیة ا

  .حتى إلى خارج إقلیم الدولة بناء على مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي
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ــــ  یعـــد عمـــل اللجنـــة الدولیـــة للصـــلیب الأحمـــر فـــي مجـــال الرقابـــة الدولیـــة علـــى تطبیـــق ــ

فـــي هـــذا الخصـــوص،  والأكثـــر أهمیـــة  القـــانون الـــدولي الإنســـاني مـــن الأعمـــال الأصـــیلة

عــدة فوائــد تعــود علــى مســألة كفالــة احتــرام  حیــث یظهــر جــراء ممارســته مــن قبــل اللجنــة

وتطبیق قواعده بالنفع، إذا تعد هذه الهیئة رائـدة فـي مجـال وضـع وتطـویر قواعـد القـانون 

الــدولي الإنســـاني،فهي تعمـــل بشــكل دوري ومســـتمر علـــى مراقبــة وتحیـــین فعالیـــة قواعـــده 

ا یرافقهـا مـن وفق التطورات والمستجدات التي تحدث على مستوى النزاعات المسـلحة ومـ

ظهور لوضعیات جدیدة نتیجة لوجود الأسلحة الحدیثة والأسـباب المسـتحدثة التـي ترتكـز 

علیهــا الأطــراف فــي شــن الحــروب كمــا هــو الوضــع مــع الإرهــاب  أو الــدفاع الشــرعي ذو 

  .الطابع الاستباقي

فـي تحقیــق  لهـا الأثـر البـالغكـذلك تضـطلع اللجنـة الدولیـة للصـلیب الأحمــر بعـدة مهـام ــــ 

، حیث یشكل العمل الذي تقـوم بـه وضوعالبیئة اللازمة لممارسة الرقابة الخاصة بهذا الم

وخصوصا أثناء فترات السلم من نشر للقواعـد الدولیـة الإنسـانیة وتأهیـل الأفـراد العـاملین 

یســــمح لهــــم برصــــد الأفعــــال الــــذي  الأســــاس النظــــري و العملــــي فــــي المجــــال الإنســــاني 

  .  د الحمایة المنطبقة أثناء النزاعات المسلحةالمنافیة لقواع

ـــ  الرقابــة علــى تطبیــق علیــه اللجنــة فــي موضــوع الاشــراف و  نظــام القــانوني الــذي تعتمــدالـ

القــانون الــدولي الإنســاني قــائم علــى مبــدأ رضــا أطــراف النــزاع بقیــام اللجنــة بهــذا الــدور 

مـن سـریة فـي اعـداد التقـاریر بالإضافة إلى كونه كذلك قائم علـى مبـدأ الحیـاد ومـا یملیـه 

الخاصــة بمهــام الرقابـــة، الأمــر الــذي قـــد یحــد أو یـــؤثر علــى فعالیــة هـــذا الــدور ویصـــبح 

لا یســمح لهــا ان و عامـل ضــعف، إلا أن المــتمعن فــي دور اللجنــة یجـد أنــه إنســاني بحــت 

تلعـــــب أدوارا خـــــارج هـــــذا الوصـــــف كـــــأن تكـــــون حـــــارس ومســـــؤول عـــــن تطبیـــــق القواعـــــد 

  .الإنسانیة
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ذلك من الآلیـات الدولیـة ذات الطـابع الرقـابي التـي جـاء بهـا القـانون الـدولي الإنسـاني كـــ 

والتـــي تضـــطلع بهـــا الـــدول هـــي الدولـــة الحامیـــة، حیـــث تعتبـــر مـــن الآلیـــات التـــي رافقـــت 

ظهـــور قواعـــد القـــانون الـــدولي الإنســـاني، بحیـــث أولـــى اهتمامـــا بهـــا عـــن طریـــق ضـــرورة 

مـن  05هور النزاعات المسلحة وهو ما أكدته المـادة تعیینها كلما كانت هناك مناسبة لظ

، ویكــون هــذا التعیــین بنــاء علــى اتفــاق أطــراف 1977البروتوكــول الإضــافي الأول لســنة 

النــزاع حولهــا مــن أجــل احتــرام تطبیــق قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني وفــي نفــس الوقــت 

  .رعایة مصالح أطراف النزاع

ـــ  بــالرغم مــن أنهــا  توظیفــاغیــر أن آلیــة الدولــة الحامیــة تعتبــر مــن أقــل الآلیــات الرقابیــة ـ

تعتبـــر مـــن أقـــدمها ظهـــورا فـــي نصـــوص القـــانون الـــدولي الإنســـاني، وهـــذا راجـــع بالدرجـــة 

الأولـــى إلـــى طریقـــة تعیینهـــا فهـــي تعتمـــد علـــى مســـألة قبـــول أطـــراف النـــزاع بهـــا وهـــو مـــا 

دائما ما یـتم إرداف مصـلح بـدیلا لهـا مـع ورود لفـظ یصعب من إجراءات تعیینها، كذلك 

الدولـــة الحامیـــة فـــي النصـــوص الدولیـــة ذات العلاقـــة، وهـــذا مـــا یجعـــل منهـــا آلیـــة یمكـــن 

الاســتغناء عنهــا بــاللجوء إلــى بــدائل أخــرى تقــوم بوظائفهــا الأمــر الــذي یــؤثر علــى أهمیــة 

  .وجودها كآلیة رقابیة لا غنى عنها

لتقصـي الحقـائق مـن الآلیـات المسـتحدثة  فـي مجـال الرقابـة علـى تعتبر اللجنـة الدولیـة ـــ 

تطبیق القانون الدولي الإنساني، إلا أن القید الوارد علـى عملهـا المتعلـق بموافقـة أطـراف 

النزاع یشكل أهم عائق یحول دون تحقیق الفعالیّة اللازمة لهـذه الوظیفـة وهـذا یرجـع إلـى 

التحقیــق، حیــث یشــكل عامــل اتهــام لهــا بعــدم حساســیة الــدول تجــاه هــذا النــوع مــن لجــان 

احتــرام المبــادئ الإنســانیة أثنــاء النزاعــات المســلحة ومــا یشــكله مــن خطــر قیــام المســؤولیة 

  .   الجنائیة في حق مسؤولیها

وكملاحظة عامة على الآلیات الرقابیة الواردة في القانون الـدولي الإنسـاني فـإن السـمة ـــ 

و ضرورة وجود شـرط عـدم تعـارض عملهـا مـع إرادة أطـراف الرئیسیة التي تشترك فیها ه



الدولي الوطني و تطبیق القانون الدولي الإنٌساني على الصعید الرقابة على  
 

339 
 

النـــزاع، إذا القـــانون الـــدولي الإنســـاني وخصوصـــا اتفاقیـــات جنیـــف الأربـــع والبروتوكـــولین 

الإضــــافیین لهــــا یضــــعن رضــــا الأطــــراف كقیــــد لازم لممارســــة الرقابــــة الخاصــــة بتطبیــــق 

  .القواعد الخاصة بهذه الاتفاقیات

أداة فاعلة للرقابة على تطبیـق القـانون الـدولي العـام ككـل وهـذا تعد هیئة الأمم المتحدة ـــ 

یظهــر فــي علیهــا فــي أعلــى هــرم التنظــیم الــدولي ومــا تمثلــه مــن إجمــاع دولــي  بوجودهــا

، هـذا الوضـع الأخـرى وكذلك ارتباطها بأهم المنظمات الدولیـةفیها عضویة أغلب الدول 

قـانون الـدولي الإنسـاني مـن خـلال مدى تطبیـق ال الرقابة على جعلها مؤهلة لأن تمارس 

حــال مــع الجمعیــة العامــة ومجلــس الأمــن المجموعــة مــن الأجهــزة المرتبطــة بهــا كمــا هــو 

ومجلــس حقــوق الإنســان، كــذلك ســاهم الــزخم الــذي تمتــاز بــه هــذه الهیئــة ومــا یحملــه مــن 

خبـرة فـي مجــال الحفـاظ علـى الأمــن و السـلم الـدولیین والمســائل المرتبطـة بحمایـة حقــوق 

لإنسان من تحولهـا إلـى آلیـة مهمـة تعمـل علـى كفالـة احتـرام القواعـد الإنسـانیة المنطبقـة ا

  .على النزاعات المسلحة وهذا في إطار المبادئ والقواعد الواردة في المیثاق

ـــ  الوظــائف  الموكلــة إلیهــاوبالمقارنــة بــین الهیئــات الــواردة فــي القــانون الــدولي الإنســاني ــ

نضویة تحـت غطـاء الأمـم المتحـدة تظهـر هـذه الأخیـرة أكثـر عملیـة الرقابیة وبین تلك الم

في هذا المجال، ویعود هذا في نظرنا إلى أمرین الأول یتمثل فـي الأسـس القانونیـة التـي 

تنطلق منها هذه الأجهزة الأممیة في ممارستها للقرابة الخاصة بالقانون الدولي الإنساني 

میثـــاق الأمـــم المتحـــدة ومـــا یمثلـــه مـــن قیمـــة حیـــث تســـتند فـــي ذلـــك بالدرجـــة الأولـــى علـــى 

قانونیــة یجعــل مــن مســألة مخالفــة أحكامــه أمــرا صــعبا خصوصــا تلــك المتعلقــة بالحفــاظ 

على الأمن والسلم الدولیین وما ینجر عنها من حمایة حقوق الإنسان وبالإضافة إلى مـا 

نــه، یمتلكــه مــن وســائل  ذات طــابع ردعــي خصوصــا تلــك الــواردة فــي الفصــل الســابع م

والأمر الثـاني هـو تمیزهـا مـن حیـث القیـام بهـذه الوظیفـة عـن تلـك المنصـوص علیهـا فـي 

اتفاقیــات القــانون الــدولي الإنســاني فهــي لا تعتمــد علــى رضــا أطــراف النــزاع فــي مباشــرة 
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مهامها الرقابیة بل في كثیر من الأحیان تسـتند إلـى تقـاریر صـادرة عـن جهـات لـیس لهـا 

  .علاقة بأطراف النزاع

ـــ  ــة فــي ممارســة ــ ومــن أبــرز الأجهــزة المرتبطــة بهیئــة الأمــم المتحــدة والتــي تعــد أداة فعّال

الرقابـــة الضـــروریة لاحتـــرام حقـــوق الإنســـان أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة هـــو مجلـــس حقـــوق 

ویعود ذلك لما یمتلكه من إجراءات تتیح له معرفـة الأوضـاع الحقیقیـة المتعلقـة  ،الإنسان

القــابعین تحــت ظــروف الحــروب، ومــن بــین هــذه الإجــراءات نظــام  بحمایــة حقــوق الأفــراد

التقــاریر حیــث یعــد مــن الإجــراءات ذات الطــابع الإجبــاري التــي تلتــزم بهــا الــدول وبصــفة 

دوریــة خصوصــا تلــك التــي تشــهد وجــود أوضــاع بهــا تنطبــق علــى إثرهــا قواعــد القــانون 

إجـراء تقیـیم لمـا یـرد فـي الدولي الإنساني، الأمر الذي یمكـن مجلـس حقـوق الإنسـان مـن 

هـــذه التقـــاریر ومقارنتهـــا مـــع مـــا یصـــلها مـــن تقـــاریر موازیـــة لـــنفس الأوضـــاع ولكـــن مـــن 

مصادر مختلفة، وبناء على هـذا التقیـیم یتخـذ مجلـس حقـوق الإنسـان إجـراء یـراه مناسـب 

  .حیال أي انتهاكات أو خروق تطال القانون الدولي الإنساني

م الضمانات الموجـودة التـي تتعلـق بمسـائل احتـرام القواعـد یعتبر القضاء الدولي من أهـــ 

ــــق  ــــرتبط بهــــا مــــن حیــــث التفســــیر والتطبی الدولیــــة ســــواء كانــــت اتفاقیــــة أو عرفیــــة ومــــا ی

والظـــروف التـــي تعتـــرض المخـــاطبین بهـــا،  إذ أن الأمـــر فـــي بدایـــة عمـــل هـــذه الأجهـــزة 

ســواء الجنائیــة الدولیــة القضــائیة الدولیــة ســواء كانــت محكمــة العــدل الدولیــة أو المحــاكم 

تلـك الخاصـة أو المحكمـة الدائمـة  یكـون عملهــا ذو طـابع رقـابي، والأمـر الأهـم فـي هــذا 

ــــات خصوصــــا ذات الطــــابع  ــــب القضــــایا التــــي تنظــــر فیهــــا هــــذه الهیئ الموضــــوع أن أغل

الجنائي هي تلك المتعلقة بالأفعال التـي ترتكـب بمناسـبة النزاعـات المسـلحة بنوعیهـا ومـا 

المسؤولیة الدولیة في حـق مرتكبهـا نتیجـة لهـذه الأفعـال التـي فـي أغلبهـا عبـارة  مدى قیام

  .       عن انتهاكات خطیرة لأحكام القانون الدولي الإنساني
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وبناء على مـا تـم استخلاصـه كنتـائج تتعلـق بهـذا البحـث یفـرض علینـا أن نتوجـه بـبعض 

تتعلـق بتحسـین وظیفـة الرقابـة الملاحظات التي قد تكون في نفـس الوقـت عبـارة عـن توصـیات 

ـــى الصـــعید  ـــدولي الإنســـاني ســـواء كـــان ذلـــك عل ـــانون ال ـــر فعّالیـــة تجـــاه تطبیـــق الق وجعلهـــا أكث

  :الوطني أو الدولي والتي من أهمها

ـ یحتاج النظام العام للرقابة المتعلقة بتطبیق القانون الدولي الإنسـاني إلـى نـوع مـن 

والمهتمـــین قصــد إیجـــاد القواعــد والنصـــوص الإثــراء والنقــاش مـــن طــرف جمیـــع الفــاعلین 

القانونیــة التــي یمكــن اعتبارهــا أســس تســاهم فــي تــوفیر وممارســة رقابــة فعّالــة مــن حیــث 

  .الأسالیب والآلیات

ـ یجـب علـى الـدول أن تتبنـى مبـدأ السـیادة بشـكل أكثـر واقعیـة وبعیـدا عـن توظیفهـا 

ن الـدولي الإنسـاني خصوصـا كغطاء لتبریـر تنصـلها مـن الالتزامـات التـي یفرضـها القـانو 

تلـــك المتعلقـــة بـــاحترام حقـــوق الأفـــراد الأساســـیة أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة والتـــي هـــي فـــي 

الأصــــل التزامــــات أصــــیلة للــــدول المتحضــــرة تجــــاه مواطنیهــــا والأفــــراد الــــذي یخضــــعون 

  .هاانلسلط

ـ العمل على ترسـیخ عامـل الرقابـة ذو المصـدر الـذاتي لكونـه أكثـر نجاعـة بالنسـبة 

لضـــمان احتـــرام تطبیـــق القواعـــد الإنســـانیة خـــلال الصـــراعات المســـلحة وهـــذا یشـــمل فئـــة 

الأشخاص الطبیعیین وكذا الاعتباریین دون اللجوء إلى الآلیات الأخـرى ومـا تتطلبـه مـن 

  .وقت بالإضافة إلى ما یمكن ما قد یعترضها من عقبات تحول دون توفیر هذه الرقابة

مختلــف علــى المسـتوى الــوطني أو الـدولي بــین  ســواءــ كــذلك یتضـح ان هنــاك هـوة 

الهیئــات المعنیــة بهــذه الوظیفــة بحیــث یغیــب عنصــر التكامــل والتعــاون مــن خــلال وجــود 

حالـــة مـــن عـــدم التنســـیق بـــین هـــذه الآلیـــات بمختلـــف أنواعهـــا فـــي مجـــال ضـــرورة احتـــرام 

هــداف وتحقیــق الأهــداف الإنســانیة المتعلقــة بــالحرب، الأمــر الــذي یــؤثر علــى تحقیــق الأ
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الموضوعة من وراء ممارسة الرقابة،  وعلیه فضرورة وجود التنسیق والتشاور سواء كـان 

بشـــــكل ثنـــــائي أو جمـــــاعي أو بشـــــكل قبلـــــي أو اســـــتباقي وهـــــو الأفضـــــل أو أثنـــــاء وقـــــوع 

النزاعات المسلحة أمر مهـم لتحقیـق الانسـجام والتكامـل بـین هـذه الهیئـات الرقابیـة والـذي 

لــــة واحتـــرام المبـــادئ الإنســـانیة الــــواردة فـــي القـــانون الــــدولي یـــنعكس بالإیجـــاب علـــى كفا

  . الإنساني

ـــ ضــرورة تحیــین قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني مــع المســتجدات التــي تطــرأ علــى 

یــف علــى أنهــا ذات طــابع غیــر دولــي ســاحة النزاعــات المســلحة خصوصــا تلــك التــي تك

م المهـــام الرقابیـــة المتعلقـــة هـــذا لمـــا یفرضـــه هـــذا التحیـــین مـــن إیجـــاد أســـس وأدوات تخـــدو 

باحترام الأوضاع الإنسانیة المتعلقة بالحرب وانعكاسها على توفیر الحمایـة لضـحایا هـذا 

  .النوع من النزاعات

ــ العمــل علــى إثــراء التشــریع لــة تطبیــق القــانون افات والأنظمــة الوطنیــة المتعلقــة بكـ

التنــوع الــذي ینــتج عنــه الــلازم و الــدولي الإنســاني ممــا یــؤدي إلــى تحقیــق الإطــار القــانوني 

ــــزام بالأحكــــام والمبــــادئ  ــــق الــــوعي والالت ــــي الآلیــــات المناســــبة التــــي تعمــــل علــــى تحقی ف

الجمعیـــات مـــع الإنســـانیة ســـواء كانـــت هـــذه الهیئـــات  ذات طـــابع وقـــائي كمـــا هـــو الحـــال 

والمؤسســـات الأهلیـــة والمدنیـــة أو تلـــك التـــي تمتلـــك الصـــلاحیات والســـلطات ذات الطـــابع 

  .ي مثل السلطة القضائیة و التنفیذیةالقهر 

 .تم بحمد الله وتوفیقھ
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ســهیل حســین الفــتلاوي، طبیعــة مؤسســات المجتمــع المــدني فــي الــدول العربیــة،  .22

 .2011،  48مجلة دراسات دولیة، جامعة بغداد، العراق، المجلد ب ر، العدد  
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الطـــاهر یراحـــي، حظـــر اســـتخدام القـــوة فـــي العلاقـــات الدولیـــة بـــین  شـــرعیة الـــنص   .23

رة، مجلــــة التواصــــل فــــي الاقتصــــاد و الادارة و القــــانون، جامعــــة ومشــــروعیة الضــــرو 

 2014، جوان 38عنابة، الجزائر، العدد 

ـــــانون الـــــدولي  .24 ـــــة فـــــي الق ـــــدأ الضـــــرورة الحربی عـــــامر عبـــــد الحســـــین عبـــــاس، مب

 .2019، 55، العدد 01الإنساني،مجلة مركز دراسات الكوفة، العراق، المجلد 

مؤسســـات المجتمـــع المـــدني فـــي  أدیـــب محمـــد جاســـم، دور. عـــامر عیـــاش عبـــد .25

، مجلــــة جامعــــة تكریــــت للعلــــوم القانونیــــة )دراســــة قانونیــــة ( مجــــال حقــــوق الإنســــان 

 .2010، 06، العدد 02والسیاسیة، المجلد 

عبـــد الرســـول كـــریم أبـــو صـــبیع، أثـــر التصـــرفات الانفرادیـــة فـــي تكـــوین القاعـــدة  .26

العــراق،  –ة، جامعــة الكوفــة الدولیــة العرفیــة، مجلــة الكوفــة للعلــوم القانونیــة والسیاســی

 .2015، 23، العدد 08المجلد 

ــــف  .27 ــــان، التــــدخل العســــكري لحل ــــاتو " عمــــار عن ــــا " الن مــــن )  2011( فــــي لیبی

مجلــة   -هشاشـة الأسـس القانونیـة إلــى الانحـراف بالشـرعیة الدولیـة ـ دراسـة قانونیـة 

 .2018، 01، العدد  25إدارة، المدرسة الوطنیة للإدارة ، الجزائر، المجلد 

، مجلـــة  -تطـــور الآلیـــات  –عمـــرو الجـــویلي، الأمـــم المتحـــدة وحقـــوق لإنســـان  .28

 1994، جویلیة  117السیاسة الدولیة ، السنة الثلاثون ، العدد 

كــــامن ســــاخریف، حمایــــة الحیــــاة الإنســــانیة، المجلــــة الدولیــــة للصــــلیب الحمــــر،  .29

 1989، 10جنیف، عدد 

ـــة  .30 ـــة كوریتلـــو ســـوما روغـــا، العمـــل الإنســـاني وعملی ـــة الدولی حفـــظ الســـلام، المجل

 .1993، 31للصلیب الأحمر ، العدد 

لخضــر بــن عطیــة، تحــدیات إعمــال مبــدأ الاختصــاص الجنــائي العــالمي، مجلــة  .31

 .2020، 01، العدد 22كلیة الحقوق، جامعة النهرین، العراق،الجلد 
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خالیــــدة بــــن بعــــلاش، دور مؤسســــات المجتمــــع المــــدني علــــى . لخضــــر رابحــــي  .32

ني والـدولي فـي ترقیـة وحمایـة حقـوق الإنسـان فـي ظـل مبـادئ الحكـم الصعیدین الـوط

، العـدد 02الراشد، مجلة حقوق الإنسان و الحریات العامة، جامعة مستغانم، المجلد 

01 ،2017. 

أركان حمید جدیع، نظام الدولة الحامیـة فـي القـانون . لیث الدین صلاح حبیب  .33

ـــوم ـــدولي الإنســـاني، مجلـــة جامعـــة الأنبـــار للعل الانســـانیة، جامعـــة الأنبـــار،العراق،  ال

 .2010، مارس 01العدد

لیــث الـــدین صـــلاح حبیـــب، التحفظـــات الدولیــة علـــى اتفاقیـــات حقـــوق الإنســـان،  .34

، 02مجلة  كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسـیة ، جامعـة كركـوك، العراق،المجلـد 

 .04العدد 

الصــعید الــوطني، مجلــة  محمــد الطراونــة، تنفیــذ القــانون الــدولي الإنســاني علــى .35

دراسات قانونیة، مركز البصیرة للبحـوث والاستشـارات والخـدمات التعلیمیـة، الجزائـر، 

 .2008، 01، العدد 01المجلد 

محمد ثامر مخـاط، التجـریم اسـتنادا إلـى العـرف الـدولي، مجلـة الحقـوق، جامعـة  .36

 .2014، 01، العدد 11البحرین، البحرین، المجلد 

دور الجمعیات الوطنیة للهـلال الأحمـر والصـلیب الأحمـر  محمد حمد العسبلي، .37

فــي تطــویر ونشــر القــانون الــدولي الإنســاني، مجلــة دراســات قانونیــة، مركــز البصــیرة 

 .2008، 01، العدد 01للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمیة، الجزائر، المجلد 

ة فــي ظــل ســعاد رحلــي، حــق الأفــراد فــي الــدفع بعــدم الدســتوری. محمــد رحمــوني  .38

القانون العضوي المحدد لكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة، مجلـة دفـاتر السیاسـة 

 .2019، جانفي 01، العدد 11و القانون، جامعة ورقلة، المجلد 
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محمــــد ناصــــر بــــو غزالــــة، قــــوات حفــــظ الســــلام، المجلــــة الجزائریــــة للعلــــوم القانونیــــة  .39

 .2015، 04، العدد 52جامعة بجایة، المجلد  والاقتصادیة والسیاسیة،

محمد نعرورة، دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في الرقابة على تنفیـذ قواعـد  .40

القـــانون الـــدولي الإنســـاني، مجلـــة العلـــوم القانونیـــة  والسیاســـیة، جامعـــة  واد ســـوف، 

 .2014، جانفي 08، العدد 05المجلد 

ار فـــي الدولـــة محمـــد نـــور البصـــراتي، النزاعـــات الداخلیـــة وســـارات إعـــادة الإعمـــ .41

، العــدد 5العربیــة، مجلــة السیاســة والاقتصــاد، جامعــة بنــي ســویف، مصــر ، المجلــد 

 2019الرابع، أكتوبر 

وســام نعمــت الســعدي، الصــراعات المســلحة وأثرهــا فــي . محمــد یــونس الصــائغ .42

ــــدولي لحقــــوق  –حقــــوق الإنســــان  ــــانون ال ــــانون الــــدولي الإنســــاني والق دراســــة فــــي الق

، العــدد 14،مجلــة جامعــة تكریــت، العــراق، المجلــد -لإســلامیة الإنســان و الشــریعة ا

 .2007، أوت 07

محمـــود خلیـــل جعفـــر، ممارســـات مجلـــس الأمـــن فـــي تجـــریم انتهاكـــات القـــانون  .43

الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة، مجلة العلوم القانونیة، جامعـة 

 .2014، 01، العدد 29بغداد، العراق، المجلد 

صــم یاســر عــوض، العلاقــة بــین فلســطین وإســرائیل بموجــب القــانون الــدولي معت .44

، 01الإنساني، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث و الدراسات، فلسـطین،المجلد 

 .2014، أكتوبر 01، ج34العدد 

ناصــر ضــاحي فــلاح، جمعیــة الهــلال الأحمــر الكــویتي وجهودهــا الإنســانیة فــي  .45

ث العلمـــي فـــي الآداب، جامعـــة عـــین شـــمس، المجلـــد الإغاثـــة الخارجیـــة، مجلـــة البحـــ

 .2019، 20، العدد 04
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نزار حمدي قطشة، مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في نظام العدالـة الدولیـة  .46

ــ النظریــة والتبیــق ـ ، مجلــة الجامعــة الإســلامیة للدراســات الإســلامیة، المجلــد  ، 22ـ

 .2014، 02العدد 

ه فــي العمــل الــدولي، مجلــة جامعــة البعــث، نضــال العلــو، القــانون العرفــي وتطــور  .47

 .2022، 18، العدد 44سوریا، المجلد 

نعیمة عمیمر، دور اللجان الوطنیـة للقـانون الـدولي الإنسـاني، المجلـة الجزائریـة  .48

، العــدد 47للعلـوم القانونیـة والإقتصــادیة والسیاسـیة، جامعـة الجزائــر، الجزائر،المجلـد 

04 ،2010. 

  :مواقع الإنترنت
www.icj-cij.org 

                 

:قائمة التقاریر والمناشیر  

التقریـــر الأول عـــن القواعـــد الآمـــرة، للجنـــة القـــانون الـــدولي، الـــدورة الثامنـــة و الســـتون،  .1

   .2016جنیف، 

موجز الأحكام و الفتـاوى و الأوامـر الصـادرة عـن محكمـة العـدل الدولیـة مـا بـین سـنتي  .2

1948-1991  ،  

 مــا بــین ســـنتي والفتـــاوى والأوامــر الصــادرة عـــن محكمــة العــدل الدولیـــة  مــوجز الأحكــام .3

1992– 1996.  

ـــدولي الإنســـاني علـــى الصـــعید العربـــي  .4 التقریـــر الســـنوي الســـابع عـــن تطبیـــق القـــانون ال

  .2012/2014لعامي 

تقریـر الأمــین العــام لأمــم المتحــدة حــول نطــاق مبــدا الولایــة القضــائیة العالمیــة وتطبیقــه،  .5

20/06/2011   
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الحمایــة القانونیــة لحقــوق الإنســان أثنــاء النــزاع المســلح، منظمــة الأمــم المتحــدة، مكتــب  .6

  .2012المفوض السامي لحقوق الإنسان ، جنیف، 

تجمیــع " الإنســان تحــت عنــوان  التقریــر المقــدم مــن طــرف المفوضــیة الســامیة  لحقــوق .7

المتعلــق  5/1مــن مرفــق قــرار مجلــس حقــوق الإنســان ) ب( 15للمعلومــات وفقــا للفقــرة 

  .بإسرائیل

المعتمــد مــن طــرف "  بنــاء المؤسســات : مجلــس حقــوق الإنســان التــابع للأمــم المتحــدة .8

مجلس حقوق الإنسان الوارد في تقریر مجلس حقوق الإنسان إلى الجمعیـة العامـة عـن 

  .2007ورته الخامسة، بتاریخ جویلیة د

تقریــر بعثــة الأمــم المتحــدة لتقصــي الحقــائق بشــأن النــزاع فــي غــزة، تــم عرضــه خــلال  .9

 07تحـــت البنـــد  25/09/2009الـــدورة الثانیـــة عشـــر لمجلـــس حقـــوق الإنســـان بتـــاریخ 

   .المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطین وفي الأراضي العربیة المحتلة الأخرى

  .2002تقریر اللجنة الدولیة للتدخل و السیادة لسنة . 10

  :المواثیق الدولیــــــــــة

  .1907اتفاقیة لاهاي الرابعة المتعلقة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة لسنة     .1

اتفاقیـــة لاهــــاي لحقــــوق و واجبـــات الــــدول المحایــــدة فـــي الحــــرب البحریــــة بســــنة       .2

1907   

  1919عهد عصبة الأمم       .3

  1924اتفاقیة جنیف الخاصة بتسویة السلمیة لمنازعات الدولیة لسنة       .4

  .1945میثاق الأمم المتحدة لسنة       .5

  .1945میثاق جامعة الدول العربیة لسنة       .6

  .1945النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ لسنة       .7
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 .1946النظام الأساسي لمحكمة طوكیو لسنة       .8

 1948اتفاقیة منع جریمة إبادة الجنس البشري لعام       .9

  1948الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  .10

  .1948میثاق منظمة الدول الأمریكیة لسنة  .11

 .1949اتفاقیات جنیف الأربع لسنة  .12

  1951اتفاقیة الوضع القانوني للاجئین لعام  .13

  .1963الأفریقیة لسنة  الوحدة منظمة میثاق .14

  .المتعلقة بالمعاهدات 1969ا عام اتفاقیة فیین .15

  .1977البروتوكولان الإضافیان لإتفاقیات جنیف الأربع لسنة  .16

  .1993النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا لسنة  .17

  .1994النظام الأساسي لمحكمة رواندا لسنة  .18

 النظام الأساسي للمحكمة الجنائیـة الدولیـة ـــ نظـام رومـا الأساسـي ـــ لسـنة.     19

1998     .  

  .2000المیثاق التأسیسي للإتحاد الإفریقي لسنة .    20

  :النصوص القانونیة و المراسیم التشریعیة

  .1963الدستور الجزائري لسنة  .1

  .1976الدستور الجزائري لسنة  .2

  .1989الدستور الجزائري لسنة  .3

  .2020التعدیل الدستوري لسنة  .4

  .1992الدستور الأمریكي لسنة   .5

  .2018قانون القضاء العسكري الجزائري تعدیل سنة  .6

  .15-66قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري رقم  .7
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 " الرقابة�ع���تطبيق�القانون�الدو�����سا�ي�ع���الصعيد�الوط���والدو��

 :الم��ص 

إن�القواعد�الدولية�المتعلقة�با��وانب���سانية�أثناء�ال��اعات�المس��ة�تحتاج�إ���توافر�جميع�الشروط������

الموضوعية�و�جرائية�اللازمة�من�أجل�كفالة�اح��ام�تطبيق�ا�الرامية�إ���تحس�ن�اوضاع�الفئات�المحمية����ب�ئة��ش�ل�

  .ال���وصلت�إل��ا�ال�شر�ةأك�����ديد���قوق���سان�وتمثل�أسوء��وضاع�

ومن�ا�م�العوامل�المساعدة�ع���التطبيق��مثل�لقواعد�القانون�الدو�����سا�ي��و��مزامنة��ذا�التطبيق�����

من�بدايتھ�إ�����ايتھ�مع�ضرورة�ممارسة�الرقابة�المتعلقة�بھ،�حيث��عد�من�الضمانات�اللازمة�لتجنب�وقوع��ن��ا�ات�

  .انية�ا��اصة�بنطاق�ال��اعات�المس��ة��سواء��انت�ذات�طبيعة�دولية�أو�غ���دوليةا��سيمة�للمبادئ���س

وتحقيقا�لذلك��س�ند�الرقابة�ذات�الصلة�بمجموع�من�القواعد�القانونية�ذات�طا�ع�الدو���والوط���تمكن������

�وت�نوع�� �للدول، �الداخ�� �أو�ع���المستوى �الدو�� �ع���المستوى �سواء �آليات �وجود �من�خلال �تتأ�ى �وال�� �ممارس��ا من

صة�بالقانون�الدو�����سا�ي�و��ن��ليات�ال���جاءت�بناء��ذه��ليات�ب�ن�تلك�الواردة����النصوص��تفاقية�ا��ا

ع����م�ام�ل�ا�علاقة���دف���ذه�الرقابة��كما��و�ا��ال�مع��ج�زة�الدولية�الدائمة،�كما�أن��ذه��ليات�تظ�ر��أيضا�

  من�خلال��عض��ج�زة�ال���ل�ا�الطا�ع�الوط��،�

  

���س :مفتاحية �لمات �الدو�� �القانون �ال��اعات�الرقابة، ،� ���سانية �المبادئ �ا��سيمة، ��ن��ا�ات ا�ي،

  .المس��ة،��ليات�الدولية�والوطنية،�الصعيد�الوط���و�الدو��

  

 
« Suivi de la mise en œuvre du droit international humanitaire aux niveaux national et 

international» 

Résumé : 

   Les règles internationales relatives aux aspects humanitaires pendant les conflits armés exigent la 

disponibilité de toutes les conditions de fond et de procédure nécessaires afin d'assurer le respect de leur 

application visant à améliorer les conditions des groupes protégés dans un environnement qui constitue la plus 

grande menace pour les droits de l'homme et représente les pires conditions que l'humanité ait atteintes. 

    L'un des facteurs les plus importants contribuant à l'application optimale des règles du droit 

international humanitaire est la synchronisation de cette application de son début à sa fin avec la nécessité 

d'exercer un contrôle y afférent, car c'est l'une des garanties nécessaires pour éviter la survenance de violations 

flagrantes des principes humanitaires liées à l'ampleur des conflits armés, qu'ils soient de nature internationale ou 

non internationale. 

    Pour y parvenir, le contrôle pertinent s'appuie sur un ensemble de règles juridiques à caractère 

international et national qui permettent son exercice, ce qui passe par la présence de mécanismes, que ce soit au 

niveau international ou au niveau interne des États, Ces mécanismes varient entre ceux contenus dans les 

dispositions de la Convention de droit international humanitaire et les mécanismes qui sont venus en fonction des 

tâches liées à l'objectif de ce contrôle, comme c'est le cas des organes internationaux permanents, et ces 

mécanismes apparaissent également à travers certains organes. qui ont un caractère national. 

Mots clés : Surveillance, droit international humanitaire, violations graves, principes humanitaires, 

conflits armés, mécanismes internationaux et nationaux, niveaux national et international. 
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« Monitoring the implementation of international humanitarian law at the national and 

international levels » 

Abstract : 

    The international rules relating to the humanitarian aspects during armed conflicts need the availability 

of all the necessary substantive and procedural conditions in order to ensure respect for their application aimed at 

improving the conditions of protected groups in an environment that constitutes the greatest threat to human 

rights and represents the worst conditions that humanity has reached. 

     One of the most important factors contributing to the optimal application of the rules of international 

humanitarian law is the synchronization of this application from its beginning to its end with the necessity of 

exercising control related to it, as it is one of the necessary guarantees to avoid the occurrence of gross violations 

of humanitarian principles related to the scope of armed conflicts, whether they are of an international or non-

international nature. 

     To achieve this, the relevant oversight is based on a set of legal rules of an international and national 

nature that enable it to be practiced, which comes through the presence of mechanisms, whether at the 

international level or at the internal level of states. These mechanisms vary between those contained in the 

provisions of the Convention on International Humanitarian Law and the mechanisms that came based on tasks 

related to the goal of this oversight, as is the case with permanent international bodies, and these mechanisms 

also appear through some bodies that have a national character. 

Key words : Oversight, international humanitarian law, grave violations, humanitarian principles, 

armed conflicts, international and national mechanisms, national and international levels.  
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  127  ....................  رقابة�القضاء�الوط���ع����ن��ا�ات���سانية�ال���تقع����نطاقھ��قليمي: أولا

  130  ...............  رقابة�القضاء�الوط���ع����ن��ا�ات���سانية�ال���تقع�خارج�نطاقھ��قليمي: ثانيا

  148  .....................................................................................  قوات�وأسلاك��من: الفرع�الثالث
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  163  ........................................  .مدى�فعالية�آليات�الرقابة�ع���المستوى�الوط��: : ب�الثالثالمطل

  164  .......................................................................................  من�الناحية�الش�لية: الفرع��ول 

  168  .........................................................................................  من�حيث�الموضوع: الفرع�الثا�ي

  170  ......................  الرقابة�ع���تطبيق�القانون�الدو�����سا�ي�ع���الصعيد�الدو��: الباب�الثا�ي

  171  ........................................  نطاق�الرقابة�ع���الصعيد�الدو���وأسس�ممارس��ا: �ول �الفصل

  172  .....................  �طار�العام�للرقابة�الدولية�ع���تطبيق�القانون�الدو�����سا�ي: المبحث��ول 

  172  ............................................................................  القواعد�الدولية���سانية: المطلب��ول 

  173  ....................................................  الطا�ع��مر�لقواعد�القانون�الدو�����سا�ي: الفرع��ول 

  173  ................................................................................  �تصاف�بالطا�ع��مرمسوغات�: أولا

   175  ......................................  .تص�يف�قواعد�القانون�الدو�����سا�ي�ضمن��ذه�الطائفة: ثانيا

  175  ......................................................خصوصية�قواعد�القانون�الدو�����سا�ي: الفرع�الثا�ي
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  183  ........................................................................................  ال��اعات�المس��ة: المطلب�الثا�ي

  184  ........................................................... إش�ال�تحديد�مف�وم�ال��اعات�المس��ة: الفرع��ول 

  185  ............................................................................  السياق�التار����لظ�ور��ذا�المف�وم: أولا

  186  ........................  .�عدد�واختلاف��طراف�و�سباب�كعامل�مؤثر����تحديد�مف�وم�ال��اع: ثانيا

  189  ..............................................................  .ا��صائص�المم��ة�لل��اعات�المس��ة: الفرع�الثا�ي
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   192  ..............................................  مف�وم�ال��اعات�غ���الدولية�من�خلال�الممارسة�الدولية: ثانيا
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  214  ...........................................................  �سس�الواردة����النصوص��تفاقية: المطلب�الثا�ي
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  231  ....................................  المبادئ�العامة�وتأث���ا�ع���القواعد�الدولية���سانية: الفرع�الثا�ي
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 234  ...........................................................................................................  مبدأ�الضرورة: ثانيا

  237  ...........  .�ليات�الدولية�ا��اصة�بالرقابة�ع���تطبيق�القانون�الدو�����سا�ي: الثا�ي�الفصل

�ليــات�الدوليــة�لممارســة�الرقابــة�الدوليــة�ع�ــ��تطبيــق�القــانون�الــدو�����ســا�ي�: المبحــث��ول 

 238  .......................................................................................................................  الواردة�فيھ
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 239  ...................لعمل�ال��نة�الدولية����مجال�القانون�الدو�����سا�ي��طار�العام: الفرع��ول 

 239  .................................................  تقن�ن�المبادئ���سانية�ال���التحكم�ال��اعات�المس��ة: أولا
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 246  ...............  ن�الدو�����سا�يالدور�الرقا�ي�ل��نة�الدولية����مجال�تطبيق�القانو : الفرع�الثا�ي

 247  ....................................................................  تلقي�الش�اوي�والبلاغات�وإعداد�التقار�ر: أولا

 252  ............................................................................ المعاينة�الميدانية�لل��اعات�المس��ة: ثانيا

  256  ......................................................  مدى�فعالية�الدور�الرقا�ي�ل��نة�الدولية: الفرع�الثالث
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ـــا�تقتضـــــيھ�ا��مايـــــة�أثنـــــاء�: أولا مـــــن�حيـــــث�دور�ـــــا��ـــــ��مراقبـــــة�ملائمـــــة�القواعـــــد���ســـــانية�مـــــع�مــ
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 261  ...........................................................................................  الدولة�ا��امية: المطلب�الثا�ي

  263  ....................................................................................  �عي�ن�الدولة�ا��امية�: الفرع��ول 

 263  ....................................................................  الطبيعة�القانونية�لتعي�ن�الدولة�ا��امية: أولا

 265  .....................................................................................  طر�قة��عي�ن�الدولة�ا��امية: ثانيا

 268  .........................................................................  الدور�الرقا�ي�للدولة�ا��امية: الثا�ي�الفرع

 269  ................................  الرقابة�ع���تطبيق�القواعد���سانية�المتعلقة�بفئة�أسرى�ا��رب: أولا

 272  ..................................................  الرقابة�ع���تطبيق�القواعد�المتعلقة�بحماية�المدني�ن: ثانيا

 274  ............  تقييم�دور�الدولة�ا��امية�الرقا�ي�ع���تطبيق�القانون�الدو�����سا�ي: الفرع�الثالث

 274  ..............................مدى�كفاية��سس�القانونية�المتعلقة��عمل�الدولة�ا��امية�الرقا�ي: أولا

 276  ..........................................................................  تقييم�العمل�الرقا�ي�للدولة�ا��امية: ثانيا

 278  .................................................................  ال��ان�الدولية�لتق����ا��قائق: المطلب�الثالث

 282  .....................................................  نظام�عمل�ال��نة�الدولية�لتق����ا��قائق: الفرع��ول 

 283  ...................................................................................................  البناء�ال�يك���ل��نة: أولا

  286  ..................................................................................................  اختصاصات�ال��نة: ثانيا

 292  ........................................  تقييم�الدور�الرقا�ي�ل��نة�الدولية�لتق����ا��قائق: الفرع�الثا�ي

  293  ..........................................................................................  من�حيث�النظام�القانو�ي�: أولا

  295  .............................................................................................  من�حيث�عمل�ا�الرقا�ي: ثانيا

  297  ..............  آليات�الرقابة�ع���تطبيق�القانون�الدو�����سا�ي�غ���المتضمنة�فيھ: المبحث�الثا�ي
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 304  ..............................  دور�القوات��ممية����الرقابة�ع���تطبيق�القانون�الدو�����سا�ي: ثانيا

  305  ...................................................................................  مجلس�حقوق���سان: �يالفرع�الثا

 307  .......................................................................................  �ستعراض�الدوري�الشامل: أولا
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